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بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاه- اح لا 


[ صل اختلاف لتاس في هذا الباب ] 


وهذه البيوع الفاسدة الذي يكون فيها ا إلى الفساد الذي يكون من قبل الغرر ¢ 
ولكن لما تمتها انض + وجب أن تجعل قسما من أقسام الْبيوع الفاسدة على حدة 
والأصل في اختلاف الناس في هذا الباب ثلاثة أحاديث : 


أحدها : حديث جابر قال : ( قل مي رسول اله يك بعر ٠‏ وشرط لى ظهره إلى 
المديتة » 214 .. وهذا الحديث في الصجيح . 


ام 


ا اي ج رموه فيز كال : كل شط َس في کتاب 
اله فهو باطل ٠‏ ولو کان مان ؛ شرط » 1850 وير وإطويى ملق على اة 


(۹۸۸) أخرجه البخارى )8١5/60(‏ كتاب الشروط : باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة » حديث 
(۷) » ومسلم (۱۲۲۱/۳) كتاب المساقاة : باب بيع البعير واستثناء ركوبه » حديث )۷٠١ /٠١۹(‏ 
وضربه » فسار سيراً لم یسر مثله فقال : « بعنيه » فقلت : لا ثم قال : ١‏ بعنيه »© فبعته وشرطت 
ظهره إلى المدينة . 

() أخرجه مالك (۲/ )۷۸٠١‏ كتاب العتق والولاء : ياب مصير الولاء لمن أعتق » حديث 
(۷). والبخارى (771/5) كتاب البيوع : باب إذا اشترط شروطاً فى البيع لا تحل » حديث 
(۲۱۸)» ومسلم )١١57 - ١١575/5(‏ كتاب العتق : باب إنما الولاء لمن أعتق » حديث 
.)١6١ 5 /8(‏ وأبو داود (5/ 7545 - )١55‏ كتاب العتق : باب فى بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة » 
حديث (۳۹۲۹). والترمذى (5777/5) كتاب الوصايا : باب فى الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت » 
حديث )5١55(‏ » والنسائى )١55/7(‏ كتاب الطلاق : باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك » وابن 
ماجه )۸٤۲/۲(‏ كتاب العتق : باب المكاتب » حديث (١؟507؟)‏ وأحمد 8١/5(‏ - ۸۲ . “مم2 
505 »ع 18١ 53١5‏ - ۲۸۲) » وعبد الرزاق ١1151(‏ . 1154١)ء‏ وأبو يعلى (9/ )5١١‏ رقم (55705) » وابن 
حبان ٤۲٥۸(‏ - الإحسان ) » والطحاوى فى ( شرح معانى الآثار » (:/ 4:7 . .)٤١‏ وابن الجارود (9481) » 
والدارقطنى (Y/Y)‏ كتاب البيوع 3 والبيهقى )1/0( « والخطيب ف «تاريخ بغداد» (۳/ (TY‏ من طرق عن 
عروة عن عائشة زوج النبى ية أنها قالت : نجاءت بريرة فقالت : إنى كاتبت أهلى على تسع أواق 3 
فى كل عام أوقية ٠‏ فأعينينى 8 فقالت عائشة : إن أحب أهلك أن أعدها لهم عنك › عددتها ويكون 
لى ولاؤك » فعلت ٠‏ فذهب بريرة إلى أهلها » فقالت لهم ذلك؛ فأبوا عليها » فجاءت من عند أهلها = 


€ - - ج 6 كتاب البيوع 


والثالث : حديث جابر - قال : : ١‏ هى رسول الله ية عن المحاقلة » والمزابنة ‏ 
الاه دالاو راو رخص في لرا 7 وهو أيضآ في الصحيح » 
خرجه مسلم . 

ومن هذا الباب ما روي عن أبي حنيفة ؛ أنه نه روي أن رسول الله كك « تھی عن بيع 
ار" 


> وامهة 


[ اختلاف الْعلَمَاء في بيع وشرط ] 

ف حتلف العلماء لتعارض هذه الاجاديت فى ع و فقال قوم : البيع فاسد 
والشرط جاتر وممن قال بهذا القول الشافعي » وأبو حنيفة. 

وقال قوم : البيع جائزٌ والشرط جائز ؛ ومن قال بهذا القول ابن أبي شبرمة . 

وقال قوم : البيع جائز » والشرط باطل ؛ ومن قال بهذا القول ابن أبي ليلى . 

وقال أحمد : البيع جم مع شرط واحد » وأما مع شرطين فلا » فمن أبطل البيع 
والشرط أخذ بعموم هيه عن بيع وشرط ٠»‏ ولعموم نهيه عن الثنيا » ومن أجازهما 
جميعاً أخذ بحديث جابر الذي ذكر فيه البيع والشرط » ومن أجاز البيع وأبطل الشرط 
أخذ بعموم حديث بريرة »» ومن لم يجز الشرطين وأجاز الواحد » احتج بحديث عمرو 
ابن العاص خرجه أبو داود - قال: 


- ورسول الله ية جالس فقالت لعائشة : إنى قد عرضت عليهم ذلك فأبوا على ٠‏ إلا أن يكون 
الولاء لهم » فسمع ذلك رسول الله ية فسألها فأخبرته عائشة . فقال رسول الله َيل : « حذيها 
واشترطى لهم الولاء » فإنما الولاء لمن أعتق » . ففعلت عائشة » ثم قام رسول الله ية فى الناس › 
فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : ۵ ( أما بعد ) فما بال رجال ي يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله ؟ 
ما كان من شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل . وإن كان مائة شرط . قضاء الله أحق » وشرط الله 
أوثق . وإنما الولاء لمن أعتق »© . 

وقال الترمذى : خسن صحيح . 

وللحديث شاهد من حديث اين عباس : 

أخرجه الطبرانى فى « المعجم الكبير )١١/١١( ٩‏ رقم )١١854(‏ من طريق عمرو بن يحيى بن 
غفرة : ثنا حماد بن زيد » عن عمرو بن دينار » عن طاوس . عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
كله : « كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط » . 

والحديث ذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد » )5١8/5(‏ وقال : رواه الطبرانى فى « الكبير © » 
وفيه عمرو بن يحيى بن غفرة » ولم أجد من ترجمه » وبقية رجاله ثقات . 

. تقدم . (۲) تقدم . (۳) تقدم‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ۵ - زه 


« قال رسول الله يك : لا يحل سلف وبع ولا يجو شرطان في بيع ولا ريح مالم 


د 


يضمن › ولا بيع ما يس م 10 
[ ثلاثة أفسا سام من الشروط عند مالك ] 
وأما مالك : فالشروط عنده تتقسم ثلاثة أقسام : شروط تبطل هي والبيع معا » 
وشروط تجوز هي والبيع معا » وشروط تبطل ويثبت البيع ٠‏ وقد يظن أن عنده قا 


2 


رابعاً » وهو أن من الشروط ما إن تمسك المشترط بشرطه يطل ("2) البيع » وإن تركه جار 
)۳( 


م 


الت E ENR E‏ 
كثير من الفقهاء » وإغا هي راجعة إلى كثرة ما يتضمن الشروط من صنفّي الفساد الذي 
يل بصحة البيوع » وهما الربا » والغرر » وإلى قله » وإلى التوسط بين ذلك » أو 
إلى ما يفيد تقصا في الملك » فما كان دخول هذه الأشياء 47 فيه كثيراً من قبل الشرط 
أبطله » وأبطل الشرط » وما كان قليلاً أجازه » وأجاز الشرط فيها . وما كان متوسطاً 
بطل الشرط » وأجاز البيع » ويرى أصحابه أن مذهبه هو أولى المذاهب ؛ إذ بمذهبه 
تجتمع الأحاديث 55 > والجمع عندهم ا الترجيح > وللمتأخرين من أصحاب 

مالك في ذلك تفصيلات متقاربة » وأحد من له ذلك جدي ٠‏ والمازري » والباجي . 


3 وقد رام ذلك 


07o 


[ الشرطٌ في المبيع يقع على ضربِين أُولَيْن ] 
وتفصيله في ذلك أن قال : إن الشرطة في البيع يقع على ضربين أوأين : 
[ الاشتر تراط بعد انقضاء الملك ] 
أحدهما : أن يشترطة بعد انقضاء املك مثل من يبع الامة أو العبد » ويشترط 
أنه متى عتق كان له ولاؤه دون المشتري > فمثل هذا قالوا : يصح فيه الْعَقَد > ويبطل 
الشرط ؛ لحديث بريرة . 
[ شرط يع في مد الملك ] 
والقسم الثاني : أن يشترط عليه شرطأ يقع في مدة الملك 27 ؛ وهذا قالوا : ينقسم 
)١(‏ تقدم . (۲) فى الأصل : بعد . (۳) فى الأصل : عسر 


3 فى الأصل : دخول هذه الأشياء أو كان دخول الغرر‎ )٤( 
. فى الأصل : أن . (5) فى ط : يد المالك‎ )5( 


- - ج 6 كتاب البيوع 
إلى ثلاثة أقسام : إما أن يشترط في المبيع منفعة لنفسه ٠‏ وإما أن يشترط على المشتري 
منعا من تصرف عَم أو حاص » وإما أن يشترط إيقاع معنى في المبيع . 

[ شروط من معاني الب ] 
وهذا أيضاً ينقسم إلى قسمين : ا 
أحدهما : أن يكون معنى من معاني البر . 
والثاني : أن يكون معنى ليس فيه من البر شيء » فأما إذا اشترط لنفسه منفعة يسيرة لا 
د بمنع التصرف في أصل الْمَبيع » مثل : أن يبيع الدار ويشترط سكتاها مدة يسيرة 
قيل ‏ الكتهر دوقيل الثنة = فذلك جاتر على ,ديف جا + وما أن يشترط .متنا 
من تصرف خاص أو عام » فذلك لا يجوز ؛ لأنه من الثنيا » مثل أن يبيع الأمة على آلا 
يطأها » أو لا يبيعها » وإما أن لا يشترط معنى من معاني البر مثل : العتق ٠‏ فإن كان 
اشترط تعجيلة » جاز عنده » وإن تأخر » لم يجز ؛ لعظم الغرَرٍ فيه . وبقول مالك في 
ا ا ل ا ل IO‏ 
وحديث جابر عنده مضطرب اللفظ ؛ لأن في بعض رواياته ؛ أنه باعه واشترط ظهره إلى 
المدينة » وفي بعضها أنه أعاره ظَهِرَه إلى المدينة "“» ومالك رأى هذا من باب الغرر 
اليسير ٠‏ فأجازه في المدة القليلة > ولم يجزه في الكثيرة 


» أنه أعاره ظهره‎ ١ : أما رواية : « واشترط ظهره إلى المدينة » فتقدمت ء وأما رواية‎ )۹۹٠( 
فرواها النسائى (۷/ ۲۹۹) كتاب البيوع : باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط » من طريق‎ 
کی طول الل يلك وک فلن لاقب لباو‎ ٠. تبات ين ا عن أبن ای کار فإل‎ 
يالهفاه » فقال النبى وة : « تبيعنيه يا جابر » ؟ قلت : بل هو‎ ٠ فقلت : لا يزال لنا ناضح سوء‎ 
لك يا رسول الله . قال : « اللهم اغفر له » اللهم ارحمه › قد أخذته بكذا وكذا » وقد أعرتك ظهره‎ 
» الحديث . وقد أشار البخارى فى صحيحه إلى الاضطراب الواقع فى متن هذا الحديث‎ ٠ إلى المدينة‎ 
كتاب الشروط : باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى حاز » الحديث‎ )3١5/6( فأخرجه‎ 
و ل الل لوو لي الي ل‎ 
: أهلى» الحديث . ثم قال : وقال شعبة : عن مغيرة » عن عامر - يعنى الشعبى - عن جابر‎ 
ا سوك اله كه طهرة إلى ا + وقال ای عق جزير عن و ا فته على إن‎ 
لى فقار ظهره حتى أبلغ المدينة » . وقال عطاء وغيره : « وله ظهره إلى المدينة » . وقال محمد بن‎ 
. 4» المتكدر عن جابر : « شرط ظهره إلى المدينة‎ 

وقال زيد بن أسلم عن جابر : « ولك ظهره حتى ترجع » . وقال أبو الزبير عن جابر : «أفقرناك 
ظهره إلى المدينة ٠‏ » وقال الأعمش عن سالم عن جابر : « تبلغ به أهلك » . قال البخارى : 
الاشتراط أكثر وأصح عندى . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ۵ - حسف 


N E 
] شروط لَيْسَتْ ببر‎ [ 

E EES در الت الى دنر عضتل :الا‎ NO, 
. مالك» وقيل عنه : البيع مفسوخ‎ 

وقيل : بل يبطل الشرط فقط ٠»‏ وأما من قال له الْبائع : متى جئتك بالثمن رددت 
علي المبيع » فإنه لا يجوز ١‏ عند مالك ؛ لأنه يكون متردداً بين البيع والسسّلف » إن جاء 
بالثمن كان سلما » وإن لم يجيء كان بيعاً »» واختلف في : المذهب هل يجوز ذلك في 
الإقالة أم لا ؟ فمن رأى أن الإقالة بيع » فَسَحَهَا عنده ما يفسخ سائر البيوع » ومن رأى 
أنها فسخ » فرق بينها وبين البيوع . 

[ من باع شيئا بشرط ألا يبيعه حتى ينتصف من الثمَّن ] 

واختلف أيضاً فيمن باع شيئاً , بشرط ألا يبيعه حتى ينتصف من الثمن › » فقيل عن مالك : 
يجوز ذلك ؛ لأن حكمه حكم الرهن » ولا فرق في ذلك بين أن يكون الرهن هو المبيع 
E‏ 

وقيل عن ابن القاسم : لا يجوز ذلك ؛ لأنه شرط بمنع المبتاع التصرف في المبيع المدة 
البعيدة التي لا يجوز للبائع اشتراط المنفعة فيها » فوجب أن ينع صحة البيع ؛ ولذلك 
قال ابن المواز : إنه جائز في الأمد الْقَصِيرٍ . 


ا مدن 1 ر 


[ النهي عن بيع وسلف ] 
ومن المسموع في هذا الباب : نهيه ل عن بم وَس 9© > اتفق الفقهاء على أنه من 
البيوع الفاسدة ٠»‏ واختلفوا إذا ترك الشرط قبل القبض : فمنعه أبو حنيفة والشافعي » 
وسائر العلماء » وأجازه مالك وأصحابه إلا محمد بن عبد الحكم » وقد روي عن مالك 
مثل قول الجمهور . / 
[ حجة الجمهور في هذا الموضوع ] 
وحجة الجمهور : أن الله تمن دا ن > مع أن الثمن يكون في المبيع 


مجهولاً ؛ [ لاقتران السلف به ] "° »» وقد روي أن محمد بن أحمد بن سهل 


. فى الأصل : يكون . (؟) تقدم . (۳) فى الأصل : لاشتراط الثمن به‎ )١( 


۸ - - ج 80 كتاب البيوع 


البرمكي سأل عن هذه المسألة إسماعيل بن إسحاق المالكي » فقال له : ما الفرق بين 
اسلف وال » وبين رجل باع غلاما ممائة دينار » وق حمر » فلما عقد البيع قال : أنا 
دع الرّقّ » قال : وهذا البيع مفسوخ عند العلماء بإجماع ؟ » فأجاب إسماعيل عن هذا 
بجواب لا تقوم به حجةٌ » وهو أن [ قال له ] ارق ينا لامر EE‏ 
مو لي ب ولط ار عار اويا E‏ ا عا را 

نفس الشيء الذي طولب فيه بالفرق ؛ وذلك أنه يقال له : لم كان هناك مخيّراً » ولم 
يكن هنالك مخيراً في أن يترك الزق » ويصح م البيع .. 

لفيا افيتان الزن SD‏ ابعل ا بطل SN‏ 
السلف مباح » وإنما وقع التحريم من أجل الاقتران » أعني : اقتران البيع به » وكذلك 
البيع في نفسه جائز » وإنما امتنع من قبل اقتران الشرط به » وهنالك إنما امتنع البيع من 
أجل اقتران شيء محرم لعينه به » لا أنه شيء محرم 27 من قبل الشرط . 

ونكتة المسألة : هل إذا لَحقّ الفسادٌ بالبيع من قبل الشرط يرتفع الفساد إذا ارتفع 
الشرط أم لا يرتفع » كما لا يرتفع الفساد اللاحق للبيع الحلال من أجل اقتران المحرم 
اله ْ 
ّ [ الْفَسَّاد فى هذه المسألة و أو معقول ؟] 

وهذا أيضا ينبي على أصل آخر » هو : هل هذا الفساد حكمي » أو معقول ؟ فإن قلنا : 
حكمي ٠ ١‏ لم يرتفع بارتفاع الشرط »» وإن قلنا : معقول» ارتفع بارتفاع الشتّرط » فمالك 
رآه مَعَقُولاً » والجمهور رأوه عير معقول . والفساد الذي يوجد في بيوع الربا والغرر هو 
أكثر ذلك حكمي » ولذلك ليس ينعقد عندهم أصلاً » وإن ترك الربا بعد البيع » أو 
اوفع ارو ی > على ما سيأتي في أحكام البيوع الفاسدة . 


ل يي 


[ بيع ا بان صورته » واختلاف العلماء في منعه ] 


ومن هذا الباب : E‏ غل ا 
عن قوم من التابعين أنهم أجازوه » منهم : مجاهد » وابن سيرين » ونافع بن الحارث » 
وزيد ابن أسلم » وصورته : أن يشتري الرجل شيئا » فيدفع إلى المبتاع من تَمَنِ ذلك 
امبيع “ شيثآ على أنه إن نفذ البيع بينهما كان ذلك الدفوع من ثمن السلْعة » وإن لم ينفذ 
ترك المشتري بذلك الجزء من الثمن عند البائع » ولم يطَالبْهُ به »» وإنما صار الجمهور إلى 


. فى الأصل : قال لا فرق بينهما أن من شرط السلف‎ )١( 
. فى الأصل : شئ محرم لعينه . (۳) فى الأصل : الشىئ‎ )۲( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج٥‏ - چ 


منعه ؛ لأنه من باب الغرر والمخاطرة وأكل الال بغير عوض » وكان زيد يقول : أجازه 
رسول الله ية »» وقال أهل الحديث : ذلك غير معروف عن رسول الله كك . 
[ مَسَائلُ مهُورَةٌ في الاستثناء من ابيع ] 
وفي الاستثناء لويس فير امن هذا الباب اختلف الفقهاء فيها » أعني : هل 
تدخل تحت النهي عن الثنيا “ » أم ليس تدخل ؟ 
[ بيع الحامل » واستثناء ما في بطنها ] 
فمن ذلك أن يبيع الرجل حاملاً » ويستثنى ما في بطنها : فجمهور فقهاء الأمصار : 
مالك. وأبو حنيفة » والشافعي > والثوري على أنه لا يجوز »» وقال أحمد » وأبو 
ثور» وداود : ذلك جائز ؛ وهو مروي عن ابن عمر . 
[ سب اختلاف العلماء في هذا الموضوع ] 
وسبب الخلاف : هل المستثنى مبيع مع ما استثني شني ‏ منه ۽ أم ليس بمبيع » وإنما هو 
باق على ملك البائع ؟ فمن قال: مبيع قال : لا يجوز » وهو من الثني المنهي عنها ؛ ل 
فيها من الجهل بصفته » و[ قلة الثقة ] بسلامة خروجه . ومن قال : هو باق على ملك 
البائع » أجاز ذلك . 


أ 1 


[ مذهب مالك فيمن باع حيواناً » واستفتی 

وتحصيل مذهب مالك فيمن باع حيواناً » واستثنى بعضه : أن ذلك البعض لا يخلو أن 
يكون شائعا » أو معينا » أو مقدراً » فإن كان شائعآ فلا خلاف في جوازه مثل: أن يبيع 
عبداً إلا ربعَه » وأما إن كان معي فلا يخلو أن يكون مَغيبا مثل : الجنين » أو يكون 
غير مغیب » فإن كان مغيبآ فلا يجوز » وإن كان غير مغيب ؛ کالرآس > واليد » 
والرّجل » فلا يخلو الحيوان أن يكون مما يستباح ذبحه › أو لا يكون › فإن كان ما لا 
يُستباح ذَبْحُهُ فإنه لا يجور أن يبيع أحَد غلاما ٠‏ ويستكنى رجله ؛ لآن حقه غير متميز » 
ولا متبعض . وذلك مما لا خلاف فيه . وإن كان الحيوان ما يستباح ذبحه › فإن باعه 


بعضه ] 


واستثنى منه عضو له قيمة بشرط الذبح » ففي المذهب فيه قولان : 

أحدهما : أنه لا يجوز › وهو المشهور . 

والثاني : أنه يجوز › وهو قول ابن حبيب » جوز بيع الشاة مع استثناء القوائم 2 
والرأس ٠»‏ وأما إذا لم يكن للمستثنى قيمة »فلا خلاف فى جوازه فى المذهب »» ووجه قول 


)١(‏ فى الأصل : الباب . (۲) فى الأصل : الشىئ . (۳) فى الأصل : المستثنى 


° - حامج 07ے كتاب البيوع 
مالك أنه إن كان استثناؤه بجلده » فما تحت الجلد ميب » وإن كان لم يستثنه » بجلده 


صر صر م 


E 
ووجه قول ابن حبيب : أنه استثنى عضو معيناً معلوما » > فلم يضره ما عليه من‎ 
وأما إذا كان المستثنى من‎ ٠» الل اض شراء الْحَب في سنبله > والجوز في قشره‎ 
» الحيوان بشرط الذبح ؛ إما عرفا » وإما ملفوظا به جزءاً مقدراً مثل أرطال من جزور‎ 

فعن مالك فى ذلك روايتان : 
إحداهما : المنع » وهي رواية ابن وهب . 
والثانية : الإجازة في الأرطال اليسيرة e SE‏ 


سن ر ور 


[ بيع تمر الحائط » واستئناء لَخلات معينة » أو غير معيّة ] 


وأجمعوا من هذا الباب على : جواز , بيع الرجل ثمر حائطه » واستثناء نخلات معينات 
E E‏ ا اله 
نخلات غير معينات إلا بتعيين المشتري لها بعد البيع 4 لاه ريم ما لم دير ايعان 7 
[ بيع الحائط » واستئناء تلات بعد البيع » ونحوه ] 
واختلفوا فى في : الرجل الذي يبيع الحائط » ويستثني منه عله نخلات بعد البيع » فمنعه 
الجمهور ؛ لمكان اختلاف صفة النخيل 2 وروي عن مالك إجازته » ومنع ابن القاسم 
لوادتي تلوت درا E‏ ء الْعَنَمِ »» وكذلك اختلف قول مالك وابن ن القاسم 
في شراء تخلات معدودة من حائطه على أن يعينها بعد شراء المشتري » فأجازه مالك » 
ومنعه ابن القاسم . 
[ استثناء البائع م مكيلّة من حائط ] 

وكذلك اختلفوا : إذا استثنى البائع E‏ 

قال أبو عمر بن عبد البر : : فمنع ذلك فقهاء الأمصار الذين تدور الفتوى عليهم » 
وألفت الكتاب على مذاهيهم ؛ لنهيه يه عن الثنيا في البيع 2١‏ ؛ لأنه استثناء مكيل من 
جراف » وأما مالك وسلفه من أهل المدينة فإنهم أجازوا ذلك فيما دون الثلث » ومنعوه 
فيد فووا :وتوا النهي على الا على ها قوق الات وشتهوا بيع ما عدا الى :تيع 
الصبرة ة التي لا يعدّم مبلغ كيلها فتباع جزافاً » ويستثنى منها كي ما . وهذا الأصل أيضاً 
مختلف فيه ٠‏ أعني : إذا استثنى منها 27 كيل معلوم . 


. فى الأصل : منه‎ )١( . تقدم‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاه - = 
[ البيع والإجارة في عفد وَاحد ] 

واختلف العلماء من هذا الباب في : بيع وإجارة معا في عقد واحد . فأجازه مالك 
وأصحابه » ولم يجزه الكوفيون » ولا الشافعي ؛ لأن الثمن يرون أنه يكون حينئذ 
مجهولا . 

ومالك يقول : إذا كانت الإجارةٌ معلومة لم يكن الثمن مجهولا » وربا رآه الذين 
منعوه من باب بيعتين » وأجمعوا على أنه لا يجوز السلف ٠‏ أو الع - كما قلنا . 

[ القول في إجازة السلّف والشركة ] 

واختلف قول مالك في إجازة السلف 17) والشركة : فمرة أجاز ذلك وبر نهو 
وهذه كلها اختلف العلماء فيها ؛ لاختلافها بالأقل والأكثر في وجود ا فيها 
المنصوص عليها > فمن قويت عنده عله املع في مسألة منها معا » ومن لم تقو عنده 
أجازها ؛ وذلك راجع إلى ذوق المجتهد ؛ لأن هذه المواد يتجاذب القول فيها إلى الضدين 
على السواء عند النظر فيها » ولعل في أمثال هلاه الارن اقول يونت كاي 
صواباً »» ولهذا ذهب بعض العلماء في أمثال هذه المسائل إلى التخمين »» وبالله 
التوفيق . 


. فى الأصل : البيع‎ )١( 


لذ © داج 0 كتاب البيوع 


1 و ص و 
الباب الخامس : 
وو 5 2 دوب > o ٤ 2 ogo‏ 
في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أو الغبن 
وال وها ي ما ثبت من نهيه بُ عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه ؛, 
وعن أن يسوم أحد على سوم أخيه » ونهيه عن تَلَّي الركبَان » ونهيه عن أن يبيع حَاضر 
لباد » ونهيه عن التجش 1117) 


[ الع على بيع الخ » والسوم على سمه في رأي مالك » وأبي حنيفة [ 


وقد اختلف العلماء ء في تفصيل معاني هذه الآثار اختلافاً ليس بمتباعد : 


ھن قو 


فقال مالك عب وله - عليه:الضلاة والسبلام:-.::3 لا بع بمضكم على بيع يعض إل 

ری نهية عن أن ينوم أحل تعلى سوم :أخيه: واس :نوهي هي الخالة التي ]15 ركن انی 
فيها إلى السّائم اولع اربق ينها لذ تي سر ل تيار ی »أن امتراط 

العيوت > أو البراءة منها » وبمثل تفسير مالك فَسَرَ أبو حنيفة هذا الحديث 


(44) أخرجه البخاری (5/ 7”07) كتاب البيوع : باب لا يبيع على بيع أخيه » الحديث »)۲۱٤١١(‏ 
وفى )751١7/5(‏ باب النهى للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم » الحديث )5١900(‏ » ومسلم 
۲( كتاب البيوع : باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه › الحديث )١1915/1١7(‏ والنسائى 
۷ ) كتاب البيوع : باب سوم الرجل على سوم أخيه » والترمذى (۳/ )٤۹٥‏ كتاب الطلاق : 
باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها (۱۱۹۰) مختصراً » وابن ماجه (۲/ 9/75) كتاب التجارات : 
باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه › حديث (۲۱۷۲) »> وأحمد ۲۷٤/۲(‏ 2 
۷ ) . وعبد الرزاق ١98/8(‏ - ۱۹۹) 2 والحميدى )٤٤٥/۲(‏ رقم )٠١557(‏ »> وابن الجارود 
(*20). والطبرانى فى « المعجم الصغير » )١18 - ١17/١(‏ » والبيهقى ٠ )٤٤١/٥(‏ والبغوى فى 
«شرح السنة » ۲۹۱/٤(‏ - بتحقيقنا ) من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به . 

وقد اقتصر بعضهم على ذكر فقرات من الحديث . 

وقال الترمذى : حسن صحيح . 

وأخرجه البخارى (5/ ۳۸۲) كتاب الشروط : باب الشروط فى الطلاق » حديث (۲۷۲۷) » ومسلم 
(”/ 1100( كتاب البيوع : باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه » حديث )1615/1١1(‏ » والنسائى 
(o0 /0(‏ كتاب البيوع : باب بيع المهاجر للأعرابى » حديث )5541١(‏ من طريق شعبة عن عدى بن 
ثابت عن أبى حازم عن أبى هريرة قال : نهى رسول الله ية عن التلقى ٠‏ وأن يبيع مهاجر 
للأعرابى» وعن التصرية والنجش ٠‏ وأن يستام الرجل على سوم أخيه » وأن تسأل المرأة طلاق أختها . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 0 - حجنت 


و اوا ی کا 


اسمس ع لس ا ا 

وقال الثوري معنى « لا يبع بعضكم على بيع بعض » ألا يطراً وجل خر علي 
المتبايعين » فيقول : عندي خير من هذه السلعة » ولم يحد وقت رکون » ولا غيره . 

[ قول الشسافعي في ذلك ] 

وقال الشافعي : معنى ذلك إذا تم البيع باللسان > ولم يفترقا فأتى أحد يعرض عليه 
سلعة له هي خير منها » وهذا بناء على مذهبه في أن البيع إنما يلزم بالافتراق ٠»‏ فهو 
ومالك متفقان على أن النهي إنما يتناول 2١7‏ حالة قرب لزوم البيع » ومختلفان " في هذه 
ا os‏ > على ما سنذكره بعد إن شاء 


الله . 
[ حكم هتا الي ] 
وفقهاء الأمصار على أن هذا البيع يكْرَهُ » وإن وقع مضى ؛ لأنه سوم على بيع لم يتم . 
وقال داود » وأصحايه : إن وقع فسخ في أي حالة وقع ؛ تمسكا بالعموم » وروي عن 
مالك » وعن بعض أصحابه فسخ ما لم يَقْتْء » وأنكر ابن الماجشون ذلك في البيع 
فقال : وإنما قال بذلك مالك في التكاح » وقد تقدم ذلك . 
[ دخول الذمي في النهي عن البيع على البيع ] 
واختلفوا في دخول الذمي في النهي عن سوم أحد على سوم غيره : فقال الجمهور : 
فرق في ذلك بين الذمي » وغيره . 
وقال الأوزاعي : لا بأس بالسوم على سوم الذمي ؛ لأنه ليس بأخ المسلم » وقد قال 
كي : لا يسم أحدعَلَى سوم أخيه  »‏ . 
[ اقول في ب بع المرايدة ] 
E as‏ 
وسبب الخلاف بينهم : هل يحمل هذا النهي على الكراهة » أو على الحظر ؟ ثم إذا 
حمل على الحظر ي > فهل يحمل على جميع الأحوال » أو في حالة دون حالة؟ 
[ مفهوم النهي عن تَلَمّي الركبان للبيع » ورأي مالك في ذلك ] 
فصل : وآما نهيه عن تلقي الركبان للبيع > فاختلفوا في مفهوم النهي على ا 
فرأي مالك : أن المقصود بذلك أهل الأسواق ؛ لئلا ينفرد المتلقي برخص السلعة دون 
أهل الأسواق » ورأي أنه لا يجوز أن يشتري أحد سلعة حتى تدخل السوق »» هذا إذا كان 


)١(‏ فى الأصل : يتناوله . (۲) فى الأصل : ويختلف . 1 (۳) تقد 


~٤‏ = ا :0ے كتاب البيوع 


التلقي قريبآ » فإن كان بعيداً فلا بأس به » وح القرب في المذهب بنحو من ست آميالء 
ورأى أنه إذا وقع جار > ولكن رك المشتري أهل الأسواق في تلك السلعة التي من 
شأنها أن يكون ذلك سوقها . 
[ قول الشافعي في ذلك ] 

وأما الشافعي فقال : إن المقصود بالنهي مقر لجل البائع يَعْبْهُ المتلقي ؛ لأن البائع 
يجهل سعر البلد . وكان يقول : إذا وقع قرب السلعة بالخيار إن شاء أَنْفَدَ البيع » أو 
رده. ومذهب الشافعي هو نص في حديث أبي هريرة الثابت عن رسول الله ي ؛ أنه 
قال - عليه الصلاة والسلام - : 

« لا تَتَلَقَوا الْجَلَبْ . ٠‏ فمن تلَقى من شيا قا شتراه » قصاحبه بالخيار إذا تى 


الوق خرجه مسلم 3 وغيره 5 


(447) أخرجه مسلم (۳/ (۱۱١۷‏ كتاب البيوع : باب تحريم تلقى الجلب » الحديث )٠١١۹/۱۷(‏ » 
وأحمد (۲/ ٤۸۷‏ - 588) » وأبو داود (۷۱۸/۳) كتاب البيوع والإجارات : باب فى التلقى » الحديث 
۷ . والترمذى )٥۲٤/۳(‏ كتاب البيوع : باب ما جاء فى كراهية تلقى البيوع » الحديث 
)1۲۲1( > والنسائى (501/17) كتاب البيوع : باب التلقى » وابن ماجه (7/ 50) كتاب التجارات : 
باب النهى عن تلقى الجلب ٠‏ والبيهقى )۳٤۸/٥(‏ كتاب البيوع : باب النهى عن تلقى السلع . 

وهو عند البخارى /٤(‏ ۳۷۳) كتاب البيوع : باب النهى عن تلقى الركبان » الحديث )5١517(‏ 

مختصرا بلفظ : « نهى النبى ية عن التلقى » وأن يبيع حاضر لباد » . 

وقال الترمذى : حسن صحيح . 

وفى الباب عن ابن مسعود قال : نهى النبى كَل عن تلقى البيوع . 

أخرجه البخارى /٤(‏ ۳۷۳) كتاب البيوع : باب النهى عن تلقى الركبان » الحديث (5154) » 

ومسلم )١١557/(‏ كتاب البيوع : باب تحريم تلقى الجلب › الحديث )٠١١۱۸/٠١(‏ . وأحمد 
٠ /1)‏ ع والترمذى )٥۲٤/۳(‏ كتاب البيوع : باب ما جاء فى كراهية تلقى البيوع » حديث 
(۱۲۲۰) » وابن ماجه (۲/ 70) كتاب التجارات : باب النهى عن تلقى الجلب » حديث (۲۱۸۰) » 
وأبو يعلى (۸/ EE ۸ - ٤۰۷‏ ۰( . 

وعن ابن عمر « أن رسول الله یہ نهى أن تتلقى تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق » . 

أخرجه البخارى )۳۷١ /٤(‏ كتاب البيوع : باب متتهى التلقى » الحديث (5155) و (01519) » 

ومسلم )١١577/5(‏ كتاب البيوع : باب تحريم تلقى الجلب ». الحديث )١901١9/١5(‏ » وأبو داود 
عم > والنسائى (701/17) كتاب البيوع : باب التلقى » وابن ماجه (۲/ 80 7) كتاب التجارات : 
باب النهى عن تلقى الجلب » حديث (۲۱۷۹) » وأحمد (۲/ )7١‏ » وابن الجارود (0۷۲) » 
والطحارى فى «شرح معانى الآثار » /٤(‏ ۷ 2 ۸) . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جام - - - ١6‏ 
اا و ی 


فصل + راما تمه كل عن ابيع الحاضر للدي © + قاعتف العالقاة في معنى ذلك : 

فقال قوم : لا يبع آهل الحضر اهل التادية قو ل واد 

واختلف عنه في شراء الحضري للبدوي » فمرة أجازه » وبه قال ابن حبيب 3 ومرة 
منعه » وأهل الْحَضرَ عنده هم آهل الأمصار » وقد قيل عنه : إنه لا يجوز أن يبيع آهل 
القرى لأهل العمود المنتقلين ». وبمثل قول مالك قال الشافعى ٠»‏ والأوزاعي . 

وقال أبو حنيفة ٠‏ وأصحابه : لا بأس أن يبيع الحاضر للبادي ويخبره بالسعر >« 
وكرهه مالك» أعنى : أن يخبر الحضري البادي بالسعر » وأجازه الأوزاعي . والذين 
منعوه اتفقوا: على أن الْقَصَدَ بهذا النهى هو إرفَاقَ أهل الحضر ؛ لأن الأشياء عند أهل 
البادية ايسر من آهل الاضرة > وهي عندهم أرخص » بل أكثر ما يكون مجاناً عندهم» 
أي : بغير َمَنِ » فكأنهم رأوا أنه يكره أن ينصح الحضري للبدوي » وهذا مناقض لقوله 
- عليه الصلاة والسلام - « الدين التَصبحة » ۳ , وبهذا تمسك فى جوازه أبو حنيفة 5 


. تقدم‎ )١( 

ريه مسلم )/5/١(‏ كتاب الأيمان : باب بيان أن الدين النصيحة » حديث (20/960) » 
وأبو داود ٠7/0(‏ » 775) كتاب الأدب : باب فى النصيحة » حديث (5455) > والنسائى 
)١67/0(‏ كتاب البيعة : باب النصيحة للإمام » وأحمد )٠١١/54(‏ » والحميدى (؟7"19/1) رقم 
(۸۳۷) » وأبو عوانة 75”7/1١(‏ - ۳۷) » والبخارى فى ١‏ التاريخ الصغير » )۳٤/۲(‏ » وأبو عبيد فى 
«الأموال » (ص - )٠١‏ رقم )١(‏ » وأبو يعلى (۱۳/ )٠١١‏ رقم )9١5(‏ » وابن حبان فى « روضة 
العقلاء » (ص-95١)‏ » والطبرانى فى ١‏ الكبير » (۲/ 07 » 05) > والبيهقى فى « شعب الإيمان » 
7 ) رقم (74-1) » والبغوى فى « شرح السنة » (5/ 580 - بتحقيقنا ) » والقضاعى فى ١‏ مسند 
الشهاب » رقم ١1(‏ > 18) كلهم من طريق سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن عطاء بن يزيد عن تميم 
الدارى ؛ أن النبى لل قال : « الدين النصيحة » قالوا : لمن يا رسول الله قال : ١‏ لله ولكتابه ولنبيه 
ولأئمة المسلمين وعامتهم » 

وفى الباب عن أبى هريرة » وابن عباس » وابن عمر » وثوبان . 

حديث أبى هريرة : 

أخرجه الترمذى (587/5) كتاب البر والصلة : باب ما جاء فى النصيحة » حديث )۱۹۲١(‏ » 
والنسائى )١61//1(‏ كتاب البيعة : باب النصيحة للإمام > وأحمد (۲/ ۲۹۷) » والبخارى فى « التاريخ 
الصغير » (۲/ )۳١‏ » وأبو نعيم فى « الحلية )١57/17 » ۲٤۲ 7/5( ٩‏ عن أبى هريرة قال : قال رسول 
الله ية : « الدين النصيحة » ثلاث مرات قالوا : يا رسول الله لمن ؟ قال : ١‏ لله ولكتابه ولأئمة 
المسلمين وعامتهم » . 

وقال الترمذى : حسن صحيح . 

حديث ابن عباس : 

أخرجه أحمد )701١/١(‏ » والبزار ٤۹/۱(‏ - 50 - كشف ) رقم )٦۱(‏ » وأبو يعلى (109/5) = 


0 - 2-0 كتاب البيوع 


= رقم (۲۳۷۲) من حديث ابن عباس . 
أما أبو يعلى والبزار » فأخرجاه من طريق زيد بن الحباب : ثنا محمد بن مسلم الطائفى » ثنا عمرو 
ابن دينار » عن ابن عباس قال : قال رسول الله ية : « الدين النصيحة »© › قالوا : لمن يا رسول 
الله؟ قال : ١‏ لكتاب الله ولنبيه ولأئمة المسلمين © . 
أما أحمد فأخرجه من طريق زيد بن الحباب قال : أخبرنى عبد الرحمن بن ثوبان قال : سمعت 
عمرو بن دينار يقول : أخيرنى من سمع ابن عباس يقول : قال رسول الله َيل : « الدين النصيحة » 
قالوا: لمن ؟ قال : « لله ولرسوله ولأئمة المؤمنين » . 
والحديث ذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد » )97/١(‏ وقال : رواه أحمد والبزار والطيرانى فى 
«الكبير » وقال : لأئمة المسلمين وعامتهم . قال أحمد : عن عمرو بن دينار أخبرنى من سمع ابن 
عباس » وقال الطبرانى : عن عمرو بن دينار عن ابن عباس ٠‏ فمقتضى رواية أحمد الانقطاع بين عمرو 
وابن عباس› ومع ذلك فيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان » وقد ضعفه أحمد وقال : أحاديثه 
مناكير . ورواه أبو يعلى » ورجاله رجال الصحيح ٠‏ ولفظ أبى يعلى ٠»‏ قالوا : لمن يا رسول الله ؟ 
قال: ‏ لكتاب الله ولتبيه ولأئمة المسلمين » . أ.ه . 
والحديث ذكره ابن أبى حاتم فى العلل » )١75/7(‏ رقم (۲۰۱۹) وقال : سألت أبى عن حديث 
رواه أيوب الوزان عن زيد بن حباب عن ابن ثويان عن عمرو بن دينار عن رجل عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله كلد : « الدين النصيحة »© قال أبى : هذا خطأ » إنما هو ما رواه ابن عيينة عن عمرو بن 
دينار عن القعقاع بن حكيم عن أبى صالح . قال : ثم لقيت سهيلاً فسالته فقال سهيل : سمعته من 
الذى سمعه منه أيى ٠‏ أخبرنيه عطاء بن يزيد كان صديقآ لأبى من أهل الشام عن تيم الدارى عن 
النبى ل . 
حديث ابن عمر : 
أخرجه الدارمى (۳۱۱/۲) كتاب الرقاق : باب الدين النصيحة » والبزار ٠٠ /١(‏ - كشف ) رقم 
(10) » والطبرانى فى « مكارم الأخلاق » رقم (77) » والقضاعى فى « مسند الشهاب »© رقم (19) من 
طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلع_ونافع عن ابن عمر ؛ أن النبى ييل قال : « الدين التصيحة» . 
قال البزار : وهذا لا نعلمه يروى عن اين عمر إلا من هذا الوجه » ولا نعلم آحداً جمع بين زيد 
ونافع إلا جعفر بن عون عن هشام . 
قلت : وهو كما قال . 
فقد رواه جعفر بن عون عن هشام » وجمع بين زيد ونافع كما عند الدارمى والبزار . 
أما عند الطبرانى فى ١‏ المكارم » فرواه أبو همام الدلال عن هشام عن نافع - وحده دون ذكر زيد - 
عن أبن عمر به . 
والحديث ذكره الهيثمى قى « مجمع الزوائد » )47/١(‏ » وقال : رواه البزار » ورجاله رجال 
1 : 
mM.‏ 
ذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد » )47/١(‏ عنه عن النبى ييو قال : « رأس الدين النصيحة © 
قالوا : لمن يا رسول الله ؟ قال  :‏ لله عز وجل ولأئمة المسلمين وللمسلمين عامة » . 
وقال الهيئمى : رواه الطبرانى فى ١‏ الأوسط © وفيه أيوب بن سويد » وهو ضعيف لا يحتج به . 


أ.ها. 


وأيوب بن سويد : 5 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 0 - دين 


وة اللمهون : حديث جابر خرجه مسلم > وأبو داود قال : قال رسول الله و : « 
بیع حَاضرٌ لباد » دروا الئاس يرزق الله بَعْضهم من بض » (94944) ٠‏ » وهذه الزيادة انفرد 
بها أبو داود » فيما أحسب ٠»‏ والأشبه أن يكون من باب عبن البدوي ؛ لأنه يرد 
فال مجهول عنده » إلا أن تثيت هذه الزيادة > ويكون على هذا معنى الحديث النهي 
عن تمي الركَبَان على ما تأوله الشافعي » وجاء في الحديث الثابت . 


[ حكم هذا الع إذَا وع ] 
واختلفوا إذا وقع فقال الشافعي : إذا ذا وقع > وجاز 7 ؛ لقوله - 
وق م086 o2‏ 0 عض » ۲ 


الصلاة والسلام - 5 « دعوا( 0 اناس يرزق الله بعضهم من 


كس بجا اش ا a‏ : يفسخ 220 وقال بعضهم : 
لا يفسخ . 
LSa‏ هه اك وار 
[ النهى عن النحش . وما هو ] ؟ 


فصل وأما نهيه - عليه الصلاة والسلام - عن النجش 27 » فاتفق العلماء على 


= قال البخارى فى التاريخ الكبير /١(‏ "177) : يتكلمون فيه . 
وقال أيضاً (۲۷۰۸/۲) : ليس بقوى . 
وقال النسائى : ليس يثقة . « الضعفاء والمتروكين ٩‏ (59) . 
وقال الدارقطنى : يعتبر به . « سؤالات البرقانى »© (5؟5) . 
وقال ابن معين : ' ليس بشئ . « سؤالات ابن الجنيد » (500) . 

(14:5) أخرجه مسلم (//ا5١١)‏ كتاب البيوع : باب تحريم بيع الحاضر للبادى ٠»‏ الحديث 
)٠٥۲۲/۲۰(‏ » وأبو داود (۷۲۱/۳) كتاب البيوع والإجارات : باب فى النهى عن أن يبيع حاضر 
لبادء الحديث )۳٤٤۲(‏ » والطيالسى ص )١41١(‏ فى مسند جابر بن عبد الله رضى الله عنه » الحديث 
(؟1/0١)‏ » وأحمد (#//ا." غ2 ۳۱۲ 2 85” » ۳۹۲) فى مسند جابر بن عبد الله رضى الله عنه » 
والترمذى (077/7) كتاب البيوع. : باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد » الحديث (۱۲۲۳) » والنسائى 
(507/0) كتاب البيوع : باب بيع الحاضر للبادى » وابن ماجه )۷۳٤/۲(‏ كتاب التجارات : باب 
النهى أن يبيع حاضر لباد » الحديث )۲۱۷١(‏ » وابن الجارود (5/ا0) » والحميدى )٥١٤/۲(‏ رقم 
(۱۲۷۰) » والطحاوى فى « شرح معانى الاثار » )١١/5(‏ » والبيهقى (5557/0) › والبغوى فى 
«شرح السنة» (5/ 597 - بتحقيقنا ) من طريق أبى الزبير عن جابر به . 

وقال الترمذى : حسن صحيح . 

. فى الأصل : ذروا . (۲) تقدم‎ )١( 

(۳) النجش لغة : مأخوذ من نجش الصيد ينجشه نجشا » إذا استثاره ليصيده . 

ينظر : لسان العرب 5761/5 » المصباح المنير 095 . 


۸ - جاه كتاب البيوع 


۰ ع" 5 ا اا 
منع ذلك ٠‏ وأن النجش هو أن يزيد أحد في سلعة . وليس في نفسه شراؤها › يريد 
: و e‏ و 
بذلك أن ينفع البائع » ويضر المشتري . 


۰ ع2 ٠.‏ 9 ه 
[ اختلاف الفقهاء في حكم بيع النجش إذا وقع ] 
واختلفوا إذا وقع هذا البيع : فقال أهل اظاهر : هو فاسد . 
وقال مالك : هو كالعيب ٠‏ والمشتري بالخيار » إن شاء أن يرد رد » وإن شاء أن 


يمسف اك 


. ي : إن وقع أثم » وجاز البيع‎ GS 
] سب اختلاف الفقهاء في هذا الموضوع‎ [ 

وسبب الخلاف : هل يتضمن النهي فساد المنهي عنه » وإن كان النهي ليس في نفس 
الشيء » بل من خارج » فمن قال : يتضمن فسخ البيع » لم يجزه » ومن قال : ليس 
يتضمن » أجازه . 

والجمهور على أن النهي إذا ورد لمعنى في المنهي عنه ؛ أنه يتضمن الفساد مثل النهي 
عو الرنا وَالْعْرَّر » وإذا ورد الأمر من خارج لم يتضمن الْفَسَادَ .. ويشبه أن يدخل في 
ذل الات نيه عل لماز واليادم جع بيع الام :لقره - عليه الصلاة والسلام - 
في بعض ألفاظه : « آنه هى عن بيع قضنل الماء ؛ لمم به الله . 

وقال أبو بكر بن المثذر : ثبت « أن رسول اله يك هى عن بيع الماء » ونهّى عن بنع 


غ228 وي 


قَضْلٍ الماء ليمع به الكلأُ» » وقال : ١لا‏ يمتع وهو بر ولا نفع ماء » (94964) , 


= واصطلاحا : 
عرفه الحنفية بأنه : أن يزيد فى الثمن من لا يريد الشراء ليرغب غيره . 
وعرفه الشافعية بأنه : أن يزيد فى الثمن للسلعة المعروفة للبيع لا لرغبة فى شرائها » بل يخدع غيره 


فيشتريها . 
وعرفه المالكية بأنه : أن يزيد فى السلعة » وليس فى نفسه شراؤها . يريد بذلك أن ينفع البائ 3 
ويضر المشترى . 


وعرفه الحنابلة بأنه : أن يزيد فى السلعة من لا يريد شراؤها ؛ ليقتدى به المستلم » فيظن أنه لم 
يزد فيها هذا القدر . إلا وهى تساويه ؛ فيغتر بذلك . 

انظر : الهداية : ٥۳/۳‏ › مجمع الأنهر : 14/۲ > مغنى المحتاج : ”/لا” ء. بداية المجتهد : 
۲ »۷ فتح العزيز : 3560/8 ء المغنى : ۲۳٤/٤‏ . 

(445) النهى عن بيع فضل الماء ت 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاه- ددن 


= ورد من حديث أبى هريرة » وعبد الله بن عمرو » وجابر » وإياس بن عبد المزنى . 

حديث أبى هريرة : له طرق كثيرة : 

الطريق الأول : 

أخرجه مالك (7514/7) كتاب الأقضية : باب القضاء فى المياه » (۲۹) » والبخارى )37١/0(‏ كتاب 
المساقاة : باب من قال : إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى » حديث (5707) » ومسلم 
0( كتاب المساقاة : باب تحريم فضل بيع لاء » حديث )١1555/95(‏ » والترمذى (۳/ ؟لاه) 
كتاب البيوع : باب ما جاء فى بيع فضل المأء » حديث (۱۲۷۲) » وابن ماجه (۸۲۸/۲) كتاب 
الرهون: باب النهى عن منع فضل الماء ليمنع به الكل )۲٤۷۸(‏ » وأحمد )۲٤٤/۲(‏ » وعبد الرزاق 
)٠١6/0(‏ رقم )١15595(‏ » والحميدى )٤۷۷/۲(‏ رقم )١١75(‏ ء وابن الجارود (045) ٠‏ وأبو يعلى 
(۱۳۱/۱۱) رقم (/5151) » والبغوى فى « شرح السنة » (/ 57١‏ - بتحقيقنا ) كلهم من طريق أبى 
الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله يي قال : « لا ينع فضل الماء ليمنع به الكلأ » . 

الطريق الثانى : 

أخرجه مسلم )١١148/7(‏ كتاب المساقاة : باب تحريم فضل بيع الماء » حديث (19555/88) › 
وأحمد (۲۷۳/۲) » وعبد الرزاق (8/ 5 )٠١6 - ٠١‏ رقم )١5540(‏ » والبيهقى (5/ )١15-10‏ كتاب 
البيوع : باب النهى عن بيع فضل الماء . من طريق أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة بمثل 
الطريق الأول . 

الطريق الثالث : 

أخرجه البخارى (1/5”) كتاب المساقاة : باب من قال : إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى » 
حديث (7505) » ومسلم )١١98/(‏ كتاب المساقاة : باب تحريم فضل بيع الماء > حديث 
)١19١57/90(‏ من طريق الزهرى : حدثنا سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن ؛ أن أبا هريرة 
قال ... فذكره . 

لطريق الرابع : 

أخرجه أحمد (۲/ )57١ - 57١‏ » وابن حبان ١١57(‏ - موارد ) من طريق ابن وهب : حدثنا 
حيوة حدثنى أبو هان ؛ أن أبا سعيد مولى بنى غفار قال : سمعت أبا هريرة يقول : سمعت رسول 
الله َي يقول : « لا تمنعوا فضل الماء » ولا تمنعوا الكل فيهزل المال ويجوع العيال » . 

وذكره الهيثمى فى « مجمع الزائد » )١١1/5(‏ وقال : قلت : هو فى الصحيح باختصار » رواه 


أحمد ورجاله ثقات . 


الطريق الخامس : 

أخرجه أحمد (۲/ 350) من طريق عبد الرحمن بن أبى عمرة عن أبى هريرة به . 

الطريق السادس : 

أخرجه أحمد (5077/7) من طريق المسعودى عن عمران بن عمير » عن عبيد الله بن عبد الله عن 
أبى هريرة به . 


والمسعودى كان قد اختلط . 

حديث عبد الله بن عمرو : 

أخرجه البيهقى )١5/5(‏ كتاب البيوع : باب النهى عن بيع فضل الماء » من طريق أبى بكر بن 
عياش عن شعيب بن شعيب أخى عمرو بن شعيب » عن أخيه عمرو بن شعيب ٠»‏ عن سالم مولى 
عبد الله بن عمرو قال : « أعطونى بفضل الماء من أرضه بالوهط ثلاثين ألفا » فكتبت إلى عبد الله - 


- لاج 80 كتاب البيوع 


= ابن عمرو ء فكتب إلى : لا تبعه ولكن أقم قلدك ثم أسق الأدنى فالأدنى ؛ فإنى سمعت رسول 
الله َة ينهى عن بيع فضل الماء » . ورواه أحمد من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى : ١‏ 
أن عبد الله بن عمرو كتب إلى عامل له على أرض له : لا تمنع فضل مائك ؛ فإنى سمعت رسول الله 
َيه يقول : « من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ » منعه الله يوم القيامة فضله » . 

والحديث ذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد » )١77//5(‏ وقال : رواه أحمد » وفيه محمد بن راشد 
الخزاعى » وهو ثقة » وقد ضعفه بعضهم . 

حديث جابر بن عيد الله : 

أخرجه مسلم (۱۱۹۷/۳) كتاب المساقاة : باب تحريم فضل بيع الماء » الحديث (5؟/1555) » 
وابن ماجه (۸۲۸/۲) كتاب الرهون : باب النهى عن بيع الماء » الحديث )۲٤۷۷(‏ » وابن الجارود ص 
)١ ٤(‏ المنتقى : باب المبايعات المنهى عنها . الحديث (046) . والحاكم )٤٤/۲(‏ » والبيهقى 
)١16/5(‏ كتاب البيوع : باب النهى عن بيع فضل الماء > من طريق ابن جريج : أخبرنى أبو الزبير ؛ 
أنه سمع جابراً قال : نهى رسول الله كك عن بيع فضل الماء . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبى » وقد وهما ؛ فهذا أخرجه مسلم كما 
تری . 

حديث إياس بن عبد المزنى : 

أخرجه أبو داود (۳/ )۷١١‏ كتاب البيوع والإجارات : باب فى بيع فضل الماء » الحديث )۳٤۷۸(‏ ء 
والنسائى (۷/ )۳١۷‏ كتاب البيوع : باب بيع فضل الماء » والبيهقى (5/ )١5‏ كتاب البيوع : باب النهى 
عن بيع فضل الماء » من طريق داود بن عبد الرحمن العطار » عن عمرو بن دينار » عن أبى المنهال » 
عن إياس بن عبد ؛ « أن رسول الله ية نهى عن بيع فضل الماء » . 

ورواه الترمذى )٥۷۱/۳(‏ كتاب البيوع : باب ما جاء فى بيع فضل الماء » الحديث )١71١(‏ » عن 
قتيبة » عن داود بن عبد الرحمن العطار فقال « نهى عن بيع الماء » ثم قال : ( حديث حسن 
صحيح) . 

ورواه يحيى بن آدم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار به بلفظ : « نهى عن بيع فضل الماء » 
أخرجه البيهقى (5/ )٠١‏ كتاب البيوع : باب النهى عن بيع فضل الماء . 

وخالف يحيى بن آدم جمهور أصحاب سفيان » فرووه عنه بلفظ : « نهى عن بيع الماء » بدون ذكر 
الفضل » رواه أحمد )١758/5(‏ . والحاكم (5/ 55) : باب النهى عن بيع فضل الماء » والبيهقى 
)١5/5(‏ كتاب البيوع : باب النهى عن بيع فضل الماء » وابن ماجه (۸۲۸/۲) كتاب الرهون : باب 
النهى عن بيع الماء » الحديث ٠ )۲٤۷١(‏ والنسائى (۷/ ١1‏ 7) كتاب البيوع : باب بيع الماء » والدارمى 
)14/۲( كتاب البيوع : باب فى النهى عن بيع الماء » من طريق سفيان » وكذلك رواه ابن جريج › 
عن عمرو بن دينار ؛ أن أبا المنهال أخبره أن إياس بن عبد من أصحاب النبى مهلل قال : « لا تبيعوا 
فضل الماء ؛ فإن النبى ييو نهى عن بيع الماء » والناس يبيعون ماء الفرات فنهاهم » . 

أخرجه أحمد (5109//7) » والحاكم (5/ 55) كتاب البيوع : باب النهى عن بيع الماء » والبيهقى 
)١19 /5(‏ كتاب البيوع : باب النهى عن بيع فضل الماء »> من طريق ابن جريج .' 
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[ من قَالَ : لا يحل بيع الماء مطلقاً ] 
واختلف العلماء في تأويل هذا التهي : فحمله جماعة من العلماء على عمومه » فقالوا : 
لا يحل بيع الماء بحال كان من بئر » أو غدير » أو عين “ في أرض مملكة » أو غير 
ملكة ٠‏ غير أنه إن كان متملّكا كان آحی عمقدار حاجته مته + وبه قال يحبى بن يحبى 
قال : أربع لا أرى أن يُمبَعْنَ : اماه » والنارٌ » والْحَطَّبْ » وَالْكَلةُ . وبعضهم خصص 
ااك ارخ الا لها + وهو تان لا يكل جلف اد ال بط تفن 
15903 ما وات هليه السك وار واتعقلة عليه الحم 5000007 


ت 


٤ . فى الأصل : كان من بئر أو من غدير أو من عين‎ )١( 

(4945) أخرجه أحمد (65/ ۷۲ - ۷۳) » والدارمى (155/7) كتاب البيوع : باب فى الربا الذى كان 
فى الجاهلية » وأبو يعلى (۱۳۹/۳) رقم )۱٥۷۰(‏ » والدارقطنى (55/7) كتاب البيوع رقم ٩۲(‏ › 
۳ ) والبيهقى (5/ )٠١ ٠‏ كتاب الغصب : باب من غصب لوحا فأدخله فى سفينة أو بنى عليه جدارا» 
كلهم من طريق حماد بن سلمة عن على بن زيد بن جدعان عن أبى حرة الرقاشى عن عمه به . 

وذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد » )5١8/(‏ وقال : رواه أحمد » وأبو حرة الرقاشى وثقه أبو 
داود وضعفه ابن معين ٠‏ وفيه على بن زيد » وفيه كلام . أ.ه . 

لكن للحديث شواهد كثيرة يرتقى بها الحديث إلى الصحة منها : عن أبى حميد الساعدى ؛ أن 
النبى ية قال : « لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه » . 

أخرجه أحمد (57550/0) » والبزار (؟/ ١75‏ - كشف ) رقم (۱۳۷۳) » وابن حبان 1١١55(‏ - 
موارد ) » والطحاوى فى « شرح معانى الاثار » )۲٤۱/٤(‏ وفى ١‏ مشكل الآثار » 4١/5(‏ - 47) » 
والبيهقى (5/ )٠١٠١‏ كتاب الغصب : باب من غصب لوحا فأدخله فى سفينة أو بنى عليه جداراً » 
كلهم من طريق سليمان بن بلال عن سهيل بن أبى صالح عن عبد الرحمن بن سعد عن أبى حميد 
الساعدى به . 

قال البزار : لا نعلمه عن أبى حميد إلا من هذا الطريق » وإسناده حسن » وقد روى من وجوه عن 
غيره من الصحابة . 

وصححه ابن حبان . 

وقال الهيثمى فى « المجمع » /٤(‏ 5ا١)‏ : رواه أحمد والبزار » ورجال الجميع رجال الصحيح . 

ومنها : عن عمرو بن يثربى قال : شهدت خطبة رسول الله و ب« منى » فكان فيما خطب به أنه 
قال : «ولا يحل لمرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه ...© . 

أخرجه أحمد (۳/ )١١7/50 » ٤۲۲‏ » والدارقطنى (/ 76 - 558) كتاب البيوع رقم (89) › 
والطحاوى فى « شرح معانى الآثار )١5١/5( ٩‏ وفى « مشكل الآثار » /٤(‏ 57) » والبيهقى (90//5) 
من طريق عمارة بن حارثة عن عمرو بن يثربى به . 

وقال الهيثمى فى ١‏ المجمع )۱۷٤/٤( ٩‏ : رواه أحمد وابنه من زياداته أيضاً › والطبرانى فى 
«الكبير» و « الأوسط » ورجال أحمد ثقات أ.ه . 

ومنها أيضا : عن ابن عباس : أن رسول الله ية خطب الناس فى حجة الوداع » فذكر الحديث 
وفيه: « لا يجل لإمرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس © . 2 
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[ من خصص هذا امعت © ؛ واختلافهم في هذا التخصيص ] 

والذين خصصوا هذا المعنى اختلفوا في جهة تخصيصه : فقال قوم : معنى ذلك أن 
لبر يكون بين الشريكين يقي هذا يومآ » وهذا يومآ » فیروی زرع أحدهما في بعض 
يومه » ولا يروى في اليوم الذي لشريكه زرعه » فيجب عليه آلا يمنع شريكه من الماء 
بقية ذلك اليوم »» وقال بعضهم : إما تأويل ذلك في الذي يزرع على ماثه فتنهار بثره 
ولجاره فضل ماء ٠»‏ أنه ليس لخاره أن يمنعه فضل مائه إلى أن يصلح بئره . والتأويلان 
ران التأويلان أنهم حَمَلُوا الْمطْلَقّ في هذين الكديتين على المقيد .+ وذلك أنه 
نهى عن بيع الماء مطلقآ » ثم نهى عن منع فَضْلٍ الماء ” » فحملوا المطلق في هذا الحديث 
على المقيد » وقالوا : الفضل هو الممنوع في الحديثين . 

[ أصل مهب مالك في بيع المَاء ] 

وأما مالك فأصل مذهيه : أن الاه من افش ارف باك رن تيو ساح الأرض 
ل ر E‏ ان رع قوع ن م عار كاف اعليهم ت م 
الحديث على آبار الصحراء التى تتخذ فى الأرضين الغير متملكة . فرأى أن صاحبها 
اعني: الذي خقرها آولى بها .. فإذا رويت ماشيته ترك الفضل للناس.» :وکات رای ان 
البئر لا تتملك بالإحياء . با 

[ اقول في التفرقة ب بين الوالدة وولّدها ] 

ومن هذا الباب التفرقة بين الوالدة وولدها : وذلك أنهم اتفقوا على منع التفرقة في 
البيع بين الام وولدها ؛ لثبوت قوله - عليه الصلاة والسلام - : « من فرق بين والدة 
وولّدهاء ٠‏ فرق ) الله ل أحبته ه يوم القيامة » ۷ 


= أخرجه الدارقطنى (۳/ )٠١‏ كتاب البيوع » رقم (۸۷) ٠‏ والبيهقى /٦(‏ ۹۷) كتاب الغصب : باب لا 
يملك أحد بالجناية شيئا » من طريق ثور بن يزيد الأيلى عن عكرمة عن ابن عباس به . 

. فى الأصل : النهى . (۲) تقدم‎ )١( 

(۹۹۷) أخرجه أحمد )5١7/0(‏ » والدارمى (۲/ ۲۲۷ - ۲۲۸) كتاب السير : باب النهى عن 
التفريق بين الوالدة وولدها » والترمذى (۳/ )٥۸١‏ كتاب البيوع : باب فى كراهية الفرق بين الأخوين» 
أو بين الوالدة وولدها فى البيع » الحديث (۱۲۸۳) ». والدارقطنى (۳/ )٦۷‏ كتاب البيوع » الحديث 
١‏ ) » والحاكم (۲/ )٠١‏ كتاب البيوع : باب من فرق بين والدة وولدها » والبيهقى فى «الشعب » 
(۱۱۰۸۱) » والقضاعى فى مسند الشهاب (۲۸۹/۱) . الحديث (557) » والطبرانى فى «الكبير» 
)۱7/6( > والبغوى فى « شرح السنة ٩‏ (794/65 - بتحقيقنا ) من حديث أبى أيوب الأنصارى به . 

وقال الترمذى : حسن غريب . 3 
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واختلفوا من ذلك في موضعين : في وقت جواز التفرقة » وفي حكم البيع إذا وقع. 
[ حکْم بيع الأم دون ولّدهَا » وعکسه ] 
فأما حكم البيع : فقال مالك : يفسخ . 
وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يفسخ ء وأثم ١7‏ البائع والمشتري . 
وسبب الخلاف : هل النهي يقتضي فَساد المنهي إذا كان لعلّة من خارج ؟ 
[ الوت الذي ينتقل فيه مع هذا البيع إلى الجواز ] 
وأما الوقت الذي ينتقل فيه المنع إلى الجواز » فقال مالك : حد ذلك الإثغار . 
وقال الشافعي : حد ذلك سبع سنينَ أو ثمان . 
وقال الأوزاعي : حده فوق عَشْرِ سنين » وذلك أنه يكون [ قد ] نفع نفسه » 
واستغنى في حياته عن امه . 
[ إذا وقع في البيع غبن قاحش ] 
یلکن بهذا ابات ا وق فى اليح عر لا يتابن الاس لاله ع امل شح الع آم 
لا ؟ فالمشهور في المذهب أنه لا يفسخ . 
وال :كيف الوهات: 0 زا كان رى اقلت ترد ور وسكا عن سكن" اجات مالف :> 
وجعله - عليه الصلاة والسلام - الخيار لصاحب الْجَلّب إذا تلقى خارج المصر دليلاً على 
اعتبار العَبّنِ ("2 » وكذلك ما جعل لنقذ بن حبان من الخيار ثلاثا ؛ لما ذكر له أنه يغبن 
فى الو 
[ التفريق بين الان وأبيه » والأخ وأخيه في البيوع ] 
ورأى قوم من السّّف الأول أن حكم الوالد في ذلك حكم الوالدة > وقوم رأوا ذلك 
في الإخوة . 


0 وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . 
وللحديث شاهد من حديث حريث بن سليم العدوى : 
أخرجه الدارقطنى (۳/ 1۸) كتاب البيوع : رقم (01؟) » وفيه الواقدى وهو كذاب . 
)١(‏ فى الأصل : يأثم . (۲) تقدم . 
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ى و 3 و 
في ابل وت لباك 


سم بير 5 صن ت وو 
[ القول في النهي عن البيع وقت الجمعة ] 
وذلك إغا ررقي ان في وكا وجب الي إلى اج فط لول تعالى : 
ليها الّذين آمنوا ِذَا نودي للصلاة ة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذکر له ودروا البيع » 
[الحمعة : 9 ]. 
سو عم رس بير ممع مو م و 2ے 
[ الوفت الذي يمتنع فيه البيع وقت الجمعة ] 
الال » والإمام على النبر . 
5 و که سے 
[ الاختلاف في حكم هذا البيع إذا وقع ] 
واختلفوا في حكمه إذا وقع : هل يفسخ أو لا يفسخ ؟ فإن فسخ فعلى من يفسخ ؟ 
وهل يلحق سائر العقود في هذا المعنى بالبيع » آم لا يلحق ؟ فالمشهور عن مالك ؛ أنه 
يفسخ » وقد قيل : لا يفسخ . وهذا مذهب الشافعي ٠‏ وأبي حنيفة . 
وسبب الخلاف - كما قلنا - غير ما مرة : هل النهي الوارد لسبب من خارج يقتضي 
فساد المنهي عنه ٠‏ أو لا يقتضيه ؟ وأما على من يفسخ » فعند مالك على من تجب عليه 
الجمعة لا على من لا تجب عليه . 
وأما أهل الظاهر فتقتضي أصولْهم أن يفسخ على كل بائع 
ال لعل في ولك ا 
اما سار الود ككل أن لى ال لان ها الى الذي فن ال مق الفنقل 
به عن السعي إلى الجمعة . ويحتمل ألا يلحق به ؛ لأنها تقع في هذا الوقت نادراً 
بخلاف البيوع . 
A O E Ek‏ 
[ ااتمول في العقود التي تقع في باقي أوقات الصلاة ] 
وأما سائر الصلوات فيمكن أن تلحق بالجمعة على جهة الندب إن لم يفت الوقت . 
فإذا فات » فعلى جهة الْحَظْر » وإن كان لم يقل به أحد في مبلغ علمي ٠‏ ولذلك مدح 
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ا سس 0 


مو هو > 


الله تاركي البيوع لمكان الصلاة » فقال تعالى : 8 رجَال لا تلهيهم تجار ولا بيع عن ذکر 
لله وإقام الصلاة إیتاء ء الزكاة 4¢ [ النور : لا" ] . 

وإذ قد أثبتت اتات الفساد العامة للبيوع > فلنصر إلى ذكر الأسباب والشروط 
المصححة له . وهو القسم الثاني من النظن العام في ا 

[ الأسباب» والشروط الصححة للبيع] 

القسم الثاني : والأسباب » والشروط المصححة للبيع هي بالجملة ضد الأسباب 
المفسدة له » وهي منحصرة ة في ثلاثة أجناس : 

النظر الأول : في العقد . 

والثاني : في المعقود عليه . 

والثالث : في العاتابين ٠٠‏ ففي هذا ام لاله أبواب : 

: الاب الأول‎ « J 


فى المد 
0 2 ر 

dG 

والعقد لا يصح إلا بألفاظ البيع والشراء التي صيغتها ماضية ٠»‏ مثل : أن يقول 
البائع": قد بعت منك ٠‏ ويقول المشتري : قد اشتريت منك . وإذا قال له : يعني 
سلعتك بكذا وكذا » فقال : قد بعتها . فعند مالك أن البيع قد وقع »> وقد لزم 
المستفهم» إلا أن يأتي في ذلك بِعُدّر »» وعند الشافعي أنه لا يتم البيع حتى يقول 
المشتري : « قد اشتريت» . 

[ إذا وة قع البيع لظ الاستفهام ] 

وكذلك : إذا قال المشتري للبائع : بكم تبيع سلعتك ؟ فيقول المشتري : بكذ 
وکذا؟» e TY‏ 
بعتها منك © . 

وعند الشافعي : أنه يقع البيع بالألفاظ الصريحة ٠»‏ وبالكناية .٠‏ ولا أذكر لالك في 
ذلك قول » ولا يكفي عند الشافعي المعاطاة دون قبول . 


. فى الأصل : انقضى القسم الأول والجمد لله كثيراً‎ )١( 
. فى الأصل : القائل . ”) فى الاصل : بعت‎ )۲( 
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[ الإيجاب والقبول المؤثران في البيع ] 
ولا خلاف - فيما أحسب - أن الإيجاب والقبول المؤثرين في للدم لا يتراخى 
أحدهمًا عن الثاني حتى يفترق لَجس » أعني : أنه متى قال البائع : قد بعت سلعتي 
بكذا وكذا » فسكت المشتري › ولم يبل البيع حتى افترقا » لم أت بعد ذلك :+ 
ا 
وو 
متی یکون لزوم الْبيْع ] ؟ 
واختلفوا متى يكون اللزوم ؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما » وطائفة من أهل 
المدينة : إن البيع يلزم في المجلس بالقول » وإن لم يفترقا . 
وقال الشافعي » وأحمد . وإسحاق » وأبو ثور » وداود » وابن عمر من الصحابة - 
رضي الله عنهم - : البيع لازم بالافتراق من المجلس ٠‏ وأنهما مهما لم يفترقا فليس 
يلزم البيع » ولا ينعقد » وهو قول ابن أبي ذئب 2١7‏ في طائفة من أهل المدينة » وابن 
المبارك » وسوار القاضي . وشريح القاضي 27 . وجماعة من التابعين » وغيرهم » وهو 
روي عن ابن عمر + وأبن ابرزة الأسلمي من الصحابة » ولا مخالف لهما من الصحابة. 
[ عمّدَة اللشترطين خيارَ المَجْلس ] 
وعمدة الارن ار لسلس : حديث مالك عن نافع » عن ابن عمر ؛ أن رسول 
لله يا قال : : « المَبَايعَان كل واحد منْهمَا بالخبار ر على صاحبه ما لم يقترقا إلا بيع 
0 2 


)١(‏ محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبى ذئب هشام بن شعبة بن عبد الملك » أبو 
الحارث المدنى . أحد الائمة الأعلام > روى عن نافع وشرحبيل بن سعد والزهرى ٠»‏ وضعفه فيه 
آحمد» وحديثه فى الصحيحين . قال أبو نعيم : مات سنة تسع وخمسين ومائة . 

انظر الخلاصة : ٤۳١/١‏ (5451) » وتهذيب التهذيب ۳٠۳/۹‏ » والتقريب : ۱۸٤/۲‏ » 
والكاشف : 594/7 . 

() شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية الكندى » أبو أمية الكوفى » مخضرم » ولى 
لعمر الكوفة » فقضى بها ستين سنة » وكان من جلة العلماء وأذكى العالم . وثقه ابن معين . قال 
الشعبى : كان أعلم الناس بالقضاء . مات سنة ثمانين على الأصح عن مائة وعشر سنين ٠.‏ 7 

انظر : الخلاصة ٤٤۷/۱‏ (۲۹۳۷) » والتقريب ۳٤۹/١‏ ء وتهذيب التهذيب 757/5 » والكاشف 
۲ ۰ والثقات ٥۲/٤‏ . 
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ر او 2 
: اختر ( )44۸( »ء» وهذا 


وفي بعض روايات هذا الحديث « إلا أن يقول أحدهمًا لصاحبه 
حديث إسناده عند الجميع فق رواسا ی فد وعم ارد + أن 
مثل هذا الإسناد بويع العم > وإن كان من طريق الآحاد : 


> 86 ” و8 ت” وت” 0 


أده من لم يعر خيَار المجلس » وقول مالك في هذا ] 
وأما المخالفون : فقد اضطرب بهم وجه الدليل لمذهبهم في رد العمل بهذا الحديث » 
فالذي اعتمد عليه مالك - رحمه الله ل E‏ ا او 
ل : «أيما 
ا بيعين تبايعا فالقوٴل ول البائع . أو يترادان»» ۳ » فكأنه حمل هذا على عمومه » 


(448) أخرجه مالك فى الموطأ (۲/ )1۷١‏ كتاب البيوع : باب بيع الخيار » الحديث (۷۹) » وأحمد 
)01/١(‏ » والبخارى )۳۲۸/٤(‏ كتاب البيوع : باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » الحديث )5١١١(‏ » 
ومسلم )١١77/7(‏ كتاب البيوع : باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين » الحديث 2.)191١/57(‏ وأبو 
داود (۳/ ۷۳۲ - )۷۴١‏ كتاب البيوع والإجارات : باب فى خيار المتبايعين » الحديث )٤٠٥٤(‏ و 
)۳٤٥٥(‏ » والترمذى (۳/ )٥٤۷١‏ كتاب البيوع : باب ما جاء فى البيعين بالخيار ما لم يتفرقا . الحديث 
)١11465(‏ » والنسائى )۲٤۸/۷(‏ كتاب البيوع : باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما » وابن 
ماجه (۲/ )۷۳١‏ كتاب التجارات : باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » الحديث )5١8١(‏ » والشافعى 
)١195/1(‏ كتاب البيوع : باب فى خيار المجلس رقم 5١(‏ » 075) » وابن طهمان فى « مشيخته » 
رقم (۱۸۰ » )۱۸١‏ » وعبد الرزاق (۸/ )0١ - 5٠0‏ » والحميدى (555) › والطيالسى ۲٦٦/۱(‏ - 
منحة ) رقم (۱۳۳۸) »2 وأبو أمية الطرسوسى فى ١‏ مسند ابن عمر » رقم (4) » وأبو يعلى 
(۱۹۲/۱۰) رقم (08715) » والطحاوى فى « شرح معانى الاثار /٤( ٩‏ ؟1١)‏ » والدارقطنى (9/ )٥‏ 
كتاب البيوع » والطبرانى فى ١‏ المعجم الصغير» (۲۷/۲) » والبيهقى (۲۹۸/۰ - )۲١۹‏ »2 وأبو نعيم 
فى « أخبار أصفهان » )۲۲۰١ /١(‏ . والخطيب فى تاريخ بغداد ») (۳/ 5 )١٠١6 - ٠١‏ » والبغوى فى 
اشرح السنة ۳۲٦ /5( ٩‏ - بتحقيقنا ) كلهم من طريق نافع عن ابن عمر به . 

(49) الحديث عن ابن مسعود له طرق كثيرة : 

الطريق الأول : 

من رواية عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله كَل : 
«إذا اختلف البيعان » فالقول قول البائع » والمبتاع بالخيار »> . 

أخرجه أحمد )5577/١(‏ » والترمذى (۳/ )01/١‏ كتاب البيوع : باب ما جاء إذا اختلف البيعان » 
الحديث (۱۲۷۰) » والبيهقى /٥(‏ 777) كتاب البيوع : باب اختلاف المتبايعين » من طريق محمد بن 
عجلان » عن عون بن عبد الله به . 

وأخرجه البيهقى (777/65) كتاب البيوع : باب اختلاف المتبايعين » من طريق يعقوب بن عبد 
الرحمن ٠»‏ عن ابن عجلان » عن عون بن عبد الله بن عتبة ؛ أن ابن مسعود ٠»‏ والأشعث بن قيس 
تبايعا بيعا » فاختلفا فى الثمن . فقال ابن مسعود : اجعل بينى وبينك من أحببت » فقال له الأشعث : فإنك 
بينى وبين نفسك » فقال ابن مسعود : إا أقضى با سمعت من رسول ييل «سمعته يقول ... وذكر مثله . = 


354 لت 0 كتاب البيوع 


= قال الترمذى : ( هذا حديث مرسل ؛ عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود ) » وهكذ قال 
البيهقى » وزاد : ( وقد رواه الشافعى عن ابن عيينة عن ابن عجلان فى رواية الزعفرانى والمزنى عنه » 
ثم قال الزعفرانى قال : أبو عبد الله - يعنى الشافعى - : هذا حديث منقطع » لا أعلم أحدا يصله 
عن ابن مسعود » وقد جاء من غير وجه ) . 

قال العلائى فى « جامع التحصيل » (ص/51١)‏ : عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عم 
أبيه عبد الله بن مسعود » هو مرسل » قاله الترمذى والدارقطنى وذلك واضح . 1 

الطريق الثانى : 

من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال : « باع عبد الله بن مسعود الأشعث بن قيس 
سبيا من سبى الإمارة بعشرين ألفا » فجاءه بعشرة آلاف فقال : إنما بعتك بعشرين ألفا ء قال : إنما 
أخذتها بعشرة آلاف » قال : فإنى أرضى فى ذلك برأيك » فقال ابن مسعود : إن شئت حدثتك عن 
رسول الله ي فعلت . قال : أجل » قال : قال رسول الله يك : « إذا تبايع المتبايعان بيعا ليس 
بينهما شهود » فالقول ما قال البائع أو يثرادان البيع » قال الأشعث : فإنى قد رددت عليك » . 

أخرجه ابن الجارود ص (۲۱۱ - )١١7‏ أبواب القضاء فى البيوع » الحديث (514) » والدارقطنى 
)3١ /(‏ كتاب البيوع » الحديث (100) كلاهما من رواية عمر بن قيس الماصر » عن القاسم بن عبد 
الرحمن عن أبيه . واختلف فى سماع عبد الرحمن من أبيه » وكان سفيان الثورى » وشريك » 
وشعبة يقولون : إنه سمع من أبيه » وكذا قال أبو حاتم » وابن معين . وينظر : جامع التحصيل 
(ص - ۲۲۳). 

وأخرجه الطيالسى (ص: )٥۳‏ » الحديث (۳۹۹) » وأحمد )557/١(‏ » والبيهقى /٥(‏ ۳۳۳) كتاب 
البيوع : باب اختلاف اللمتبايعين » من طريق المسعودى » عن القاسم بن عبد الرحمن قال : بايع عبد 
الله > فذكر الحديث ولم يذكر أباه عبد الرحمن . وكذلك رواه عبد الرزاق )77١/8(‏ > الحديث 
)۱١۱۸9(‏ » عن سفيان الثورى » عن معن بن عبد الرحمن عن أخيه القاسم به » والدارقطنى 
)3١ /9(‏ كتاب البيوع ٠»‏ الحديث (54) » من طريق أبى العميس عتبة بن عبد الله المسعودى قال : 
سمعت القاسم يذكر عن عبد الله . 

الطريق الثالث : 

من رواية عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس » عن أبيه عن جده قال : « اشترى 
الأشعث رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا » فذكر مثله . 

أخرجه أبو داود (۳/ ٠‏ كتاب البيوع والإجارات : باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم (9/5) ١‏ 
الحديث )۳٠١۱۱(‏ » والنسائى (19/ )۳٠١ - 7٠7‏ كتاب البيوع : باب اختلاف المتبايعين فى الثمن ١‏ 
وابن الجارود فى المنتقى ( ص : ؟7١١)‏ » أبواب القضاء فى البيوع › الحديث (175) . والحاكم 
/هغ) كتاب البيوع : باب إذا اختلف البيعان » والدارقطنى (7/ )٠١‏ كتاب البيوع » الحديث (۳٦)ء‏ 
والبيهقى (5/ ۲ ) كتاب البيوع : باب اختلاف المتبايعين . 

وقال الحاكم ّ ( صحيح الإسناد ) ٠‏ ووافقه الذهبى ٠‏ وقال البيهقى : ( هذا إسناد حسن 
موصول). وقال ابن حزم فى عبد الرحمن (358/4) : ( إنه مجهول ابن مجهول . قال : ومحمد بن 
الأشعث لم يسمع من ابن مسعود ) وتبعه ابن القطان كما فى نصب الراية (5/ )1١5- 1١6‏ » وزاد : = 
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وذلك يَقْنَضِي أن يكوت في المجلس » وبعد المجلس » ولو كان المجلس شرطا في انعقاد 
البيع لم يكن يحتاج فيه إلى تين حَكْمٍ الاختلاف في المجلس ؛ لأن البيع ؛ بعد لم 
ينعقد» ولا لزم » بل بعد الافتراق من المجلس . 
وهذا الحديث منقطع » ولا يعارض به الأول » وبخاصة آنه لا يعارضه 0000 
العموم فيه ٠»‏ والأولى أن ينبني هذا.على ذلك » وهذا الحديث لم يخرجه أحد مسنداً ١‏ 
Es‏ اوداع الذي متمد عالت - رحمه الله - في ترك العمل بهذا الحديث. 
[ آَدلَّةُ أصحاب مالك في عَدَم أ خذهم بخيار المَجْلس ] 
وأما أصحاب مالك: فاعتمدوا في ذلك على ظواهر سمعية وعلىي القياس » فمن 
أظهر الظواهر في ذلك قوله - عز وجل :- < يأبها اَي نَآمُوا أوهُوا بالعقود 4 1 المائدة: 
١‏ ] » والعقد هو الإيجاب والقبول » ا اوت E‏ الجلس فوت له 
الوفاء بالعقد ؛ لأن له عندهم أن يرجع في البيع بعد ما أنعم ما لم يفترقا . 


- (وكذلك جده محمد » إلا أنه أشهرهم > وهو أبو القاسم بن الأشعث » روى عنه مجاهد والشعبى 
والزهرى وعمر بن قيس الماصر وسليمان بن يسار » وروى هو عن عائشة » أما روايته عن ابن مسعود 
فمنقطعة أ.ه ) . 

الطريق الرابع 

من رواية القاسم بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن عبد الله بن مسعود قال : سمعت رسول الله 
ييه يقول : « البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة » فالقول ما قال البائع أو يترادان 
البيع » . 

أخرجه الدارمى (۲/ ۰ كتاب البيوع : باب إذا اختلف المتبايعان » وأبو داود (۳/ 9/87) كتاب 
البيوع والإجارات : باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم » الحديث (؟7١7”8)‏ » وابن ماجه (۲/ ۷۳۷) 
كتاب التجارات : باب البيعان يختلفان » الحديث )١١85(‏ » والدارقطنى (۳/ )۲١‏ كتاب البيوع › 
الحديث (۷۲) » والبيهقى (5/ ۴۴۳) كتاب البيوع : باب اختلاف اللمتبايعين » كلهم من رواية هشيم › 
عن ابن أبى ليلى ٠‏ عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه به » إلا أن أبا داود لم يسق متنه بل أحاله 
على الذى قبله » وقال : ( فذكره بمعناه » والكلام يزيد وينقص ) . 

أخرجه الدارقطنى )5١/7(‏ كتاب البيوع » الحديث )٦۷(‏ من طريق إسماعيل بن عياش : ثنا موسى 
ابن عقبة عن ابن أبى ليلى » عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود » عن أبيه عن جده 
مرفوعا : « إذا اختلف المتبايعان فى البيع والسلعة كما هى لم تستهلك › فالقول قول البائع » أو 
يترادان البيع ٩‏ ورواه الحسن بن عمارة عن القاسم عن أبيه أيضا » لكنه أتى فيه بسياق مخالف فقال : 
« إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع > فإذا استهلك فالقول قول المشترى © . 

أخرجه الدارقطنى (7/١5؟)‏ كتاب البيوع » الحديث (15) » والحسن بن عمارة متروك ساقط . ورواه 
أحمد » عن ابن مهدى : ثنا سفيان عن معن عن القاسم » عن عبد الله » بدون ذكر عبد الرحمن 
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[ قياس أصحاب مالك في هذا الموضوع ] 


وأما القياس : فإنهم 217 قالوا : عقد مُمَاوَضةٌ ٠‏ فلم يكن يار مجلس فيه اثر اصله 
سَائرٌ العقود ؛ مثل : النكاح » والكتابة > والخلع» والرهن ٠‏ والصلح على دم العمد . 
[ هل علب امالكية القياس على الأثر في هذا الموضوع 1 
فلما قيل لهم : إن الظواهر التي تحتجون بها يخصصها الحديث المذكور ‏ » فلم يبق 
لكم في مقابلة الحديث إلا القياس > فيلزمكم على هذا أن تكونوا من يرى تغليب ٩‏ 
القياس على الأثر » وذلك مذهب مهجور عند المالكية » وإن كان قد روي عن مالك 
تغليب القياس على السماع ا 
[ ت ويل المالكية لحديث خيّار املس ] 
فأجابوا عن ذلك : بان هذا ليس من باب رد الحديث بالقياس ٠‏ ولا تغليب » وإثما هو 
من باب تأويله » وصرفه عن ظاهره. قالوا : وتأويل الظاهر بالقياس متفق عليه عند 
الأضرلن . قالوا : ولنا فيه تأويلان : 
أحدهما : أن المتبايعين في الحديث المذكور هما الْمتَسَاوِمَان اللذان لم ينفذ 57 بينهما 
البيع . فقيل لهم : إنه يكون الحديث على هذا لا فائدة فيه ؛ لأنه معلومٌ من دين الأمة 
أنهما بالخيار » إذا لم يقع بينهما عقد بالقول . 
وأما التأويل الآخر : فقالوا : إن التفرق ههنا إنما هو كنايةٌ عن الافتراق بالقول لا 
التفرق بالأبدان ؛ كما قال الله تعالى : 3 وإن يتَرقا بن الله كلا من سعته 4 [ النساء : 
33 ]ء والاعتراض على هذا أن هذا مجان ل 2 والحقيقة هي التفرق بالأبدان 5 
ووجه الترجيح أن اش بين ظاهر هذا اللفظ ٠»‏ والقياس فيغلب الاقوى وللكية في 
ذلك هي لموضع التَّدَم » فهذه هي أصول الركن الأول الذي هو العقد . 
[ المعقود عليه » وما + يشتّرط فيه ] 

وأما الركن الثاني : الذي هو المعقود عليه يه » فإنه يشترط فيه سلامته من العَررٍ والربا 2 
وقد تقدم المختلف في هذه من المتفق عليه » وأسباب الاختلاف في ذلك > فلا معنى 
لتكراره : والغرر يتتفي عن الشيء بأن يكون معلوم الوجود » معلوم الصفة » معلوم 
القدرء مقدوراً على تسليمه » وذلك في الطرفين : لثمن » والمثمون + معلوم الأجل أيضا 
إن كان غا موتجلة: 


. فى الأصل : فقد . (0) فى الأصل : المشهور . (۳) فى الأصل : تغلب‎ )١( 
. فى الأصل : ينعقد‎ )5( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاه- - ۳۱ 
[ العاقدان , وما ي يشترط فيهما ] 

وأما الركن الثالث : E a‏ اقيم أن يكنا لكين اشن الملل 
ألا وكيليك تامي الو ال ١‏ بال + وان يكونا مع هذا غير متحجون اعا ٤او‏ علن 
ادما ها تعلق اندها + “الف عبد من تر الج 239 علية + أو ق الكو > 
كالعبد إلا أن يكون العبد مَأذُونَآا له في التجارة . 

[ الول في > َع الفضولي » واختلاف الفقهاء فيه ] 

واختلفوا من هذا في د ب اندر ٠‏ هل يتعقد آم لا؟ وصورته : أن بيع الرجل مال 
غيره بشرط إن رضى به صاحب الال أ مضى ‏ البيع » ومن لم برض فسخ ٠»‏ وكذلك 
في شرآء الرجل للرجل بغير إذنه على أنه إن رضي المشتري صح الشراء > وإلا لم 
يصح» فمنعه الشافعي في الوجهين جميعا » وأجازه مالك في الوجهين جميعا ٠٠‏ وفرق 
ل ا ل : يجوز ي اليع > ولا بجور في الشراء .. 

[ عمد المالكية في تصرف الْمُضُولي ] 

وعمدة المالكية : ما روي ؛ أن الي إل دق إلى عرو ارقي ديار + وقال : ٠‏ 

ا من هذا الجلّب شاه » قال : فَاشتريْت شائيْنٍ بديتار » وبععت إحْدَى لفان 3 


وشت بالناة لير قلت با رسول اله هذه شانکم ودیتار گم . فقال : « اللّهم بار 
۱( 


E 


في صفقَة يُمينه » ( ۰ 


3 ص 


ووجه الاستدلال مه : أن التي كلل لم يأمره في الشاة الثانية لا بالشراء » ولا 
ال۰ > فصار ذلك حجة على أبي حنيفة في صح الشراء للغير » وعلى الشافعي في 


. فى الأصل : الحجر . (۳) فى الأصل : مضى‎ )١( . فى الأصل : الملك‎ )١( 
2» )۲۸( كتاب المناقب : باب‎ )٦۳۲ /5( أخرجه أحمد (5/ ۳۷۵ . 5لا”) » والبخارى‎ )۱۰۰۰( 

الحديث (7557) » وأبو داود (۳/ 1۷۷) كتاب البيوع والإجارات : باب فى المضارب يخالف › 
الحديث (77854) » والترمذى (۳/ 009) كتاب البيوع : باب )۳٤(‏ . الحديث )۱۲٥۸(‏ » وابن ماجه 
(۸۰۳/۲) باب الأمين يتجر فيه فيربح > الحديث )55٠١5(‏ » والدارقطنى (۳/ )٠١‏ كتاب البيوع › 
الحديث (۲۹) و )۳١(‏ » والبيهقى (5/؟7١١)‏ كتاب القراض : باب المضارب يخالف با فيه زيادة 
لاح سر ابن لد وف كر و ان للفو راون ش 

وفى الباب عن حكيم بن حزام ؛ أنه فعل مثل ذلك أيضا مع النبى ييه > وقد تقدم . 


۳۲ - ج ۵ كتاب البيوع 
[ عمدة الشافعي في هذا الموضوع ] 
وعمدة الشافعي : النهي الوارد و الرجل ما ليس عنده › والمالكية تَحملّه على 
بيعه لنفسه لا لغيره . قالوا : والدليل عل [ ذلك ] أن النَّهَي إنما ورد في حكيم بن 
حزامء وقضيته مشهورة » وذلك أنه كان يبيع لنفسه ما ليس عنده . 
وسيين لات ا المشهورة ھا ورد اللو على سيت خيل علق مدي أذ 
يعم ؟ فهذه هي أصول هذا القسم » وبالجملة فالنظر في هذا القسم هو منطو بالقوة في 
الجزء الأول » ولكن النظر الصناعي الفقهي يقتضى أن يقر بالتكلم فيه »» وإذ قد 
تكلمنا في هذا الجزء بحسب غرضنا فلنصر إلى القسم الثالث » وهو القول في الأحكام 
العامة للبيوع الصحيحة . 
+ ال ي 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد چ حرس 


القسم الثّالث : 
[القول ] في الأحكام العامة للبيوع الصّحيحة 


وهذا القسم تنحصر أصوله التي لها تعلق قريب بالمسموع في أربع جمل . 
الجملة الأولى : في أحكام وجود الْعَيب في المبيعات : 
والجملة الثانية : في الضمان 2١7‏ في المبيعات متى ينتقل من ملك البائع إلى ملك 
الشتري . ۰ 
والثالثة : في معرفة الأشياء التي تتبع المبيع ما هي موجودة فيه في حين البيع من التي 
لا تتبعه . 
والرابعة : فى اختلاف المتبايعين » وإن كان الأليق به « كتاب الأقضية » .. وكذلك 
أيضا من أبواب أحكام البيوع الاستحقاق » وكذلك الشفعة هي أيضآ من الأحكام الطارئة 
عليه » لكن جرت العادة أن يفرد لها كتاب . 
( الجملة الأولى ) وهذه الجملة فيها بابان : الباب الأول : في أحكام وجود العيوب في 
البيع المطلّق . 
والباب الثاني : في أحكامها في البيع بشرط البراءة . 
ل 00 كك 


. فى الأصل : الضدان‎ )١( 


۳٤‏ برچ 0 كتاب البيوع 


2 و و 
الباب الأول : 
في أحكام العيوب في اليم المطلّق 


[ الأصل في وجود الرد بالعيّب ] 
الال ف وجو ارد الت : قوله تعالى : إلا أن تَكُونَ تجارة عن راض 
مُنكم» [ النساء : ۹ ] » وحديث المصراة المشهور › 18 كان القائم بِالْمَيّب لا يخلو أن 
يقوم في عقد يوجب الرد » أو يقوم في عقد لا يوجب ذلك » ثم إذا قام في عقد يوجب 
الرد " فلا يَحَلُو أيضاً أن يقوم بعیْب يوجب حکما أو لوجع لمان قام عيب 


مه 1 


وی يا ٠‏ فلا يخلو امبيع أيضا أن يكون قد حَدَثَ فيه َي بعد البيع 2 
ل سم وير و سس ور له 
كينها © كانت الفضول المخيطة [ ناضول هداع الباب. خم 

الفصل الأول : في معرفة الْعَقُود التي يجب فيها بوجود العيب حكم من التي لا يجب 
[ ذلك ] 9" فيها . 

الثاني : في معرقّة العيوب التي توجب الْحَكْمّ » وما شَرْطْهَا الموجب للحكم فيها . 
الثالث : في معرفة حكم الْعَيْب الموجب إذا كان البيع لم يتغير . 

الرابع : في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها . 

الخامس : في القضاء في هذا الحكم عند اختلاف المتبايعين ٠»‏ وإن كان أليق بكتاب 


5 


الأقضية . 


3% 3% 2 
) القصل الأول : 
في مَعرقة العقود التي يجب فيها بو جود الْعَيِب حككم . 
من التي لا يجب فيه » 
الم تزه الى يحب تھا بانسب کک بلا غاا : فهي العقود التي المقصودُ منها 


. فى الا : ذلك (۲) فى الأصل : بهذا . (۳) سقط فى الأصل‎ )١( 
فى الاصل فى الأصل فى الاصل‎ 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ب 8 - o‏ 


المعاوضة » كما أن العقود التي ليس المقصود منها المعاوضة لا خلاف أيضا في أنها © لا 
ثير للعيب فيها > كالهبات لغير الثواب 34 والصدقات 7 
الايد عل N‏ : ما جمع قصد المكارمة والمعاوضة . 


ت 


مثل : هبة الثواب » فالأظهر في المذهب أنه لا حكم ‏ فيها بوْجُود الْعَيْب » وقد قيل : 
يحكم به إذا كان العيب مفسداً . 


وفي هذا الفصل نظران : أحدهما : في العيوب التي توجب الحكم . 
و[ النظر  ]‏ الثانى : فى الشرط الموجب له . 


001 
النظر الأول : فأما العيوب التي توجب الحكم : فمنها عيوب في النفس ء 
ار 0 لسك عام سروه ارسي 
ا سب امس انا 
يشترط وجود أضدادها في المبيع » وهذه هي التي فَقَدَهَا تمص في أصل الخلقة ٠.‏ وأما 
العيوب الأخر فهي التي امتدادها کاک ری ها ا الات واكر 
ما يوجد هذا الصنف .في أحوال النفس . وقد يوجد في أحوال الجسم . الصو 
الجسمانية منها ما هي في أجسام دوت الأنفْس » ومنها ما هي في غَيْرٍ ذوات الأنفس . 
[ العيوب التي لها تأثير رفي العقّد ] 

والعيوب التي لها تأثير في العقد :لع علدا ا ما تقض ا الطيقية +[ أن 
عن ] 9 الخلق الشرعي نقصانا له تاثير في تمن المي + وذلك يختلف بحب اختلاف 
الأزمان » والعوائد » [ والأشخاص  ]‏ » فربما كان النقص في الخلقة فضيلة في الشرع 


. فى ط : أنه . (۲) فى ط : الصدقة . (۳) فى الأصل : يحكم‎ )١( 
. سقط فى الأصل . (5) فى الأصل : الجسم . 0) فى الأصل : بأن‎ )٤( 
. فى الأصل : و . (4) سقط فى الأصل‎ )۷( 


۳٦‏ ج 0٥‏ كتاب البيوع 
كَالخفّاض في الإماء » والْختّان في العبيد » ولتقارب هذه المعاني في شيء مما يتعامل 
التاس به وقع الخلاف بين الفقهاء في ذلك ٠»‏ ونحن نذكر من هذه المسائل ما اشتهر 
الخلاف فيه بين الفقهاء ؛ ليكون ما يَحصل من ذلك في نفس الفقيه 1 يعود ] ° 
كالقانون » والدستور الذي يعمل عليه فيما لم يجد فيه نصا ممن تقدمه » أو فيما لم يقف 
على لَص فيه لغيره ر 
[ من أنواع التقص وجود الرّنَا في العبيد ] 

فمن ذلك وجود الزنا في العبيد » اختلف العلماء فيه : فقال مالك والشافعي : هو 
عي وقال ازى عيفة 5 لحن تعيب وهو نقص في الخلق الشرعي الذي هو العفّة . 
والزواج عند مالك عيب » وهو من العيوب العائقة عن الاستعمال » وكذلك الدين 2 
وذلك أن العيب بالجملة هو ما عاق فعل النفس › أو فعل الجسم » وهذا العائق قد يكون 

في الشيء » وقد يكون من خارج . 

وقال الشافعي ج و 

[ لحمل في الأمّة ] 

والحمل في [ الأمة ] 29 عيب عند مالك » وفي كونه عيبا في الْوخش خلاف [ في 

المذهب ] © , 
[ التصرية فى الحيوآن ] 

والتصرية عند مالك › والشافعى : عيب » وهو حفن اللبن في الثدي أيامآً » حتى 
يوهم ذلك [ أن الحيوان دو لبن غير . 

وحجتهم : حديث المصراة المشهور » وهو قوله ككل : « لاتصروا ] 0) الإبل والبقرء 


صر ي ا 0 


فمن فَعَلَ ذلك فهو ب بخيّر النظرين : إن شاءً أمْسَكَهَا » ون شاء ردها » وصاعا من 


تو °04 . 

تمر) 
)١(‏ سقط فى الأصل . (۲) فى ط : الزواج . (۳) فى ط : الرائعة . 
)٤(‏ فى الأصل : عند مالك . (6) سقط فى الأصل . 


)٠١۰١(‏ أخرجه مالك (۲/ )٦1۸۳‏ كتاب البيوع : باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة » الحديث 
)2 والبخارى )11/5( كتاب البيوع : باب النهى للبائع أن لا يحفل الويل والبقر والغنم 03 
الحديث /٠۰(‏ ۲) » ومسلم (۳/ )١١05‏ كتاب البيوع : باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه » 
الحديث )١16016/١١(‏ » وفى )١١154 - ١١158/5(‏ باب حكم بيع المصراة » الحديث (19514/55) › 
وأبو داود (۳/ ۷۲۲) كتاب البيوع والإجارات : باب من اشترى مصراة فكرهها » الحديث (5557) » 
والنسائى 0/ (Yor‏ كتاب البيوع : باب النهى عن المصراة » والحميدى )٤٤٦/۲(‏ رقم (1۰۸() « 
والدارقطنی (۳/ )۷٥‏ رقم (۸۲) ٠‏ والبيهقى )۳۱۸/١(‏ كتاب البيوع : پاب الحكم فيمن اشد 
مصراة» وأحمد (۲/ 757 2 ٥ 2قل5٠١ ۳۹٤‏ من طرق عن أبى هريرة به 1 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ا - لاس 

قالوا : فأثبت له الخيار بالرد مع التصرية وذلك دال على كوله عيبا مورا اا 
ا مدل اه لن اق العرفة: 

,0 ۶ے م E‏ و0 6ص 
[ رأي أبى حنيفة فى التصرية › وحديثها » والرد عليه ] 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : ليست التصرية عيبا ؛ للاتفاق على أن الإنسان إذا اشترى 
شَّاةٌ > فخرج لينها [ قليلا ] 2١(‏ أن ذلك ليس بعيب » قالوا : وحديث المصراة يجب 
آلا يوجب عملا ؟ لمفارقته الأصول > وذلك أنه مقارق للأضول [ شن وجوه »> فمنها : 

2 و 7 

أنه معارض لقوله - عليه الصلاة والسلام - : « الخراج بالضمآن » ١١:7‏ ] " وهو 


. سقط فى الأصل‎ )١( 

› كتاب البيوع : باب فيما نهى عنه من البيوع‎ )١55 - ١57 /5( أخرجه الشافعی‎ )٠٠١5( 
215١8 ۰ ۱۳۱ » 5:9/5( وأحمد‎ » )١555( الحديث‎ › )5١5 : والطيالسى ( ص‎ » )٤۷۹( الحديث‎ 
` ء وأبو داود (۳/ ۷۷۷ - ۷۷۹) كتاب البيوع والإجارات : باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم‎ ) ۷ 
» والنسائى (۷/ 765 - 7505) كتاب البيوع : باب الخراج بالضمان‎ » )560٠04( يجد به عيبا » الحديث‎ 
وابن الجارود‎ » )۲۲٤۲( الحديث‎ ٠ وابن ماجه (5/ 7515) كتاب التجارات : باب الخراج بالضمان‎ 
› والدارقطنى (۳/ 01) كتاب البيوع‎ » )٦۲۷( (ص: ۲۱۲ - ۲۱۳) أبواب القضاء فى البيوع » الحديث‎ 
كتاب‎ )۳۲۱ /٥( والبيهقى‎ ٠ كتاب البيوع : باب الخراج بالضمان‎ )٠١ /۲( والحاكم‎ » )75١5( الحديث‎ 
والبغوى فى‎ ٠ )57١/4( ٩ البيوع : باب المشترى يجد بما اشتراه عيبا » والعقيلى فى « الضعفاء‎ 
بتحقيقنا ) من رواية ابن أبى ذئب > عن مخلد بن خفاف الغفارى عن‎ - 7١/54( » «شرح السنة‎ 
. عروة» عن عائشة » عن النبى كَل به‎ 

وقال الترمذى : حديث حسن صحيح غريب » وقد توبع مخلد بن خفاف ‏ تابعه هشام بن عروة: 

أخرجه أحمد (5/ ۸۰ » )١١5‏ وأبو داود (۳/ )78٠‏ كتاب البيوع والإجارات : باب فيمن اشترى 
عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا » الحديث )760٠١١(‏ » وابن ماجه (7/ )۷٥٤‏ كتاب التجارات : باب 
الخراج بالضمان » الحديث )۲۲٤۳(‏ » وابن الجارود فى « المنتقى »4 (ص : ۲۱۲) أبواب القضاء فى 
البيوع » الحديث (515) » والعقيلى فى : الضعفاء » ٠ )77١/5(‏ وأبو يعلى (۸۲/۸ - ”8) رقم 
(5١45)ء‏ وابن حبان ١١77(‏ - موارد ) » والدارقطنى (۳/ 07) كتاب البيوع » الحديث )5١7(‏ 2 
والحاكم )٠١/۲(‏ كتاب البيوع : باب الخراج بالضمان . والبغوى فى شرح السنة /٤(‏ ۴۲۰ - 
بتحقيقنا) من طريق مسلم بن خالد الزنجى » عن هشام بن عروة عن أبيه » عن عائشة : « أن رجلا 
اشترى غلاما فى زمن النبى یيو » وبه عيب لم يعلم به » فاستعمله » ثم علم العيب فرده » فخاصمه 
إلى النبى ية فقال : يا رسول الله إنه استعمله منذ زمن › فقال رسول الله كيل : « الخراج 
بالضمان»» وقال بعضهم : ١‏ الغلة بالضمان » ء قال الحاكم : ( صحيح الإستاد ) » ووافقه الذهبى › 
ومسلم بن خالد الزنجى فيه ضعف لكنه توبع ٠‏ تابعه خالد بين مهران : 

أخرجه الخنطيب (۸/ ۲۹۷ - ۲۹۸) » وتابعه أيضا عمر بن على : 

أخرجه ابن عدى فى « الكامل » /٥(‏ ۱۷۰۲) » والبيهقى /٥(‏ ۳۲۲) . 

(۳) سقط فى الأصل . 


A‏ اچ 0ے كتاب البيوع 


ر ساسا 


أصل متفق عليه » ومنها : أن فيه [ معارضة منع  ]‏ بيع بيع طعام بطعام نَسيئَة ؛ وذلك 
لاجرو عانم N SENN SE‏ 
صاع من تمر في لبن ليس قيمة > ولا مثلاً » ومنها : بيع الطعام المجهول ٠‏ أي : 
الجزاف بالمكيل المعلوم ؛ لأن اللبن الذي دلّس به البائع غير معلوم المدر » وأيضاً فإنه 
يقل ويكثر , والحوقن هه ماود > ولكن الواجب أن س هذا من هذه الأصول 


وکر 


كلها لموضع صحة الحديث . 

وهذا كأنه ليس من هذا الباب » وإنما هو حكم خاص . ولكن ارد إليه القول » 
فلنرجع إلى حيث كنا نقول . 

وہ ۶ سے رو o o‏ 
[ عيوب مؤرةٌ في عفد الم ] 

إنه لا خلاف عندهم في العوَر » والعمى ٠‏ وقطع اليد والرجل ؛ أنها عيوب مؤثرة » 
[ وكذلك المرض في أي عضو كان » أو كان في جملة اَن ] "2 » والشيب في المذهب 
عيب في الرائعة . 

دقل بای بالبستين منة فما ٠‏ وكذلك الاستحاضة عيب في الرقيق » والْوخش 
وكذلك ارتفا الحيض عيب في المشهور من المذهب ٠‏ وَالرَعَرٌ عيب ٠‏ وأمراض الحواس 
والأعضاء كلها عيب باتفاق ٠»‏ وبا لجملة : فأصل المذهب أن كل ما أثر في القيمة » 
أعني : نقص منها فهو عيب ٠‏ والبول في الفرآش عَيْب" » وبه قال الشافعي ٠‏ وقال أبو 
ف ترد الخارية يمام نولا ود ایدو رالات في اا ارا کی الا 
[ عيبأ ٠»  )‏ هذا كله في اذهب ٠‏ إلا ما ذكرنا فيه الاختلاف . 


[ شرط العيب الموجب للحم به ] 
النظر الثاني : وأما شرط العيب الموجب للحكم به فهو : أن يكون حادثاً قبل أمد 
ا افاي أو في العهدة عند من يقول بها ٤‏ فحت هيننا أن نذك اغلات الفقهاء 
في العهدة فنقول : 


ف 


[ العهدة عند مالك ما هي ؟ وما متها ؟] 


انقرد مالك بالقول بالعهدة دون سائر فقهاء الأمصار » وسلفه في ذلك أهل المدينة 
الفقهاء ء السبعة » وغيرهم »» ومعنى نى العهدة : أن كل عيب حدث فيها عند المشتري فهو من 


. سقط فى الأصل . (۲) سقط فى الأصل‎ )١( 
. سقط فى الأصل‎ )٤( . فى الأصل : الذكر العيد‎ )( 
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البائع » وهي عند القائلين بها عهدتان : عهدة الثلاثة الأيام ؛ وذلك من جميع العيوب 
الحادثة فيها عند المشتري » وعهدة السنة ؛ وهي من العيوب الثلاثة : ا ٤‏ 
برص والجئون »> فما حَدَثْ في السنة من هذه الثلاث بالمبيع فهو من البائع » وما 
حدث من غيرها من العيوب كان من ضمان المشتري على الأصل . 

وعهدة الثلاث 2١(‏ عند المالكية بالجملة بمنزلة أيام الخيار » وأيام الاستبراء » والنفقة 
فيها » والضمان من البائع »» وأما عهدة السسّنة فالنفقة فيها الان ف الق إلا 
من الادوه الا [ هة © الت عند مالك في الرقيق » وهي أيضاً واقعة في 
أصناف البيوع في كل ما القصد منه الْممَاقَسَةُ » والْمَحَاكرة » وكان بيعا لا في الذمة . 
هذا ما لا حلاف فيه في المذهب ٠‏ واختلف في غير ذلك »» وعهدة السّنة تحسب عنده 
بعد عهدة الثلاث في الأشهر من المذهب > وزمان المواضعة يتداخحل مع عهدة [ اللات 
إن كان رمان المواضعة أطول من عهدة الثلاثة » وعهدة السّنة لا تتداخل مع عهدة 
الاستبراء »» هذا هو الظاهر من المذهب ٠»‏ وفيه اختلاف . 

وقال الفقهاء السبعة : لا يتداخل منها عهدةٌ مع ثانية » فعهدة الاستبراء أولا » ثم 
عهدة الثلاثة » ثم عهدة السنة . 

[ هل تلرَم العهدة في كل البلاد ؟] 

واختلف أيضاً عن مالك : هل تلزم العهدة في كل البلاد من غير أن يحمل أهلها 
عليها ؟ فَرُويَ عنه الوجهان : فإذا قيل : لا يلزم أهل هذه البلد إلا أن يكونوا قد حملُوا 
علق قلق كيل يجب أن يتتسل غلا أل كل ا ای ا 

[ متى يَلرَم النقد في العهئدة ؟] 

ولا يلزم النقد في عهدة الثلاث وإن اشترط ‏ ويلزم في عهدة السّنة » والعلة في ذلك 
اكلم يعس Cl CE‏ ملي الع اللباري ار 11 النقد فيها بين 
السلف والبيع . فهذه كلها مشهورات أحكام العهدة في مذهب مالك » وهي كلها فرح 


e 


مبنية على صحة العهدة » فلنرجع إلى تقرير حجج المثبتينَ لها » والمبطلين . 


. فى ط : الثلاث . (۲) فى الأصل : هى‎ )١( 
. سقط فى الأصل . () فى الأصل : بتردد‎ )۳( 


E ٤٠‏ كتاب البيوع 
[ عمدة مالك في العهدة [ 


وأما عمدة “ مالك - رحمه الله ق الهف وججه الى عر غاا آفهئ عمل 
أهل المدينة . 


5-1 


[ قول أصْحاب مالك في العهدة 1 


وأما أصحابه المتأخّرون 8 احا روه الحسن عن عقبة بن عامر عن النبى 
علد قال : « عَهْدةٌ الرقيق د قبق نلاه يام » » وروي أيضا « لا عهدَة بَعْدَ أرب » ٠٠٠٠۳‏ , 


. فى الأصل : عند‎ )١( 

» والحاكم (؟/١5) كتاب البيوع : باب لا عهدة فوق أربع‎ » )١157/5( أخرجه أحمد‎ )٠٠١( 
والبيهقى (5/ 777) كتاب البيوع : باب ما جاء فى عهدة الرقيق » من طريق سعيد بن أبى عروبة عن‎ 
. » قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله كيه : « عهدة الرقيق ثلاث ليال‎ 

أخرجه أحمد )٠١۲ /٤(‏ » والدارمى (؟7/١5١)‏ كتاب البيوع : باب فى الخيار والعهدة ٠‏ وأبو داود 
(/ ”لال - ۷۷۷) كتاب البيوع والإجارات : باب فى عهدة الرقيق » الحديث (0-05") و )۴١١۷(‏ , 
من طريق قتادة به مثله إلا أنه قال : ١‏ ثلاثة أيام » 

أخرجه أحمد )١57/5(‏ »2 وابن ماجه (9/05/7) كتاب التجارات : باب عهدة الرقيق › الحديث 
(5554) » والحاكم (۲۱/۲) كتاب البيوع : باب لا عهده فوق أربع » والبيهقى (57/5) كتاب 
البيوع : باب ما جاء فى عهدة الرقيق » والخطيب فى التاريخ /٥(‏ 85) » من رواية هشيم عن يونس › 
عن الحسن » عن عقبة بلفظ : « لا عهدة بعد أربع » 

وأخرجه أبو داود الطيالسى ( ص : ؟5١)‏ » الحديث (408) » والحاكم 5١/0‏ - ۲۲) كتاب 
البيوع : باب لا عهدة فوق أربع » والبيهقى (771/0) كتاب البيوع : باب ما جاء فى عهدة الرقيق › 
من رواية هشام الدستوائى عن قتادة » عن الحسن » عن عقبة : ١‏ عهدة الرقيق أربعة أيام » » وقال 
بعضهم : ١‏ أربع ليال » » وقال الطيالسى : ( عن هشام به عن سمرة أو عقبة بن عامر ) على الشك. 

وأخرجه ابن ماجه (۲/ )۷٠٤‏ كتاب التجارات : باب عهدة الرقيق ٠»‏ الحديث )١5١515(‏ » من طريق 
عبدة عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة : ١‏ عهدة الرقيق ثلاثة أيام » 

وقال الحاكم : عقب حديث عقبة : ( حديث صحيح الإسناد غير أنه على الإرسال ؛ فإن الحسن لم 

يسمع من عقبة بن عامر ) » وقال البيهقى : ( مدار هذا الحديث على الحسن عن عقبة بن عامر مرسل . 
قال ابن المدينى : لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئا » وكذا قاله جماعة من أئمة أهل النقل ) 
ألها. 

قال ابن أبى حاتم فى ١‏ العلل » )"95/١(‏ رقم )١١854(‏ : سئل أبى عن حديث الحسن بن سمرة 
والحسن عن عقبة بن عامر عن النبى يلو قال : « عهدة الرقيق ثلاث » قال أبى : ليس هذا الحديث 
عندى بصحيح » وهذا عندی مرسل . 

وقال الخطابى فى معالم السنن (۳/ )٠٤١‏ : ( وضعف أحمد بن حنبل « عهدة الثلاث فى الرقيق »٠‏ 
وقال : لايثبت فى العهدة حديث » وقالوا : لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئاً » فالحديث 
مشكوك فيه ء فمرة قال : عن سمرة » ومرة قال : عن عقبة ) . 
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وروي هذا الحديث أيضا الحسن عن سمرة ابن جندب الفزاري - رضي الله عنه -» وكلا 
الحديثين عند أهل [ العلم ] 2١(‏ معلول » فإنهم اختلفوا في سماع الحسن عن سمرة » وإن 
كان الترمذي قد صححه . 
[ قول من لَم يعرف بالعهدة ] 

وأما سائرٌ فقهاء الأمصار : فلم يصح عندهم في العهدة أَثَّرٌ » ورأوا أنها 1 لو 
يبحت © مقالفة للأضول © ودلك أن المنلمين مرن على أنه كل مصيبة شرن 
بالمبيع بعد قبضه ء فهي من المشتري ٠‏ فالتخصيص لل هذا الأصل التقرر إنما يكون 
بسماع ثابت » ولهذا ضعف عند مالك في إحدى الروايتين عنه أن يقضي بها في كل 
لد إلا أن يكو ذلك عرفا في البلد » أو يشترط » وبخاصة عهدة السنة » فإنه لم يأت 
في ذلك اثر »» وروي الشافعي عن ابن جريج قال : سألت ابن شهاب عن عهدة السنة 
والثلاث » فقال : ما علمت فيها مرآ سالفا . 


وإذ قد تقرر القول في م تمييز اعيوب التي توجب حكما من التي لا توجبه » وتقرر 
الشرط فى ذلك » وهو أن يكون العيب حادثا قبل البيع » أو في العهدة عند من يرى 
ال 4 لرل ا 


وإذا وجدت العيوب : فان لم يتغير ابيع بشيء من العيوب عند المشتري » فلا يخلو 
ايكون في عار ي ري ( أو في حيوان 1 
7#" 2 5 عو 7 
[ إذا كان العيب فى حيوان ] 
1 4 


2 
1“ ا هيم Î‏ 1 ما ك ¢ 
فإن كان في حيوان فلا خلاف ان المشتري مخير بين أن يرد المبيع » ويا حد 


ثمنه» أو يمسك . ولا شىء له . 


. فى الأصل : النقل . (۲) سقط فى الأصل . (۳) فى الأصل : البيع‎ )١( 


a‏ داج 86 كتاب البيوع 
[ إذا كان في عقار ] 


وأما إن كان في عقار : فمالك يقرف فق ذلك ن الت اليسير » والكين ٠‏ 
إن كان العيب يسيراً لم يجب ارد » ووجبت قيمة العيب » وهو [ الآر ل 
ان کا وت ا نيت هذا هو الموجود المشهور في كتّب أصحابه . 

ولم يفصل البخداديون هذا التفصيل . 

[ العيب في العروض ] 
وأما العروض : فالمشهور في المذهب [ أنها ليست في هذا الحكم بمنزلّة الأصول » 
وقد قيل : إنها بمنزلة الأصول في المذهب ] 27 ء وهذا الذي كان يختاره الفقيه [ أبو 
بكر] بن رزق شيخ جدي - رحمة الله عليهما - ٠‏ وكان يقول : إنه لا فرق في هذا 
المعنى بين الأصول » والعروض » وهذا الذي قاله يلزم من يفرق بين العيب الكثير » 
والقليل فى الأغنول 'اغتن أ فرق فى :ذلك ايها فى العزوضن :> والاصل "انكل ما 
خط بالقيمة "أنه بجي ا ما الود + )وهو الاي عليه ياء الامصارتة رال ن يفوك 
البغداديون - فيما أحسب - على التفرقة التي قيلت في الأصول » ولم يختلف قَولهُم في 
نيوان :]نه ری بون اليه القليا وال 
[ اقول في إعنطَاء البائع للمشنتري قَيمَة اليب ] 

« فصل » وإذ قد قلنا 5 100 أن يرد المبيع وا كن > أو يمسك» 
ولعي رفن اققا علق أن هسك التكزي شاا + ويعطيه الاق قيمة العيبة+ 
عام فقهاء الأمصار يجيزون ذلك إلا ابن سريج من أصحاب الشافعي ١‏ فإنه قال : ليس 
لهما ذلك ؛ لأنه خيّارٌ في مال > فلم يكن له إسقاطه بعوض ٠‏ كخيار الشفعة . 

قال القاضي عبد الوهاب: وهذا غَلَطٌ ؛ لأن ذلك [ حق ] © للمشتري » فله أن 

شرق اى ٠٠‏ آنا مرد ف يم بلقيو وله أنه يعارن فلن ع و وا رهن 
خيار الشفعة فإنه شاهد ‏ لنا » فإن له عندنا تركه إلى عوض يأخذه » وهذا لا حلاف 
فيه » وفي هذا الباب فرعان مشهوران من قبل التبعيض . ٤‏ 


[ إِذَا اشترى أنُواعا في صققة واحدة قوج عيبا في أحدها [ 


أحدهما : هل إذا اشترى المشتري 0 لات في صفقة واحدة » فوجد أحدها 


. فى الأصل : الأكثر . (۲) سقط فى الأصل‎ )١( 
. فى الأصل : مشاهد‎ )٤( . فى الأصل : حظ‎ )( 
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معيباً » > فهل يرجع بالجميع ٠‏ أو بالذي وجد فيه العيب ؟ فقال قوم : ليس له إلا أن 
يرد الجميع » أو يمسك ؛ وبه قال أبو ثور » والأوزاعي » إلا أن [ يكون ] 2١7‏ قد 
ما لكل واحد من تلك الأنواع من القيمة » فإن هذا مما لا خلاف فيه ؛ أنه يرد لمعيب 
بعينه فقطء وإنما الخلاف إذا لم يسم »» وقال قوم : يرد المعيب بحصته من الثمن » 
وذلك بالتقدير » وممن قال بهذا القول [ سفيان ] " الثوري ٠‏ وغيره » وروي عن 
الشافعي القولان [ معا]. وفرق مالك - فقال : ينظر في المعيب ٠»‏ فإن كان ذلك وجه 
اله وال باكر المع را ركو ها + :رده ليع ب 
وفرق أبو حنيفة تفريقآ آخر » وقال : إن وجد العيب قبل القبض رد [ الجميع ] " » 
وان وحدة هة العهن رد ال مضه مق ال > 
[ ا وال أربعةٌ في هذه المسألة » وليل كل قول ] 

ففي هذه المسألة أربعة أقوال : فحجةٌ من منع التبعيض في الرد ؛ أن المردود يرجع فيه 
بقيمة لم يتفق عليها المشتري والبائع » وكذلك الذي يبقى إنما يبقى بقيمة لم يِتَفقَا 
عليهاء ويمكن أنه لو بعضّت السلعة لم يشر البعض بالقيمة التي أقيم بها » وأما حجة 
من رأى الرد في البعض المعيب ولا بد ؛ فلأنه موضع ضرورة ٠»‏ فأقيم فيه التقويم 
والتقدير مقام الرضا ؛ قياسا على أن ما فات في البيع فليس فيه إلا القيمة . 

واا فرق لفن ماه بوه العلفقة او غ ويها فا ان ميد + أنه راي 
أن ذلك المعيب إذا لم يكن مقصوداً في المبيع » فليس كبير ضرر في ألا يوافق الثمن 
الذي أقيم به إرادة المشتري والبائع »» وأما عندما يكون مقصوداً أو جل المبيع فيعظم 
الضرر في ذلك . 

واختلف عنه هل يعتبر تأثيرٌ العيب في قيمة الجميع » أو في قيمة المعيب خاصة ؟ 
وأما تفريق أبي حنيفة بين أن يقبض أو لا يقبض ؛ فلأن القبض عنده شرط من شروط 
تمام البيع » وما لم يقبض البيع ° فضمانه عنده من البائع » وحكم الاستحقّاق في هذه 
المسألة حكم الرد بالعيب . 

[ إذا ابتاع رجلان شيئآ في صفقة يدان بها عيبا ] 
وأما المسألة الثانية : فإنهم اختلفوا أيضا في رجليْن يبتاعان شيا واحدا في صفقة 


. فى الأصل : يكونا . (۲) سقط فى الأصل‎ )١( 
فى الأصل : البيع . (4) فى الأصل : المعيب‎ )9( 


E ٤‏ كتاب البيوع 
واحدة » فيجدان به عيبا » فيريد أحدهما الرجوع ويأبى الآخر » فقال الشافعي : لمن أراد 
الرد أن يرد » وهي رواية ابن القاسم عن مالك » وقيل : ليس له أن يرد » فمن أوجب 
الزدّ > شبهه بالصفقتين المفترقتين ؛ لأنه قد اجتمع فيها عاقدان » ومن لم [ يوجبه ] 

('2» شبهه بالصفقة الواحدة إذا أراد المشتّري فيها تبعيض رد المبيع بالعيب . 


ر و 


الحادلة علد المشتري » وحكّمها 


كا زج الس عند الى عرق ا ا 

فالحكم في ذلك يختلف عند فقهاء الأمصار بحسب [ التي ] ° . 
[ إذَا تغير بموت » أو فساد » أو عتق ] 

فأما إن تغير بموت » أو فساد » أو عتق : ففقهاء الأمصار على أنه فوت » ويرجع 
المشتري على البائع بقيمة العيب . 

وقال عطاء بن أبي رباح : لا يرجع في الموت والعتق بشيء » وكذلك عندهم حكم 
من اشترى جارية فَأولَدَهَا » وكذلك التدبير عندهم » وهو القياس في الكتابة ٠»‏ وأما 
تغيره في البيع فإنهم اختلفوا فيه » فقال أبو حنيفة والشافعي : إذا باعه لم يرجع بشيء» 
وكذلك قال الليث . 

وأما مالك فله في البيع تفصيل ؛ وذلك أنه لا يلو أن يبيعه من بائعه منه » أو 
جز حير انعفدت a‏ أقل .حا" ور أكتر :14ل بباعه بين 
بائعه منه بمثل الثمن فلا رجوع له بالعيب » وإن باعه منه بأقل من الثمن رجع عليه بقيمة 
العيب » وإن باعه بأكثر من الثمن نُظرٌ » فإن كان البائع الأول مدا » أي : عالا 
بالعيب» لم يرجع الأول على الثاني بشيءء وإن لم يكن مدلا رجع الأول على الثاني 
في الثمن ٠‏ والثاني على الأول أيضاً » وينفسخ البيعان » ويعود المبيع إلى ملك الأول › 
فإن باعه من غير بائعه منه » فقال ابن القاسم : لا رجوع له بقيمة العيب » مثل قول 
أبي حنيقة » والشافعي . 


. فى الأصل : يجزه . (۲) فى الأصل : تغير سنه‎ )١( 
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وقال ابن عبد الحكم : له الرجوع بقيمة الْعيب . 
وقال أشهب : يرجع بالأقل من قيمة العيب » أو بقيمة الثمن . هذا إذا باعه بأقل 
مما اشتراه » وعلى هذا لا يرجع إذا باعه بمثل الثمن ٠»‏ أو أكثر ؛ وبه قال عثمان البتي . 


سم م 


وَوَجْهُ قول ابن القاسم . والشسّافعي » وأبي حنيفة ؛ أنه إذا فات بالبيع فقد أخذ عوضا فيه 
من غير أن يَعمَبرَ تأثيرا بالعيب في ذلك الْعوّض الذي هو الثمن » ولذلك متى قام عليه 
الشتري منه يعيب رَجمَ هو على البائع الأول بلا خلاف . 

ووج القول الثاني : تشييهه البيع بالعتق. . ووجه قول أشهب وعثمان [ البتى ] 217 : 
أنه لو كان عنده البيع لم يكن له إلا الإمساك أو الرد للجميع ء ااه فق خد عرض 
ذلك الثمن ٠»‏ فليس له إلا ما نَقَص إلا أن يكون أكثر من قيمة العيب . 

وقال مالك : إن وهب أو تصدق رَجَع بقيمة العيب »» وقال أبو حنيفة : لا يرجع ؛ 
لاف هه ا مده شرت [ الك ر غر ورف م زلف طلا 
للأجرء فيكون رضاء بإسقاط حَقٌ العيب أولّى » وأحرى بذلك . 

وأما مالك فقاس الْهبة على العتق » وقد كان القياس أن لا يرجع في شيء من ذلك 
إذا فات » ولم يمكنه الرد ؛ لأن إجماعَهّم على أنه إذا كان في يده » فليس يجب له إلا 
الرد » أو الإمساك - دليل على أنه ليس للعيب تأثير في إسقاط شيء من الثمن» وإنما له 
تأثير في فَسخ البيع فقط 7 

[ حم المُود الي تاها الام جاع ] 

وأما العقود التي يتعاقبها الاسترجاع ؛ كالرهن » والإجارة : فاختلف في ذلك أصحاب 
مالك : فقال ابن القاسم عتم دلك شن الرد والعييه دوجم إليه المبيع »» وقال 
أشهب : إذا لم يكن ازمان خروجه عن يده زماناً بعيداً كان له ال بالعيب . وقول ابن 
القاسم أُوْلَى .» والهبة للثواب عند مالك ؛ كالبيع في أنها فوت . فهذه هي 
[الأحوال]“ التي تطرأ على المبيع من العقود الحادثة فيها » وأحكامها . 


. سقط فى ط . (۲) سقط فى الأصل . (۳) فى الأصل : الأصول‎ )١( 


٤٦‏ - ج 80 كتاب البيوع 


ص وه 
باب : 
ووي 0 
في طرو النقصان 
وأما إن طرا على البيع تقص فلا يلو أن يكون النقص في قيمته + أو في البدن © أو 
[ إِذَا طَرأً فصان في الْقيمّة ] 


فأما نقصان القيمة لاختلاف الأسواق قفر 1 موث فى ارد بالعيب بإجماع . 
8 م ير 


[ النقصان الحادث في الْبَدَن ] 
وأما التقصان الحادث في الْبَدن : فإن كان يسيراً غير مؤثّر في القيمة » > فلا تأثير له في 
ال بألعيت وع بك إلى لين يدت را تس مدهب مالك رغ وان 
النقص الحادث في البدن المؤثر فى القيمة » [ فاختلف ] ”° الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال: 
أحدها : أنه ليس له أن يرجع إلا بقيمة العيب فقط . وليس له غير ذلك إذا أبى 
البائع من الرد . وبه قال الشافعي في قوله الجديد . وأبو حنيفة . 
قال ,اوري :ليس له إلا أن يرد »ويرد مقذار القين الذي حدت عند 4 وهن 
قول الشافعي الأول . 
والقول الثالث : قول مالك > إن المشتري بالخيار ‏ بين أن يمسك ويضع عنه البائع 
من الثمن قَدرٌ العيب ٠‏ أو يرده على البائع ويعطيه تمن العيب الذي حدث عنده » وأنه 
إذا اختلف البائع والمشتري ٠‏ فقال البائع للمشتري : أنا أقبض ابيع » وتعطي أنت قيمة 
العيب الذي حدث عندك » وقال المشتري ل أ متك لي وفيس الك فج 
العيب الذي حدث عندك ٠‏ فالقول قول المشتري › والخيار له » وقد قيل في المذهب : 
القول قول البائع » وهذا إنما يصح على قول من يرى : أنه ليس للمشتري إلا أن يمسك 
أو يرد ما نقص عنده »۰ وشذ أبو محمد بن حزم . فقال له : أن یرد» ولا شىء عليه. 
راما حجة من قال :إنه ليش للحتكري إلا آذ برد > ورد تة اليب أو مساك 
فلأنه قد أجمعوا على أنه إذا لم يحدث بالمبيع عَيْبْ عند المشتري »فليس له إلا الردٌ » 


() فى الأصل : غير . () فى الأصل : فهنا اخحتلف . 
(۳) فى الأصل : مخيّر . (5) فى الأصل : المعيب 
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فوجب استصحاب حال هذا الحكم » وإن حَدَّث عند المشتري عيب مع إعطائه قيمة 
العيب الذي حدث عنده . 

وأما من رأى أنه لا يرد المبيع بشيء ٠‏ وإنما له قيمة العيب الذي كان عند البائع » 
فقياسا على الْعتق والموت » لكن هذا الأصل غير مجمَع عليه » وقد خالف فيه عطاء . 

وأما مالك : فلما تعارض عنده حى البائع وحق المشتري ٠»‏ غَلَّبَ المشتري » وجعل له 
الخيار ؛ لأن البائع لا يخلو من أحد أمرين : إما أن يكون مفَرطا في أنه لم يستعلم 
العيب » ويعلم به المشتري ٠‏ أو يكون علمه قَدلّس به على المشتري. . 

وعند مالك أنه إذا صح أنه دلس بالعيب » وجب عليه الرد من غير أن يدقع إليه 
المشتري قيمة العيب الذي حدث عنده » فإن مات من ذلك العيب كان ضمانه على 
البائع » بخلاف الذي لم يثبت أنه دَلْسَ فيه . 

وأما حجة أبي محمد : فلأنه ام حدث من عند الله » كما لو حدث في ملك اليا 2 
فإن الرد بالعيب دال على أن البيع لم ينعقد في مه » وإغا انعقد في الظاهر » وأيضاً 
فلا كتاب » ولا سنة يوجب على مكلّف غم ما لم يكن له تأثير في نقصه . إلا أن 
يكون علن جهة التغليظ عند من ضمن الخاضب .ما تقض عندة: بام .مخ :الله ٠٠‏ فهذا 
حك ارت ا دي اليناف + 

وو و 
[ العيوب التي في التقس ] 

وأما العيوب التي في النفس ؛ كالإباق » والسرقة NBT‏ : إنها تفيت 
الرد كعيوب الأبدان . ۰ 

وول ا SERE E N EEE E RE‏ 
لا تأثيرَ له في الرد إلا آلا تؤمن عاقبته . 


إ6 وطيء المثستري الحارية ‏ م ظهَر بها عيب ] 
واختلفوا من هذا الباب في المشتري يطَاً الجارية » فقال قوم : إذا وطيء فليس له 
الردء وله الرجوع بقيمة العيب » وسواء كانت بكرا أو ثيبآ ؛ وبه قال أبو حنيفة . 
وقال الشافعي : يرد بقيمة الوطء في البكر » ولا يردها في التَيْب . 
وقال قوم : بل يردها » ويرد مهر مثلها . وبه قال ابن شبرمة » وابن أبي ليلى . 
وقال سفيان الثوري : إن كانت ثيبا رد نصف العشر من ثمنها 4 ون كانت يكرا رد 


ه2 هسم 


العشر من ثمنها »» وقال مالك : ليس عليه في وطء الثيب شيء ؛ لأنه غلّةٌ وجبت له 


۸ ح چ0 كتاب البيوع 


بالضمان » وأما البكر فهو عيب يبت عنده للمشتري الخيارَ على ما سلف من رأيه »» 
اد ريل هنا اقول فن اني . 

وقال عثمان البتي : الوطء معتبر ف في العرف في ذلك النوع من الرقيق ٠‏ فإن كان له 
لاقي ا ا ما و لم يكن له و ا دنهلا هر سيف 
النقصان الحادث في المبيعات . 

[ الريادة الحادلة في المبيع إ ذا وجد به عَيْب ] 

أا الزيادة الحادثة في المبيع : ل : المتولدة المنفصلة منه » فاختلف العلماء فيها » 
فذهب الشافعي إلى أنها غير مؤثرة في ي الردٌ » وأنها للمشتري ؛ لعموم قوله - عليه 
الصلاة والسلام - : « الخراج بالضمّان » «29 . 

وأما مالك فاستشنى من ذلك الولد » فقال : يرد للبائع » وليس للمشتري إلا الرد 
للزائد مع الأصل ٠»‏ أو الإمساك . 

ؤقال ابو فة + الزوائد كلها قنع الرد 4 وخ رشن الا وا 
وحجته : أن ما تَوَلّدَ عن المبيع داخل في العقد » ٠‏ فلما لم :يكن رده ورد ما ولد عبه > 
كان ذلك فوتا يقتضي أرش العيب إلا ما نصصه الشرع من الخراج والغلة » وأما الزيادةٌ ' 
الحادثة في [ نفس ] 7" ابيع الغير التفصلة عنه ؛ فإنها إن كانت مثل : مثل : الصبّغ في 
الثوب » والرقُمٍ في الثوب > فإنها توجب ؛ الخيارَ في المذهب » إما في الإمساك والرجوع 
بقيمة العيب ٠‏ وإما في الرد وكونه شريكا مع البائع بقيمة الزيادة ء» وأما النَمَاء في 
البدن مثل السمَن . فقد قيل في المذهب : يثبت به الخيار للمشتري : وقيل : لا يثبت 
ركذلك القصن الى هو الول فهذا هو القول في حكم التغيير . 


)١(‏ تقدم . (۲) فى الأصل : قبض 
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القصل الخَامس : 
فى القضاء فى اختلاف 
الحكم عند احتلاف المتبايعين 
[ صفَة الحكم ذ في القضاء بهذه الأَحْكَام ] 

وأما صفة الحكم في القضاء بهذه الأحكام : فإنه إذا تقار البائع والمشتري على حالة من 

هذه الأحوال المذكورة ههنا › ههنا » وجب [ الحكم ] ٩‏ الخاصً بتلك الخال . 
1 إن أذكر البائع دعوى القائم ] 
لكر اسم : فلا يخلي أن نكر .وجوه الخ أو ینکر حدوثه 
. فإن أنكر وجود العيب بالمبيع » فإن كان العيب يستوي في إدراكه جميع الا 

ات ق من الناس » وإن كان مما يختص بعلمه أهل 
sS‏ لا 

يشترط في ذلك العدالة » ولا العدد » ولا الإسلام» وكذلك الحال إن اختلفوا في كونه 
مورا في القيمة » وفي كونه أيضا قبل مد التبايع أو بعده » فإن لم يكن للمشتري بک 
حل البائ ؛ أنه ما حدث عنده » [ وإن كانت  ]‏ له بينة على جود العيب بالبيع 
لم يجب له يمن على البائع »2 وأما إذا وجب الأرش فوجه الحكم في ذلك أن يقومٍ 
الشيء سليما » ويقوم معيبآ ويرد المشتري ما بين ذلك » فإن وجب > الخيار قوم ثلاث 
تقويمات : تقويم وهو سليم » وتقويم بالعيب الحادث عند البائع » وتقويم بالعيب 
الحادث عند المشتري» فيرد البائع من الثمن » ويسقط عنه قدر ما تنقص به القيمة المعيبة 
عن القيمة السليمة » وإن أبى المشتري الرد » وأحب الإمساك » رد البائع من الثمن ما 
بين القيمة الصحيحة والمعيبة عنده »» والله أعلم . 

ل 007 3 


. سقط فى الأصل . (۲) فى الأصل : مما‎ )١( 
. ف الأصل : وأما إن لم تكن‎ )۳( 


6 دجاه كتاب البيوع 


[ صورة بيع البراءة» وقول الفقهاء فيه ] 
اختلف العلماء ء في جواز هذا البيع : 2 وصورته 5 أن يشترط البائع على المشتري 
[التزام]7١2‏ كل عيب يجده في المبيع على العموم » فقال أبو حنيفة : يجوز البيع بالبراءة 
EE‏ أنه دهع ودس AE‏ لمر أن ل 
يبصره ؟ وبه قال أبو ثور . 
وقال الشافعي في أشهر قوليه » وهو [ المنصور ] ° عند أصحابه : لا يبرأ البائع إلا 
من عيب يريه للمشتري ؛ وبه قال الثوري . 
وأما مالك فالأشهر عنه : أن البراءة جائزة ما يعلم البائع من العيوب ¢ وذلك في 
الرقيق خاصة ٠‏ إلا البراءة من الْحَمَلٍ في الجواري الرائعات » فإنه لا يجوز عنده ؛ لعظم 
العَرر فيه » ويجوز في الوخش 33 وعنه في رواية ثانية : أنه يجوز في الرقيق والحيوان » 
وفي رواية ثالثة مثل قول الشافعى فعي € وقد روي عنه أن بيع البراءة إئما يصح من السلطان 
[ وقيل : في بيع السلطان  ]‏ . وبيع المواريث ٠»‏ وذلك من غير أن يشترطوا 
البراءة . 
[ حجةٌ من رأى القولبالبراءة ] 
وحجة من رأى القول بالبراءة على الإطلاق اه عا نيم حون الشري 
قبل البائع » فإذا أسقطه سقط صله كسائر الحقوق الواجبة . 
[ حجة من لم يقل بيع البراءة ] 
وحجة من لم يجرّه على الإطلاق : أن ذلك من باب الْغَرَّر فيما لم يعلمه البائع » 
و ا ]090 عليه علمه ؛ ولذلك اشترط جهل البائع مالك . 


. فى الأصل : إلزام . (۲) فى الأصل : المشهور‎ )١( 
سقط فى الأصل . (6) فى الأصل : به‎ )۳( 
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ونكتيلة. + م مالك قا روا في « الوط » : « أن عبد الله ن عمَر باع غلاما لَه 
بتمانماة درم وباعه بلبراءة » َال ادي ابتاعة لد له بن عمر : بالقلا ءلم تس 
فاختصما إلى عثْمَانَ» فقال الرجل : باعني عدا وبه د لم سمه لي » وقال عبد اله : بعته 
م وور وو ی د 


بالبراءة » فضي عنمن على عبد لله أن بحلف قد باع الْعبّد وما به داء يعلّمه » فأبى عبد 
لله أن يَخلف» وارتجع العَبّدَ » . 

وروي أيضاً أن زيد بن ثابت كان يجيز بیع البراءة » وإنما خص ا بذلك 
الرقيق؛ لكون عيوبهم في الأكثر خافية ء,» وبالحملة : خيار الرد بالعيب حو ثابت 
للمشتري» ولا كان ذلك يختلف اختلافآ كثيراً ؛ كاختلاف المبيعات في صفاتها وجب إذا 
اتفقا على الجهل به ألا يجوز » أصله إذا اتفقا على 1 جَهُل ] 2١(‏ صفة المبيع المؤّرة في 
الثمن » ولذلك حكي ابن القاسم في « المدونة » عن مالك أن آخر قوله كان إنكار بيع 
البراءة إلا ما خفف فيه السلطان » وفي كبا لد يرن حافة . ركه ال هن ااب 
مالك إلى أن لرا ھا عور هيما كان ن ایرب [ لأ جار ۲ فیا نت اليم 

[ متى تَلرّم البراءة عند القائلين بها ؟] 

والبراءة بالجملة إنما تلزم عند القائلين بها بالشرط : أعني : إذا اشترطها ٠‏ إلا بيع 
السلطان والمواريث عند مالك فقط 27 » فالكلام بالجملة في بيع البراءة هو في جوازه » 
وفي شروط جوازه » وفيما يجوز من العقود . والبيعات ٠‏ والعيوب ٠‏ ولمن يجوز 
بالشترْط أو مطلقاء وهذه كلها قد تقدمت بالقوة في قولنا » فاعلمه . 

[ وَقْت ضَّمّان المبيعات » واختلاف العلماء فيه ] 

الحملة الثانية افونت ران البكات : واختلفوا ذ في الوقت الذي يضمن فيه المشتري 
لمبيع أين تكون خسارته إن هلك منْه : فقال اوا واي : لا يضمن المشتري إلا 

وأما مالك فل في ذلك تفصيل > وذلك أن المبيعات عنده في هذا الباب ثلاثة أقسام : 
قسم مبيع يجب على الاثم فيه حق تَوفِيّة من وزن » أو كيل » أو عدد » ومبيع ليس فيه 
حق تَوفِيّة » وهو الْجَرَافُ » أو ما لا يوزن [ ولا يكال ] 47 ولا يعد › فأما ما كان 


. سقط فى الأصل . (۲) فى الأصل : كجاوز‎ )١( 
. سقط فى ط‎ )٤( . فى الأصل : أو بيع السلطان‎ )۳( 
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فيه حق توفية فلا يضمن المشتري إلا بعد الْقَبض »» وأما ما ليس فيه حق توفية » وهو 
حاضر » فلا خلاف في المذهب أن ضمانه من المشتري ٠‏ وإن لم يقبضه ء وأما المبيع 
الغائب » فعن مالك [ في ذلك ] () ثلاث روايّات : أشهرها : أن الضمان من البائع 
إلا أن يشترطه على المبتاع . والثانية : أنه من المبتاع إلا أن يشترطه على البائع . 
ولاك الفرق بن ما لين بماموة العا لوقت الانتشياء © كاطخيراة .وا لاكولات» 
وبين ما هو مأمون البقاء . e‏ 


[ سب اخنلاف العلَمَاء في هذه المسنالة ] 


والخلاف في هذه المسألة مبني على [1) : فل القن 2لا أبن د EE‏ 
من أحكام العقد » والعقد لاد دون القبض ؟ فمن قال : لن من شرو مع 
العقد. أو لزومه › أو كيفما * شئت أن تعر في هذا المعنى > كان الضمان عنده من البائع 
حتى يقبضة المشتري » ومن قال: هو حَكُم لازم من أحكام [ المبيع  ]‏ » والبيع قد 
انعقد ولزم » قال : العقد يدخل في ضمان المشتري . 

[ الاستحسان عند مالك في هذا الموضع ] 

رر مالك ين لقاب والخاغر م والذى: فيه :سق ریه | ۵ راي ی فيه 
حق توفية استحسان ومعنى الاستحسان فى أكثر الأحوال هو الالتفات إلى المصلحة 
و ۰ 

[ رأي اهل الظّاهر ] 

وذهب أهل الظاهر إلى : أن بالعقد يدخل ف ان المشتري - فيما أحسب »»› 
رقب من رائ ذلك" اتناقهم على أن انرام قبل القن للتشدري > وقد قان عليه 
الصلاة والسلام - : « الخراج بالضّمّان ا" 

وعمدة المخالف : حديث عتاب بن أسيد ؛ أن رسول الله لا لا بعثه إلى مكة - 


قال له : ١‏ أنههم عن بيع ما لم يفيضو ء وربْح ما لم يَضْمنُوا » ل" 


. فى الأصل : فيه . () فى الأصل : مبنى على هذا التفصيل‎ )١( 
. سقط فى الأصل‎ )٤( . فى الأصل : البيع‎ )9( 
. تقدم‎ )6( 


)٠١ ۰ ٤(‏ أخرجه البيهقى )۳٠۳/١(‏ كتاب البيوع : باب النهى عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير 
طعام » من طريق يحبى بن صالح عن إسماعيل بن أمية عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله يك لعتاب بن أسيد : « إنى قد بعثتك إلى أهل الله وأهل مكة ٠‏ فانههم عن بيع ما 
لم يقبضوا أو ربح ما لم يضمنوا » وعن قرض وبيع » وعن شرطين فى بيع » وعن بيع وسلف ©. = 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج oY - >-٩‏ 
م و ور ا د 

وقد تكلمنا فى شرط القبض في المبيع فيما سلف . ولا خلاف بين المسلمين ؛ أنه من 
ضمان المشتري بعد القبض إلا فى العهدة والخوائح »» وإذا قد ذكرنا العهدة فيتبغى أن 


نذكر ههنا الجوائح 

سه يي ر 

القول في الجوائح 

5 و 7 5 2 7 
[ اختلاف العلماء في وضع الجوائح في الثمار ] 
ومنعها أبو حنيفة ¢ والثوري ¢ والشافعي في قوله الحديد ¢ والليث : 
وو يع 
[ عَمْدَةُ من قال بوضع الجوائح ] 
فاب فن قال ونا I ae‏ 


فَأصابَئْهُ جَائحَة. فلا باخڏ من أخيه شيا على مَاذَ يَأخُذَ حدم مال أخيد » ] ؟ ٠‏ خرجه 
ا ع ا وها ارو ع ا ال « مر رسول الله يكلله بوضع الجوائح ) ۰ ٠‏ 


= قال البيهقى : تفرد به يحيى بن صالح الأيلى » وهو منكر بهذا الإسناد . 

ولحديث ابن عباس شاهد من حديث صفوان بن يعلى عن أبيه : 

أخرجه البيهقى )7١/0(‏ كتاب البيوع : باب النهى عن بيع ما لم يقبض من طريق محمد بن 
إسحاق عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن آبيه قال : استعمل النبى ئة عتاب بن أسيد على مكة 
فقال : ١‏ إنى أمرتك على أهل الله بتقوى الله » لا يأكل أحد منكم من ربح ما لم يضمن “ . 

وقد ورد هذا الحديث عن عتاب بن أسيد نفسه : 

فأخرجه محمد بن الحسن فى ١‏ الآثار » كما فى « جامع المسانيد » للخوارزمى (۷/۲) من طريق أبى 
حنيفة عن يحيى بن عامر عن رجل عن عتاب بن أسيد عن النبى يدانه قال له : « انطلق إلى أهل 
الله - يعنى أهل مكة - فانههم عن أربع خصال : عن بيع ما لم يقبضوا » وعن ربح ما لم يضمنوا › 
وعن شرطين فى بيع » وعن سلف فى بيع » 

اا ا کا ر 0 
مسنديهما (۲/ 1 » ۷ - جامع المسانيد ) من طريق أبى حنيفة عن يحيى بن عامر عن عبيد الله بن عبد 
الواحد عن عتاب بن أسيد به . 

۰٥(‏ ۱۰) أخرجه الدارمى )١07/7(‏ كتاب البيوع : باب فى الجائحة » ومسلم (۳/ ۱۱۹۰) كتاب 
المساقاة : باب وضع الجوائح » الحديث )١1065/١5(‏ 2 وأبو داود (/55) كتاب البيوع : باب فى 
وضع الجائحة » الحديث )۳٤۷۰(‏ › والنسائى (/9/ 775 - 550) كتاب البيوع : باب وضع الجوائح › 
وابن ماجه )۷٤۷/۲(‏ كتاب التجارات : باب بيع الثمار سنين والجائحة » الحديث (9١؟5؟)‏ »2 
والطحاوى فى ١‏ شرح معانی الآثار ' (714/4) كتاب البيوع : باب الرجل يشترى الثمرة فيقبضها فيصيبها 
جائحة » والبيهقى )7”١7/5(‏ كتاب البيوع : باب ما جاء فى وضع الجائحة » من طريق ابن جريج = 


4 سالج 0 كتاب البيوع 


- فعمدة من أجاز الجوائح حديثا جابر هذان » وقياس الشبه أيضآ ؛ وذلك أنهم قالوا : 
إنه مبيع بقي على البائع فيه حت تَوفية ؛ بدليل ما عليه من سَفيه إلى أن يكمل » »> فوجب 
أن یکو انه دس أصله سائر المبيعات التي بَقي فيها حق توفيّة 1 

والفرق عندهم بين هذا المبيع > وبين سائر البيوع أن هذا بيع وقع في الشرع والمبيع 
لم يكمل بعد ٠‏ فكأنه مستثنى من النهي عن بيع ما لم يخلّق 2١7‏ ؛ فوجب أن يكون في 
ضمانه مخالفا لسائر المبيعات. 

.رو 
[ عمّدة من لم يقل بِوَضّع الجوائح ] 

وأما عمدة من لم يقل بالقضاء بها : فتشبيه هذا البيع بسائر المبيعات » وأن التخلية في 
هذا [ المبيع ] ”2 هي القبض . وقد اتة تفقوا على أن ضمان المبيعات بعد القبض من 
المشتري› ومن طريق السماع أيضاً حديث أبي ابعيد ري 34 قال : 6 جيح رجل في 


ا 


تحار ابتاعها » وكثر دینه ء فقَالَ رسول الله يكل : ٠‏ تصدتُوا عله »٠‏ فم یلع وقَاءدينه »قال 


ر و 


رسول الله بك : ١‏ خذوا مَا وجدتم ‏ ولس لَكُمْ إلا ذلك » ٠ ١‏ قالوا : فلم يحكم 


= عن أبى الزبير عن جابر ؛ أن رسول الله يلك قال : « إن بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا 
يحل لك أن تأخذ منه شيئا » بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟! » » واللفظ لمسلم . 

واللفظ الثانى : 

أخرجه الشافعى )١0١/7(‏ كتاب البيوع : باب فيما نهى عنه من البيوع » الحديث (055) » 
وأحمد (۳۰۹/۳) > ومسلم )١١41/7(‏ كتاب المساقاة : باب وضع الجوائح » الحديث /١9(‏ ٤١١٠)ء‏ 
والنسائى (۷/ 776) کتاب البيوع : باب وضع الجوائح ٠‏ وابن الجارود ص )3١0(‏ باب المبايعات المنهى 
عنها » الحديث )٥۹۷(‏ وص(7١١)‏ أبواب القضاء فى البيوع . الحديث (-15) » والطحاوى فى 
«شرح معانى الآثار » (5/ 4 7) كتاب البيوع : باب الرجل يشترى الثمرة فيقبضها فيصيبها جائحة » 
والبيهقى ٦ /٥(‏ ۰ كتاب البيوع : : باب ما جاء فى وضع الجائحة » كلهم من طريق سفيان بن عيينة 
عن حميد الأعرج » عن سليمان بن عتيق عن جابر « أن النبى ية نهى عن بيع السنين » وأمر بوضع 
الحوائ ئح » واختصره بعضهم ٠»‏ فاقتصر على قوله : « أن النبى َة وضع الجوائح ¢ 

)١(‏ تقدم . (؟) فى الأصل : البيع 

)٠٠١(‏ أخرجه مسلم (۱۱۹۱/۳) كتاب المساقاة : باب استحباب الوضع من الدين » الحديث 
)١2١67/1١6(‏ » وأبو داود (۳/ )۷٤١‏ كتاب البيوع والإجارات : باب فى وضع الجائحة » الحديث 
(559") » والترمذى (7/ 55) كتاب الزكاة : باب ما جاء من تحل له الصدقة من الغارمين وغيرهم › 
الحديث (5866) » والنسائى (۷/ )۲٦١‏ كتاب البيوع : باب وضع الجوائح » وابن ماجه (۲/ ۷۸۹) 
كتاب الأحكام : باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه » الحديث (5755) » وابن الجارود (۲۷١٠)ء‏ 
وأحمد (7”77/7) » والطحاوى فى « مشكل الآثار ؛ (50/5”) » والحاكم )٤۱/۲(‏ » والبيهقى 
.)۳۰٥/(‏ والبغوى فى « شرح السنة ۲٤١ /٤( ٩‏ - بتحقيقنا ) من طريق بكير بن الأشج عن عياض 
ابن عبد الله عن أبى سعيد الخدری به . = 
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فسبب الخلاف في هذه المسألة هو : تعارض [ الآثار ] " فيها » وتعارض ا 
الشبه » وقد رام كَل واحد من الفريقين صرف الحديث المعارض للحديث الذي هو الأصل 
عنده بالتأويل . 

[ دليل من مع الجائحة ] 

فقال من منع الجائحة : يشبه أن يكون الأمر بها إغا ورد من قبل التي عن بيع الثمار 
کی د ولاس الا ويشيد دلت انه ذا كت شكواهه بالجوائح أمروا آلا يبيعوا 
الثمر إلا بعد أن يبدو صلاحه » وذلك في حديث زيد بن ثابت المشهور 0 
[ دليل مَنْ أَجَارَ الجائحة ] 

وقال من أجازها في حديث أبي سعيد [ الخدرى ] ۳ : [ یکن ] 57 أن يكون البائع 
عدياً » + الى رقن علد عام » أو أن يكون المقدار الذي أصيب من الثمر مقدارا لا 
يلزم فيه جائحة ٠‏ أو أن يكون أصيب في غير الوقت الذي تَجب فيه الجَائحة » مثل أن 
يصاب بعد الجڌاذ e‏ 

[ قول الشافعي في ها الموضوع ] 

وا الشافعي نزوي جک جار عن ا ين عق عن حابن +:تركانا يضبعفه - 
ويقول : إنه اضطرب في ذکر ر وضع الجوائح فيه > ولكنه قال : إن ثبت الحديث وجب 
وضعها في القليل والكثير » ولا خلاف بينهم في القضاء بالجائحة بِالْعطّش . 

[ أصول الجوائح تنحصر في أربعة فصول ] 

وقد جعل القائلون بها اتفاقهم في هذا حجة على إثباتها » والكلام في أصول الجوائح 
على مذهب مالك ينحصر في أربعة فصول : 

الأول : في معرفة الأسباب الفاعلة للجوائح 

الثاني : في محل الجوائح من المبيعات . 

الثالث : في مقدار ما يوضع منه فيه . 

الرابع : في الوقت الذي توضع فيه . 


- وقال الترمذى : حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم : ضحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبى . 
ووهما فى ذلك ؛ فقد أخرجه مسلم كما تقدم تخريجه . 
)١(‏ فى الأصل : الأخبار . (۲) تقدم . 
(۳) سقط فى ط . )٤(‏ سقط فى الأصل . 


كم يجي 0 كتاب البيوع 


الفصل الأول : 


في معرقة الأسباب الفاعلة للجوائح 


سس رص 


۴ کو وہر و 2 


1 ما يعتبر جائحة » وما لا يعتبر ] 
وأما ما أصاب الثمرة من السماء مثل : البرد » والْقَحط » وضده . والعفن : فلا خلاف 
في المذهب أنه جائحة . 
وأما العطش - كما قلنا - فلا خلاف بين الجميع ؛ أنه جائحة » وأما ما أصاب من 
صنع الآدميين » فبعض من أصحاب مالك رآه جائحة » وبعض لم يره جائحة » والذين 
رأوه "“ جائحة انقسموا قسمين 
وكيم زازه جايو وا كا الا ا ل ل اه 


جائحة مثل : السرقة . وبعضهم جعل كل ما يصيب الثمرة من جهة الآدميين جائحة 
بأي وجه كان » فمن جعلها في الأمور السماوية فقط » اعتمد ظاهر قوله - عليه الصلاة 
والسلام - : N‏ > ومن جعلها في أفعال الآدميين شْبَهَهًا 
الور السا ع ومن اک 
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|| تمل 8 
[ محل ابموائع في الشمار والاختلاف في البقول ] 
ومحل الجوائح هي : الثمار ¢ والبقول »» فأما الثمار فلا خلاف فيها في المذهب ¢ 


وأما البقول ففيها حلاف 2 والأشهر فيها الحائحة ¢ وإنما اختلفوا د في البقول 0 
لاختلافهم في تشبيهها بالأصل الذي هو الثمر . 


. فى الأصل : لم يروه . (۲) تقدم‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاه- = 


الْمُصل اثالث : 
في مقدار ما يوضع منه فيه ) 
[ المقدار الذي تجب فيه الْجَائحَةُ في الثمار » والبقول » ورأي المالكية ] 
وا القدار الذي تجب فيه الجائحة : أما في الثمار فالثلث ٠‏ وأما في البقول فقيل : 
في القليل والكثير . 
وقيل : في الثلث »» وابن القاسم يعتبر ثلث الشمرٍ بالكيل » وأشهب يعتبر الثلث 
في القيمة » فإذا َب من الثمر عند أشهب ما قيمته الل من الكيل » وضع عنه الثلث 
من الثمن » وسواء كان [ تامآ ] 2١7‏ في الكيل » أو لم يكن . وأما ابن القاسم فإنه إذا 
تو سن الاقف مق )لكين عد كان كان غا ودا لمن لت يه بريه خط 
عنه من الثمن الثلث » وإن كان الثمرٌ أنواعا كثيرة مختلفة القيمة » أو كان بطونآ مختلفة 
القيمة أيضا » اعتبر [ فيه ] "“ قيمة ذلك الثلث الذاهب من قيمة الجميع » فما كان قدره 
حط بذلك القدر من الثمن » ففي موضع يعتبر [ الكيلة  ]‏ فقط حيث سوي القيمة 
في أجزاء الثمرة وبطونها » وفي موضع يعتبر الأمرين جميعآ حيث تختلف القيمة . 
والمالكية يحتجون في مصيرهم إلى التقدير في وضع الجوائح نوك كان النديث 
الوارد فيها مطلقآ - بأن القليل في هذا معلوم من حكم العادة أنه يخالف الكثير ؛ إذ كان 
معلوما أن القليل يذهب من كل ثمرء a‏ ل ا لو 
لم يدخل بالنطق » وأيضآ فإن الجائحة التي علق الحكم بها تة تقتضى الفرق بين القليل 
والكثير . قالوا : وإذا وجب الفرقً وجب أن يعتبر فيه الثلث ؛ إذ قد اعتبره الشرع في 
مواضع كثيرة » وإن كان المذهب يضطرب في هذا الأصل ٠‏ فمرة يجعل الثلث من حير 
الكثير كجعله إياه ههنا » ومرة يجعله في حير القليل » ولم يضطرب في أنه [ الفرق بين 
] القليل والكثير » والمقدرات [ يعسر ] © إثباتها بالقياس عند جمهور الفقهاء 
[ رأي الشافعي ] 
ولذلك قال الشافعي : لو قلت بالجائحة » لقلت فيها بالقليل والكثير . 


. فى ط : ثلا . (۲) سقط فى ط‎ )١( 
فى الأصل : يعتبر‎ )٤( . فى الأصل : الكيلة‎ )۳( 


O۸‏ داج 6 كتاب البيوع 
[ دلي لرأي المالكية ] 


وكونٌ الثلث فرقا بين القليل والكثير هو نص في الوصية في قوله - عليه الصلاة 
والسلام - : « الث والدلّث كتير" ف 


› )5( كتاب الوصية : باب الوصية فى الثلث » حديث‎ )۷٦۳/۲( أخرجه مالك‎ )٠١٠۷( 
ومسلم‎ » )١745( كتاب الجنائز : باب رثاء النبى بيه سعدا » حديث‎ )١5/7( والبخارى‎ 
كتاب‎ )١58/7( وأبو داود‎ » )١1578/5( كتاب الوصية : باب الوصية بالثلث » حديث‎ )١١6١ /”( 
الوصايا : باب ما لا يجوز للموصى فى ماله » حديث (5855) » والترمذی (570/5) كتاب‎ 
كتاب الوصايا : باب‎ )757 - 75١/5( والنسائى‎ » )۲۱۱١( الوصايا : باب الوصية بالثلث حديث‎ 
2, )۲۷٠۰۸( الوصية بالثلث » وابن ماجه (4077/7) كتاب الوصايا : باب الوصية بالثلث » حديث‎ 
كتاب الوصايا : باب الوصية بالثلث » وأبو داود الطيالسى‎ )5 ١1//7( والدارمى‎ » )۱۷۹/١( وأحمد‎ 
رقم‎ )”77/١( والحميدى‎ » )١17619/( وعبد الرزاق (35/4) رقم‎ » )۱٤۳۳( منحة ) رقم‎ - ۲۸۲/۱) 
» )۲٤۸( وابن الجارود (4517) » ومحمد بن نصر المروزى فى « السنة » ( ص - ۷۲) رقم‎ » )17( 
وابن حبان (5776 » 54945 . ۷۲۱۷) الإحسان ) » والطحاوى فى‎ » )٤۷( وأبو يعلى (97/0) رقم‎ 
83742/١1( » شرح معانى الآثار ؛ (794/4) » والبيهقى (518/7) » والفسوى فى « المعرفة والتاريخ‎ « 
كلهم من طريق الزهرى عن عامر بن سعد عن أبيه قال : مرضت بمكة مرضاً أشفيت منه‎ )319 - 
فجاء رسول الله مه يعودنى فقلت : يا رسول الله إن لی مالا كثيراً ولیس يرثنى إلا‎ ٠ على الموت‎ 
ابتتى » أفأوصى بثلثى مالى ؟ قال : « لا » » قلت : فالشطر ؟ قال : « لا » . قلت : فالثلث ؟‎ 
. » أو كبير ؛ إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة‎ ٠ قال: « الثلث والثلث كثير‎ 

وقال الترمذى : حديث حسن صحيح . 

وأخرجه البخارى )٤۲۸ - ٤۲۷ /٥(‏ كتاب الوصايا : باب إن يترك ورثته أغنياء خير من أن 
يتكففوا الناس » حديث )۲۷٤۲(‏ » ومسلم (۳/ )٠٠٠١‏ كتاب الوصايا : باب الوصية بالثلك » 
حديث )١1178/6(‏ » والنسائى )١577/7(‏ كتاب الوصايا : باب الوصية بالثلث » وأحمد )١97/١(‏ 
من ظريق سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه به . 

وأخرجه البخارى )٤١ - ٤٤ /٥(‏ كتاب الوصايا : باب الوصية بالثلث » حديث )۲۷٤٤(‏ من 
طريق هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه به . 

وأخرجه النسائى )١47/7(‏ كتاب الوصايا : باب الوصية » من طريق بكير بن مسمار عن عامر بن 
سعد عن أبيه به . 

وأخرجه أحمد )۱۸٤/۱(‏ من طريق جرير بن حازم عن عمه جرير بن زيد عن عامر به . 

وأخرجه مسلم )٠٠١١/۳(‏ كتاب الوصية : باب الوصية بالثلث » حديث (8 » )1١١۸ / ٩‏ » 
وأحمد (28/1 » وأبو يعلى )١١7/7(‏ رقم (۷۸۱) من طريق عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد 
الرحمن عن ثلاثة من ولد سعد به . 
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الفصل الرابع : 
257 توضع فيه 
[ زمان القضاء بالحائحة » وما اتفقوا عليه ] 
وأما زمان القضاء بالجائحة : فاتفق ن الففب على رخريها ني الرطاد الذي ع إن 
تبقية الثمر على رءوس الشجر حتى يستوفي طيبه . 
[ وما اختلفوا فيه ] 
واختلفوا إذا أبقاه ‏ المشتري في الثمار لبيعه على [ النضارة ] ("2 » وشيئا شيئاً : فقيل : 
فيه الجائحة تشبيهآ بالزمان المتفق عليه » وقيل : ليس فيه جائحة تفريقاً بينه » وبين 
الزمان المتقق غلى وجرت القضناء بالمافحة" فيه + :وذلك أن هذا الزمان يشيه الزمآن التق 
عليه من جهة » ويخالفه من جهة » فمن غلب الاتفاق أوجب فيه الْجَائحَة » ومن عب 
الاختلاف لم يوجب فيه جائحة » أعني : من رأى النضارة مطلوبة [ بالشراء  ]‏ كما 
اذ الطو ولريب لالد e a‏ 
ليس فيه جائحة » ومن ههنا اختلفوا في وجوب الجوائح في البقول . 
[ تابعات المبيعات ] 
الجملة الثالثة من جمل النظر في الأحكام : وهو في تابعات الاك ومن شال 
هذا الباب المشهورة اثنتان : 
[ المسألة الأولى : متى يتبع الفرع : بيع الأصل › ومتى لا يتبعه ] ؟ 
الأولى : بيع النخيل » وفيها الثمر متى يتبع بيع الأصل ٠‏ ومتى لا يتبعه ؟ 
ار ا ایا قبل أن بو » واي التمهوى ] 
فجمهور الفقهاء : على أن من باع تَخلاً فيها ثمر قبل أن يؤبر » فإن الثمر 
للمشتري» وإذا كان 7" البيع بعد الإبار > فالثمر للبائع إلا أن ب يشترطه المبتاع » والثمار 
كلها في هذا المعنى في معنى النخيل » وهذا كله ؛ لثبوت حديث ابن عمر ؛ أن رسول 
سما ال OO‏ يشترطه الماع » © . 


قالوا : فلما حكم ية بالثمن للبائع بعد الإبار » علمنا بدليل الخطاب أنها للمشتري 


. فى الأصل : استبقاه . (؟5) فى الأصل : النظارة . (۳) فى الأصل : بالثمن‎ )١( 
. فى الأصل : وإنه إذا كان . (5) تقدم‎ )١( . فى الأصل : وهى من‎ ):( 
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قبل الإبار بلا شرط 237 . 
[ ري أبي حنيفة ] 
وقال أبو حنيفة وأصحابه : هي للبائع قبل الإبار وبعده » ولم يجعل المفهوم صهنا من 
باب دليل الخطاب » بل من باب مفهوم الأحرى » والأولى . 
[ دليل الأحتاف ] 
قالوا : وذلك أنه إذا وجبت للبائع بعد الإبار 5 أحرى أن تجب له قبل الإبار ١‏ 
وشبهوا خروج الثمر بالولادة » وكما أن من باع أَمَةً [ و ] ”° لها ولد » فالولد للبائع 
إلا أن يشترطه المتباع » كذلك الأمر في الثمر . 
[ ري ابن أبي ليلى » وره الخدت بالقانين | 
وقال ابن أبي ليلى و ر ألم وبر إذا بيع الأصل فهو للمشتري ٠»‏ اشتر 
ا ال ال م الات 
لهذا القول إلا إذا كان لم يثبت عنده الحديث . 
[ توؤجيه رَأي أبي حنيفة ] 
وأما أبو حنيفة : فلم يرد الحديث » وإغا خالف مفهوم الدليل من 7 
[ سبب الخلاف بين الفقهاء [ 
فإذا سب الخلاف في هذه المسألة بين أبي حنيفة » والشافعي » ومالك » ومن قال بقولهم : 
معارضة دليل 2*7 الخطاب لدليل مفهوم الأحرى [ والأولى ] 2 » وهو الذي يسمى 
«فَحوَى الخطاب » » لكنه ههنا ضعيف ٠‏ وإن كان في الأصل أقوى من دليل الخطاب. 
وأما سبب مخالفة ابن أبي ليلى لهم فمعارضة القياس للسماع » وهو - كما قلنا - 
ضعيف . 
[ الإبار عند العلماء ] 
والإبار عند العلماء : أن يجعل طلع ذكور النخل في طَلْم إنائها » وفي سائر الشجر 
أن تنور وتعقد » والتذكير في شجر التين التي تذكر في معنى الإبار ٠‏ وإبار الزرع 


. فى الأصل : اشتراط . (۲) سقط فى ط . () فى الأصل : فيه‎ )١( 
. فى الأصل : مفهوم . (0) سقط فى الأصل‎ )٤( 
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مختلف فيه في المذهب » فروي ابن القاسم عن مالك أن إِبَارّه أن يفرك قياساً على سائر 
الثمر 2١‏ »» وهل الموجب لهذا الحكم هو الإبار » أو وقت الإبار ؟ » قيل : الوقت . 

وقيل : الإبار » وعلى هذا ينبني الاختلاف إذا أب بعض النخل » ولم يؤبر البعض» 
هل يتبع ما لم يوب ما بر » أو لا يتبعه ؟ واتفقوا - فيما أحسبه - على أنه إذا بيع لمر 
وقد دحل وقت الإبار فلم يؤبر ؛ أن حَكْمَه حكم المؤبر . 

[ الَو في مال العبد » وهل يتبعه في البيع ] ؟ 

المسآلة الثانية : وهي اختلافهم في بيع مال العبد : وذلك أنهم اختلفوا في مال العبد هل 
يتبعه في البيع » والعتق ؟ على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن ماله في البيع » والعتق لسيّده » وكذلك في المكاتب . وبه قال 
الشافعي» والكوفيون . 

والثاني : أن ماله تبع له في البيع والعتق . وهو قول داود » وأبي ثور . 

والثالث: أنه تبع له في العتق . لا في البيع إلا أن يشترطه المشتري . وبه قال 
مالك وال 

1 دليل مَنْ رى أن ماله في البيع لسيّده إلا أن يشرط المبتاع ] 

فحجة من رأى أن ماله في البيع لسيده إلا أن ب يشترطه امبتاع. ديك ان ختر الكهور 

عن النبي كل ؛ أنه قال : : من باع عبداً وله مال“ فَمَالَهُ للّدي باعه » إلا أن ب يشر طَه 
المبتَاع)50) ومن جعله إسيده في العتق » فقياسا على البيع . 

[ حجةٌ من رأى أن مال العبد تبِعْله ] 

وحجة من رأى أنه تبع للعبد في كل حال أثبت على كون العبد مالكاً عندهم : وهي 
مسألة اختلف العلماء فيها اختلافآ كثيراً » أعنى : هل يملك العبد » أو لا يلك ؟ و 
أن يكون هؤلاء إنما غلَّيوا القياس على السماع ؛ لأن حديث ابن عمر هو حديث خاللف 
فيه نافع سالما ؛ لأن نافعا رواه عن ابن عمر [ عن عمر » وسالم رواه عن ابن عمر ] ”") 

عن النبي ئي . 

[ ليل مالك في هذا الموضوع ] 
وأما مالك : فغلّبٍ القياس في العتق » والسماع في البيع . 


. فى الأصل : الثمار . (۲) تقدم . (۳) سقط فى الأصل‎ )١( 
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وقال مالك في « الموطأ » : الأمر المجمع ‏ عليه عندنا أن المبتاع إذا اشترط مال العبد 
فهو له قدا كان » أو عرضا ‏ » أو ديا » وقد روي عن النبي لا ؛ أنه قال E‏ 
أعتق غلاماً فماله » له إلا أن يستئنيه سير 29 0١١8‏ 
الاختلاف في جواز شراء العبد وماله بدراهم إن كان مال اعد راهم ] 
ويجوز عند مالك أن ب يشترى العبد وماله بدراهم » وإن كان مال العبد دراهم » أو فيه 
دراهم . وخالفه أبو حنيفة والشافعي إذا كان مال العبد نقداً » وقالوا: العبد وماله بمنزلة 
من باع شستينٍ لاريجوز فيهما إلا ما جوز في سائر اليبو . 
[ القول في اذ شتراط المشتري لبعض مال العبد في صفقة البيع ] 

واختلف أصحاب مالك في اذ شتراط المشتري لبعض مال العبد في في , صفقة البيع : فقال 
ابن القاسم : لا يجوز . 

وقال: أشهب جا أن ركد هل ب 

وفرق بعضهم فقال: إن كان ما اشترى به العبد عَيْنآ » وفي مال العبد [ عيْن ] 29 , 
لم يجز ذلك ؛ لأنه يدخله دراهم بعرض ودراهم . وإن كان ما اشترى به عروضا و لم 
يكن في مال العبد دراهم » جاز ». ووجه قول ابن القاسم ؛ أنه لا يجوز أن يشترط 
بعضه تشبيهه بثمر النخل بعد الإبار . 

ووجه قول أشهب تشبيهه الجزء بالكل ٠»‏ وفى هذا الباب مسائل مسكوت عنها » 
كثيرة ليست غا قصدناه . ۰ 

[ الزيادة والنقصان اللَّدَان يقعان في الثمن بعد البيع » هل يتبع حكم الثمن 

أم لا ؟ ] 
ومن مشهور مسائلهم في هذا الباب : الزيادة والنقصان اللذان يقعان في الثمن الذي 


. فى الأصل : المجتمع . (0) فى الأصل : فرضاً . (۳) فى الأصل : عنده‎ )١( 
كتاب العتق : باب فيمن أعتق عبداً وله مال » الحديث‎ )۲۷۰ /٤( أخرجه أبو داود‎ )۱۰ ۰۸( 

(5 ) »۰ وابن ماجه (”/810) كتاب العتق : باب من أعتق عبدا وله مال » الحديث )۲٥۲۹(‏ , 
والبيهقى )۳۲٣ /٥(‏ كتاب البيوع : باب » جاء فى مال العبد » من حديث الليث بن سعيد وابن 
م3 جاب ل سا NET‏ 
عن رسول الله و أنه قال : من أعتق عبدا فماله إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له » قال ابن 
ماجه: ( وقال ابن لهيعة : إلا أن يستثنيه السيد ) ٠‏ قال البيهقى : ( وهذا بخلاف رواية الجماعة عن 
نافع ٠‏ فقد رواه الحفاظ عن نافع عن ابن عمر عن عمر كما تقدم ) . 

. سقط فى ط‎ )٤( 
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العقد عليه الع بعد الثم عا رضي يه المتنايغان + 'أقنى > أن "يزيد المشترئ: البائع” بعد 

يه البيع ب - يرصى ١‏ + عي 2 و e‏ 
البيع على الثمن الذي انعقد عليه البيع » أو يحط منه البائع » هل يتبع حكم الثمن أم 
9 


[ قائدة هذا القَرق ] 

وفائدة الفرق أن من قال دفن مد او ارحب هاي الامشحتاق ر الرد 
بابب + وما أشيه ذلك . وأيضا من جملا في حُكْمٍ الشمن الاول إن كانت فاسدة 
١‏ یع" » ومن لم يجعلها من الثمن » أعني : الزيادة » لم يوجب شيئاً من هذا . 

[ قول أبي حنيفة : إِنَهَا من الثمَن ] 

فذهب أبو حنيفة إلى E TSN‏ : لا تثبت الزيادة في حق الشفيع » 

ولا في بيع المرابحة » بل الحكم للثمن الأول ء وبه قال مالك : 
[ قول الشافعي ] 
وقال الشافعي : لا تلحق الزيادء والنقصان بالشمن ا أصلاً » وهو في حكم [الهبة]. 
[ دليل القريق الأول ] 

واستدل من ألحق الزيادة بالثمن : بقوله عز وجل : #ولا جتاح عَلَيَكُمْ فيما تَراضيكم به 
من بعد الفريضة € : [ النساء : 55 ] » قالوا: وإذا لَحقّت الزيادة في الصداق بالصداق 
لحقت فى الع بان : ڪڪ ١‏ 


\E 


[ ليل القريق الثاني ] 
واحتج الفريق الثاني : باثقاقهم على آنا لا تلق في 1ال ۲ 
وبالجملة : أن من رأى أن العقد الأول قد تقرر » قال : الزيادة هبه » ومن رأى أنها 
فسخ للعقد الأول » وعقد ثان » [ عدها ] 247 من الشمن . 
[ إذا اتفق المتبايعان على البيع » واختلفا في مقدار الثمن ] 
الجملة الرابعة : وإذا اتفق المتبايعان على البيع » واختلفا في مقدار الثمن » ولم تكن 


لا 


هناك بينة ¢ ففقهاء الأمصار: متفقون على أنهما يتحالفان ¢ ويتفاسخان بالحملة ٠‏ 
ومختلفون في التفصيل » أعني : في الوقت الذي يحكم فيه بالأيمان والتفاسخ . 


)١(‏ فى الأصل : إن كانت فاسدة فسد البيع . (5) فى الأصل : العبد 
(۳) فى الأصل : بالشبهة . (:) فى الأصل : عندهما . 
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[ الوت الذي يحكم فيه بالأمان والتفاسخ ] 
فقال أبو حنيفة » وجماعة : انا اا وا ا فين الاق > فإن 
فاتت » فالقول قول المشتري مع يمينه . 
وقال الشافعي » ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة » وأشهب صاحب مالك : 
يتحالفان في كل وقت . 1 


وأما مالك فعنه روايتان : 


إحداهما : إنهما يتحالفان » ويتفاسخان قبل القبض ٠‏ وبعد القبض القول قول 
المشتري . 1 

والرواية [ الثانية ] : مثل قول أبي حنيفة » وهي رواية ابن القاسم . 

والثانية رواية أشهب . والفوت عنده يكون بتغيير الأسواق » وبزيادة المبيع ونقصانه . 

وقال داود » وأبو ثور : القول قول المشتري على كل حال »» وكذلك قال زفر » إلا 
أن يكونا اختلفا في جنس الثمن » فحينئذ يكون التفاسخ عندهم والتحالف . 

مَنْ قال : إن اقول قول البائع ] 

ولا خلاف أنهم إذا اختلفوا في عن الثمن أو كمون أن الواجب هو التحالف 
والتفاسخ » وإنما صار فقهاء الأمصار إلى القول على الجملة بالتحالف والتفاسخ عند 
الاختلاف في عدد الثمن ؛ لحديث ابن مسعود ؛ أن رسول الله ية قال : « يما ببعين 
تبايعا فالقول قول البائع » أو يردن » “ فمن حمل هذا الحديث على وجوب التفاسخ 
وعمومه ٠‏ قال : يتحالفان في كل حال › ویتماسخان . 

والعلَة في ذلك عنْدهُ : أن كل واحد منهما مدع ومدعي عليه . 

[ من قال بتساوي البائع والمشتري في هذه ال حالة ] 

وأما من رأى أن الحديث إنما يجب أن يحمل على الحالة التي يجب أن يتساوى فيها دعوى 
البائع » والمشتري . قال : إذا قبض السلعة » أو فاتت فقد صار القبض شاهداً للمشتري » 
وشبهة لصدقة» واليمين إنما يجب على أقوى المتداعيين شبهة ٠‏ وهذا هو أصل مالك فى 
الأيمان ؛ ولذلك يوجب في مواضع اليمين على المدعي » وفي ا عاق الدع غ 


. تقدم‎ )١( 
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وذلك أنه لم ° يج يجب اليمين بالنص على المدعى عليه عنده من حيث هو مدع عليه. 
وإنغا وجبت"“ عليه من حيث هو في الأكثر أقوى شبهة . فإذا كان المدعي في مواطن 
أقوى شبهة » وجب أن يكون اليمين في حيزه . 
[ من رأى أن الول قَوْلُ المشتري ] 
وأما من رأى القول قول المشتري : فإنه 27 رآى أن البائع مقر للمشتري بالشراء » ومع 
عليه عدداً ما [ في ] الثمن . 
وأما داود ومن قال بقوله » فردوا حديث ابن مسعود ؛ [ لأنه منقطع ] ٩‏ ؛ ولذلك 
لم يخرجه الشيخان : البخاري . ومسلم . وإنما خرجه مالك . 
[ إِذَا نكل المتبايعان عن الأيمان » ومن يبدأ باليمين ] 
ون مالك : إذا نكل المتبايعان الأععان روايتان : إحداهما : الفسخ » والثانية : 
أن القول قول البائ . وكذلك من يبدأ باليمين في المذهب فيه خلاف »> فالأشهر البائع 
على ما في الحديث ٠»‏ وهل إذا وفع التفاسخ يجوز لأحدهما أن يختار قول صاحبه ؟ فيه 
خلاف في المذهب . 
و عو ع ووو اه 
[ البيع الفاسد إذا وقع » ومتى يكون حكمه الرد ؟ ] 
القسم 0) الرابع من النظر المشترك في البيوع : : وهو النظر في حكم البيع الفاسد إذا 
وقع » فنقول : اتفق العلماء على أن البيوع الفاسدة إذا وفعت » ولم تفت بإحداث 
عقد" فيها » أو نَمَاءِ » أو نقصان » أو حوالة سوق - أن حكمها الرّد » أعني : 
يرد البائع الثمن » والمشتري المثمون . 
[ الاحتلاف إِذَا حَدت في المبيع ما يَمْنع منغ الرد كما ] 


E‏ يضرف E‏ وريه باد أ بع NS‏ أو غير ذلك 


من سائر التصرفات هل ذلك فوت يوجب القيمة ؟ وكذلك إذا تّمت » أو تَقَصّت . 


[ قول الشافعي ] 
فقال الشافعي : ليس ذلك كله فوتا » ولا شبهة ملك في البيع الفاسد » وإن الواجب 
ال 
)١(‏ فى الأصل : لا . (۲) فى الأصل : وجب . (۳) فى الأصل : فأقود . 


)٤(‏ سقط فى الأصل . () فى الأصل : القول . (1) فى الأصل : و 
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[ قول مالك » وأبي حنيفة ] 
وقال مالك : كل ذلك فوت يوجب ا ار وهب في الربا ؛ أنه 
ليس بقّوت » ومثل ذلك قال أبو حنيفة . 
[ البيوع القاسدة عند مالك ] 
والبيوع الفاسدة عند مالك تنقسم : إلى محرمة ا مكروهة : فأما المحرمة فإنها إذا 
فاتت مضت بالقيمة . وأما المكروهة فإنها إذا فاتت صحت عنده »» وربما صح عنده 
بعض البيوع الفاسدة بالقبض ؛ لخفة الْكَرَاهَة عنده في ذلك ٠»‏ فالشافعية تشبه المبيع 
الفاسد لكان الربا » والغرر بالفساد لمكان التحريم عينه ؛ كبيع الخمر » والخنزير » فليس 
عندهم فيه فوت . ومالك يرى أن النهي في هذه [ الأمور ] )١(‏ 
العدل فيها » أعني : بيوع الربا » والْعَرَر > فإذا فاتت السلعة فالعدل فيها هو الرجوع 


روق 


بالقيمة ؛ لأنه قد تقبض السلعة وهي تساوي الفا » وترد وهي تساوي خحمسمائة » أو 
بالعكس ٠‏ ولذلك يرى مالك حوآلة الأسواق قَوتآ في المبيع الفاسد » عاك ري في 
البيع والسلف ؛ أنه إذا فات وكان البائع هو المسلف ٠‏ رد المشتري القيمة ما لم تكن أَزيّدَ 
من الثمن ؛ لأن المشتري قد رفع له في الثمن لمكان السلف » فليس من الْعَدَل أن يرد 
أكثر من ذلك» وإن كان المشتري هو الذي أسلّف البائعم فقد حط البائع عنه من الثمن 
لكان السلف فإذا وجبت 227 على المشتري القيمة ردَهَا ما لم تكن أَقَلّ من الثمن ؛ لأن 
هذه البيوع إنما وقع المنع فيها لمكان ما جعل فيها من العوض مقابل السَلّف الذي هو 
موضوع لعون الناس بعضهم لبعض ٠‏ ومالك في هذه المسألة أَفْقَهُ من الْجميع . 
[ إذَا ترك شرط السلّف قَبْلَ الْقَبْضِ ] 
واختلفوا إذا ترك الشرط قبل القبض : أعني 5 ا هل يصح البيع آم لاو 
فقال أبو حنيفة » والشافعي . وسائر العلماء : البيع مفسوخ . 
وقال مالك » وأصحابه : البيع غير مفسوخ إلا ابن عبد الحكم قال : البيع مفسوخ . 
وقد روي عن مالك مثل قول الجمهور . 
] حجة الجمهور في هذا الموضوع [ 


وحجة الجمهور : أن الى شين فاد ال » فإذا انعقد البيع فاسداً لم يصححه 


. سقط فى الأصل . (۲) فى الأصل : وجب‎ )١( 
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بعد رفع الشرط الذي من قبّله وقع الفساد » كما أن رفع السبب [ المفسد ] في المحسوسات 
بعد فاد الشرء: لين يقتضى عرد اکى إلى عا كان عليه فل الاد من الو رة 
فاعلمه ورده أن O DE SS‏ المسألة إسماعيل بن 
إسحاق المالكي فقال له : ما الفرق بين السّلّف 5 > وبين رجل باع غلاما بمائة دينار 
وَزق حمر » فلما انعقد البيع بينهما - قال : [ أنا أدع ] 2١7‏ الزق » وهذا البيع مفسوخ 
عند العلماء بإجماع » فوجب أن يكون بيع [ السسّلف ] 27 كذلك » فجاوب عن ذلك 
بجواب لا تقوم به حجةٌ . وقد تقدم القول في ذلك . 
وإذ قد انقضى القول في أصول ٠‏ البيوع الفاسدة » وأصول البيوع الصحيحة › 

أصول أحكام البيوع الصحيحة » وأصول الأحكام الفاسدة المشتركة العامة لجميع 0 2 
أو لكثير منها ٠‏ فلتصر إلى ما ا واحداً واحداً من هذه البيوع الأربعة اللأجناس » 
وذلك بأن نذكر منها ما يجري مجرى الأصول . 


. فى الأصل : إذا . (۲) سقط فى الأصل‎ )١( 
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ولا كان يخص هذا البيع 7" د شرطان : أحدهما : عدم الَّمِيَة » وهو الْقَورٌ . والآخر: 
عدم التَّاضْلٍ » وهو اشتراط المثليّة - كان النظر في هذا الكتاب ينحصر في خمسة 
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أجناس : 
[ انحصار هذا الكتاب في أجناس أربعة ] 

الأول : في معرفة ما هو نَسِيئة مما ليس بنسيئة : 

الثانى : فى معرفة ما هو مماثل ما ليس بممائل . إذ هذان القسمان ينقسمان بفصول 
كثيرة » فيعرض هنالك الخلاف . 

الثالث : فيما وقع أيضآ من هذا البيع بصورة مُخْتَلَف فيها انهل هو ؤزيعة إلى اد 
هذين » أعني : الزيادة » والنسيئة » أو كليهما عند من قال بالذرائع » وهو مالك »› 
وأصحابه ؟ وهذا ينقسم أيضاً إلى نوعين كانقسام أصله . 
الرابع : في خخصائص أحكام هذا البيع من جهة ما يعتبر فيه هذان الشرطان ٠‏ أعني : 


. الصرف لَه : الزيادة والرد والنقل‎ )١( 

انظر : لسان العرب : ۲٤۳١/۳‏ . 

وفى المعجم الوسيط : 0177/١‏ : الصرف : مبادلة عملة وطنية بعملة أجنبية » ويطلق على سعر 
المبادلة أيضا . 

اصطلاحاً : 

عرفه الحنفية بأنه : بيع بعض الأثمار ببعض . 

وعرفه الشافعية بأنه : بيع النقد بالنقد من جنسه . 

وعرفه المالكية بأنه : بيع الذهب بالذهب ٠‏ أو الفضة بالفضة ٠»‏ أو بيع أحدهما بالآخر . 

وعرفه الحنابلة بأنه : بيع نقد بنقد » اتحد الجنس » أو اختلف . 

انظر : تبيين الحقائق 5/ ١75‏ > مغنى المحتاج : ۲/۲ ء كشاف القناع : TITY‏ > شرح فتح 
القدير ١١۲/۷‏ . 


(۲) فى الأصل : يحصر هذا العلم . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ت - 14 
عدم التساء > والتفاضل ٠»‏ أو كليهما ؛ وذلك أنه بالف هذا البيع البيوع لمكان هذين 
الشرطين فيه في أحكام كثيرة . 

وأنت إذا تَأَمَلْتَ الكتب الموضوعة في فروع الكتاب الذي يسمونه ب« كتاب الصرف »» 
وجدتها كلها راجعة إلى هذه الأجناس الخمسة . أو إلى ما تركب منها ما عدا المسائل 
التى يدخلون فى الكتاب الواحد بعينه مما ليس هو من ذلك الكتاب» مثل إدخال المالكية 
في « كتاب ١‏ الصرف » مسائل كثيرة هي من باب الاقتضاء في السلف “القن لا كان : 
الفاسد منها يول إلى أحد هين الأصلين » أعني : إلى صرف بتسيئة » أو بتفاضل › 
أدخلوها في هذا الكتاب ٠‏ مثل مسائلهم في اقتضاء القائمة المجموعة والفرادى بعضها من 

لكن لما كان قَصدنا إنما هو ذكْر المسائل التي هي منطوق بها في الشرع » أو قريب 
دن ری بها را في كنا لكين الم وار تور رق مجر 

الأصول ؛ لا [ يطرأ ] 9" على المجتهد من مسائل هذا الباب ؛ فإن هذا الكتاب إنما 
وضعناه ليبلغ به المجتهد في هذه الصناعة رتبة الاجتهاد إذا حصل ما يجب له أن يحصل 
قبله من القدر الكافي له في علم النحو » واللغة » وصناعة أصول الفقه » ويكفي من 
ذلك ما هو مساو لجرم هذا الكتاب أو أقل » وبهذه [ الرتبة ] ي يسمى فقيها [ لا بحفظ 
ناكل الققه ]29077 + ولق يلغت نف العدد اتی إن فكع إن فة اسان کا عد 
متفقهي زماننا يظنون أن الأكْقَهَ فقط هو الذي حفظ مسائل أكثر › رهزل عرض لهم 
شبيه ما يعرض لمن ظن أن الْحَفَّافَ هو الذي عنده خفّاف كثيرة » لا الذي يقدر على 
عاواة عرو لي ال د حر واف رفور ل ويا 
[يصلح ] 29 لقدمه » فيلجا إلى صانع الْخْقَاف [ ضرورة ] ” اوهو للدي بقعم ا 
خفا يوافقه » فهذا هو مثال أكثر المتفقهة في هذا الوقت . 

وإذ قد خرجنا عما كنا بسبيله فلنرجع إلى حيث كنا من ذكر المسائل التي وعدنا بها . 

[ بيع اذهب بالذهّب » والفضة بالفضة مثلاً بمذل يدأ بيد ] 

الال الأول + اج الملا على أن يم النهت بالذهب + والقضة بالفعنة لذ يجو 
إلا مثلاً بمثل يدا بيد . 


. سقط فى ط . (؟) فى الأصل : الباب . (۳) فى الأصل : يطأ‎ )١( 
5 فى الأصل : لا يحصل مسائل كثيرة من مسائل الفقه‎ )٥( 5 فى الأصل 3 المرتبة‎ )5( 
. فى الأصل : يسعه . (0) سقط فى الأصل‎ )5( 
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من أجاز بيعهما متفاضلاً ؛ ومنعه نسيئة » ودليله ] 
ايها روف عو A‏ تيه لو e E a‏ 
ومنعوه نسيئة فقط ء وإنما صار ابن عباس لذلك ؛ لا رواه عن أسامة بن زيد عن النبي 
له ؛ أنه قال : : « لا ربا إلافي النَسييّة  »‏ » وهو حديثٌ صحيح » فأخذ ابن*عباس 
بظاهر هذا الحديث فلم يجعل الربا إلا في النسيئة 29 . 


. تقدم‎ )١( 

(؟) لا خلاف بين العلماء فى أن الربا يكون فى البيع أو السلم أو القرض » غير أن جمهور 
الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار يرون أن الربا نوعان : 

أحدهما : ربا النسيئة : كبيع ذهب بفضة إلى آجل » أو بيع إردب قمح بمثله إلى آجل كذلك . 

وثانيهما : ربا الفضل » وهو ما يسمى ربا النقد كبيع إردب من البر بإردب ونصف منه يدا بيد › 
وخالف فى ذلك ابن عباس وأسامة بن زيد من الصحابة » وكذلك ابن عمر حيث قالوا : إنه لا ربا 
إلا فى النسيئة > فيحل عندهم أخذ درهم بدرهمين إذا كان يدا بيد > وليس التفاضل عندهم بمحرم 

هكذا كانوا يقولون » ثم صح عنهم أنهم رجعوا عن ذلك إلى قول الجمهور 

واستدل الجمهور بالكتاب والسنة : 

أما الكتاب : فقوله تعالى : # وحرم الربا » ووجه الدلالة فيه : أن لفظ الربا عام يتناول جميع 
أفراد ما يصدق عليه اسم الربا » فيكون الكل محرما 

وأما السنة : فما ثبت فى الصحيح من كتب السنة عن أبى سعيد الخدرى » عن رسول الله ليل أنه 
قال : « الذهب بالذهب . مثلا بمثل ١‏ يدا بيد » والفضل ربا » والفضة بالفضة مثلا بمثل » يدا بيد › 
والفضل ربا » والحنطة بالحنطة مثلا بمثل ٠‏ يدا بيد » والفضل ربا.ء ولملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد » 
والفضل ربا » والشعير بالشعير مثلا بمثل » يدا بيد » والفضل ربا » والتمر بالتمر مثلا بمثل » يدا 
بيد » والفضل ربا » . وهذا حديث مشهور تلقاه العلماء بالقبول والعمل به » ومثله حجة فى الأحكام 
ومداره على أربعة من الصحابة رضوان الله عليهم » وهم : عمر بن الخطاب ٠»‏ وعبادة بن الصامت › 
ومعاوية بن أبى سفيان » وأبو سعيد الخدرى مع اختلاف ألفاظهم . 

ووجه الدلالة فيه : أن قوله ية : « مثلا بمثل » يدل بمفهومه على أن الزيادة لا تحل »> سواء 
أكانت حالة أو مؤجلة . ثم تأكد هذا المعنى بتصريحه عليه الصلاة والسلام بقوله : « والفضل ربا » ؛ 
فصار ربا الفضل مندرجا تحت أنواع الربا . وقد حرم الله الربا فى كتابه » فكان هذا حراما . ومثل 
لك يا ا ا له عد « فمن زاد أو استزاد فقد أربى » وهذا نص فى 

دليل المروى عن ابن عباس ومن معه : 

استدل لهم الفخر الرازى بما يأتى : 

أولا : بالكتاب : وهو قوله تعالى : ظ وأحل الله البيع ‏ ووجه الدلالة فيه : أن لفظ البيع عام 
يتناول ر بيع الدرهم بالدرهمين . والربا خاص بربا النسيئة الذى كان مشهوراً فى الجاهلية . والحديث 
EO‏ 

ثانيا : بالسنة : وهى حديث أسامة عند الشيخين وغيرهما بلفظ : ١‏ إنما الربا فى النسيئة » » وزاد 
مسلم عن ابن عباس : ١‏ لا ربا فيما كان يدا بيد » » وأخرج الشيخان عن أبى المنهال قال : سألت زيد = 
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= ابن أرقم والبراء بن عازب عن الصرف فقالا : نهى رسول الله َيه عن بيع الذهب بالورق دينا . 
ووجه الدلالة فى هذه الأحاديث : 

أن الرواية الأولى قد قصرت الربا المحرم على ربا النسيئة فقط . والرواية الثانية نصت على نفى 
الربا عما إذا كان يدا بيد . أما الرواية الثالثة فقد صرحت بأن النهى عن الريا فى حالة الدين فقط . 
ويؤخذ منه بطريق المفهوم إباحته عند المناجزة . 

وقد ناقش الجمهور أدلة المنسوب إلى ابن عباس ومن معه بعدة مناقشات منها : 

)١(‏ لا نسلم أن لفظ الربا فى الآية خاص ٠»‏ بل عام أيضاً » فكما أحلت الآية كل بيع إلا ما 
أخرجه الدليل » حرمت كل ربا كذلك . ولا شك أن فى ربا الفضل زيادة كربا النسيئة » بل هى فيه 
أوضح . ولقد سماه النبى ية ربا بقوله : « فمن زاد أو استزاد فقد أربى » فيكون مشمولا بالآية . 

(۲) لو سلمنا أن لفظ الربا حاص بربا النسيئة » فقد ألحقت السنة المشهورة به ربا الفضل » وليس 
صحيحا کون الحديث خبر آحاد - كما يقول الرازى - بل هو مشهور يصح الاحتجاج به فى الأحكام » 
وتجوز الزيادة به على الكتاب عند الحنفية . 

(*) وأما رواية مسلم عن ابن عباس فموقوفة عليه . 

)٤(‏ ورواية الشيخين عن أبى المنهال لا دلالة فيها على حل ربا الفضل . أما عند القائلين بعدم 
حجية المفهوم فظاهر . وأما القائلون بحجيته فيخصصونه بحديث أبى سعيد السابق على أن هذا من 
كلام الراوى . 

(6) أجابوا عن حديث أسامة بعدة إجابات منها : 

أولا : إنه منسوخ . وهذه إجابة ضعيفة ؛ لان النسخ لا يثبت إلا بدليل تاريخى » ولم يوجد . 
وأقوى من هذا الأجوبة التالية وهى : 

ثانيا : أن لفظ الربا فى حديث أسامة محمول على الربا الأغلظ ٠»‏ فليس القصر حقيقيا » بل هو 
إضافى » أو ادعائى . 

ثالثا : أن مفهوم حديث أسامة عام يشمل حل التفاضل فى هذه الأصناف » وغيرها » وحديث أبى 
سعيد خصص هذا المفهوم . فمنع بمنطوقه التفاضل فى الأصناف الربوية . 

وقريب من هذا ما أجاب به الشافعى - رضى الله عنه - من أن حديث أسامة مجمل وحديث أبى 
سعيد وعبادة مبين ؛ فوجب العمل بلمبين وتنزيل المجمل عليه . 

رابع : وهناك تأويل آخر لحديث أسامة يجيب به بعض الفقهاء . وهو أنه كان إجابة لمن سأل عن 
بيع الحنطة بالشعير » أو الذهب بالفضة » فنقل الراوى الإجابة » ولم ينقل السؤال ؛ إما لعدم علمه» 
أو لعدم اشتغاله بنقله . 

قال صاحب المبسوط : « وتأويل حديث أسامة بن زيد - رضى الله عنه - أن النبى له سئل عن 
مبادلة الحنطة بالشعير والذهب بالفضة › فقال النبى يل : « لا ربا إلا فى النسيئة ٠‏ » فهذا بناء على 
ما تقدم من السؤال فكأن الراوى سمع قول رسول الله مي ولم يسمع ما تقدم من السؤال » أو لم 

ويتبين جليآ من الأدلة السابقة » وتوجيهها ومناقشاتها » رجحان مذهب الجمهور . على أن ما نسب 
إلى ابن عباس ومن معه ثبت رجوعهم عنه » ولم يصدر ابن عباس فى هذا الرأى الذى رآه أولا = 


V۲‏ - ج ۵٥‏ كتاب الصرف 
ر و SY:‏ 
[ دليل الجمهور ] 
وأما الجمهور اقصاروا إلى عارواء طالك خن تاقع عق الى بهد الخدري 1 أن رسو 
الله کل قال : : د لا يعوا السب بالذَهَّب إلا مفلا بمثل » ولا شفوا بَعْضهَا على بَْضٍ ‏ 
ولا يعوا الفضة بالفضّة إلا مثلا بل » ولا شفوا بَعْضَها على بَعْض » ولا يعوا مها شنا 


غائبا بتاجز » 07 » وهو من اصح ما روي في هلا الاب وهدية عناد: ين الات 


حديث صحيح أيضاً في هذا الباب ” » فصار الجمهور إلى هذه الأحاديث ؛ إذ كانت 
عا في دلت 


[ رد الجمهور على من أجاز َع اَهب » والفضة متقَاضْلَينِ ] 


وأما حديث ابن عباس فإنه ليس بِنَصُ في ذلك ؛ لأنه روي فيه لفظان : 
أحدهما : أنه قال : ١‏ إتما الربا في التّسيئّة  »‏ . 
وهذا ليس يهم منه إجازة التفاضل الاه “قات ]2907 “وليل الطاب وهو 
ضعيف» ولا سيما إذا عارضه 00 


وأما اللفظ الآخر » وهو الا ربًا إلا في النّسيئّة » » فهو أقوى من هذا اللفظ ؛ لأن 


ظاهره يقتضي أن ما عدا النسيئة فليس برب » ولكن يحتمل أن يريد بقوله  :‏ لا ربا إلا 
في التَسيَة ؛ من جهة أنه الواقع في الأكثر » وإذا كان هذا محتملا » والأول ص 


وجب ناويل على الجهة التي يصح الجمع بينهما . 


مسترت رجه e‏ 


م قمر ل ل 


واتجمم الور على اا سكوك ] 690 وير +1 ومصُوغة سواه ا مقع بم 
بعضه ببعض متفاضلاً ؛ لعموم الأحاديث المتقدمة في ذلك . 


= - فيما ينسبه إليه الناسبون - عن سنة عملية رآها بنفسه من رسول الله ية أو حفظها منه » بل كان 
اجتهادا منه ولذا لما بين له أبو سعيد الخدرى خطأه فى ذلك لم يقو على الدفاع عن رأيه > ولم يبين 
لأبى سعيد سنة حفظها عن رسول الله بيه فى ذلك بل اعترف لعمر وابنه أنهما حفظا عن رسول الله 
يك فى ذلك بل اعترف لعمر وابنه أنهما حفظا عن رسول الله م ما يحفظ . ورجع عن رأيه » بل 
استغفر الله منه » وعده ذنباً أذنبه » فلا يليق بفقيه عنده مسكة من دين أن يرتب ثمرة على رأى رجع 
عنه صاحبه . ولا يعده خلافا . بل يجب المصير إلى رأى الجمهور ؛ فيد الله مع الجماعة . 

. تقدم . (۲) تقدم . (۳) تقدم‎ )١( 

. سقط فى ط . (45) فى الأصل : مشكولة‎ )٤( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد بد0 Vz‏ 
[ مسائل اختلف فيها في هذا الموضوع ] 
إلا معاوية فإنه كان يجيز التفاضل ب بين التبر والمصوغ ؛ لكان زيادة الصياغة ٠»‏ وإلا ما 
روي عن مالك ؛ أنه سئل عن الرجل يأتي دار الضَرب بورقّة » فيعطيهم أجرة الضرب» 
ويأخذ منهم دنانير » ودراهم ٠‏ وزن ورقّه أو در اهاه تقال © إذ كاف ذلك العترورة 
خُرُوجٍ الرفقة » [ ونحو ذلك ] 217 » فأرجو ألا يكون به باس » وبه قال ابن القاسم من 
أصحابه ٠»‏ وأنكر ذلك ابن وهب من أصحابه » وعيسى بن دينار > وجمهور العلماءء 
وأجاز مالك بَدَلَ الدينار الناقص بالوازن » أو بالدينارين على اختلاف بين أصحابه 8 
العدد الذي يجوز فيه ذلك من الذي لا يجوز على جهة الْمعروف 
[ السيف » والمصحف المحَلّي بالفضة ‏ أو بالذهب » ويباع بالفضة » أو اذهب ] 


ەر 3 


المسألة الثانية : اختلف العلماء ء في السيف والمصحف المحلى يباع بالفضة › وفيه حلية 


ەر عاسم 


فضة › أو بالذهب » وفيه حلية ذهب . 
[قول الشافعي ] 
فقال الشافعي : لا يجوز ذلك ؛ لجهل الممائلة المشترطة في بيع الفضمّة بالفضّة في 
خت الد 
[ رآي مالك ] 
وقال مالك : إن كان اا اا ا لقث فاقل » جاز بيعه » أعني 
بالقضة إن oa E‏ أو لفقي زه كان GIGS PAE‏ 
جر وكانة رآ له رذ کات الفضة قَليلة لم تكن مقصودة في البيع E‏ 
0 


25 


سو 2ے 


[ قول أبي حنيفة » وأصحابه ] 
وقال أبو حنيفة وأصحابه : أرق الك الل ا إذا كانت الفضة أكثرَ 
من الفضة التي في الس ٠‏ وكذلك الأمر في [ بيع ] ° السيف المحلي بالذهب 
لأنهم رأوا أن الفضّة التي فيه ع أو الدَّهَبّ يقابل مثلَه من الذهب » أو الفضة المشتراة به» 
ويبقى الفضل قيمة السيف . 


. فى الأصل : أو نحوها . (۲) فى الأصل : فيه‎ )١( 
. سقط فى الأصل‎ )٤( . فى الأصل : فيه‎ )( 


V٤‏ حا مو ها كتاب الصرف 


ت و 3 0 
[ دليل الشافعي ] 
وحجة الشافعي : : عموم الأحاديث » والنن ا فضالة بن 
0 م )م دس 


عبيد(١2‏ الله الأنصاري ؛ أنه قال : « أ رول أن ا حر بار E‏ 


کسر رو کے ل ورو 


وره وهي من امعان باع قمر رسول اله يكل اذهب لي تي التدتة فنزع وحده» 
م ع د قا و 5 1 
ثم قال لھم رسول الله كله : ١‏ الذهب بالذهب وزنا بورّن » 0 E.‏ 


وآما شاو كما كلنا - : فاجاز ذلك على الإطلاق » وقد أنكر عليه [ أبو سعيد ] © 

وقال : لا أسكن [ في أرض ] ”" أنت ھا الا روان اديت : 
امن شط الصف أن يق جز واختلاف الفقهاء في الزمان ] 

المسألة الثالثة : اتفق العلماء ء على أن من شرط الصرف أن يقع ناجزاً » واختلفوا في 
الزمان الذي يح هذا المعنى . 

فقال أبو حنيفة والشافعي : الصرف يقع ناجزاً ما لم يفترق الْمَتَصَارقَان TT‏ 
خر القبض . 

وقال مالك : إن تأخر القبض في المجلس » بَطَلَ الصرف » وإن لم يفترقا حتى كَره 
المواعدة فيه . 

[ سيب الخلاف ] 
وسبب الخلاف : ترددهم في مفهوم قوله - عليه الصلاة والسلام - : ١‏ إلا هاء 


راص 


وها ؛ ؛ وذلك أن هذا يختلف بالأقل والأكثر » فمن رأي أن هذا اللفظ صالحً ل لم 


. فى ط : عبد الله‎ )١( 

)٠١٠١9(‏ أخرجه مسلم (۱۲۱۳/۳) كتاب المساقاة : باب بيع القلادة فيها خرز وذهب » الحديث 
)١١91١/86(‏ » وأبو داود (۳/ )16١ - ٦٤۷‏ كتاب البيوع : باب فى حلية السيف تباع بالدرهم » 
الحديث )۳۳٣۱(‏ و (7705) و (705”) . والترمذى )٥٥٦/۳(‏ كتاب البيوع : باب ما جاء فى شراء 
القلادة وفيها ذهب وخرز » الحديث )١505(‏ » والنسائى (۲۷۹/۷) كتاب البيوع : باب بيع القلادة 
فيها الخرز والذهب بالذهب » وابن الجارود (ص : )5١١‏ باب ما جاء فى الربا » الحديث (305) » 
والطحاوى فى « شرح معانى الآثار ”23 . وفى المشكل (757/5 - 555) » والدارقطنى (۳/ 7) 
كتاب البيوع » الحديث )١(‏ » (۲) ء والبیهقی (5/؟9؟) كتاب البيوع : باب لا يباع ذهب بذهب مع 
أحد الذهبين . 

وقال الترمذى : : حسن صحيح . 

(؟) فى الأصل : ابن مسعود . (۳) فى الأصل : بأرض . (5) تقدم . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاه - - ۷0 
يفترق من المجلس » أعنى : أنه يطلق عليه أنه باع هاء وَهاء » قال : يجوز التأخير في 
المجلس » ومن رأى أن اللقْظ لا يصح إلا إذا وقع القبض من المتصارفين على الفور › 
قال: إن باحر القبضر عن العقد فى المجلس بَطَلّ الصرف ؛ لاتفاقهم على هذا المعنى » 
وا قم و الور را را لور ا 

[ النَآخيرٌ الذي يغلب عَلَيْهِ المتصارقان » أو أحَدَهُم ] 

واختلف [ في ] المذهب في التأخير الذي يغلب عليه [ المتصارفان ] 217 » أو أحدهما 
: فمرة قيل فيه : إنه مثل الذي يقع بالاختيار » ومرة قيل. : إنه ليس كذلك > في 
تفاصيل لهم في ذلك ليس قصدنا ذكرها في هذا الكتاب . 

[ من اصطرف دراهم بدنانير» فو جد درهماً زائفاً ] 
المسألة الرابعة : اختلف العلماء فيمن اصطرف دراهم بدنانير » ثم وجد فيها درهماً 


و 


زاتفء فأراد رده . 
[ قول مالك في هذه المسألة ] 

فقال مالك : ينتقض الصرف » وإن كانت دنانير كثيرة تفص مها ديكاو الدوهم: كما 
فوقه إلى صرف دينار » فإن زاد دوع غلن جیار اشن متها دنار عر > وهكذا ما بينه 
وبين أن ينتهي إلى صرف ديتار > قال : وإن رضي بالدرهم الزائف لم بطل من الصرّف 

[ رأي أبي حنيفة ] 

ع لا يبطل الصرف بالدرهم 7 الزائف » ويجوز تبديله إلا أن تكون 

الروك نصف الدراهم أو أكثر » فإن رن بد لفرت في المردود . 
[ ري القُوْري ] 

وقال الثوري : إذا رد الزيُوف كان مخيّراً إن شاء أبدلها » أو يكون شريكا له بقدر 

ذلك في الدنانير أعني : لصاحب الدنانير . 
[ رآي أحمد بن حنبل ] 
وقال أحمد : لا يبطل الصرف بالرد قليلاً كان أو كثيراً . 


)١(‏ سقط فى الأصل . (؟) فى الأصل : لا يبطل الدرهم 


۷٦‏ جه م9 كتاب الصرف 


EEE‏ ر 


وابن وهب من أصحاب مالك : يجيز البدل في الصرف » وهو مبني على أن الْعْلبة 
على النظرة ة في الضرف ليس لها تابر + بولا سيما في البعض + وهو أحسن . 

وعن الشافعي في بطلان الصرف بالزيوف قولان . 

[ مشخص الأقوال الأربعة في هذه المسألة ] 
فيتحصل لفقهاء الأمصار فى هذه المسألة أربعة أقوال : قول : بإبطال الصف مطلقا عند 
ال :وقوه ا ا رت ووجوب ادل ٠»‏ وقول بالفرف بين القليل 
والكثير» » وقول : بالتخییر بين بل الزائف » أو يكون شريكا له . 
[ سب الخلاف في هذا الموأضوع ] 

وسبب الخلاف في هذا كله سر a‏ 
غير مؤثرة ؟ وإن كانت مؤثرة فهل هي مؤثرة في القليل » أو في الكثير ؟ 

وأما وجود النقصان فإن اذهب اضطرب فيه » فمرةٌ قال فيه : إنه إن رضي بالنقصان 
جار الصف » وإن طلب الْبَدَلَ انتقض الصرف قياسا على الزيوف ٠»‏ ومرة قال بطل 
الصرف » وإن رضي به » وهو ضعيف . 


î 4‏ وو 


[ إذا قبض بعض الصرف » تأر بَعْضْه » والخلاف فيه ] 
واختلفوا أيضاً إذا قبض بعض الصرف ٠‏ وتأخر بعضه أعني الضرف التعقف على 
التتاجز » فقيل : يبطل الصرف كُلّهُ ؛ وبه قال الشافعي . 
وقيل : يبطل منه المتأخر فقط ؛ وبه قال أبو حنيفة » ومحمد » و[ أبو ] يوسف . 
والقولان في المذهب . 
[مبتى هذا الخلاف ] 
ومبني الخلاف : الخلاف في الصفقة الواحدة يخالطها حرام وحلال هل تَبْطّل الصفقة 
كلها » أو الحرام منها فقط ؟ . 
[ ما اتفقوا عليه فى المراطّلّة ] 
المسألة الخامسة : أجمع العلماء على : أن المراطلة حائزة في الذهب بالذهب » وفي 
الفضة بالفضة . وإن اختلف العدد ؛ لاتفاق الوزن » وذلك إذا كانت صفة الذهبين 
واحدةٌ . 
ما اختلفوا فيه ] 


واختلفوا ذ في المرَاطلة في موضعين : أ حدهما : 


)١(‏ فى الأصل : العلة 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ت - VV‏ 


أن تختلف صفة [ الذهبين ] ”“ . 

والثاني : أ أن يَنْقْصّ أحد الذهبين عن الآخر » فيريد الآخر أن يزيد بذلك عرضاً » أو 

دراهم » إن كانت المراطلة يذهب > أو ذهباً إن كانت المراطلة بدراهم . 
[ قول مالك ] 

فذهب مالك : أما في الموضع الأول » وهو أن يختلف جنس المراطل بهما في الجودة 
والرداءة ؛ أنه متى رآطّل بأحدهما بصنف ‏ من الذهب الواحد » وأخرج الآخر ذهبين 
> أحدهما أجود من ذلك الصنف الواحد ء والآخر أرداً . فإن ذلك عنده لا يجوز > وإن 
كان الصف الواحد من الذهبين > أعني : الذي أخرجه وحده أجود من الذهبين المختلفين 
اللذين أخرجهما الآخر » أو أردأ منهما معا » أو مثل أحدهما » وأجود من الثاني › 
جازت المراطلة عنده . 

[ قول الشافعي ] 
وقال الشافعي : إذا لكلف الان فا دور ذلك : 
[ قول أبي حنيفة ] 
وقال أبو حنيفة » وجميع الكوفيين والبصريين : يجوز جميع ذلك . 


ومع سمدم 


[ عمدة متهت مالك في هذه المسالة”] 

وعمدة مذهب مالك في منعه ذلك : الاتهام › وهو فض ال القول بس الذرائم » 
وذلك انه ينهم أن يكون الْمُراطل إغا تمد بزلقا بيع اللهيين متفاضلاً 2 كانه 
الل 716 برا تين الوسط بأكثر منه من الأرداً ا امه عن الاعلى. + فيتذرع من 
ذلك إلى بيع الذهب بالذهب متفاضلاً » مثال ذلك : أن إنسانا قال لآخر : « ند مني 
خمسة © وعشرين مثقالاً وسطأ بعشرين من الأعلى » » فقال : لا يجوز هذا لنا ء» 
ولكن أُعطيك عشرين من الأعلى » وعشرة أدنى من دَهبك » وتعطيني أنت تلاثين من 
الرس فتکون العشرة الأدنى يقابلها خمسة من د ويقايل الخمسة والعشرين من 
ذهب الوسط العشرين [ من ذَهَبك الأعَلّى ] 29 . 

وعمدة الشافعي : اعتبار التفاضل الموجود في القيمة . 


. فى الأصل : الذهب . (۲) فى الأصل : بالصنف‎ )١( 
. فى الأصل : فكأنه أعطاه . (5) فى الأصل : سبعة . (6) سقط فى الأصل‎ )۳( 


وعمدة أبي حنيفة : اعتبارٌ وجود الوزن من ال iam‏ 
[ اختلافهم في المصارقة بالعَدّد ] 

وكمثل اكتلاتهم ي لمارف التي كوه تراط اختلفوا في هذا الموضع في المصارفة 

التي تكون بالعدد ا : إذا اختلفت رو الذهبين » أو الأذهاب . 
[ الاختلاف إِذَا تقصت المرَاطَلَةُ » فأراد أحدهما أن يزيد شيئا ] 

وأما اختلافهم إذا نقصت الراطلةء فأراد أحدهما أن يزيد شيئاً آخر مما فيه الربًا » أو 
ما لا ربا فيه » فقريب من هذا الاختلاف ٠‏ مثل أن يراطل أحدهما صاحبَهُ ذهبا بذهب » 
فيتتقص أحد الذهبين عن الآخر »> فيريد الذي مص ذهبه أن يعطي عوض الناقص دراهم 
أو عرضا > فقال مالك . والشافعى ٠‏ والليث : إن ذلك لا يجوز › والمراطلة فاسدة . 
وأجاز ذلك كله أبو حنيفة » والكوفيون : 

وعمدة الحتفية + تقدير وجود الممائلة بين الذهبين ٠‏ وبقاء الفضل مقابل العرّض. 
وعمدة مالك : التهمة في أن يقصد بذلك بيع الذهب بالذهب متفاضلاً › وة 
الشافعي عدم الممائلة بالكيل ٠‏ أو الوزن » أو العدد الذي بالفضل ” ». ومثل هذا 
يختلفون إذا كانت المصارقة بالعدد . 


م ىس قير كوم 2 و و سم 


[ هل يجوز تصارف درآهم بدتانيرَ في الذّمة ] ؟ 
المسألة السادسة و واي اران يعون لأخدهما على متاح دنار وللاحر عليه 
دراهم : هل يجوز أن يتصارقاها وهي في الذمة ؟ فقال مالك : : ذلك جائز ” إذا كانا قد 
حلا معاً . 
وقال أبو حنيفة : يجوز في ال حال » وفي غير الحال . 
وقال الشافعي » والليث: : لا يجوز ذلك حلا » أو لم يحلا : 


و و ,دمو 


[ حجة من لَمْ بجر هذا التصارف ] 


وحجة من لم يجزه : أنه غائب بغائب 3 وإذا لم يجز غائب بتاجز » كان أحرى آلا 
يجوز غائب بغائب . 


و ص ىح لس سم 


حجة من أجاز ذلك ] 
وأما مالك : فأقام حلول الأجَلين فى ذلك مقام الناجك بالتاجيق » وإنما اشترط أن يكون 


. فى الأصل : بالنعل‎ )١( . فى الأصل : بين‎ )١( 
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ل و ا ۹ ا ا ا ی ی 
حَالَينِ معا ؛ ؛ لئلا يكون ذلك من [ باب ] 2١7‏ بيع الدين بالدين. وبقول الشافعي قال ابن 
وهب » وا لذن لصحام مالك . 


واس 


[ هَل يجوز الصرف على ما ليس عندهمًا ؟[ 

وقريب من هذا E‏ إذا دفَعَه حدما إلى 
صاحبه قبل الافتراق ؛ مثل أن يستقرضاه : فى المجلس » فتقَابضاه ل » فأجاز 
ذلك الشافعي » وأبو حنيفة » وكرهه ابن القاسم من الطرفين » واستخفّه من الطرف 
الواحد » أعني إذا كان أحدذهمًا هو المستقرض فقط 

وقال زفر : لا يجوز ذلك إلا أن يكون من طرف واحد ٠‏ 

[ الرّجل يكون له على الرجل دَرَاهم إِلّى أجل ء > هل بأخذ فيها ذَهبا ] ؟ 

ومن هذا الباب : اختلافهم في الرجل لفل دراهم إلى أجل » هل 
يأخذ فيها إذا حل الأجل ذهبا » أو بالعكس ؟ فذهب مالك إلى جواز ذلك إذا كان 
القبض قبل الافتراق . وبه قال أبو حنيفة إلا أنه أجاز ذلك » وإن لم يحل الأجل » 
ولم يُجِرْ ذلك جماعة من العلماء » سواء كان الأجَلُ حَالا » أو لم يكن » وهو قول ابن 
عباس » وابن مسعود . 

وحجة من جز َك : حديث ابن عمر قال : كنت أبيع الإبل بالبقيع » ' یع بالدتائيرء 
وآخذ الدراهم » وأبيع ع بالشراهو» وآخة الاير »» قسالت عن ذلك رول اله ك قال : ٠‏ 


لا باس به إذا كان بسعر يو یومەه » ١١”‏ 6 00 


ص 
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. سقط فى ط‎ )١( 

(۱۰۱۰) أخرجه أبو داود (۳/ 56٠‏ - 501) كتاب البيوع : باب فى إقتضاء الذهب من الورق » 
الحديث (7754), وأحمد (۱۳۹/۲) » والترمذى (7/ 044) كتاب البيوع : باب ما جاء فى الصرف» 
الحديث )۱۲٤۲(‏ » والنسائى (۲۸۳/۷) كتاب البيوع : باب أخذ الورق من الذهب » وابن ماجه 
)7/١ /۲(‏ كتاب التجارات : باب اقتضاء الذهب من الورق » الحديث )5١57(‏ » وابن حبان ١١١۸(‏ 
- موارد ) » وابن الجارود ص (۲۲۰) باب ماجاء فى الربا » الحديث (566) » والدارقطنى (۲۳/۳ - 
4) كتاب البيوع : باب اقتضاء الذهب من الورق » كلهم من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن 
جبير عن ابن عمر به بزيادة ‏ ما لم تفترقا وبينكما شئ » . 

وقال الحاكم : ( صحيح على شرط مسلم ) . وقال الترمذى : ( لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث 
سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر » وروی داود بن أبى هند هذا الحديث عن سعيد بن 
جبير عن ابن عمر موقوفآً ) . وقال البيهقى : تفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من 
أصحاب ابن عمر ) . = 


مم كا ك2 كتاب الصرف 


و ر بير و 2 
وحجة من لم يجزه : ما جاء في حديث بي سعيد وغيره « ولا تبيعوا منها غائياً 


[ الاختلاف في جواز الم والصرف ] 

المسألة السابعة : اختلف في البيع والصرف في مذهب مالك فقيل : إنه لا يجوز إلا أن 
يكون أحدهما الأكثر » والآخر تبع ‏ لصاحبه » وسواءً كان الصرف في ديتار وحن + 
أو في دنانير . 

وقيل : إن كان الصرف في ديتار وَاحد » جاز كيفما وقع » وإن كان في اتر » 
اعتبر کون أحدهما تابعآ للآخر في ا جواز اڭ ٤ RT‏ لم يجز »» وأجاز 
أشهب الصرف والبيع وهو أجود ؛ لأنه ليس في ذلك ما يؤدي إلى ربا ولا غرر 1 

تم كتاب الصرف بحمد الله وعونه . 
 +%‏ الى 


= قال الحافظ فى التلخيص (78/7) : روى البيهقى من طريق أبى داود الطيالسى قال : سثل شعبة 
عن حديث سماك هذا » فقال شعبة : سمعت أيوب عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه » ونا قتادة عن 
سعيد بن المسيب عن ابن عمر ولم يرفعه » ونا يحيى بن أبى إسحاق عن سالم عن ابن عمر ولم 
يرفعه » ورفعه لنا سماك بن حرب وأنا أفرقه » أ.ه . 

وقد تعقب النووى فى « المجموع ٠ - ۳۲۹/۹( ٩‏ ) قول البيهقى فقال : وهذا لا يقدح فى رفعه 
وقد قدمنا مرات أن الحديث إذا رواه بعضهم مرسلاً وبعضهم متصلاً وبعضهم موقوفاً وبعضهم مرفوعا 
كان محکوما بوصله ورفعه على المذهب الصحيح الذى قاله الفقهاء والأصوليون ومحققوا المحدثين من 
المتقدمين والمتأخرين . 

. تقدم . () فى الأصل : بيع‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاه- - ١م‏ 


يسم لله الرحْمَنِ الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وسلم 
كتّاب السلّم " 


: السلم لغة‎ )١( 

السّّف ونا ومَعْنّى » وذلك المعنى هو بيع الآجل بالعاجل » وإن لم يستكمل الشروط » فهما 
مترادفان » يشعر بهذا الترادف مجيئهما فى الحديث على هذا المعنى » فقد روى أن النبى بيو عبر عن 
السّلم بالسلف » فقال : « من أسلف فى شئ » فليسلف فى كيل معلوم » ووزن معلوم » إلى آجل 
معلوم 6 

وروی أنه ية قال : « من أسلم فى شئ » فلا يصرفه إلى غيره » 

ويشعر بهذا الترادف أيضا قول الماوردى : السلم لغة أهل « الحجاز » » والسلف لغة أهل « العراق» 
أى : أنهما لفظان يدلان على معنى واحد » وقد استعمل الحجازيون لفظاً » والعراقيون لفظا » للدلالة 
على هذا المعنى » وهذا آية الترادف . 

وكما يطلق السلف على هذا المعنى « بيع الآجل بالعاجل » يطلق على القرض بدون منفعة ٠‏ فإذا 
أسلف شخص آخر عشرين جنيها مثلاً إلى أجل › بدون أن يأخذ منه سلعة ينتفع بها ٠‏ فإنه يقال 
لذلك : سلف . ولا يقال له : سلم » وعلى ذلك المعنى فهو مغاير للسلم » ومرادف له › بالنظر 
إلى المعنى الأول . 

انظر : لسان العرب : ۲۰۸۱/۳ » المصباح المنير : 585/7 »2 تحرير التنبيه : 4 

واصطلاحا : 

عرفه الحنفية بأنه : عبارة عن نوع من بيع معجل فيه الثمن - هو أخذ عاجل بآجل . 

عرفه الشافعية بأنه : بيع موصوف فى الذمة . 

وعرفه المالكية بأنه : بيع شئ موصوف فى الذمة بغير جنسه مؤجلا . 

وعرفه الحنابلة بأنه : عقد على موصوف بذمة مؤجل › بثمن مقبوض » بمجلس عقد . 

انظر : شرح فتح القدير : 54/١‏ »2 مغنى المحتاج : ٠١۲/۲‏ » مواهب الجليل : 515/5 » 
مطالب أولى النهى : ۲۰۷/۳ » حاشية ابن عابدين : ۲٠٠/٤‏ » أسهل المدارك : ۳۱۱/۲ . كشاف 
القناع : ۲۸۸/۳ . 

والدليل على مشروعية السلم الكتاب » والسنة » والإجماع . 

الكتاب : 

قال الله تعالى  :‏ يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) . 0 


SN‏ شاو كنات السك 


= ووجه الدلالة فيها : 
ماروى عن ابن عباس - رضى الله عنه - أنه قال : أشهد أن الله تعالى أحل السلف المضمون » 
وأنزل فيه أطول آية فى كتابه » ثم تلا قوله تعالى : 8 يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل 
مسمى فاكتبوه © فشهادته - رضى الله عنهما - بأن الآية نزلت فى السلف المضمون إلى أجل مسمى » 
وليس هو إلا السلم » تدل على على اندراجه تحت عموم الآية بالطريق الأولى ؛ لأن سبب النزول 
تشمله الآية شمولا أوليآ » وبما أن الآية آمرة بكتابة الدين » وأقل مراتب الأمر بها الجواز » فيكون 
السلم إذن جازاً بها . 
وأيضآ فقول الله - تعالى - فى آخر هذه الآية : « إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم » 
فليس عليكم جناح ألا تكتبوها ) يبين لنا ما يجب اتباعه فى البيع الناجز » فدل هذا على أن ما قبله » 
وهو أول الاية فى الموصوف غير ناجز وهو السلم » فكان هذا دليلا على جوازه . 
السنة : 
ما روى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - من طرق شتى » أن رسول الله يكل قدم ١‏ المدينة » » 
وهم يسلفون فى الثمر السن والسنتين والثلاث فقال ييو : « من أسلف . فليسلف فى كل معلومء 
ووزن معلوم . إلى أجل معلوم » أخرجه الأئمة الستة . 
هذا نص من السنة » وكثير جداً ما ورد فيها فى جواز السلم . 
فالسنة قد جاءت ببيان شرائط السلم » فكان هذا منه يه تقريراً لأصل العقد » ودليلاً على جوازه. 
الإجماع : 
قد أجمع الصحابة والسلف - رضوان الله عليهم أجمعين - على جواز هذا النوع من المعاملة » ولم 
يشذ عن هذا الإجماع إلا سعيد بن المسيب فى رواية عنه . 
فقد قال أهل العلم : اتفقوا على مشروعيته « السلم » إلا ما حكى عن سعيد بن المسيب . 
وأنا أشك فى صحة هذه الرواية عن هذا الإمام الجليل شيخ فقهاء « المدينة » » وأحفظ رواتها 
للآثار» وأشدهم اتباعاً لمن سلفه وأعتقد ضعفها › على فرض صحة روايتها عنه »ومما يدل على ذلك : 
الأول : أن الترمذى قد ذكر اتفاق العلماء على السلم » من غير ذكر أى مخالف › مع أن عادته 
ذكر الخلاف إذا كان موجوداً . 
الثانى : حكايتها فى كل مصادرها بصيغة المبنى للمجهول . 
الثالث : ذكرها خالية من الاستدلال » إلا ما نقله صاحب « الروض النضير » فى فقه الزيدية » 
حيث قال : وروى عن ابن المسيب النهى عنه » لحديث : « لا تبع ما ليس عندك » . 
وأجيب : بأنه يحتمل أن يكون معناه لا تبع ما ليس عندك أى : ما ليس ملكك . وأن يكون 
المعنى ما يكون غائبا عنك عنده مما ليس بسلم وتكون أدلة جواز السلم خاصة » وهى صريحة فى 
معناها » هذه أمور تحمل على الاعتقاد بأن تلك الرواية قد بلغت من الضعف حدا بحل معه أن تنسب 
إلى إمام من أئمة التابعين » الأمر الذى يجعل الاستدلال بالإجماع صحيحا ». ويجعل الناظر فى أدلة 
الأحكام الفقهية فى غنى عن أن يتلمس وجهة لمخالفة هذا الإمام لعامة الصحابة » والتابعين » أو 
يتلمس وجهة لمخالفة هذا الإمام لعامة الصحابة والتابعين أو يتلمس له مخرجا يجيب عن أدلتهم . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاه - - AY‏ 


عه > - , م اہ 
وفى هذا الكتاب ثلاثة أبواب الباب الأول : في محلّه » وشروطه . 
الباب الثاني : فيما يجوز أن يقتضى من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السَّلّم » وما 
يعرض فى ذلك من الإقَالّةَ » والتعجيل » والتأخير . 
TT‏ ده 4 5 0 
الباب الثالث : في [ اختلافهم ] في السلم . 


. فى الأصل : اختلافهما‎ )١( 


Af‏ - - ج 60 كتاب السلم 


مو ت 


[ جواز السلّم في كل ما يكال › أو يوزن ] 
أما محله OS‏ 1 ا مه 


رن 


اا قال : « قم التي يك المَديئَة وهم يسلمون في التمر سكين 


م و م 


والثلاث ‏ قال رسول اله يكلة: : « من سلف فَليسلف في تمن معلوم » ووزن مَعْلُومٍ » إلى 


أجل معلوم 0-0 
1 اناع لسم فم لاي في اله 


ر کے و 


واتفقوا على امتناعه فيما لا يا يثبت في الذمة » وهي الدور » والعقار . 
[ القول في السلّم ة في العروض » والحيوآن ] 
دافا شا ذلك من العرو :اران > فار فيا : فمنع ذلك داود » وطائفة من 
آهل الظاهر مصيراً إلى ظاهر هذا الحديث »» والجمهور على أنه جائز في العروض التي 
تنضبط بالصفة » وَالْعَدَد . ١‏ 


[ اقول في السآّم ة في الحيوآن » والرقيق ] 
واختلفوا من ذلك فيما ينضبط مما لا يتضبط بالصفة قن ذلك الخيواة+ والرقيق : 
فذهب [ مالك ] )0 والشافعي ¢ والأوزاعي 3 والليث إلى أن السلم فيهما جائز » وهو 


(۱۰۱۱) أخرجه أحمد (۱/ ۲۸۲) » والبخارى )5١9/5(‏ كتاب السلم : باب فى وزن معلوم › 
الحديث )۲۲٤۰(‏ » و(1151) » ومسلم (۱۲۲۹/۳ - )١۲۲۷‏ كتاب المساقاة : باب السلم » الحديث 
)١1١ 5/10‏ » وأبو داود (۳/ )۷٤١ - ۷٤١‏ كتاب البيوع والتجارات : باب فى السلف » الحديث 
(۲ ۴ ) » والترمذى (7/ )5١70- 1١7‏ كتاب البيوع : باب ما جاء فى السلف فى الطعام والتمر › 
الحديث )۱۳١۱١(‏ » والنسائى (۷/ ۲۹۰) كتاب البيوع : باب السلف فى الثمار » وابن ماجه (؟/ 0/56) 
كتاب التجارات : باب السلف فى كيل معلوم . الحديث (۲۲۸۰) », وابن الجارود ص (۲۰۸ - )۲١۹‏ 
باب فى السلم » الحديث (115) و )٦٠١(‏ » والدارمى (۲/ )۲٠١‏ كتاب البيوع : باب فى السلف ء 
والدارقطنى (۳/ ۳) كتاب البيوع > رقم ۳) » والحمیدی (۲۳۷/۱) 2 رقم )٠ ٠(‏ » والطبرانى فى 
الصغير )۲٠۲/١(‏ » والشافعى )١5١/1(‏ ء رقم (0861) » والبيهقى )١18/5(‏ كتاب البيوع : 0 
جواز السلف المضمون بالصفة » وفى )١9/5(‏ باب السلف فى الشئ » والبغوى فى « شرح السنة» 
(58/5” - بتحقيقنا ) . 

. سقط فى الأصل‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاه- - A0‏ 


تولا انع عفر تن الشعابة : .وقال الو سيفة + والثوري وهل العراق لا جرد 
الم في الحيوان » وهو قول ابن مسعود » وعن عمر ” "؟ في ذللب قولان: + 


وح م 


[ عمدة من مع السلّم في الحيوان ] 
وعمدة أَهْل العرّاق في ذلك : ما روي عن ابن عباس : « أن الي ب هى عن السلًف 
فى الحيوآن » 0 
57 وهذا الحديث ضعيف عند الفريق الأول . وربما احتجوا أيضا بنهيه - عليه الصلاة 
والسلام - عن بيع الحيوان بالحيوان تسيئة ) 


TES 


[ عمدة من أجازه ] 


وعمدة من أجاز السلَّم في الحيوان : ما روي عن ابن عمر: « أن رسول الله با أمره أن 
في دسم لم مس س سے ار 


بجر جا ققدت الإبل '» فأمره أن يَاخْدَ عَلَى قلاص الصدقة . فَآحَدَ البعير بالبعيرين إلى 
إبل الصدقة » ” © +. وحديت بي زاف أيضا: " أن التي بل استسلف بكر 7 O‏ 


رص مه 


. فى الأصل : وعن ابن عمر‎ )١( 

» قلت : أخرجه الدارقطنى » والحاكم » كلاهما من حديث إسحاق بن إبراهيم الجوثى‎ )٠١١0( 
ثنا سفيان الثورى » حدثنى معمر عن يحيى بن أبى كثير عن‎ ٠» ثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الذمارى‎ 
. عكرمة عن ابن عباس به‎ 

وقال الحاكم : ( صحيح الإسناد » ولم يخرجاه ) وأقره الذهبى › وتعقبه ابن عبد الهادى كما فى 
«نصب الراية» (55/5) بأن إسحاق بن إبراهيم بن جوثى قال فيه ابن حبان : منكر الحديث جدا » 
يأتى عن الثقات بالموضوعات » لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب . وقال الحاكم : ر 
أحاديث موضوعة .اه . 

(۲) تقدم . (۳) تقدم . 

» )89( أخرجه مالك ( 518/”5) كتاب البيوع : باب ما يجوز من السلف . الحديث‎ )٠١١١( 
كتاب البيوع : باب فى الرخصة فى‎ )١05/7( والدارمى‎ » )99١( الحديث‎ » )١0( والطيالسى‎ 
كتاب المساقاة : باب من استسلف شيا‎ )١١75/6( استقراض الحيوان » وأحمد (7”9/5) » ومسلم‎ 
وأبو داود (551/7) كتاب البيوع : باب فى حسن‎ » )١١5٠١١ /۱۱۸( فقضى خيراً منه » الحديث‎ 
» كتاب البيوع : باب ما جاء فى استقراض البعير‎ )5١ 94 /( والترمذى‎ ٠» )۳۳٤١( القضاء » الحديث‎ 
الحديث (۱۳۱۸) » والنسائى (۲۹۱/۷) كتاب البيوع‎ ٠» أو الشئ من الحيوان » أو السن‎ 
» كتاب التجارات : باب السلم فى الحيوان‎ )۷٦۷ /۲( استسلاف الحيوان واستقراضه » وابن ماجه‎ 
: كتاب البيوع : باب من أجاز السلم فى الحيوان » عنه قال‎ )75١/5( الحديث (75180) » والبيهقى‎ 
«استسلف النبى ييه بكرا » فجاءته إبل الصدقة » فأمرنى أن أقضى الرجل بكره » فقلت : إنى لم‎ 
. » أجد فى الإبل إلا جملاً خياراً رباعيا » فقال : أعطه إياه » فإن من خير الناس أحسنهم قضاءاً‎ 


A‏ - جاه كتاب السلم 


قالوا : وهذا كله يدل على ثبوته فى الذمة . 


- صمل 
0000 


فسبب اختلافهم شيئان : ادي : تعارض الآثار في هذا المعنى 2٠‏ والثاني : تردد 
الحيوان بين أن ينضبط بالصفة » أو لا ينضبط ٠»‏ فمن نظر إلى [ تباين ] 2١(‏ الحيوان 
في الْحَلق والصّفّات » وبخاصة صفات النفس » قال : لا تنضبط » ومن نظر إلى 
تتاييه ا مي 

اقول في السلّم في ايض » وال وَاللّحْم ء والأكارع ] 

ومنها اختلافهم في البيض » والدرء وغير ذلك : فلم يجز أبو حنيفة السلم في البيض» 
وأجازه مالك بِالْعَدَد » وكذلك في الحم أجازه مالك » والشافعي » ومنعه أبو حنيفة » 
وكذلك الجقع فى الرةوشن > والأكارع » أجازه مالك » ومنعه أبو حنيفة . 

واختلف في ذلك قول أبي حنيفة » والشافعي » وكذلك السلم في الد » والفصوص 
أجازه مالك » ومنعه الشافعي »» وقصدنا من هذه المسائل إنما هو ” الأصول الضابطة 
للشريعة 77 لا إحصاء الفروع ؛ ؛ لأن ذلك غير منحصر . 

[ شروط السلم المجْمَع عليه 

وأما شروطه ل 50 
متها أن يكون: الكمن والملموت غا يجرو فيه الاه عن وامساعة قينا لا يجوو فيه الساء + 
وذلك إما اتفاق المنافع على ما يراه مالك - رحمه الله - . وإما اتفاق الجنس على ما يراه 
أبو حنيفة » وإما اعتبار العم مع الجنس على ما يراه الشافعي في عل النّسَآء . 

ومنها أن يكون مقدراً إما بالكيل . أو الوزن ٠»‏ أو العدد إن كان مما شأنه أن يلحقه 
التقدير » [ أو منضبطا ] © بالصفة إن كان مما المقصود منه الصفة . 

ومنها : أن يكون موجودا عند حَلُول الأجل . 

[ القول في تأخير الشّمَنِ » ومدنه ] 

ومنها : أن يكون الثمن غير مول أجَلا بعيدا ؛ لثلا يكون من باب الْكَاليء 

بالْكَاليء» » هذا في الجملة . 


واختلفوا في اشتراط اليومين ٠‏ والثلاثة في تأخير تقد الثمن بعد اتفاقهم على أنه لا 


علَيْها - 


)١(‏ فى الأصل : قياس . )١(‏ فى الأصل : ھی 
(9) فى الأصل : للشرع . (5) فى الأصل : ينضبط . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاه - 1 - AV‏ 
يجوز فى المدة الكثيرة » ولا مطلقآ » فأجاز مالك اشتراط تأخير اليومين والثلائة » 
وكذللك: اسان تاره با رط 
وذهب أبو حنيفة » والشافعي إلى أن من شرطه التَقَابضٍ في المجلس كالصرف . 
فهذه ستة متفق عليها . 
ما الفا شەن شروط] 
واعتاقوا في آربعة + أحدها : الأجل هل هو شرط فيه آم لا © : 
والثاني : هل من شرطه أن يكون جنس المسلم فيه موجوداً في حال عقد السلم آم لا؟ . 
والثالث : اشتراط مكان دفع المسلم فيه . 
والرابع : أن يكون الثمن مقدراً » إما مكيلاً » وإما موزونا » وإما معدوداً » وألا 
أكون در انا 
مه تير - ص 
[ القول في الأجل » ورأي الأئمة فيه ] 


.¢ 3 و 5 03 
فأما الأجل : فإن أبا حنيفة هو عنده شرط صحَة بلا خلاف )١(‏ عنه في ذلك ٠‏ وأما 


)١(‏ اتفقت كلمة الفقهاء على اشتراط الأجل فى المسلم فيه إذا كان غير موجود عند العقد » ولم 
يكن مقدورا على تسليمه فيه . 

واخحتلفوا فيما إذا كان المسلم فيه موجودا عند العقد مقدوراً على تسليمه » بأن يقول : رب السلم 
للمسلم إليه أسلمت إليك عشرين جنيها مصريا فى عشرين إردبا من الذرة الشامية على أن تسلمها لى 
الآن . 

قالت الأئمة الثلاثة والظاهرية والزيدية : يشترط لصحة السلم أن تكون السلعة فيه مؤجلة بحيث لو 
كان حالا ؛ فإنه لا يكون سلما . 

وقال الشافعى بجواز السلم الحال ؛ كالصورة السابقة ٠‏ فالمدار عندهم فى تحقق السلم الحال هو أن 
يبيع شخص لآخر سلعة موصوفة فى ذمته وصفا يرفع الجهالة الفاحشة عنها »ويسلمها له فى المجلس. 

واستدل الجمهور على اشتراط الأجل فى السلم بالسنة والمعقول : 

السنة : 

ما أخرجه الأئمة الستة عن أبى المنهال قال : سمعت ابن عباس - رضى الله عنهما - يقول : « قدم 
رسول الله هة المدينة » وهم يسلفون فى الثمار السنة > والسنتين » والثلاث » فقال رسول الله كلل : 
من أسلف فى تمر فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » . 

وطريق الاستدلال به من وجوه : 

أ - أن الرسول بيه قد أوجب مراعاة القدر فى السلم بهذا النص » فمراعاة الأجل تكون واجبة 
أيضا فيه ؛ كالقدر ؛ لأن الأمر منصب فيهما بعبارة واحدة » فلا تصح التفرقة بينهما إذن . 

ب - أن الرسول كله بقوله هذا قد شرع السلم موصوفا بصفة بوجه خاص ومنه التأجيل » فلا 
يوجد السلم بدون تلك الصفة ؛ لأن المشروع بصفة لا يوجد بدونها ؛ وذلك كالصلاة شرعت بوضوء= 


AA‏ - - ج 0 كتاب السلم 


= قلا توجد بدونه » وكمن قال : « من دخل دارى فليدخل غاض البصر لا يجوز له أن يدخلها إلا 
وهو كذلك » . 

ج - أن الحديث يفيد اشتراط الأجل من حيث المغايرة بين قرائنه ؛ إذ لو كان المراد منه أن يكون 
الأجل معلوما إذا كان مؤجلا ؛ لكان يقول وأجل معلوم ؛ كما قال فى كيل معلوم . فقوله : إلى 
أجل معناه : وليكن إلى أجل معلوم » فدل هذا على وجوب اشتراط الأجل هنا . 

د - أن حذف الواو فى قوله ييه : إلى أجل معلوم جعل الأجل متعلقا بكل من السلم فى المكيل » 
والسلم فى الموزون » فليس هو مخيراً فيه كما كان مخيراً فى الكيلية والوزنية ؛ وذلك دليل على لزومه 
مطلقا . 


المعقول : 

وقد استدل الجمهور بالمعقول على اشتراط الأجل فى السلم فقالوا : 

أولاً : السلم لغة بمعنى السلف . وهو تعجيل أحد البدلين مع تأخير الآخر » ولهذا اختص باسم 
لا يشاركه فيه غيره من أنواع البيوع » فلو جاز حالا لما كان هناك وجه لاختصاصه باسم السلم ؛ إذ 
تصبح التسمية غير مطابقة . 

ثانياً : أن السلم شرع رخصة دفعا لحاجة المفاليس الذين يحتاجون إلى نفقة عاجلة » يوقدرون على 
البدل بقدرة آجلة » وللاسترباح بالنسبة لأرباب الأموال » ولا بد للرخصة من محل يصلح لأن تتحقق 
وتوجد فيه » والسلم الحال لا يصلح لأن يكون محلا لهذا الترخيص الذى قد من الله به على عباده » 
وذلك ؛ لأن المسلم إليه فيه قادر على تسليم المعقود عليه » وإذن فليس به من حاجة يراد دفعها 
بالترخيص له فى السلم ؛ وإذ لا حاجة لم يكن هناك وجه للمشروعية . 

واستدل الإمام الشافعى رضى الله عنه على عدم اشتراط الأجل بالكتاب والسنة والمعقول . 

الكتاب : 

قال الله تعالى : ا وأحل الله البيع € وهو عام يشمل كل أفراد البيع مطلقا من غير اشتراط التأجيل 
فى أحدها ما لم يخرج بيع بدليل خاص » فيدخل فيه السلم الحال ؛ إذ لا دليل على خروجه . 

السنة : 

ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : قال رسول الله كَل : « من أسلم . فليسلم فى 
كيل معلوم » ووزن معلوم . إلى أجل معلوم » . 

ووجه الدلالة فيه : أن معنى الحديث من أسلم فى مكيل » فليسلم فى مكيل معلوم » أو فى موزون 
فليسلم فى موزون معلوم » أو إلى أجل ٠»‏ فليكن إلى أجل معلوم » فالمراد بالحديث الإخبار بالقيد › 
وهو المعلومية لهذه الأشياء » مع ملاحظة تقييد الشئ بقولنا مكيل أو موزون وعلى هذا فليس فى 
الحديث ما يوجب الأجل ٠‏ وإنما أوجب العلم به إذا وجد فالإيجاب راجع إلى الوصف وهو المعلومية 
دون الموصوف وهو الأجل > وإنما كان المراد من الحديث هذا ؛ لأنه لو أريد به حصر المشروعية فى 
المؤجل ؛ لكان أمراً بحصر السلم فى المكيل > والموزون فقط لا يتعداها إلى غيرها ؛ لأن النسق فى 
الفصول الثلاثة واحد » فما يجرى على أحدها يجرى على الآخر » وهذا باطل ؛ لأنا نقول بجواز 
السلم فى كل ما يضبط من مزروع ومعدود باتفاق بيننا وبينكم . 

المعقول : 

واستدل الإمام الشافعى رضى الله عنه بالمعقول » فقال : = 
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ل ل ل 

بعض الروايات عنه جواز السلم الْحال 34 وأما اللخمي فإنه قصل الأمر في ذلك ؟ قال : 
و لجف ل دلت رع ان : لم حال » وهو الذي يكون من شأنه بيع 
تلك السلعة ء وسلم مؤجل » وهو الذي يكون من ليس من شانه بيع تلك السلعة ٠‏ 

[ عمدة من أذ شترط الأجل ] 

وعمدة من اشترط الأجل شيئان : الأول : ظاهر حديث ابن عباس  »»‏ والثاني : أنه 

إذا لم يشترط فيه الأجل كان من باب [ بيع ] ما ليس عند البائع المنهي عنه '"2 . 
[ عمدة الشافعي ] 


وعمدة الشافعي : أنه إذا ار الل نيو حال أجوز ؛ لأنه 25 غرراً » وربا 


ل هس ص سه 


لان جد ما روي ؛ ١‏ أن النبي كك ان م دم 
ست لاد التمر » فَاستَفرض التبي يكل راء وأعَطَاه ياه » ۲ ل" E‏ 


لبيت لم 
= أولا : إن الأجل شرع فى البويعات الحاضرة مخيرا فيه للترفيه عن المحتاج » وليس شرطا فيها 
فالسلم كذلك مشروع فيه الأجل ترفيها لا شرطا ؛ لأن الكل معاوضة مال بمال . 

ثانيآ : المقتضى لاشتراط الأجل فى السلم : هو السعى فى تحصيل المسلم فيه للقدرة على تسليمه › 
والإقدام على العقد دليل عليها » إذ الشأن أن العاقل لا يلتزمن ل تو 
لكرامته وصيانة لمركزه » فكان ظاهر الأمر يفيدنا أنه أقدم على هذا العقد » وهو قادر على تسليمه ؛ 
وذلك كاف فى جواز العقد إذ الأحكام تناط بالظواهر » وعلى هذا فلا داعى إذاً للأجل فلا يشترط : 

على أنه لو لم يكن قادراً على التسليم » فقد ثبتت قدرته بما دخل فى يده من رأس المال بواسطة 
التحصيل به ؛ ولذا أوجبنا تسليم رآس الال على رب السلم قبل قبضه المسلم فيه . 

ومجمل هذا أن المقتضى لاشتراط الأجل : هو السعى فى تحصيل المسلم فيه ليقدر على تسليمه » 
والفرض أنه قادر فاشتراطه إذا يكون بلا مقتض . 

هكذا يسوق الحنفية هذا الاستدلال للشافعية فى كتبهم وأرى الشافعية فى غنى عنه باشتراطهم فى 
السلم الحال وجود المسلم فيه وقت العقد » فتكون القدرة على التسليم محققة » فلا داعى إلى الخلف 
الذى يقوم مقامها وهو الأجل ؛ إذ اشترط صحة الخلفية تعذر الأصل » والأصل هنا موجود وهو 
القدرة. 

ثالث : اتفقت كلمة الفقهاء على جواز السلم مؤجلا » فليجز حالا بالأولى ؛ لأنه أنفى للغرر هكذا 
يسوق الشافعية هذا الدليل وبيانه : 

أن السلم المؤجل يعتريه احتمال تحقق القدرة على التسليم » واحتمال حصول التسليم بالفعل » أما 
السلم الحال > فلم يكن فيه إلا احتمال حصول التسليم فقط ؛ لأن الفرض أن القدرة محققة » وما فيه 
احتمال واحد يكون أبعد وأنفى للغرر عما فيه احتمالان » وعلى هذا فجواز السلم الحال يكون بطريق الأولى . 

. تقدم . (۲) تقدم‎ )١( 

)٠١١5(‏ أخرجه أحمد (758/5 - 559) » والبزار (؟/86١١٠)‏ الحديث )۱١١۹(‏ » والحاكم 
(۲/ ۳۲) كتاب البيوع : باب من طلب حقا فليطلب فى عفاف » والبيهقى (5/ )٠١‏ كتاب البيوع = 


e‏ كين ان كتاب السلم 
شراء حال بثمن في الذمة . 
[ ليل المالكية من جهة المعقول ] 
وللمالكية من طريق المعنى : أن السلم إغا جور لموضع الارتقاق ؛ ولان [ اسلف ] © 
يرغب في تقديم النَّمَنِ ؛ لاسترخاص المسلم فيه » والمسلم إليه يرغب فيه لموضع النسيةء 
وإذا لم يشترط الأجل زال هذا المعنى . 


و ا او 
[ هل يجوز تقدير الأجل بعر الأيام والشهور ؟] 
واختلفوا في الأجل في موضعين : أحدهما : هل يقدر بغير 27 الأيام » والشهور 
مثل : الجدذاذ 2 والْقطّاف 3 والحصاد 2 والموسم 


مشار أجل من اليم ] 

والثاني : في مقداره من الأيام » [ وتحصيل مذهب تامدك Og‏ أن 
المسلّم فيه على ضربين : 

ضرب يقتضي بالبلد المسلم فيه . 

وضرب يقتضي بغير البلد الذي وقح فيه السَلّم ٠‏ فإن اقتضاه في البلد المسلم فيه » 
فقال ابن القاسم : إن المعتبرَ في ذلك أجل تختلف فيه الأسواق وذلك خمسة عدر 
يوماً » أو نحوها . 

وروي ابن وهب عن مالك ؛ أنه يجوز اليومين » والثلاثة »» وقال ابن عبد الحكم : 
لا بأس به إلى اليوم الواحد »» وأما ما يقتضي ببلّد آخر › فإن الأجل عندهم فيه هو 


م © و 


قطع 


= باب جواز السلم الحال » من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : : « اشترى رسول 
الله ي جزوراً من أعرابى بوسق تمر عجوة » فطلب رسول الله ية عند أهله تمرا فلم يجده » فذكر 
ذلك للأعرابى فصاح الأعرابى واغدراه » فقال رسول الله ية : بل أنت يا عدو الله ياعدو الله أغدر › 
فقال رسول الله ية : دعوه فإن لصاحب الحق مقالا » فأرسل رسول الله ية إلى خولة بنت حكيم 
وبعث بالأعرابى مع الرسول فقال : قل إنى ابتعت هذا الجزور من هذا الأعرابى بوسق تمر عجوة › 
فلم أجد عند أهلى فأسلفينى وسق تمر عجوة لهذا الأعرابى » فلما قبض الأعرابى حقه رجع إلى النبى 
كك فقال له: قبضت ؟ قال : نعم ٠‏ وأوفيت وأطبت » فقال رسول الله ية : أولئك خيار الناس 
الموفون المطيبون » . 

قال البزار : قد رواه بعضهم عن عروة عن عائشة وهذا أحسن شيئاً عنه . 

وذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد ؛ (5/ )١57‏ وقال : رواه أحمد » والبزار » وإسناد أحمد صحيح . 

. فى الأصل : تغيير . (۳) سقط فى الأصل‎ )١( . فى الأصل : السلف‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد 20 - ۹۱ 
المناقة الي ن البلقين :+ قلت ان ترك وقال ابو فة 4 لآ يكوين أكن من اة 
اا ا 
[ سيب اختلاف الفقهاء في تقدير الأجل في السَلّمٍ ] 

تمن ج الهم 7 00 شر طا غير معلل + اقرط فيه اتل ما ينطلق عليه الام + 

ومن جعله شرطا معلا باختلاف الأسواق » اشترط من الأيام ما تختلف فيه الأسواق غالباً. 
[ اختلاف الْفقهاء ء في الأجل إلى الجداذ » والحصاد ] 

وأما الأجل إلى الجذاذ » والحصاد » ونا أشبه ذلك فالجار جاللك و أبو حنيفة » 
والشافعي » فمن رأى أن الك الذي يكون في أمثال هذه الآجال يُسيراً » أجاز 
ذنلهك و ا اع عه في الشرع » وشبهه بالاختلاف الذي يكون في 
الشهور من قبل الزيادة والنقصان . ومن رأى أنه كثير » [ وأنه أكثر ] 27 من الاختلاف 
الذي يكون من قبل نقصان الشهور وكمالها > لم يجزه . 

[ هل من شرط السلمٍ ون جنس المسلّم فيه موجودا وت عفد السَلّم ؟]. 

وأما اختلافهم في هل من شرط السلم أن يكون جنس المسلم فيه موجوداً في حين عقد 
السلّم : فإن مالكاً . والشافعي » وأحمد » وإسحاق ٠»‏ وأبا ثور لم يشترطوا ذلك 
وقالوا: يجوز السلم في غير وقت إبانه » وقال أبو حنيفة » وأصحابه > والثوري 
والأوزاعي : لا يجوز السلم إلا في إبان الشي يء المسلم فيه »٠‏ فحجة من لم يث يشترط الإبان 
ما ورد في حديث ابن عباس : أن الناس كانوا يسلَّمون في التمر السنتين °° والغلآث » 
روا على ذلك ٠‏ ولم نهو عنه »» وعمدة الحنفية ما روي من حديث ابن عمر ؛ أن 
النبي ككل قال : : « لا تسْلفُوا في النخل 20 حتى تی يدو صلاحها » , وكأنهم رأوا أن 
MC eS‏ 
[أكثر » وإن كان ذلك معينا » وهذا في الذمة » وبهذا فارق السَلّم بيع ما لم يخلق . 


. فى الأصل : وإذا كثر‎ )۳(  . فى الأصل : الأثر . (۲) فى الأصل : القدر‎ )١( 

() تقدم . )٥(‏ فى الأصل : النخيل . 

)٠١1١5(‏ أخرجه أبو داود (ص ؟57١7)‏ › الحديث )١195-(‏ » وأحمد )٠٤١ - ۱٤٤/۲(‏ » وأبو 
داود (۳/ 5 17/5) كتاب البيوع والإجارات : باب فى السلم فى ثمرة بيعنها » الحديث (95717) ٠»‏ وابن 
ماجه (؟7/517//7ا) كتاب التجارات : باب إذا أسلم فى نخل بعينه لم يطلع . الحديث )۲۲۸٤(‏ 2 
والبهيقى (5/ )۲٤‏ كتاب البيوع : باب لا يجوز السلف حتى يكون بصفة معلومة » من حديث أبى 
إسحاق عن رجل من نجران عن ابن عمر « أن رجلا أسلف رجلا فى نخل » فلم تخرج تلك السنة 
شيئا » فاختصما إلى النبى ية > فقال : بم تستحل ماله ؟ أردد عليه ماله » ثم قال : لا تسلفوا فى 
النخل حتى يبدو صلاحه » . ١‏ 


۲ - - < 6 كتاب السلم 


[ مكان الْقبْض في السّلم » وهل يشرط في العقد ؟ ] 

وأما الشرط الثالث وهو مكان القبض : فإن أبا حنيفة اشترطه تشبيها بالزمان » ولم 
يشترطه غيره » وهم الأكثر ٠»‏ وقال القاضي أبو محمد : الأفضل اشتراطه ٠٠‏ وقال ابن 
ا مواق * ليس يتاج إلى ذلك: . 

[ كون الشّمَن مقدراً لا جرَافاً في السلم ] 

وأما الشرط الرابع » وهو أن يكون الثمن مقدراً مكيلاً » أو موزونا » أو معدوداً . [ أو 
مذروعا ] ٩‏ لا جرافاً : فاشترط ذلك أبو حنيفة » ولم يشترطه الشافعي » ولا صاحباً 
أبي حنيفة : أبو يوسف ء ومحمد » وقالوا : ليس يحفظ عن مالك في ذلك نص › إلا 
أنه يجوز عنده بيع الجزاف › إلا فيما يعظم الغرر فيه على ما تقدم من مذهبه . 

[ التقدير في السلّم ] 

وينبغي أن تعلم أن التقدير في السلم يكون بالوزن فيما يمكن فيه الوزن » وبالكيل فيما 
يمكن فيه الكيل » وبالذرع فيما يمكن فيه الذرع ٠‏ وبالعدد فيما يمكن فيه اعدد » وإن لم 
يمكن فيه أحد هذه التقديرات انضبط بالصفات المقصودة من الجنس مع ذكر الجنس إن 
كان أنواعا مختلفة » أو مع تركه إن كان نوعا واحداً » ولم يختلفوا أن السَلَّمٌ لا يكون 
إلا في الذمة » وأنه لا يكون في معيّن »» وأجاز مالك السلم في قرية معينة إذا كانت 
مأمونة » وكأنه رآها مثل الذمة . 


. سقط فى الأصل‎ )١( 
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الباب الثاني 
فيما ب يجوز أن يقتضِ من المسلّم 


ار رص 2ن 


دل ما اعد عله الم وما عرض 
فى ذلك من الإقَالّة » والتعجيل » والتأخير 


وفي هذا الباب فروع كثيرة » لكن نذكر منها المشهور : 
[ إذا تَعَدرَتسْلِيم المسلَم فيه ] 

مسألة : اختلف العلماء فيمن ألم في شيء من الثمر » افلا حل الأخل مدر تاه 
حتى عدم ذلك المسلم فيه وخرج زمانه : كال الجمهور : إذا وقع ذلك كان 0 
تدان بين أن اغد لكين > أو يصبر إلى العام القابل ٠‏ وبه قال الشافعي وبق 
حنيفة» وابن القاسم »» وحجتهم : أن العقد وقع على موصوف في ادم فهو باق على 
أصله » ولیس من شرط جوازه أن يكون من ثمار هذه السّة » وإئما هو EE‏ 8 
ا أي قن E‏ ونان اشوى ST o‏ بانع الم 
ضرورة» ولا يجوز التأخير »» وكأنه رآه من باب الكاليء بالكاليء 

وقال سحنون : ليس له أخذ الثَّمَنِ » وإما له أن يَصبرَ إلى العام القابل . 

واضطرب قول مالك في هذا E‏ في هذه المسألة ما رآه أبو حنيفة » 
والشافعي ٠‏ وابن القاسم . وهو الذي اختاره أبو بكر الطرطوشي» والكاليء بالكاليء 
امنهي عنه إنما هو المقصود ء لا الذي يدخل اضطراراً . 

[ بيع اسم إذا حان أجل قبل قَيْضه ] 

مسألة : اختلف العلماء في بيع المسلم فيه إذا [ حان ] الأجل من المسلم [ إليه]" قبل 
قبضه : فمن العلماء من لم بجر ذلك أصلاً » وهم القائلون بأن كَل شيء لا يجوز ببعه 
قبل قبْضه ؛ وبه قال أبو حنيفة » وأحمد » وإسحاق ٠»‏ وتمسك أحمد » وإسحاق 


. فى الأصل : من شرط . (0) فى الأصل : كان . (۳) سقط فى الأصل‎ )١( 
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عع 


في منع هذا بحديث عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله وَل : 
«من أسَلّم فى شیء فلا صرف فى غير » 291010 . 
قول ماك في هذا الموضوع ] 

وأما مالك الإست ره الك فيه قبل قبضه في موضعين : 

أحدهما : إذا كان المسلّم فيه طعامآ ؛ وذلك بناء على مذهبه في أن الذي يشترط في 
بيعه القبض هو الطعام على ما جاء عليه النصً في الحديث 27 . 

والثاني : إذا لم يكن المسلم فيه طعاما » فأخذ عوضة المسلم ما لا يجوز أن يسَلّمّ فيه 
رأس ماله > مثل : أن يكون المسلم فيه عرضا » والثمن عرضا مخالفا له » فيأخذ المسلّم 
من المسلّم إليه إذا حان الأجل شيئ من جنس ذلك العرض الذي هو الثمن » وذلك أن 
هذا يدخله إما “سلف وزبادة إن كان العرض المأخوذ أكثر من رأس مال السّلمٍ » وإما 
ضمان وسلف إن كان مثلهُ أو قل > وكذلك إن كان رأسٌ مال السلم طعاما لم يَجْرْ أن 
يأخذ فيه طعاماً آخر أكثر . لا من جنسه » ولا من غير جنسه » فإن كان مثل طعامه فى 
او کل ا ور نبا سكا لعفي ا ولاه يله 0ك بول 
العروض ""' ٠‏ وكذلك يجوز عنده أن يأحد من الطعام المسلم فيه طعاما من صقن » وإن 
كان 25 جودة ؛ لأنه عنده من باب البدل في الدنانير والإحسان » مثل أن يكون له عليه 
قمح » فيأخذ بمكيّلته شعيراً » وهذا كله من شرطه عند مالك آلا يتأخر القبض ؛ ؟ لأنه 
يدخله الدين بالدين » وإن كان رأس [ مال السلم ] ١‏ عينا » وأخد المسلَّم فيه عَيْنآ 
بجنسه جاز ما لم يكن أكثر منه » ولم يتهمه [ على ] 7 , بيع العين بالْعين نَسيئَة إذا كان 
مثله أو أل » وإن أخذ دراهم في دنانير لم يتهمه على الصرف المتآخر ء وكذلك إن 
أخذ فيه دنانير من غير صنف الدنانير التي هي رأس ال السَكم . 

وأما بيع السلم من غير المسلم إليه : فيجوز بكل شيء يجوز به التبايع ما لم يكن 
(۱۰۱۲) أخرجه أبو داود . الحديث (578") » وابن ماجه (۲/ )۷٦۷‏ كتاب التجارات : باب إذا 


أسلم فى نخل بعينه لم يطلع » حديث (۲۲۸۳) » والدارقطنى (/ 55 ) رقم (۱۸۷) › والبهيقى 
)3١ 0‏ كتاب البيوع : باب من سلف فى شئ » فلا يصرفه إلى غيره من طريق عطية العوفى عن ' 


وقال البيهقى : عطية بن سعد لا يحتج به . 
)١(‏ تقدم . (؟) فى الأصل : يحيله . 


() فى الأصل : العوض . () فى الأصل : المال . (5) فى الأصل : فى. 
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طعاما ؛ لأنه يدخله بيع الطعام قبل قبضه ٠‏ وأما الإقالة فمن شرطها عند مالك ألا 
يدخلها زيادة » ولا نقصان » فإن دخلها زيادة أو نقصان كان بيعاً من البيوع » ودخلها 
ما دحل البيوع » أعني : أنها تسد عنده بما يفسد بيوع الآجال » مكل ن يتدوع إلئ 
ح ند لحرن د رس اا رح اطرعا رايم ب كا موا 
ذلك في دخول بيع سلف به إذا حل الأجل » فأقاله على أن أخذ البعض » وأقال من 
البعض » فإنه لا يجوز عنده ؛ فإنه يدخله التذرع إلى بيع وسلف » وذلك جائز عند 
الشافعي » وأبي حنيفة ؛ لأنهما لا يقولان بتحريم بيوع الرائع . 
[ الشراء برأس مال السسّلمٍ من المسلّم إليه شيئا بعد الإقَالّة بَا لا يجوز قبل 
الإقالة ] 
مسألة : اختلف العلماء ذ في الشراء برأس مال السلم من المسلم إليه شيئاً بعد الإقالة با لا 

يجوز قبل الإقالة : فمن العلماء من لم يجزه أصلاً » ورأى أن الإقالة ذريعة إلى أن يجوز 
من ذلك ما الا يجوز ؛ وبه قال أبو حنيفة » وأصحابه » ومالك » وأصحابه » إلا أن(" 
عند أبي حنيفة لا يجوز على الإطلاق » 1 إذا كان لا يجوز عنده بيع المسلم ذ فيه قبل 
القبض على الإطلاق  ]‏ . 

ومالك ينع ذلك في المواضع التي يمنع بيع المسلم فيه قبل القبض ٠‏ على ما فصلناه 
قبل هذا من مذهبه » ومن العلماء من أجازه ؛ وبه قال الشافعي » والثوري . 

وحجتهم أن بالإقالة قد ملك رأس ماله » فإذا ملكه جاز له أن يشعري به ما حب » 
والظن الرديء بالمسلمين غير جائز » قال : وأما حديث أبي سعيد فإنه إنما ““ وقع النهي 
فيه قبل الإقالة . 1 
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2 ع د 1 ٤‏ مه چ 
[ إذا ندم المبتاع في السلّم فقال : أقلني وأنظرك بالثمن ] 
مسألة : اختلفوا إذا ندم المبتاع في السلم فقال للبائع : أقلني وأنظر “ بالشمن الذي 
دَفَعْتَ إليك : فقال مالك » وطائفة : ذلك لا يجوز . 
وقال قوم : يجوز .»2 واعتل مالك في ذلك مخافة أن يكون المشتري لما حل له 
الطعام على البائع أخره عنه على أن يقيله » فكان ذلك من باب بيع الطعام إلى أجل قبل أن 


. فى الأصل : مثل . (۲) فى الأصل : أنه . (۳) سقط فى الأصل‎ )١( 
. فى الأصل : أنه إذا . (5) فى الأصل : وأنظرنى‎ )5( 
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راچ o‏ 0-4 . ہے هو 2 
يستوفى »۰ وقوم اعتلوا لمنع ذلك بأنه من باب فسخ الدين بالدين ء» والذين زأوة جائزا » 
رأوه أنه من باب المعروف والإحسان الذي أمر الله - تعالى - به »» قال رسول الله كلل : 


<o” 


امن أفال اا س قال اله عه بوم القيامة )0-1۷ > ومن أَنْظَرَ معْسرآء أله الله 


(۱۰۱۷) أخرجه أحمد (؟7507/1) » وأبو داود (۳/ ۷۳۸) كتاب البيوع والإجارات : باب فى فضل 
الإقالة » حديث (-7"11) » وأبو يعلى فى « معجم شيوخه » (ص - )۳٤٤‏ رقم (777) » وابن حبان 
٠١(‏ - موارد) » والحاكم (1/ 55) » والبيهقى (77/7) كتاب البيوع : باب من أقال المسلم إليه 
بعض السلم وفى « شعب الإيمان » )[١6 - ”١5/5(‏ رقم )۸۳٠١(‏ » والخطيب فى « تاريخ بغداد ٠‏ 
)١111/4(‏ من طريق يحيى بن معين ثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة 
قال : قال رسول الله َي : ١‏ من أقال مسلما عثرته أقاله الله عثرته يوم القيامة » . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى . 

وصححه ابن حبان . 

وأخرجه ابن حبان (5 ١٠١١‏ - موارد ) » والبيهقى (707/7) كتاب البيوع : باب من آقال المسلم إليه 
بعض المال » وفى « شعب الإيمان » (5/ )5١6١‏ رقم (8015) » والطبرانى فى ١‏ مكارم الأخلاق » رقم 
(10) » وقاسم بن أصبغ فى « مصنفه » ٠‏ والبزار كما فى « المقاصد الحسنة » (ص/9494") رقم 
)٠١55(‏ من طريق اسحق بن محمد الفروى ثنا مالك ب بن الس رع لسن عق أبن اج عن ابن 
هريرة قال : قال رسول الله اة : : « من أقام نادماً عثرته أقاله الله عز وجل عثرته يوم القيامة » . 

وقال البزار : تفرد به إسحق عن مالك . 

وصححه ابن حبان . 

وأخرجه ابن ماجه (۲/ )۷٤١‏ كتاب التجارات : باب الإقالة » حديث (۲۱۹۹) من طريق مالك بن 
سعير ثنا الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال : قال رسول الله كَل : « من أقال مسلما أقال 
الله عثرته يوم القيامة 4 . 

قال البوصيرى فى ١‏ الزوائد » (۲/ ۱۷۳) : هذا إسناد صحيح على شرط مسلم . أ.ه . 

وأخرجه أبو نعيم فى ١‏ الحلية » (5/ 715) » والبيهقى (77/7) من طريق مالك عن سهيل بن أبى 
صالح عن أبيه عن أبى هريرة به . 

قال السخاوى فى « المقاصد الحسنة » (ص - ۳۹۹) : وهى أصح من طريق مالك عن سمى بل 
قيل: إن تلك خطأ . 

وأخرجه الحاكم فى « علوم الحديث » (ص - ۱۸) » والبيهقى (707/7) من طريق عبد الرزاق عن 
معمر عن محمد بن واسع عن أبى صالح عن أبى هريرة قال : قال رسول الله َة : « من أقال نادم 
أقاله الله نفسه يوم القيامة » ومن كشف عن مسلم كربة كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » 
والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه » . 

قال الحاكم : هذا إسناد من نظر فيه من غير أهل الصنعة لم يشك فى صحته » وليس كذلك فإن 
معمر بن راشد الصنعانى ثقة مأمون » ولم يسمع من محمد بن واسع » ومحمد بن واسع ثقة مأمون 
ولم يسمع من أبى صالح . 

وللحديث شواهد من حديث أبى شريح ويحيى بن أبى كثير مرسلاً . 

حديث أبى شريح : = 
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في ظلّه» يوم لا ظل إلا ظله » 230140 . 


= أخرجه الطبرانى فى الأوسط » كما فى « مجمع الزوائد » )١١/4(‏ عنه قال : قال رسول الله 
ي : « من أقال أخاه بيعاً أقاله الله عثرته يوم القيامة © . 

قال الهيثمى : رواه الطبرانى فى « الأوسط » ٠‏ ورجاله ثقات . 

وصححه المنذرى فى « الترغيب والترهيب » (0086:/75) . 

حديث يحيى بن أبى كثير : 

أخرجه عبد الرزاق (07/5) رقم (1574) عنه مرسلاً . 

تنبيه : صحح حديث أبى هريرة جماعة من الأئمة » والحفاظ منهم على سبيل الخال : الحاكم » 
وابن حبان ٠»‏ والبيهقى » وابن دقيق العيد كما فى « المقاصد » (ص - ۳۹۸) » والمنذرى » والذهبى › 
والبوصيرى وغيرهم . 

)٠١0(‏ ورد من حديث أبى اليسر › وأبى هريرة » وأبى قتادة » وعثمان » وابن عباس » وكعب 
ابن عجرة » وأسعد بن زرارة . 

حديث أبى اليسر : 

أخرجه أحمد (577/5) » والدارمى فى الستن (؟/١111)‏ كتاب البيوع : باب فيمن أنظر معسراً ع 
ومسلم فى الصحيح (۲/ ۲۳۰۲) كتاب الزهد (07) باب حديث جابر طويل » وقصة أبى اليسر »)١8(‏ 
حديث (3*0-05/1/5) » وابن ماجه فى السنن )6١8/7(‏ كتاب الصدقات )٠١(‏ : باب إنظار المعسر 
)١5(‏ » الحديث )١1519(‏ » والحاكم فى المستدرك (۲۸/۲ - ۲۹) كتاب البيوع : باب من أنظر 
معسرآء والبيهقى فى الستن الكبرى )١8/5(‏ كتاب البيوع : باب من عجل له أدنى من حقه » وأبو 
نعيم فى الحلية )١١ - ١9/5(‏ فى ترجمة كعب بن عمرو أبى اليسر رقم )١٠١(‏ بلفظ : « من أنظر 
معسراً » أو وضع عنه » أظله الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله » . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه » ووهم لإخراج مسلم إياه . 

حديث أبى هريرة : 

أخرجه الترمذى فى السنن (۳/ 044) كتاب البيوع )١7(‏ باب ما جاء فى إنظار المعسر » والرفق به 
(50) الحديث )١705(‏ ء والقضاعى فى مسند الشهاب (۲۸۱/۱) الحديث )٤٥۹(‏ بلفظ : « من أنظر 
معسراً » أو وضع له › أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله » . 

قال الترمذى : حسن غريب من هذا الوجه . 

حديث أبى قتادة : 

أخرجه أحمد (5/ ۳۰۰ ۰ ۳۰۸) » والدارمی )۲٦۲ - 55١/5(‏ » ومسلم )١١975/8(‏ كتاب 
المساقاة : باب فضل إنظار المعسر » الحديث )٠١١۳/۴۲(‏ » وأبو نعيم فى الحلية (5177/5) فى ترجمة 
حماد بن زيد » رقم (۳۷۳) بلفظ : « من نفس عن غريمه » أو محا عنه كان فى ظل العرش يوم 
القيامة » لفظ أحمد » والدارمى » وقال مسلم « من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة » فلينظر 


معسراً أو ليضع عنه؛ . 
وقال أبو نعيم : « من أنظر معسراً » أو وهب له أظله الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله »> . 
حديث عثمان : 


أخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند )۷۳/١(‏ بلفظ : « أظل الله عبداً فى ظله » يوم لا ظل- 


۸ - - ج ۵ كتاب السلم 
وو و وور ترو ر ي سے و سل 
[ العروض المؤجلة في السلّم إذا أتي بها قبل محل الأجل › وبعده ] 
مسألة : أجمع العلماء ء على أنه إذا كان لرجل على رجل دراهم » أو دنانير إلى أجل » 
فدفعها إليه عند محل الأجل » وبعده أنه )١(‏ يلزمه أخذها » واختلفوا في العروض المؤجلة 
من " السلم » وغيره : 
فقال مالك » والجمهور : إن أتي بها قبل محل الأجل لم يلزم “ أخذَهًا ٠»‏ وقال 
الشافعي : إن كان ما لا يتغير » ولا يقصد به النظارة ٠‏ لَِمَهُ أخذه كالنحاس » 
والحديد» وإن كان با يقصد به النظارة ؛ كالفواكه لم يلزمه 2 وأما إذا تي به بعد محل 
الأجل . فاختلف في ذلك أصحاب مالك: فروي عنه أنه يلْرَمه قبضه مثل أن يسلم في 
قطائف الشتاء ٠»‏ فيأتي بها في الصيف . فقال ابن وهب » وجماعة : لا يلزمه ذلك »» وحجة 


= إلا ظله أنظر معسراً » أو ترك لغارم » . 

وقال الهيثئمى فى « المجمع ؛ )١1"57/5(‏ : وفيه عباس بن الفضل ٠‏ ونسب إلى الكذب . 

وحديث ابن عباس : 

أخرجه أحمد فى المسند /١(‏ ۳۲۷) عنه قال : خرج رسول الله َة إلى المسجد وهو يقول بيده هكذا 
وأومأ أبو عبد الرحمن بيده إلى الأرض ١‏ من أنظر معسرا أو وضع له وقاه الله من فيح جهنم » 

وذكره الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد » (54/ ١5‏ - ۱۳۷) وقال : رواه أحمد ٠»‏ وفيه عبد الله بن 
جعوبة السلمى » ولم أجد من ترجمه » وبقية رجاله رجال الصحيح . 

حديث آخر لابن عباس : 

أخرجه الطبرانى فى ١‏ الكبير » )١١.(‏ عنه قال : قال رسول الله ميه : « من أنظر معسراً إلى 
ميسرته أنظره الله بدينه إلى نوبته » . 

قال الهيثمى فى « المجمع » )۱۳۸/٤(‏ : رواه الطبرانى فى الكبير » والأوسط وفيه الحكم بن 
الجارود ضعفه الأزدى ٠‏ وشيخ الحكم وشيخ شيخه » لم أعرفهما . 

وحديث كعب بن عجرة : 

أخرجه الطبرانى فى الصغير (۲۰۹/۱ - )5١١‏ » والكبير (۱۹/ رقم ١ )5١54‏ من أنظر معسراً › 
أو یسر عليه » أظله الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله » . 

وذكره الهيثمى فى « المجمع » )١17/4(‏ وقال : رواه الطبرانى فى الثلاثة » وفيه عبيدة بن معتب 
وهو متروك . 

وحديث أسعد بن زرارة : 

أخرجه الطبرانى فى الكبير (849) بلفظ « من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله » فلييسر على 
معسراً أو ليضع عنه » . 

وذكره الهيثمى فى « المجمع » )١517/4(‏ وقال : رواه الطبرانى فى الكبير من طريق عاصم بن عبيد 
الله عن أسعد » وعاصم ضعيف » ولم يدرك أسعد بن زرارة . 

)١(‏ فى الأصل : فإنه . (۲) فى الأصل : فى . (۳) فى الأصل : يلزم 
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الجمهور في أنه لا يَلْرَمهُ قبض العروض 2١7‏ قبل محل [ الأجل ] 7" من قبل أنه من 
فاه إل الوقكت الفكروت الدع قد ونوا عله هن المونة” قن ذلك “ولس كاك 
الدنانير والدراهم ؛ إذ لا مون فيها » ومن لم يلزمه بعد الأجل » فحجته : أنه رأى أن 
المقصود من العروض )۳( إا كان وقت الأجل لا غيره 2606 وأما من أجاز ذلك في 
00 أعني : بعد الأجل أو قبله > فشيهه بالدنانير والدراهم : 

: اختلف العلماء فيمن فيمن أَسْلّم إلى آخَر » أو باع منه طعاماً على مكيلة ما ٠‏ فأخبر 
بنع او السام ليه شري يكل الام » هل للمشتري أن يقبضه منه دون أن يكيله » وأن 
يعمل في ذلك على تصديقه ؟ فقال مالك: ذلك جائز ف في السلّم » وفي البيع بشرط 
الق اش إن ن يكون من باب الرباء كأنه إنما صّدقَه في الكيل لمكان أنه 
أنظره بالثمن . 

8 8 0 

وقال أبو حنيفة , والشافعي » والثوري . والأوزاعي . والليث : لا يجوز ذلك حتى يكيله 
البائع للمشتري مرة ثانية بعد أن کاله لنفسه بحضرة البائع ٠غ‏ وحجتهم: : أنه لما كان 
ليس للمشتري أن يبيعه إلا بعد أن يكيله > لم يكن له أن يَقِْضَهُ إلا بعد أن يكيل البائع 
له ؛ لأنه لما كان من شرط البيع. الكيل > فكذلك القبض » واحتجوا بما جاء في 


» 


ی ر ها دق 


الحديث: ١‏ أنه - عليه الصلاة والسلام - هى عن بيع الطْعَام حتى يجري فيه الصاعان : 
صاع البائع » وصاع | دتري : 
[ إذا هلك الطعام في يّد المشتري قبل الْكَبّلٍ فاختلفا فيه ] 
ورا إذا هلك الطعام في يد المشتري قبل الكيل فاختلفا في الْكَيْلٍ » > فقال الشافعي : 
القول قول المشتري ؛ وبه قال أبو ثور . 
وقال مالك : القول قول البائع ؛ لأنه قد صَدَقهُ المشتري عند قبضه إياه . وهذا مني 
عنده على أن البيع يجوز بتفس تصديقه . 


ص ص 


. فى الأصل : العوض . (۲) سقط فى الأصل . (۳) فى الأصل : العو ض‎ )١( 
. فى الأصل : لئلا يتخوف . (0) تقدم‎ )6( 


° - الج 60 كتاب السلم 


في اختلاف المتبايعين في السلّم 


[ الأشياء التى يختلف فيها المتبايعان فى السلّم [ 
والتبايعان في السلم إما أن يختلفا في قْرِ اّمأو الشمون » وإما في جنْسهما » وإما 
في الأجل » وإما في مكان قَبض ال 
[ الام في قر للم فيه ] 
فأما اختلافهم في قدر المسلم فيه : فالقول فيه قول المسلم إليه إن أتي با يشبه » وإلا 
فالقول أيضاً قول المسلم إن أتى أيضا با يشبه ٠‏ فإن أا ما لا يشبه » فالقياس أن 
يتحالفا » ويتفاسخا . 
[ اختلافهما في جنس المسلّم فيه ] 
أما اختلاثّهمْ في جنس المسلم فيه : فالحكم في ذلك التحَالفُ » والتفاسخ » ٠‏ مثل أن 
a‏ : [ أسلمت ] "“ في تمراء ويقول الآخر : أسلمت في قَمح . 
) [ اختلافهما في الأجَل ] 
وأما اختلافهم في الأجل : فإن كان في حُلُوله » فالقول قول المسلّم إليه » وإن كان 
في قدره » فالقول أيضا قول المسلم إليه إلا أن يأتي با لا يشبه » مثل : أن يدعي المسلم 
وقت إِبَانَ [ المسلم فيه ] " » ويدعي المسلّم إِلَيهِ غير ذلك الوقت » فالقول قول المسلم . 
[ اختلافهما في موضع القَبْض ١‏ 
وما اختلافهم في موضع القبض : فالمشهور أن من ادعى ويخ عق السام > فالقول 
قوله . وإن لم يدعه واحد منهما »فالقول قول المسلم إليه »» وخالف سحنون في الوجه 
الأول » فقال : القول قول المسلم إليه » وإن ادعى القبض في موضع العقد .. وخالف 
أبو الفرج في الموضع الثاني ٠‏ فقال : إن لم يدع واحد منهما موضع العقد تحالفا » 
ا 
[ اختلافهمًا ذ في الثمَن ] 
وأما اختلافهم في الثمن: فحكمه حكمٌ اختلاف المتبايعين قبل القبض» وقد تقدم ذلك. 
تم كتاب السلم » والحمد لله حق حمده 


. فى الأصل : أسلفت . (۲) فى الأصل : السلم‎ )١( 
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لله الرحمن الر 


(1) الخيار : اسم مصدر للفعل : اختار » والمصدر هو : الاختيار » ومعناه فى اللغة : طلب خير 
الأمرين والإتجاه إليه . 

وفى اصطلاح العلماء : طلب خير الأمرين من إمضاء العقد . أو فسخه ٠»‏ وإذاً فمعناه اصطلاحاً 
أخص مطلقا من معناه لغة » وذلك ظاهر . 

والبيع : معناه لغةٌ وشرعا : مبادلة مال بمال على وجه التراضى » فمعناه فى اللغة مساو لمعناه فى 
الشرع ؛ لأن البيع الشرعى كان معروفآ لدى العرب. قبل مجئ الإسلام » وهذا بخلاف الخيار » فلم 
يكن قصره على معناه الشرعى معروفاً قبل ورود الشرع . 

والخيار لا يدخل شرعاً إلا عقود المعاوضات اللازمة القليلة للفسخ بتراضى العاقدين » فغير 
المعاوضات ؛ كالصدقة والهبة › بلا ثواب لا يدخلها أى نوع من أنواع الخيار » لأنها شرعت لدفع 
الضرر » وهذه العقود نفع محض لعدم المقابل فيها . 

وأما اشتراط اللزوم ٠‏ فلأن المعاوضات الجائزة كالشركة والوكالة لكل من العاقدين أن يفسخها متى 
شاء بمقتضى العقد ذاته » فليست هناك من حاجة تدعو إلى إثبات الخيار فيها » وهو لم يشرع إلا تحت 
ضغط الحاجة . 1 

وأما اشتراط كونها قابلة للفسخ برضا الطرفين كالبيع والهبة بثواب والصلح على مال ؛ فلأنها لو لم 
تكن قابلة للفسخ بتراضيهما › كالنكاح . والخلع > لكان اشتراط الخيار فيها » أو ثبوته فى أحوال 
مخصوصة مخالفا لمقتضاها ؛ لأن الخيار يستلزم جواز الفسخ > وهى لا تقبله » هذا من حيث الحملة ؛ 
وذلك لا يمنع من ذهاب فقيه إلى ما يخالف هذا بالنسبة لبعض العقود ؛ كالنكالح لدليل آخر » فأجاز 
الشافعية فسخه بعيوب خاصة » ونازعهم فى هذا الحنفية . 

واعلم أن الخيار لا يدخل إلا عقود المعاوضات المالية اللازمة . 

والأصل الذى يبنى عليه حل هذه العقود هو الرضا التام ؛ إذ هو مناط حل الأموال » والانتفاع بها 
يقول الله تعالى : 8 يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض 
منكم * ويقؤل الرسول صلوات الله وسلامه عليه  :‏ لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه » . 

فالرضا وهو ما قام بنفس العاقدين من إرادتهما تبادل العوضين هو فى الحقيقة علة الملك › 
والتصرفات المترتبة عليه فى هذه العقود › إلا أن هذه العلة لما كانت خفية لا يطلع عليها أقيمت الصبغة 
وما قام مقامها من الكتاب » وإشارة الأخرس مقام تلك العلة ؛ لأنها دليل عليها » والعرف كذلك 
جار بين الناس » على أن أساس هذه العقود هو الرضا التام » وامتلاء النفس بالرغبة » فتراهم يتراضون 
البيع» ويتداولون فيه حتى تطمئن نفوسهم إليه » وتطيب إلى انعقاده » ومثل البيع سائر هذه العقود . 

لهذا احتاط الشارع الحكيم : فأجاز لكل من العاقدين أن يشترط الخيار لنفسه مدة معلومة يتروى 
فيها؛ لأنه قد لا يظهر له وجه المصلحة حالاً » وقد يريد أن يعرض المعقود عليه على خبير فنى يثق به = 


ل جاه كتاب بيع الخيار 
[ النظر فى أصول هذا الكتاب ] 

والنظر في أصول هذا الاب أما اول فهل 3 أم لا ؟ وإن جاز » فكم مدة 
الخيار؟ وهل يشترط النقد فيه أم لا ؟ وممن ضمان ابيع في مده الخيّار ؟ وهل يورث 
الخيار أم لا ؟ ومن يصح خياره ممن لا يصح ؟ وما يكون من الأفعال خياراً كالقول . 

[ القَول في جواز الخيار ] 

أما جواز الخيار : فعليه الجمهور ء إلا اوري 2 77 أن شبرمة » وطائفة من اهل 

الاسر ٠‏ ا رف الو + درك مان ن متمد افيه ١‏ ولك الخيار 


= ليرى ما إذا كان يحقق الفرض المقصود منه أم لا ؟ حتى يكون العقد عليه قائماً على أساس من 
الرضا المكين» والرغبة الصادقة . 

كما أنه قد يظهر فى المعقود عليه حالة خاصة تهدم الرضا الحاصل عند العقد أو تنقصه ؛ كظهور 
عيب قديم به ينقص القيمة » أو يخل بوجه المنفعة التى يستعمل من أجلها » أو يكون البائع قد دس 
على المسترى فى البيع بما لو علم به حين العقد لامتنع عن الشراء » أو لأنقص الثمن على أقل تقدير › 
أو يكون المشترى قد اشترط فى المبيع وصفا مرغوبآ فيه » فلم يف به البائع ٠»‏ فأجاز الشارع فى هذه 
الأحوال وغيرها لمن وقع عليه ضرر › أو اختل رضاه أن يفسخ العقد متى شاء » كما أن له أن يمضيه 
إن رضى بذلك . 

وإنغا كان الرضا التام هو أساس هذه العقود المالية ؛ لأن المال عَصّبْ الحياة » وزينة الدنيا » وقرين 
البنين فى القرآن الكريم » وقد جبلت الأنس على الشح به » لا سيما فيما هو عن طريق المعاوضة التى 
تظهر فيها المكايسة » واستمالة كل واحد منهما لصاحبه » فتجد الواحد من الناس قد يتبرع بالآلاف من 
اا وعوامع ذلك يانتك أن يفن فن بشع رو عن طرين ال ذاو الشراة وا اع 
هو أَسّ عقود المعاوضات المالية » وقطب رحاها الذى أحكامها عليه » كانت جميع أنواع الخيار تدخل 
فيه بلا حلاف . 

)١(‏ جماهير العلماء ٠‏ وأعيان الفقهاء قاتلون بمشروعية خيار الشرط وجوازه فى الجملة » ولم نقف 
على مخالف لهم فى هذا إلا ابن حزم وحده . وأما الثورى ٠‏ وعبد الله بن شبرمة » فادعى ابن رشد 
أنهما مثل ابن حزم » ولكن النقل عنهما مضطرب فبينا نرى ابن حزم يقول فى موضع ١‏ وقال ابن 
شبرمة » وسفيان الثورى : لا يجوز البيع إذا شرط فيه الخيار للبائع أو لهما . وقال سفيان : البيع 
فاسد بذلك فإن شرط الخيار للمشترى عشرة أيام أو أكثر جاز » . نراه يقول فى موضع آخر : وتفريق 
سفيان » وابن شبرمة من كون الخيار للبائع » أو لهما فلم يجيزاه » وبين أن يكون للمشترى وحده 
فأجازه سفيان لا معنى له » فالنص الأول دال على عدم مشروعية خيار الشرط للبائع وحده أو مع 
المشترى وأما المشترى وحده ففيه احتمالان . 

الاحتمال الأول : أنهما متفقان على جوازه له » وإن اختلفا من حيث المدة التى تضرب له . 

والإحتمال الثانى : أن يكون سفيان هو القائل بالجواز وحده بدليل : إفراده بالذكر آخراً . والنص 
الثانى وإن احتمل هذين التأويلين إلا أنه فى الثانى أظهر بخلاف النص الأول » فهو فى الأول منهما 
أظهر » فهذان نصان متعاكسان فى حد ذاتهما » وإن كانا من حديث السياق لا يحتملان إلا المعنى - 
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تلاا » 22019 » وما روي في حديث ابن عمر : « البيعان بالخيار ما 
- الأول وإلا لما جعلهما ابن حزم من جملة أخصامه . 

ويقول النووى : « فرع فى مذاهب العلماء فى شرط الخيار » وهو جائز بالإجماع » واختلفوا فى 
ضبطه . فمذهبنا : أنه يجوز ثلاثة أيام فما دونها ؛ وبه قال أبو حنيفة » وعبد الله بن شبرمة » . 

وهذا النقل يؤخد منه أن ابن شبرمة موافق للجمهور › وإذا فقد ظهر اضطراب النقل عن هذين 
الإمامين » فلم يجز لنا أن نقرنهما مع ابن حزم . ونجعلهم جميعا على رأى واحد . 

)٠١(‏ أخرجه ابن الجارود فى المتتقى ص )١97(‏ باب فى التجارات » الحديث (/051) والدارقطنى 
فى السنن (۳/ 554 - 06) كتاب البيوع » الحديث (۲۱۷) » والحاكم فى المستدرك (۲۲/۲) كتاب 
البيوع : باب ما من عبد كانت له نية فى أداء دينه » والبيهقى فى السنن الكبرى (0/7”/0؟) كتاب 
البيوع: باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر 
«أن حبان بن منقد كان سفع فى رأسه مأمومة فثقلت لسانه وكان يخدع فى البيع » فجعل رسول الله 
يِه ما ابتاع فهو بالخيار ثلاثا » وقال له رسول الله ية : بع وقل لا خلابة » فسمعته يقول : لا 
خدابة لا خدابة » لفظ ابن الجارود . 

وأخرجه الحميدى فى مسنده (۲/ ۲۹۲ - ۲۹۳) قال : حدثنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع 
عن ابن عمر : « أن منقذاً سفع فى رأسه فى الجاهلية مأمومة فخبلت لسانه » فكان إذا باع يخدع فى 
البيع » فقال له رسول الله ميه : بايع وقل لا خلابة » ثم أنت بالخيار ثلاث » الحديث وله طريق آخر. 

وأخرجه البخارى فى التاريخ الكبير والصغير كما فى تلخيص الخحبير (7/١؟)‏ » وابن ماجه 
(۲/ ۷۸۹) كتاب الأحكام : باب الحجر على من يفسد ماله » حديث (5766؟) » والدارقطنى (۳/ 06) 
كتاب البیوع» حديث (۲۲۰) » والبيهقى /٥(‏ ۲۷۳) كتاب البيوع : باب الدليل على أن لا يجوز شرط 
الخيار . 

من طريق محمد بن إسحاق قال : حدثنى محمد بن يحيى بن حبان قال : « كان جدى منقذ بن 
عمرو أصابته أمّه فى رأسه فكسرت لسانه » ونازعت عقله » وكان لا يدع التجارة ولا يزال يغبن » 
فذكر ذلك لرسول الله ميل فقال : إن بعت فقل : لا خلابة » وأنت فى كل سلعة ابتعتها بالخيار 
ثلاث ليال » وعاش ثلاثين ومائة سئة » وكان فى زمن عثمان حين كثر الناس يبتاع فى السوق › 
فيغبن فيصير إلى أهله » فيلومونه فيرده ويقول : إن النبى بو جعلنى بالخيار ثلاثا » حتى يمر الرجل 
من أصحاب النبى ي فيقول : صدق © . 

وقد أعل الزيلعى فى ١‏ نصب الراية » (5/ ۷) هذا الطريق بالإرسال . 

أما البوصيرى فقال فى « الزوائد ٩‏ (؟57/5؟51) : هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن اسحق أ.ه . 

وهذا فيه نظر فقد صرح ابن إسحق بالتحديث فى روايات أخرى . 

وله طريق آخر أخرجه الدارقطنی (۳/ )٥٤‏ الحديث )5١7(‏ » والطبرانى فى الأوسط كما فى «نصب 
الراية » )۸/٤(‏ من طريق ابن لهيعة ثنا حبان بن واسع عن طلحة بن يزيد بن ركانة « أنه كلم عمر بن 
الخطاب فى البيوع قال : ما أجد لكم شيا أوسع ما جعل رسول الله ية لحبان بن منقذ » إنه كان 
ضرير البصر . فجعل له رسول الله مياو عهدة ثلاثة أيام » إن رضى أخذ » وإن سخط ترك »© . 

وفى الباب عن أنس أخرجه أحمد فى المسند (۳/ )۲٠۷‏ فى مسند أنس بن مالك رضى الله عنه » 
وأبو داود (777/7) كتاب البيوع والإجارات : باب فى الرجل يقول فى البيع : لا خلابة » الحديث 
)۳٥۰۱(‏ » والترمذى )٥٥۲/۳(‏ كتاب البيوع : باب ما جاء فيمن يخدع فى البيع » الحديث = 


٠١+‏ - اج 0 كتاب بيع الخيار 


الكار 7# > وعمدة من انه غرر 2 وأن الأصل هو اللزوم في البيع إلا أن يقوم 
دليل على جوآز البيع على الخيار من كتاب [ الله  ]‏ أو سنة ثابتة » أو إجماع » قالوا: 
وعدي حبان [ما أنه لس تتح » وإمآ'آنه حاص لا سكا إل كله انه يخدع في 
البيوع » قالوا 3 وأما حديث ابن عمر » وقوله فيه 4 ال ال يكد امبر القن 


و روو 
المراد بهذا اللفظ . وهو ما ورد فيه من لفظ آخر ؟ وهو( أن حول أحدهما لصاحبه 
ME‏ 1 5 
احتر) 
£ يو - 
[ مدة الخيار [ 


وأما مدة الخيار عند الذين قالوا بجوازه : نراق تالف اولك ی كدر تو قن 
نفسه » وأنه إنما يتقدر بتقدر الحاجة إلى اختلاف 7 المبيعات » وذلك. يتفاوت ا 
المبيعات » فقال : مثل اليوم واليومين في اختيّار الثوب » والجمعة والخمسة أيام في اختيار 
الْجَارِيّة » والشهر ونحوه في الان الدايء + امك © فلو يكور شه الاجل الطويل 
اللي نيه فضل عن اختيار المبيع ٠»‏ وقال الشافعي واو فة + أجل انار ثلاث آيام 
لا يجوز أكثر من ذلك وقال أحمد . وأبو يوسف . ومحمد بن الحسن : يجوز الخيار 
لأي مدة اشترطت ؛ وبه قال داود . 


وى يرو 


[ الخيار المطلق دون المقيد » واختلافهم فيه ] 

واختلفوا في الخيار المطلق دون المقيد بمدة معلومة : فقال الثوري » والحسن بن جني (* 1 
وجماعة بجواز اشتراط الخيار مطلقاً » ويكون له الخيار أبداً »» وقال مالك : يجوز الخيار 
المطلق » ولكن السلطان يضرب فيه أجل مثْله . وقال أبو حنيفة »والشافعى : لا يجوز 
بحال الخبار المطلق » ويفسد البيع م ۰ 

[ إذا وقع ر الخيارٌ الطلق في الأيام الثلاثة ] 

واختلف أبو حنيفة والشافعي إن وع الخَارٌ في الأيام الثلاثة. من الخيار المطلق » فقال أبو 

حنيفة : إن وقع في الأيام الثلاثة جاز . وإن مضت الثلاثة فسد البيع . 


)١17160( =‏ » والنسائى (1/ )١57‏ كتاب البيوع : باب الخديعة فى البيع » وابن ماجه (۷۸۸/۲) كتاب 
الأحكام > باب الحجر على من يفسد ماله » الحديث (765) > وابن الجارود فى المنتقى ص )١97(‏ 
باب فى التجارات » الحديث (278) » والدارقطنى فى الستن (۳/ )٥١‏ كتاب البيوع » الحديث )5١18(‏ 
و(۲۱۹) وقال الترمذى : حسن صحيح غريب . 
)١(‏ تقدم . (۲) سقط فى الأصل . (۳) تقدم . 
)٤(‏ فى الأصل : اختيار . (0) سقط فى الأصل . 
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وقال الشافعي : بل هو فاسد على كل حال 26 فهذه هي أقاويل فقهاء الأمصار في مدة 
الخيار »> وهي هل يجوز مطلقآ أو مقيداً وإ جا نهدا فك تقدان و لم جر 
مطلقاً فهل من شرط ذلك آلا يقع الخيار في الثلاثة ('2 أم لا يجوز بحال » وإن وقع في 
الثلاث؟ 


[ أدلة العلماء في الخبار » ومدته ] 


فأما أدلتهم : فإن عمدة من لم يجز الخيار هو ما قلناه » وأما عمدةٌ من لم يجز الخبار 
إلا ثلاث : فهو أن الأصل هو آلا يجوز الخيارٌ » فلا يجوز مته إلا ما ورد فيه النص في 
حديث منقذ بن حبان » أو حبان بن منقذ ‏ » وذلك كسائر الرخص المستثناة 0 
الأصول » مثل : استثناء العرايا من المزابتة > وغير ذلك » قالوا : وقد جاء تحديد 
الخيار بالثلاثة في حديث المصراة » وهو قوله : اا 

ایام " مس سود O‏ 


. فى ط : الثلاث . (۲) تقدم‎ )١( 

(۱۰۲۰) آخرجه مسلم )۱۱٥۸/۳(‏ كتاب البيوع : باب حكم بيع المصراة » حديث ))١914/55(‏ 
وعبد الرزاق (۸/ ۱۹۷) رقم )١5804(‏ » والحميدى )٤٤1/۲(‏ رقم (۱۰۲۹) » وأحمد )۲٤۸/۲(‏ 2 
والنسائى )۲٠٤/۷(‏ كتاب البيوع : باب النهى عن المصراة » وآبو داود (۳/ ۷۲۷) كتاب البيوع 
والإجارات : باب من اشترى مصراه فكرهها . حديث )۳٤٤٤(‏ » والترمذى (9/ ٥٥۳‏ - 0054) كتاب 
البيوع : باب ما جاء فى المصراة » حديث )۱۲٥۲(‏ » وابن ماجه (1/ 07) كتاب التجارات : باب 
بيع المصراة » حديث (۲۲۳۹) . وابن الجارود ٠٠٦٠(‏ ء 055) . وأبو يعلى )450/١١(‏ رقم 
(2044)» والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » )۱۹/٤(‏ باب بيع المصراة › والبيهقى )١۱۸/١(‏ 
كتاب البيوع : باب الحكم فيمن اشترى مصراة » كلهم من طريق محمد بن سيرين عن أبى هريرة أن 
رسول الله ييه قال : « من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أن يمسكها أمسكها وإن شاء 
أن يردها ردها » ومعها صاع من تمر لا سمراء » . 

وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 

وأخرجه مالك (؟/ 587 - )1۸٤‏ كتاب البيوع : باب ما ينهى عن المساومة والمبايعة » حديث 
(47) » والبخارى (5/ 577) كتاب البيوع : باب النهى للبائع أن لا يحفل الإبل » حديث (١٠٠١)ء‏ 
وأحمد (557/7؟7) » والحميدى (1455/5) رقم (۱۰۲۸) ۰ وأبو داود (۳/ ۷۲۷) كتاب البيوع 
من اشترى مصراة فكرهها » حديث )۳٤٤۳(‏ » والنسائی (۷/ 101) كتاب البيوع : باب النهى عن 
المصراة » والبيهقى (71477/0) كتاب البيوع : باب لا يبع حاضر لباد » كلهم من طريق أبى الزناد عن 
الأعرج عن أبى هريرة . 

وأخرجه أبو داود الطيالسى (۱/ ۲٠۹۷‏ 0 » وأحمد (؟١85/1"‏ 50852 5542غ»2 
.»١‏ والترمذى (۳/ 00) كتاب البيوع : باب ما جاء فى المصراة > حديث )٠١١(‏ » والطحاوى 
فى « شرح معانى الاثار » /٤(‏ ۱۷) من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبى هريرة به . 
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عن ابن عمر ؛ أن رسول الله يك قال لمنقذ » وكان يخدع ذ في البيع : 
دای :نكر لاخلا راك بالعار كلها :يل زان عمق ا مالك زرو 
المفهوم من الخيار هو انحتيارٌ المبيع » وإذا كان ذلك كذلك وَجَبْ أن يكون ذلك محدوداً 
بزمان إمكان اختيار البيع » وذلك يختلف بحسب مبيع مبيع » فكأن النص إنما و 
عندهم تنبيها على هذا المعنى » وهو عندهم من باب الْخَاص أَرِيد به الْعَام » [ وعند 
الطائفة الأولى من باب الخاص ارولااية الخاض ]207 : 
[ اث شتراط النقد ] 
وأما اشتراط النقد : فإنه لا يجوز عند مالك وجميع أصحابه ؛ لتردده عندهم بين 
السلف والبيع » وفيه ضعف . 
[ ضَمَان ابيع في مدة الخيّار» ومن يكون ] ؟ 
وأما من [ يكون ] ضمان البيع '') في مدة الخبار ؟ فإنهم اختلفوا في ذلك :-. فقا 
مالك» وأصحابه » والليث » والأوزاعي 1 لص من البائع > والمشتري أمين › 0 
كان الخيار لهما أو لأحدهما » وقد قيل في المذهب : إنه إن كان هلك بِيّد البائع » فلا 
خلاف في ضمانه إياه » وإن كان هلك بيد 7 المشتري فالحكم E‏ 
ولا إن كان اا عليه : فا هو كان له لفان + 
من البائع .26 وقال أبو حنيفة : إن كان شَرط الخيار لكليهما أو تع وحده » فضمانه 
سن بات والح على ملك . وها إن كان 2 ندري ر ل ع الي بسن 
ملك البائع » ولم يدخل في ملك المشتري ٠‏ وبقي معلقا حتى يَنْقَضي الْخيَارٌ . وقد قيل 
عنه : إن على المشتري الثَّمَنّ » وهذا يدل على أنه قد دحل عنده في ملك المشتري . 
وللشافعي قولان : أشهرهما : أن الضمان من المشتري لأيهما كان الخيار . 
أدلة الفقهاء في هذا الموضوع ] 
فعمدة من رأى أن الضمان على البائع على كل حال : أنه عفد غير لازم » فلم ينتقل الملك 
عن البائع » كما لو قال : بعتك ٠‏ ولم يقل المشتري : قبلت 
وعمدة من رأى أنه من المشتري : تشبيهه بالبيع اللازم . وهو ضعيف لقياسه 
موضع الخلاف على موضع الاتعَاق / 


2 


. سقط فى الأصل . (0) فى الأصل : البيع‎ )١( 
. فى الأصل : فى يد . (5) فى الأصل : كقياسه‎ )©( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاه- - ¥۷ 

وأما من جَعَلَ الضّمَانَ لمشترط الخيار إذا شرطه أحدهما » ولم يشترطه الثاني ؛ فلأنه 
إن كان البائع هو المشترط .2 فالخيار له إبقاء للمبيع على ملكه » وإن كان المشتري هو 
المشترط له فقط ء فقد صَرَكهُ البائع عن ملكه ‏ وأبانه » فوجب أن يدخل في ملك 
المشتري إذا كان المشتري هو الذي شرَطَه فقط » قال : قد خرج عن ملك البائع ؛ لأنه 

يشترط خيارا + ولم يلزم أن يدخل في ملك المشتري ؛ لأنه شرط الخيار في رد الآخر 
له . ولكن هذا القول يمانع الحكم ؛ فإنه لا بد أن تكون مصيبته من أحدهما » والخلاف 
آيل إلى : هل الخيار مشترط لإيقاع الفسخ في البيع » أو لتتميم البيع » فإذا قلنا : لفسخ 


ان ا جرح من ا البائع. ٠‏ راد ر > فهو في ضمانه . 


ےو بير اس 
[ هل يورث خيار ر المبيع ؟ والقول في أنواع أخرى من الخيار ] 
وأما المسألة الخامسة : وهي هل يورث خْيَارالبيع ( آم لا ؟ فإن مالك » والشافعي » 


)١(‏ فقهاء الأمصار متفقون على أن خيار العيب وخيار التعيين يورثان . ومختلفون فى. توريث خيار 
الشرط وخيار الرؤية : 

فالشافعية والمالكية قالا : يورثان . والحنفية والحنابلة قالا : لا يورثان . 

أما الاتفاقية فدليلهم عليها هو أن الخيار فى العيب ٠»‏ والتعيين حق متعلق بالمبيع فى عينه فانتقل 
بالموت إلى الوارث تبعا لانتقال العين إليه » وهذا نظير حق حبس المبيع إلى أن يحضر المشترى الثمن 
ينتقل إلى ورثة البائع بموته . 

وأما الاختلافية : فاستدل من قال بالأرث بالسنة والمعقول . 

أما السنة : فقوله ية « من ترك مالا أو حقا » فلورثته ومن ترك كلا » أو عيالا فإلى » وكل من 
خيارى الشرط والرؤية حث للمورث » فينتقل للوارث بوته بمقتضى الحديث . 

وأما المعقول : فقالوا بقياس هذين الخيارين على خياريى العيب والتعيين بجامع أن كلا من هذه 
الخيارات حق له تعلق بالعين » فينتقل إلى الوارث بانتقالها . 
- واستدل من قال بعدم الإرث : 

أولا : بان حق الفسخ بهذين الخيارين لا يجوز الاعتياض عنه فلم يورث ؛ كحق الرجوع فى الهبة 
قبل القبض إذا مات الواهب لا يرثه عنه وارئه ؛ لكونه لا يجوز الاعتياض عنه . وهذا بخلاف خيار 
العيب لمن هو له أن يعتاض عنه بالمصالحة . 

وثانيا : بأن هذين الخيارين ليسا وصفين بالمبيع حتى يورثان بإرثه وإغا هما مشيئة وإرادة » فهما 
وصفان قائمان بشخص من هما له + فلا يورثان عنه ؛ لأن الأرث يعتمد إمكان النقل والأوصاف 
الشخصية لا تقبل الانتقال بحال بل تفنى بفناء صاحبها . 

هذه هى أدلة الطرفين . يرد على أدلة الطرف الأول أن الحديث الذى استدلوا به لم يصح منه سوى 
« من ترك مالا » أما لفظ - أو حقا - فلم يرد من طريق صحيح ينهض حجة على دعواهم . 

وأن القياس على خيارى العيب والتعيين قياس مع الفارق ؛ لأن الموروث فى خيارى العيب والتعيين 
ليس سوى العين والخيار ثبت لازما لها ء بيان ذلك : 

أولا : بالنسبة لخيار العيب الموروث العين بجميع أجزائها ومن جملتها الجزء الذى فوته العيب = 


۰۸ - 02 إن الك كتاب بيع الخيار 


- 


واا ا كزان ذا عاض صاحب الخيار قلورثته من الخيار مثل ما كان 
9 ل 

وقال أبو حنيفة > وأصحابه : يَبِطُل الخيارٌ بموت من له الخيار » ويتم البيع ٠»‏ وهكذا 
عنده خیار الشفعة E‏ قبول الوصية ٠‏ وخيار الإقالة » وسلم لهم أبو حنيفة خيّارَ 
الرد بالعيب » أعني : أنه قال : يورث » وكذلك خیار استحقاق اة فل ال + 


وخيار القصاص 4 وخيار الرهن ¢ وَسَلّم لهم مالك خيارَ رد الأب ما وهه لابنه ¢ 
أعني : أنه لم ير لورثة الميت من الخيار فى رد ما وهبه لابنه ما جعل له الشرع من ذلك» أعني : 


= إلا أنه لما تعذر تسلمه ثبت له الخيار ضرورة دفعا للضرر عنه » كما لو ابتاع شخص شيا ففات 


وثانيا : بالنسبة خيار التعيين أصل المملوك للمورث هو أحد الشيئين المخير بينهما » فينتقل إلى 
الوارث كذلك ٠‏ ولازمه هو اختلاط مالك الوارث بملك البائع فوجب عليه تمييز ملكه عن ملك البائع 
كما لو ورث مالا مشتركا فخيره فيه شريكه حيث يجب عليه التمييز . 

وهذا بخلاف خيارى الشرط والرؤية ليس من ضرورة إرث العيب ثبوتهما فلو ورثا ورثا أصالة 
واستقلالا وقد بينا أنهما وصفان غير قابلين للنقل . 

ويرد على أدلة الطرق الثانى » من حيث القياس على الهبة قبل القبض بجامع عدم الاعتياض بأنا 
نسلم القياس » ونقول بأرث حق فسخ الهبة قبل القبض ؛ لأنه حق متعلق بالعين كما هو مذهب 
الشافعية » فلا يصلح والحال ما ذكر دليلا على دعوى عدم الأرث . 

والحق أن حق فسخ الهبة قبل قبضها منما يدخل آرثه ضمن دائرة النزاع » فلا يصلح دليلا للطرفين. 

ومن حيث قولهم كل من خيارى الشرط والرؤية وصف شخصى » فلا يورث لعدم تصور النقل فيه 
بأن هذا مسلم لو كان هذا الوصف لا تعلق له بالمال » أما إذا كان له تعلق بالمالك فهذا ما لا نسلمه ؛ 
لأن تعلقه به وصف له والمال يورث بأوصافه > غاية ما هنالك الوصف القائم بالعاقد » وهو إرادة 
الفسخ . أو الأمضاء يزول بموته » ولكن الوارث يقوم مقامه فى هذا لأنه خليفته . 

والذى نراه راجحا هو مذهب من قال بالأرث ؛ لأن هناك كثيرا من الحقوق التى ة قد أجمع على آرثها 
لتعلقها با مال » كحق حبس المرتهين للعين المرهونة وحق حبس البيع للبائع إذا ام يقبض الثمن › 
ولأن الوارث إنما يخلف المورث فيما كان مملوكا له » وملكه فى خيارى الرؤية والشرط كان غير تام 
فيخلفه عليه كذلك ؛ لأن من غير المعقول أن يكون الملك غير تام للمورث » وبينما هو تام للوارث مع 
أن سلطانه على ما خلفه مستمد منه . 

هذا وأما خيار المجلس فكل من الشافعية والحنابلة فيه على أصله » فالحنابلة لا يورثونه » والشافعية 
يورثونه . وهناك قول ضعيف فى المذهب بعدم إرثه لأنه يبطل بالتفرق فيبطل بالموت من باب أولى ؛ 
لأن الموت عبارة عن مفارقة الحياة وهى أبلغ من مفارقة الأبدان . وهذا قياس غريب ؛ لأن التفرق 
بالأبدان أبطله لدلالة على الرضا » وهل الموت كذلك ؟ 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد هات - ۱۰4 
للأب » وكذلك خيار الكتابة » والطلاق » واللَعّان »» ومعنى خيار الطلاق أن يقول 
الرجل لرجل آخر: طلّق امرآتي متى شت » فيموت الرجل المجعول له الخيار » فإن 
ورثته لا يتنزَلُونَ منزلته عند مالك . 1 
E e SRE AONE A PEA‏ 
زائداً خيار الإقالة والقبول » فقال: لا يورثان . 
[ آدلّة الفقهاء في تَوْريث الخيّار أو عدّمه ] 
وعمدة المالكية » والشافعية : أن الأصل () هو أن تورث الحقوق والأموال إلا ما قام 
دليل على مفارقة الحق في هذا المعنى للمال . 
وعمدة الحنفية : أن الأصل هو أن يورث المال دون الحقوق إلا ھا فام :وليل 217 من 
لْحَاق الحقوق بالأموال فموضع الخلاف : هل الأصل هو أن تورث الحقوق كالأموال ؛ 
آم لا ؟ وكل واحد من الفريقين يشبه من هذا ما لم يسمه له خَصْمهُ منها بما يسلمه ° 
هالت a‏ وا فلالكية E‏ عتم على اب حيار يمه ات 
خيار الرَّدٌ بالعيب » ويشبه سائر الخيارات التي يورثها به » والحنفية تحتج أيضاً على 
لمالكية والشافعية با تمنع من ذلك » وكل واحد منهم يروم أن يُعطي فارقا فيما يختلف 
فيه قوله. ومشابها فيما يتفق فيه قوله » ويروم في قول خصمه بالضد . أعني : أن 
يعطي فارقآ فيما يضعه الخصم متفقا » ويعطي اتفاقا فيما يضعه الْخَصم متباينآ لما 
تقول المالكية : إنما قلنا : إن خيار الأب في رد هته لا يورث ؛ لأن ذلك خيارٌ راجع 


إلى صِمّة في الأب لا توجد في غيره » وهي الأبْره ؛ فوجب ألا تورث » لا إلى صفة 
في العقد .. وهذا هو سبي اختلافهم في خيّار خيّار » أعني : أنه من انقدح له شيءَ 


ده 


منها أنه صفة للعقد ورثهء ومن انقدح له أنه صفة خاصة بذي ايار لم يووثه 1 
[ من يصح خياره » والقول في خيار الأجتبي ] 
وأما المسألة السادسة : وهي من يصح خياره ؟ فإنهم اتفقوا على صحة خيار المتبايعين » 
واختلفوا في اشتراط خيار الأجنبي اا 


سس ست 


. فى الأصل : ومسلم . (۲) فى الأصل : ومسلم . (۳) فى الأصل : الأصول‎ )١( 

. فى الأصل : سلمها‎ )٥( . فى الأصل : دليل‎ )٤( 

(7) الذين ذهبوا إلى جواز اشتراط الخيار فى البيع اتفقوا على أنه ثابت لكل من البائع » والمشترى 
مجتمعين » ومتفردين إلا الثورى وعبد الله بن شبرمة » فقالا : لا يثبت إلا للمشترى وحده . 

وجه قولهما : الحديث المشهور حديث حبان بن منقذ « إذا أنت بايعت » فقل لا خلابة ثم أنت فى- 


۰ - س كتاب بيع الخيار 
فقال مالك : يجوز ذلك »› والبيع صحيح : 
وقال الشافعى فى أحد قوليه : لا يجوز إلا أن يوكله الذي جعل له الخيار e»‏ ولا 
تجوز امار ععدة على دا القول لغير الْعاقد ؛ وهو قول أحمد .. وللشافعي قول آخر 
مثل قول مالك ٠»‏ وبقول مالك قال أبو حنيفة . 
واتفق المذهب على أن الخيارَ للأجنبي إذا جعله له المتبايعان » وأن قوله لازم لهما . 
واختلف المذهب إذا جعله أحدهمًا فاختلف البائع ومن جعل له البائع الخيار » أو 


- كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال » ؛ لأن ابتاع بمعنى اشترى . قال فى لسان العرب : الابتياع الاشتراء 
- ولو كان البائع كالمشترى فى ثبوت الخيار له لما اقتصر الرسول الله ية على بيان حكم المشترى 
وحده. 

ووجه مذهب الجمهور - هو - أولا : قياس البائع على المشترى لو سلم أن الحديث خاص به ؛ 
لان الحاجة الداعية إلى ثبوته للمشترى داعية إلى ثبوته للبائع . 

ثانيا : على أن الحديث غير مختص بالمشترى كيف وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إذا أنت بايعت» 
شامل لهما معا ؛ لان بايع تقال للبائع والمشترى بل هى فى الأول أظهر . فالاقتصار على المشترى فى 
الشطر الثانى من الحديث لا يدل على أن هذا الحكم خاص به . بل هو من باب إفراد فرد من العام 
بحكمه . 

ثالثا : ومع هذا فقد روى الحديث بصيغة عامة شاملة لهما جميعا » وهى ١‏ ثم أنت بالخيار ثلاثا » 
وهى أصح سندا وأسلم طريقا . 

والجمهور : بعد أن أجازوا شرط الخيار لكل من البائع والمشترى » اختلفوا فى جواز اشتراطه 
لغيرهما : 

فمذهب الحنفية والمالكية والحنابلة : جواز شرطه لغير العاقدين » ومذهب الشافعية فيه قولان : قول 
بالجواز كالجمهور » وهو الصحيح وقول بعدم الجواز » وهو قول زفر من الحنفية والقاضى من الحنابلة . 

وجه من قال بالجواز : هو أن الخيار حقهما » فلهما أن يتنازلا عنه لغيرهما كسائر الحقوق » وأيضا 
الخيار جعل إلى شرطهما للحاجة » وقد تدعو الحاجة إلى شرطه للأجنبى كأن يكون أعرف بالسلعة » 
أو بالسوق » أو يكون أنفذ نظرا وأثقب فكرا من العاقد فيشرط له الخيار » ويجعل عقدة البيع بيده إن 
شاء أمضى وإن شاء فسخ ليكون حر التصرف يفعل ما فيه وجه المصلحة محتملا فى هذا تبعة المسؤولية 
الأدبية أمام صاحبه الذى فوض الامر إليه ووثق بذمته . 

ووجه من قال بعدم الجواز : قال : خيار الشرط حكم من أحكام العقد فيختص بالعاقدين كسائر 
أحكامه » فكما لا يجوز أن يكون الثمن مشروطا على غير العاقد كذلك الخيار لا يشرط للأجنبى . 

ويمكننا أن نجيب عن هذا : بأن الثمن حكم من أحكام العقد عند الإطلاق فهو يقتضيه لذاته 
فيختص بالعاقد المباشر له وهذا بخلاف خيار الشرط » فليس حكما من أحكام العقد إلا بالشرط فيكون 
تبع الشرط > وقصارى القول لا نسلم لهم هذه الدعوى على إطلاقها - أحكام العقد تختص 
بالعاقدين» بل هى من قبيل المصادرة على المطلوب » كيف وهى محور النزاع ؟ 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2 - ١11‏ 


المشتري ومن جعل له المشتري الخيار » فقيل : القول في الإمضاء [ والرد ] ''2 قؤل 
الأجنبي » سواء اشترط خياره البائع أو المشتري E e‏ ما القول من جعل 
ار 1ه للشو 7 

وقيل بالفرق بين البائع والمشتري : أي أن القول في الإمضاء والرد قول البائع دون 
الأجنبي > وقول الأجنبي دون المشتري إن كان المشتري هو المشترط الخيار . 

ل قر قل كن ا الإمفناء ره اناه التاق الأمعتادت» بوارا ا لاعدي 
الذي اشترط البائم خياره الرد » ووافقه المشتري » فالقول قول البائع في الإمضاء ٠»‏ وإن 
أراد البائع الردّ » وأراد الأجنبي الإمضاء . ووافقه المشتري ٠»‏ فالقول قول المشتري › 
وكذلك إن اشترط الخيار للأجنبى المشتري › فالقول فيهما قول من أراد الإمضاء » 
وكذلك الحال في المشتري . ۰ 

وقيل بالفرق في هذا بين البائع والمشتري أي : إن اشترطه البائع ٠‏ فالقول قول من 
أراد الإمضاء منهما » وإن اشترطه المشتري » فالقول قول الأجنبى . وهو ظاهر ما في « 
المدونة » » وهذا كله ضعيف . ٠‏ ۰ 

[ من | شترَط من الخيّار ما لا يجوز ] 

واختلفوا فيمن اشتر ترط من الخيار ما لا يجوز » مثل : أن يشتر ترط أجلاً مجهولا . وخياراً 
فوق الثلاث عند من لا يجوز الخيارَ قَوْقَ الثلاث » أو خيار رجل بعيد [ الموضع بعينه ] ° 
؛ أعني : أجنبياً : فقال مالك › والشافعي : لا يصح البيع » وإن أسقط الشرط الفاسد , 
وقال أبو حنيفة : يصع الع مع اإسقاط الشرط الفاسد . فأصل الخلاف : هل الفساد 
الواقع في البيع من قبّلٍ الشرط يتعدى إلى العقد » أم لا يتعدى ٠‏ وإنغا هو في ا 
فقط ؟ فمن قال: يتعدى ٠‏ أبطّل البيع » وإن أسقطه »» ومن ى 2 ا 
البيع يصح إذا أسقط الشرط الفاسد ؛ لأنه يبقي العقد صحيحا . 


تم كتاب بيع الخيار بحمد الله . 


)١(‏ سقط فى الاصل . (؟) فى الأصل : هناك المشورة . (۳) فى الأصل : الغيبة 
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سن لر يا س سس رہن لک 00 
[ بيع المساومة » وبيع المرابحة ] 
أجمع جمهور العلماء على أن البيع صنفان : مساومة » ومرابحة > وأن اة 


)١(‏ المرابحة مفاعلة من الربع » وهى تستلزم المشاركة من الجانبين فى المعنى » ولكنها هنا ليست 
على بابها ؛ لأن الذى يربح إنما هو البائع . 

وقيل : هى بمعنى الإرباح كالمسافرة بمعنى السفر ١‏ وهى فى اصطلاح الفقهاء نقل ما ملكه بالنقد 
الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح » سواء كان هذا الربح مقسطأ على الثمن باعتبار الأجزاء كربح واحد 
لكل عشرة من الثمن » أو كان جملة معلومة زائدة على الثمن الأصلى ‏ كأن يقول : بعتك با 
اشتريت مع ربح عشرة مثلاً . 

ويشترط فيها شروط البيع فى الجملة ؛ لأنها ليست سوى نوع منه » وفيها تفصيل يطول لاسيما 
على مذهب المالكية . 

وبيع المرابحة جائز شرعا ؛ لأن شرائط الجواز التى لا بد منها فى البيع متوفرة فيها » فتكون حلالة 
بموجب قوله تعالى : # وأحل الله البيع 4 . وأيضآ الحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيوع ؛ لأن 
المشترى قد لا يحسن المبايعة » فيحتاج إلى أن يعتمد فعل الذكى المهتدى ٠‏ فتطيب نفسه بالشراء منه 
بمثل ما اشترى مع زيادة ربح : 

وهذا مذهب الجماهير من العلماء » لم يخالف فيه إلا الظاهرية » فإنهم يرون بطلان بيع المرابحة » 
لأنها : 

أولاً : تعتمد شرطاً ليس فى كتاب الله » ولا فى سنة رسوله يك . 

وئانيا : فيها غرر لجهالة الثمن حين العقد » وهى مفسدة للبيع . 

وثالثا : ورد فيها آثار عن الصحابة تفيد حرمتها . 

وجوابنا على الدليل الأول بادعاء أنها وردت فى كتاب الله ؛ لانها بيع والله تعالى أحل البيع . 

وعن الدليل الثانى : بأن كل من قال بجواز بيع المرابحة شرط فى صحتها : أن يكون المشترى عالماً 
بالثمن الأول وقت العقد ٠‏ وبإضافة الربح إليه يكون الثمن معلوما لهما وقت العقد ٠»‏ أو ماله العلم 
بدون ما شحناء أو ضراء ؛ لأن الربح معلوم لهما » وأساسه معلوم كذلك . 

وعن الدليل الثالث : بإن النقل عن الصحابة الذين نقلوا عنهم مضطرب › ولو صح فقد نقل عن 
غيرهم ما يخالفه . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاه- - ۳ 
هي أن يَذَكْرَ البائع للمشتري الثَّمّنَّ الذي اشترى به السلعة » ويشترط عليه ربح ما 
للدينار » أو الدرهم . 

واختلفوا من ذلك بالجملة في موضعين : أحدهما : فيما للبائع أن يعده من رأس مال 
السّلعَة [ مما أنفق على السلعة بعد الشراء مما ليس له أن يعده من رأس الال ] ''2 . 
والموضع الثاني : إذا كدب البائع المشتري فى الثمن ؛ فأخبره أنه اشتراه بأكثر مما 
اى الله يه ع" أو ولهم فاخيو اقل عا شترى به السلعة » ثم ظَهِر له أنه اشتر تراها 
بأكثر : ففي هذا الكتاب بحسب اختلاف فقهاء ء الأمصار بابان : الباب الأول NY‏ 
من رأس الال مما لا يعد » وفي صفة رأس الال الذي يجوز أن يبنى عليه الربْح »» الباب 


الثاني : في حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان في خبر البائع بالثمن . 


3 3 3 


. سقط فى الأصل‎ )١( 
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فأما ما يعد في الثمن نما لا يعد : فإن تحصيل مذهب مالك في ذلك أن ما ينوب البائع 
على السلعة زائداً على الثمن ل : فسم : يعد في أصل القن © ويكون 
له قسط حظ من من الربح ٠‏ وقسم : يعد في أصل الثمن » ولا يكون له حظ من الربح » 
وق : لا يعد في أصلٍ الثمن » ولا يكون له حظ من الريح: . 

[ ما يعد من رآس المال » وله حَظٌ من الربح » وما ليس له حظ ] 

فأما الذي يحسبه من رأس الال » ويجعل له حظا من الربح » فهو ما كان له تأثير في 
عين السلعة ؛ مثل : الخياطة » والصبغ [ والقصارة » والطرز وشبه ذلك ] )١(‏ > وأما 
الذي يحسبه في رأس امال » ولا يجعل له حظا من الربح » فما لا يؤثر في عين السلعة 
ما لا يمكن البائع أن يتولاه بنفسه ؛ كحمل التاع من بلد إلى بلد » وكراء البيوت التي 
توضع فيها . 

[ ما لا بحسب من رأس الال » وليس له حَظ في الربح ] 

وأما ما لا يحتسب فيه " في الأمر ين جميعاً » فما ليس له تأثير في عين السلعة مما 
يمكن أن يتولاه صاحب السلعة بنفسه كالسمسرة » والطّي والشنّدٌ »» وقال أبو حنيفة : 
دهان دن الجلعة كل ها نا ل و IEEE‏ 
بالئمن الذي اشترى به السلعة فقط إلا أن يفصل ١‏ ويفسخ عنده إن وقع ٠‏ قال : لأنه 
كذب ؛ لأنه يقول له : تمن سلعتي كذا وكذا » وليس الأمر كذلك ٠‏ وهو عنده من باب 
وأما صفة راس الثمن الذي يجوز أن يخبر به : فإن مالك » والليث قالا فيمن 


)١(‏ سقط فى ط . (0) فى الأصل : به 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ةا - ١١6‏ 
ذا لهك ودهانة الشتفة ا ا د ا اا حي ت 


اشترى سلعة بِدتَانِيرَ والصرف يوم اشتراها صرف [ معلوم ] 2١7‏ ثم باعها بدراهم 
وال فة فد إلى اياده : لَه ليس له أن يعلم يوم باعها بالدنانير التي اشتراها ؛ 
لأنه من باب الكذب والخيانة » وكذلك إن اشتراها بدراهم › ثم باعها بدنانير وقد تغير 
الوق 
[ من بتاع سلعة بعروض » هل له أن يبيعها مرابَحةٌ» وكيف ؟ ] 

واختلف أصحاب مالك من هذا الباب فيمن ابتاع سلعة بعروض » هل يجوز له أن 
يبعا مرابحة أم لا يجوز ؟ فإذا قلنا بالجواز » فهل يجوز بقيمة الْعَرضٍ » أو بالعرض 
نفسه؟ فقال ابن القاسم : يجوز له بيعها على ما اشتراه به من الْعُرُوض » ولا يجور على 
او ا لا اطول کی ای ا کی من اورک آنا ا 
مرابحة؛ لأنه يطالبه بعْروض على صفّة عَرّضه » وفي الغالب ليس يكون عنده » فهو من 


باب بيع ما ليس عنده : 
س سے م سن ۶ے 
[ من اث شترى سلعة بدنانير » فأخذ بدلّها عرضاً > هل يجوز بيعها مرابحة ؟ ] 
واختلف مالك وأبو حنيفة فيمن اشترى سلعة بدنانير ¢« فأخل )۳( في الدنانير 


عروضا أو دراهم » عل کو تن كوك أن معني ها تف ام ايسور لقال 
مالك : اجون ا ان بعلم E‏ وقال أبو حنيفة : يجوز أن يبيعها منه مرابحة 
على الدنانير التي ابتاع بها السلعة دون العروض التي افيا ا الاير > أو الدراهم . 
[ من اشترى سلعة أجل فباعها مرابحَة ] 
وقال مالك أيضاً فيمن اذ ری سلكة ال ) اغا اة ا لا رر ي بعلم 
بالأجل ». وقال الشافعي 7 : إن وقع كان للمشتري مثل أجله »» وقال أبو ثور : هو 
كالعيب » وله الرد به »» وفي هذا الباب في المذهب فروع كثيرة ليست ما قصدناه . 


. سقط فى الأصل . (۲) فى الأصل : فأعطى . (۳) فى الأصل : الأوزاعى‎ )١( 
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[ اختلاف الفقهاء في هذا الموضوع ] 

واختلفوا فيمن ابتاع ‏ سلعة مرابحة على ثمن ذَكَرَه » ثم ظهر بعد ذلك » إما بإقراره» 
وإما ببينة أن الثمن كان أقل . والسلعة قائمة : فقال مالك » وجماعة : المشتري بالخيار › 
إما أن يأخڌ بجميع الثمن » أو يرد إلا أن يَحط عنه البائع الزيادة وربحها » فتلزمه 
بالثمن الذي صح » أو يترك إذا لم يلزمه البائع أخذها بالثمن الذي صح » وإن ألزمه 
لزمه . 

وقال أبو حنيفة > وزفر : بل المشتري بالخيار على الإطلاق . ولا يلزمه الأخذ بالثمن 
الذي إن ألْرَمه البائع زمه »» وقال الثوري » وابن أبي ليلى » وأحمد » وجماعة : بل 
يبقى البيع لازمآ لهما بعد حط الزيادة ٠»‏ وعن الشافعي القولان : القول بالخيار مطلقاء 
والقول باللزوم بعد الحط . 

[ حجة الفقهاء في هذا الموضوع ] 

فحجة من أوجب البيع بعد الحط : أن المشتري إنما أربّحه على ما ابِتَاعَ به السلعة لا 
غير [ ذلك ] " » فلما ظَهَرَّ خلاف [ ما قال ] 27 وجب أن يرجع إلى الذي ظهر » 
كما لو أخذه بكيلٍ معلوم » فخرج بغير ذلك الكيل ؛ أنه يلزمه توفية ذلك الكيل . 

وحجة من رأى أن ايار مطلقا تشبيه الكذب فى هذه المسألة بالعيْب ء أغنى :+ أنه 
انر جيه الت القيار م كلف چو" ا( 

[ اقول فيما إِذَا قات السلعة فى تلك المسنالة ] 

وأما إذا فاتت السلعة : فقال الشافعى : يحط 00 زاد من الشمن > وما وجب له 
من الربح . وقال مالك : إن كانت قيمتها يوم القبض ٠‏ أو يوم البيع - على حلاف عنه في ذلك 
- مثل ما ورن المبتاع أو أقل » فلا يرجع عليه المشتري بشيء » وإن كانت القيمة قا“ 


. فى الآصل : باع . (۲) سقط فى ط . 9) فى الأصل : بأقل‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 0 - - ۱۷ 
تخ ا 
خير البائع بين رده للمشتري القيمة › أو رده الثمن › أو إمضائه السلعة بالثمن الذي 
6 ت 
[ إذَا باع سلعته مرَآبحة » ثم أقام البيئة أن تمتها كان أكتر ] 

وأما إذا باع الرجل سلعته مُرابَحَة » شم أقام البنة أن منها أكثر ما ذكره» وأنه وهم في 
ذلك وهي قائمة » فقال الشافعي : لا يسمع من تلك البينة ؛ لأنه كذبها »» وقال مالك : 
ال ل ل 
في هذه المسألة إذا فاتت السلعة : إن المبتاع مُحير بين أن يعطي قيمة السلعة يوم قبضها ؛ 
أو أن يأحذها بالئمن الذي صح 33 فهذه هي مشهورات مسائلهم في هذا الباب 33 
ومعرفة أحكام هذا البيع تنبني في مذهب مالك على معرفة أحكام ثلاث مسائل وما 
تركب منها : حكم مسألة الكذب » وحكم مسألة الغش » وحكم مسالة وجود العيب . 

الح 00 

وأما حكم | د بالعيب » فهو حكمه في البيع المطلق . 


وأما حكم الغش عنده : فهو تخيير البائع مطلقا مسقا لعو نانع أن يلزمه البيع وإن 
حط عنه مقدار الغش . كما له ذلك فى مسألة الكذب » هذا عند ابن القاسم 26 وأما 
عند أشهب » فإن الغش عنده ينقسم قسمين : قسم مور في الثمن » وقسم غير مؤثر ٠»‏ 
ل ل SR‏ 

وأما التي د تركب فهي اربع مسائل : كذب وغش »2 وكذب وتدليس › وغش وتدليس 
بعیب تعيب 117 اوک ل ولس کے ]13 وأصل مذهب ابن القاسم فيها أنه 
ل O‏ ا 
حكم أحدهما » إما على التخيير حيث يمكن التخيير » أو الجمع حيث يكن الْجَمع »» 
وتفصيل هذا لائق بكتب الفروع » أعني " : مذهب ابن القاسم وغيره . 

انتهى القول والحمد لله كثيراً . 


. فى الأصل : بغير عيب . (۲) سقط فى الأصل . (۳) فى الأصل : على‎ )١( 
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[ العرية ء وشروط شراء المَعري من المُْرَى له ] 
اختلف الفقهاء في معنى العرية » والرخصة التي أنت فيها في السسئة : فحكى القاضي أبو 
محمد عبد الوهاب المالكي 0 أن الْعَرِيّةَ في مذهب مالك هي : أن يهب الرجل رة يجلا 


)١(‏ العرايا لغة : واحدتها عرية وهى النخلة التى يعريها صاحبها رجلا محتاجا ؛ والإعراء أن 
يجعل له ثمرة عامها » فقال بعض العرب منا من يعرى . وهو أن يشترى الرجل النخل ثم يستثنى 
نخلة أو نخلتين . 

قال الأزهرى : ويجوز أن تكون العرية مأخوذة من عرى يعرى ؛ كأنها عريت من جملة التحريم » 
وأعرف فلانا فلانا ثمرة نخلة إذا أعطاه إياها يأكلها رطبا » وليس فى هذا بيع إنما فضل ومعروف . 

وقيل : هى من عراه يعروه إذا قصده » أو من عرى يعرى إذا خلع ثوبه وأعراه النخلة وهبه . 

أنظر : الصحاح : (5575/5) » تاج العروس : (۱۰/ )۲٤۰‏ » لسان العرب : (19١/18؟)‏ . 

واصطلاحا : 

هى عند الأحناف : العرية عند الأحناف محمولة على الهبة والعطية » واسم. البيع وقع عليها مجازاء 
عن أبى يوسف عن أبى حنيفة قال : معنى العرية أن يعرى الرجل الرجل ثمر نخلة من نخله » فلم 
يسلم ذلك إليه حتى يظهر له أن لا يمكنه ذلك » فيعطيه مكانه خرصا تمراً فيخرج بذلك عن اخلاف 
الوعد . 

وهى عند المالكية : فى النخل » وفى جميع الثمار كلها نما يبس » ويدخر مثل العنب والتين والجوز 
واللوز وما أشبهه . 

وهى عند الشافعية : التى رخص رسول الله ية فى بيعها أن قومآ شكوا إلى رسول الله كلل أن 
الرطب يحضر » وليس عندهم ما يشترون به من ذهب » ولا ورق وعندهم فضول تر من قوت سنتهم 
فرخص لهم رسول الله ية أن يشتروا العرية بخرصها ترا يأكلونها رطبآ » ولا يشترى من العرايا إلا 
أقل من خمسة أوسق . 

وهى عند الحنابلة : أن يوهب للإنسان من النخل ما ليست فيه خمسة أوسق فيبيعها بخرصها من 
التمر لمن يأكلها رطبا . 

انظر : تبيين الحقائق : (58/54) » بدائع الصنائع : )٤۸/۲(‏ . الحجة على أهل المدينة : 
)٥٤۷/۲(‏ » البحر الرائق : (87/5) > المدونة : (558/5) » حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 
١‏ 11) > الأم : (06/*5) » المهذب : )5١18/1(‏ » مغنى المحتاج : (4۳/۲) » نهاية المحتاج إلى 
شرح المنهاج : )٠١١۷/٤(‏ » المغنى : (05/5) » كشاف القناع : )۲١۸/۳(‏ . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ۵ - - 11٩۹‏ 


أو نخلات من حائطه لرجل بعينه » فيجوز للْمُْرِي شراوهَا من المعرى له بِخَرْصها تمر 
على شروط آربعة : أحدها : أن تزه ٠.‏ والثاني : أن تكون حمسة آوسق فما دون » 
إن ات و م القالك ا م ل للقن ب هاه عق الجناف فة 
اا 1 ا والزانم : أن يكون القمر من ضتف تر العرية ونوعها + 
N E‏ كيلست E‏ 
[ الرخصة في بيع العرية ] 

والرخصة فيها : إنما هي استثناؤها من المزابنة » وهي بيع الرطب بِالتَّمرِ الجاف الذي 
ورد النهي عنه ("2 » ومن صِنْفي الربا أيضا » أعني : التفاضل » والشساءً + وذلك أنه 
بيع ثمر معلوم الكيل بثمر معلوم بالتخمين › وهو الْخَرص » فيدخله بيع الجنس الواحد 
متفاضلاً » وهو أيضاً ثمر بثمر إلى أجل > فهذا هو مذهب مالك فيما هي الْعرِيْةٌ » وما 
و الح ويا وان الف فيا 

[ قول الشافعي ذ في الرخصة في العريّة ] 

وأما الشافعى : فمعنى الرخصة ا ليف اعرف خاصة ٠»‏ وإنما هي 
كل اج من ار ارا أن برع هنا القدر من الثمر » أعني : الف اوس أو ما 
دون ذلك بتمر مثلها »» ويروى أن الرخصة فيها إنما هي معلقَة بهذا القدر من التمر ؛ 
لغروزة الان "أن يأكلوا رطا 4 رذلك لن لبن عيده رطب ولا تمن ليشترى به الرطتة 
وعنده تمر يشتري به الرطب ٠»‏ والشافعي يشترط في إعطاء لتَمْرِ الذي تباع به الْعَرِيهُ أن 
يكون نقداً » ويقال : إن تفركا قبل القبض قَسَدَ البيم . 

قينا تور بال ا النتهاء + ونق ]ها ۲ 

والعرية جائزة عند مالك في كل ما بيس ودر > وهي عند الشافعي في التمر ؛ 
والعنب فقط .» ولا حلاف في جوازها فيما دون الخمسة أوسق عند مالك » والشافعي » 
وعنهما الخلاف إذا كانت خمسة أوسق » فروي الجواز عنهما والمنع > والأشهر عند مالك 
الور 

[ المواضع التي خَالف فيها الشّافعي مالكاً في الْعَريّة ] 
فالشافعي يخالف مالكاً في العرية في أربعة مواضع : 0 
أحدها : في سبب الرّخصة » كما قلنا . 


)١(‏ سقط فى الأصل . دمت 


1 کی 0 كتاب بيع العرية 
والثاني: أن العرية التي رخص فيه ليست هبة » وإنما سميت هبة على التجوز . 
والثالث : في اشتراط النقد عند البيع . 
والرابع : في مَحلَّها »» فهي عنده - كما قلنا - في التمر » والعنب فقط » وعند 

مالك في كل ما يدخر » وبيبس . : 

[ قول أحمد بن حنبل في العرية ] 
وأما أحمد بن حنبل : فيوافق مالا فى أن الغرية عنده > هي الهبة ٠»‏ ويخالفه في أن 
ال حم (قااهى يده e‏ الل ل وف ل الك آنه 

وى لذن .ينها e‏ لمن الجدرى ا ERE‏ 

١ َ مالك.‎ 

[ قول أبي حنيفة ] 

وأما أبو حنيفة : فيوافق مالكا في أن الْعَرِيّةَ هي الْهِبَهُ » ويخالفه في صفة الرخصة ؛ 

وذلك بان الرخصة عنده فيها ليست هي من باب استئنائها من المزابنة » ولا هي في 

الجملة في البيع » وإنما الرخصة فيها عنده من باب رجوع الْوَاهب في هبه » إذا كان 
الموهوب له لم يقبضها » وليست عنده ببيع ‏ » وإغا هي رجوع في الهبة على صفة 

مخصوصة » وهو أن يعطي بدلها تمر بخَرْصها 7 

[ فك ندعب مالك الم[ 
وعمدة مذهب مالك في العرية : أنها الصفة التي 5 سنتها المشهورة 
ب«المدينة»» وقالوا : وأصل هذا أن الرجل كان و النخلات من جائطء > فيشق عليه 
دخول الموهوب له عليه » فأبيح له أن ب يشتريها بخَرصها تمرآ عند الْجدَاْ »» ومن الحجة 
له في أن الرخصة إغا هي للْمُعري حديث سهل بن أبي حثمة : « أن رسول الله يك تهَى 

عن بيع الم بالرطب ‏ إل أنه رص في العرية أن َم بخرصها» » يأكلها أهلها رسا » 29 

قالوا : فقوله : « يأكلها رطا #ادليل على أن ذلك حاص ععريها ؛ لانهم في ظاهر هذا 

القول أهلهاء ويمكن أن يقال : إن أهلها هم الذين اشتَروها كائناً من كان » لكن قوله: 

ارطبآ » هو تعليل لا يناسب المعري » وعلى مذهب الشافعي هو مناسب » وهم الذين 

ليس عندَهُم رطب" » ولا تمر ( يشترونها به ؛ ولذلك كانت الحجة للشافعي . 

[ العرية هي الهبة » وَسبب تَسْميتهًا ] 
وأما أن الْعريَةَ عنده هي الهبة : فالدليل على ذلك من اللَعَة » فإن أهل اللغة قالوا : 


. فى الأصل : بيعًا . (0) تقدم . (۳) فى الأصل : ثمن‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 0 - - ١71١‏ 
الل ا اا +7 ا ا س“ 


العريةٌ هي الهبهٌ »» واختلف في تسميتها بذلك : فقيل : لأنها عَرِيّت من الثمن ٠»‏ 
وقيل : إنها مأخوذة من : عروت الرجل أعروه إذا سألته » ومنه قوله تعالى : 
«واطعمُوا القانع والَْر 4 [ الحج : 15 . 
[ تعليل شروط مآلك في بيع العرية ] 
وإنما اڈ شترط مالك نقد الثمن 2١١‏ عند الجذَاذ أعني : تأخيره إلى ذلك الوقت ؛ لأنه تمر 
ورد الشرع بيخرصه > فكان من سنته أن يتأجل إلى الجذاذ > أصله الزكاة ٠‏ وفيه 
دك" لآنةا اد بالقياس لأصل السنة a‏ أنه إذا لطر يعد ان العقد بتعجيل 
التمر جازءء» وأما اشتراطه جوازها في الْحَمسَّة ا > أو فيما دونها ؛ فلما رواه عن 
اي هريرة : أن رول له ل ارحص في بع لمر خرصا . ؛ فيما دون حَمْسَة أوسق » 
EE‏ 0001 3 وإغا كان عن مالك في الحخمسة أوسق روايتان ؛ للشك 
الواقع في هذا الحدييث من الراوي +0 وأما ان شتراطه أن يكون من ذلك الصنف بعينه إذا 
اي 


يبس » فلما روي عن زيد بن ثابت ١‏ أن رسول الله ية رخص لصاحب العرية أن بي 
بخرصها د ES‏ ۲ خرجه مسلم . 


ت 


)١(‏ فى الأصل : التمر. 

» )١5( كتاب البيوع : باب ما جاء فى بيع العرية » الحديث‎ )557١ /۲( أخرجه مالك‎ )2١7( 
والبخارى (5/ 07417 كتاب البيوع : باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة . الحديث‎ 
» وفى (5/ 50) كتاب المساقاة : باب الرجل يكون له تمر أو شرب فى حائط أو فى نخل‎ » )۲۱۹۰( 
» كتاب البيوع : باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فى العرايا‎ )١١7١/( الحديث (۲۳۹۲) 2 ومسلم‎ 
وأبو داود (557/7) كتاب البيوع : باب فى مقدار العرية » الحديث‎ » )١125١/1١( الحديث‎ 
والنسائى‎ » )١12١١( كتاب البيوع : باب ما جاء فى العرايا » الحديث‎ )٥۹٥ /۳( والترمذى‎ .»)7*55( 
)”٠ /6( » كتاب البيوع : باب بيع العرايا بالرطب » والطحاوى فى « شرح معانى الآثار‎ )578/0( 
كتاب البيوع : باب ما يجوز من بيع العرايا » كلهم‎ )”١١/5( كتاب البيوع : باب العرايا » والبيهقى‎ 
. من طريق مالك عن داود بن الحصين عن أبى سفيان مولى ابن أبى أحمد عن أبى هريرة به‎ 

)١١۲۲(‏ أخرجه مالك (5194/7 - )1١١‏ كتاب البيوع : باب ما جاء فى بيع العرية » الحديث 
١5(‏ مكرر ) » وأحمد (0/ 1۸۱1 › كملح كملا 2)١97 › 1۹۰ A‏ والبخارى (5/ ۳۷۷) 
كتاب البيوع : باب بيع الزبيب بالزبيب » الحديث (۲۱۷۳) » وفى (5/ ۳۸۳ - 385) بيع المزابنة › 
الحديث )١١84(‏ و (۲۱۸۸) » وفى (65/ 00) كتاب المساقاة : باب الرجل يكون له ثمر أو شرب فى 
حائط أو فى نخل ». الحديث (۲۳۸۰) » ومسلم )١١594/*(‏ كتاب البيوع : باب تحريم بيع الرطب 
بالتمر إلا فى العرایا » الحديث )١159/5-0(‏ › وأبو داود (۳/ )٦٦١ - ٦٥۹‏ كتاب اليوئ : باب فى 
بيع العرايا » الحديث )۳۳٣۲(‏ » والترمذى (۳/ 545) كتاب البيوع : باب ما جاء فى العرايا » 
الحديث (۱۳۰۲) » والنسائى (5717/1) » كتاب البيوع : باب بيع الكرم بالزبيب » وباب بيع العرايا بخرصها 
تمر » وباب بيع العرايا بالرطب » وابن ماجه (۷1۲1۲) كتاب التجارات : باب بيع العرايا بخرصها ترا » = 


1۲۲ جح اع 87ج كتاب بيع العرية 


[ لیل ما اڈ شترطه الشافعي في بَيْع العريّة ] 

واا الاي ن ا > وسهل بن أبي حثمة : « عن التي 
بلا أنه تى عن المرابتة : المر بالتمر ٠‏ إلا أصنحاب العرآيا إن قد أن لهم فيه » ٩‏ , 
وقوله فيها : : « يأكلها أهلها el,‏ والعرية عندهم هي اسم لما دون الحمسة اوق ن 
التمر ؛ وذلك بأنه لما كان العف عندهم' أن يهب الرجل في الغالب من تخلاته هذا 
القدر فما دونه » حص هذا القدر الذي جاءت فيه الرخصة باسم الهبة ؛ لموافقته في القدر 
للهبة ٠٠‏ وقد احتج لمذهبه بما رواه بإسناد منقطع عن محمود بن لبيد "° ؛ أنه قال لرجل 
من أصحاب رسول الله ی إما زيد بن ثابت ٠‏ وإما غيره : ما عرایاكم هذه ؟ قال : 
2ن ر این من الانعتار شکوا إلى رسول الله ا أن زط بای وليس 
بأيديهم نقد يبتاعون ا ٠‏ فيأكلونه مع الناس » وعندهم فضل من قوتهم من 
التمر. فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي بأيديهم يأكلونه 
TOL,‏ > وإنما لم يجز تأخير نقد التمر ؛ لأنه بيع الطعام بالطعام نَسِيئَة . 


[ حجة الإمام أحْمَدَ في هذا الموضوع ] 


وأما أحمد فححته : ظاهر الأحاديث المتقدمة أنه رصن فقن العرايا » ولم يخصص 


المعري من غيره . 


= الحديث (15739) », والدارمى )١78/15(‏ » والحميدى (۳۹۹) » وابن الجارود (7204) » والطبرانى 
فى «الصغير» (۲۲/۱) » والطحاوى فى « شرح معانى الآثار ٩‏ (59/5) » والبيهقى )7١/8(‏ عن زيد 
ابن ثابت. 

. تقدم‎ )١( 

(؟) محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصارى الأشهلى 
أبو نعيم » من أولاد الصحابة . لا يصح له سماع من النبى ية عن عمر وعثمان . وعنه محمد بن 
إبراهيم التيمى والزهرى . وثقه ابن سعد . مات سنة ست وتسعين . 

انظر : الخلاصة : ۳/ ٠١‏ (1۸۸۷) » والتقريب : ۲۳۳/۲ . والثقات : ۳/ ۳۹۷ » وطبقات ابن 
سعد ۳۸۳/۲ 2 ۳۹٤/٤‏ 

(۳) فى الأصل : يسمى . 

۰( ذكره الشافعى فى الأم (۳/ 24) كتاب البيوع : باب بيع العرايا معلقاً » ولم يوقف له على 
إسناد . 


و مور 
[ حجة أبي حنيفة ] 


وأما أبو حنيفة : فلما لم “ تَجْرٌ عنده الزابنة » وكانت إن جعلت بيعآ نوعآ من 
مرب » رأى أن انصرافها إلى "“ المعري ليس هو من باب ابيع » وإثما هو من باب 
رجوع الْوَاهب فيما وهب بإعطاء خرصها تمراً » أو تسميته إياها بيعاً عنده مجاز » وقد 
التفت إلى هذا المعنى مالك" في بعض الروايات عنه ‏ فلم يُجِر بيعهًا [ بالدنائير » 
والدراهم  ]‏ بالدراهم » ولا بشيء من الأشياء سوى الْخَرصٍ ع وإن كان المشهورٌ عنه 
جوا ذلك »» وقد قيل : إن قول أبي حنيفة هذا هو من باب تغليب القياس على 
الحديث» وذلك أنه خالف الأحاديث في مواضع : منها آنه لم يسمها بيعا » وقد نص 
الشارع على تسميتها بيعا ٠»‏ ومنها أنه 'جاء في الحديث ؛ أنه نهى عن الْمَرَابتة » 
وو في الغرانا و هه ل کون العرية استثناءً من المزابنة ؛ لأن المزابنة 
ل 0 
التي لم يَقَع فيها الاستثناء ء بنَص الشتّرع » وعسر ‏ عليه أن يستثنيها مما استنثئى 
الشارع » وهي المزابنة ٠»‏ والله أعلم . 

انتهى القول فى العرية ٠»‏ ولله الحمد . 


. فى الأصل : فلم . (۲) فى الأصل : من . (۳) فى ط : بالدراهم‎ )١( 
فى الأصل : و‎ )٥( . تقدم‎ )٤( 


۱۲٤‏ واد كتاب الإجارات 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وَصلَى انه على سيدا محمد » وآله. وصَخْبه بوس تا 


كتاب الإجارات 00 


م 


)١(‏ ثبت أن الإجارة مثلثة الهمزة » وأن لغة الكسر أفصح من لغتى الضم والفتح » وهى مصدر 
سماعى بوزن فعالة من أجر الدار » والعبد بالقصر من بابى نصر وضرب » فيقال : أجر يأجر كنصر 
ينصر » وأجر يأجر » كضرب يضرب » وهذه لغة بنى كعب » ومصدرهما القياسى الأجر » والإجارة 
أيضا اسم للأجرة » وهى الكراء » مأخوذة من الأجر » وهو ما يستحق على عمل الخير » ولهذا يدعى 
به فيقال : أجرك الله أجراً أى : أثابك » وقد يطلق الأجر على الأجرة » ويقال أيضا : آجرت زيدا 
الدار إيجاراً » فأنا مؤجر » أى : أكريته إياها وآجرت زيداً مؤاجرة » فأنا مؤاجر » أى عاقدته على 
الإجارة » ويقال : استأجرت الدار أى : أكريتها » والعبد أى : اخذته أجيراً . 

فأما الإجارة من السوء ونحوه » فهى مأخوذة من أجار إجارة كإيماءة وإعاذة وزنا ومعنى ٠‏ فهمزتها 
زائدة » بخلاف الإجارة بالمعنى السابق فإن همزتها فاء الكلمة . 

انظر الصحاح : ٥۷۲/۲‏ » المصباح المثير : 1١/١‏ » المغرب : ٠١‏ » المطلع : ص ١77‏ 

واصطلاحا : 

عرفها الحنفية : بأنها عقد على النافع بعوض . 

وعرفها الشافعية : بأنها تمليك منفعة بعوض ٠‏ بشروط معلومة . 

وعرفها المالكية : بأنها تمليك منفعة غير معلومة زمناً معلومآ » بعوض معلوم . 

وعرفها الحنابلة : بأنها عقد على منفعة مباحة معلومة ٠‏ تؤخذ شيئا فشيئاً » مدة معلومة من عين 
معلومة » أو موصوفة فى الذمة » أو عمل معلوم بعوض معلوم . 

أنظر : فتح القدير : 08/9 » المبسوط للسرخسى : ۷٤/۱١‏ » مجمع الأنهر : 378/7 » مغنى 
المحتاج : ٣٣۲/۲‏ > الإقناع : ۲/ ۷۰ » مواهب الجليل : 89/6 » شرخ الخرشى : ۲/۷ . أسهل 
المدارج : ۳۲۱/۲ » كشاف القناع : 557/7 ء الإنصاف : ٣/١‏ 

وثبت مشروعية الإجارة بالكتاب » والسنة » والإجماع: 

أما الكتاب : 

فأولا : قوله تعالى حكاية عن شعيب » وموسى عليهما الصلاة والسلام قال  :‏ إنى أريد أن 
أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج ) . 

وثانيا : قوله تعالى حكاية عن ابنتى شعيب حين سقا لهما موسى الغنم : # قالت إحداهما يا 
أبت استأجره إن خير من استأجرت القوى الأمين * فهذا صريح فى أن شعيبا عليه السلام قد أراد 
استئجار موسى على رعى غنمه » ثمانى سنين ١‏ أو عشراً نظير إنكاحه ابنته » وأقره موسى على ذلك» 
فيدل على مشروعية الإجارة ٠‏ والإذن فيها فى شرعه » وشرع من قبلنا شرع لنا » ما لم يرد فى = 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاه - -ب18 


= شرعنا ما ينسخه » على أنه قد ورد فى شرعنا ما يقرره . 

فقد روى الإمام أحمد » وابن ماجه عن عتبة بن الندر » قال : كنا عند رسول الله َة فقرأ طس ١‏ 
حتى بلغ قصة موسى فقال رسول الله ي : « إن موسى أجر نفسه ثمانى سنين » أو عشر سنين على 
عفة فرجه وطعام بطنه » وفى إسناد هذا الحديث مسلمة بن على الخشنى › وهو متروك ٠»‏ فالحديث 
ضعيف ٠‏ لكن هذا لا يضيرنا فيما نحن بصدده من إثبات أصل مشروعية الإجارة . 

وثالثاً : قوله تعالى حكاية عن الخضر وموسى عليهما السلام فى قصة الجدار » قال : # لو شعت 
لاتخذت عليه أجراً »© . 

فقد ذكر موسى ذلك تحريضآ للخضر » وحثا له على أخذ الأجرة على فعله ؛ ليحصل لهما بذلك 
الانتعاش » فهو سؤال من موسى للخضر لم لم تأخذ الأجر ؟ واعتراض منه على ترك الأخذ »فيدل 
على جواز أخذ الأجرة فى نظير العمل » وبالتالى يدل على مشروعية عقد الإجارة » فإن الأخذ إنما 
يستحق بالعقد . 

ورابعاً : قوله تعالى : # فإن أرضعن لكم » فاتوهن أجورهن * . 

فقد رتب الله تعالى وجوب الأجرة على الإرضاع » فيدل على العقد » ولو كان ذلك عن تبرع لما 
أوجب الله إيتاء الأجرة . ومما يرشد إلى سبق العقد قوله تعالى : # فإن تعاسرتم فسترضع له 


أخری) . 
فإن التعاسر إنما هو التضايق بالمشاحة فى الأجرة » وذلك إنما يكون عند إرادة العقد . 
وأما السنة : 


فأولاً : ما رواه البخارى » وأحمد من حديث الهجرة من رواية عائشة - رضى الله عنها - قالت : 
« واستأجر النبى كي رجلاً من بنى الديل هاديا خريتا إلى أن قالت : فدفعا إليه راحلتيهما » ووعداه 
غار ثور » بعد ثلاث ليال » فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث » فارتحلا » . 

فقد فعل رسول الله ية الإجارة » كما هو ظاهر من الحديث » وأدنى درجات الاستدلال بفعله عليه 

الصلاة والسلام » الجواز والمشروعية . 

1 وثانيا : رواه البخارى . وأحمد عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله كلك : 
«يقول الله عز وجل : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة » ومن كنت خصمه خصمته : رجل أعطى بى ثم 
غدر » ورجل باع حراً وأكل ثمنه » ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه » ولم يوفه أجره »© . 

فقد توعد الله سبحانه وتعالى من لم يعط الأجير أجره بعد استيفاء منه > فيدل على صحة أخذ 
الأجرة فى نظير العمل » وعلى مشروعية الإجارة . 

وثالثا : أن رسول الله ييه قد بعث والناس يؤجرون » ويستأجرون » فلم ينكر عليهم » فكان 
تقريراً منه عليه الصلاة والسلام » والتقرير أحد وجوه السنة . 

وأما الإجماع : 

فقد نقل غير واحد من العلماء منهم ابن قدامة من الحنابلة »> وصاحب ١‏ البدائع » من الحنفية » أن 
العلماء فى كل عصر » وكل مصر أجمعوا على جواز الإجارة » وقد استقر الإجماع على ذلك » ولم 
يكن فى زمنه مخالف » فكان حجة على مشروعيتها . 

وقضى نظام الحياة أن يكون هناك تفاوت بين الطبقات » وفروق بين جميع الهيئات مما هو مشاهد 
ملموس » ولهذا كانت حاجة الناس بعضهم إلى بعض ماسة وشديد » تبعاً لهذه الفروق الصارخة بين = 


ف E‏ كتاب الإجارات 


[ أصول هذا الكتاب » وما = 
والنظرٌ في هذا الكتاب شبية بالنظر في البيوع اى ا أن أصُولهُ تتحصر بالنظر في 
أنواعها » وفي شروط الصحة فيها والفساد » وفي 5 ؛ وذلك في توع توع منها › 
أعني : فيما يخص نوعا نوعاً منها » وفيما يعم أكثر من واحد منها . 
ا الإجارة إلى قسميّن ] 
فهذا الكتاب ينقسم أولا إلى قسمين قسمين : القسم الأول : في أنواعها » وشروط الصحة »› 
والفساد . 
والثاني : في معرفة أحكام ااا هذا كله ا قيام الدليل على جوازها » 
فلنذكر أولاً ما في ذلك من الخلاف » ثم نص تَصيرٌ إلى ذكر " ما في ذَينك القسمين من 


= بنى الإنسان » وتحقيقا لرغبات الأفراد التى لا تقف عند حد » ولا تدخل تحت حصر › والإنسان 
ولو ارقو الال ارج قارون » ومن قوة الجسم » ومنعته ما أوتيته عاد وثمود » لا يستيطع أن 
يستقل بتحقيق رغباته » وتحصيل حاجياته » مع وعورة مسالك الحياة » واشتباك طرقها . 

ولقد كان من رحمة الله بخلقه » وتوفيقه إياهم أن هداهم إلى الأسباب التى يتوصلون بها إلى قضاء 
حوائجهم من أسهل مكان » وأقرب طريق ٠‏ بعد أن كان الإنسان فى مبدأ أمره يحيا حياة البساطة » 
فلا يعرف استخدام النقود فى معاملاته » بل يكتفى بالمبادلة » يدفع ما هو فى غنى عنه إلى من يرغب 
فيه » ويأخذ منه فى مقابلته ما هو فى حاجة إليه . 

وظل يترقى الإنسان فى البحث عن طريقة تكون أوفى تبعآ لسنة التقدم والارتقاء » فاهتدى بتوفيق 
الله له إلى المعادن فى جوف الأرض يستخرجها » ثم يصكها » ثم يجعلها رءوس أموال » وقيما 
للمتلفات » ومقياسا عاما لجميع المقومات . فكان من ذلك أن تعددت المعاملات التى منها البيع 
والإجارة » والهبة » والإعارة . 

وكان من أهمها عقد الإجارة » الذى نحن بصدد الكلام عليه › لما أنه أكثرها تداولا ؛ إذ كان قوام 
الطبقة الوسطى ٠‏ والفقيرة من الناس » وهما الطبقتان القائمتان بأهم الأعمال الحيوية » وهو فى الوقت 
نفسه بالنسبة للطبقة المليئة من خير الطرق لاستغلال أموالها » وليس بين الناس إلا من هو مستأجر عدا 
الملاك الذين يزرعون فى أملاكهم بأنفسهم » أو يسكنونها » والشرد الذين لا مأوى لهم » حتى إن 
الملاك لا تخلو حالهم - غالبا - من أنهم يؤجرون ويستأجرون . 

ولهذا عنيت الشريعة الإسلامية بذلك العقد » فبينت أسسه » ووضحت مقاصده » وأشبعه الفقهاء 
بحثاً وشرحاً . 

وكلما تقدمت العلوم » والفنون > والتجارة بدرجة لا تسمح للملاك باستغلال أملاكهم بأنفسهم 3 
ولم يكن للطبقة الكثيرة ملك غير أيديها العاملة » ولا مأوى إلا ما تستأجره من أملاك غيرها » كان 
عقد الإجارة ضرورة من ضرورات الحياة . 

. سقط فى الأصل‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاه - - YY‏ 


المسائل المشهورة ؛ إذ كان قصدا إنما هو ذكر المسائل التي تجري من هذه الأشياء مجرى 
الأمهات » وهي التي اشتهر فيها الخلاف بين فقهاء الأمصار ١‏ 
[ جواز الإجارة » وَدَليله] 


فنقول : إن الإجارة جائزة عند جميع فقهاء ء الأمصار ٠‏ والصدر الأول ¢“ وحكي عن 
الأصم ٠‏ وابن مخلة مها  : N ae‏ إني أريد أن أنكحك إِحْدَى 


ن 2 


ابتتي هاتِين على أن تأجرتى . .. # [ القصص : ] الآية » وقوله : «فإن أرضعن لكم 


سبي ۶ ت ع ر 
َانُوهن أجورهن 4 [ الطلاق : ٠‏ ] »» ومن السة الثابتة ما خرجه البخاري عن عائشة 


ر لص سے 


الت : « استأجر رَسُول الهو واو بر رجلا من بني الديل هادي خريتا ''' » وهو على 
دين كفاز قريقن + قدفعا لَه راحلتيهمًا » وواعداه غار تور بعد ثلاث ليال 
براحلَتبْهمً»' E‏ باح من الي كل بعي را وشرعة هره إلى 
المدينة 6 59 6 ا اقا القرط هاو اهاوه ا اچ : 


[ شبهة من مع الإجارة ] 
و : أن المعاوضات إنما يستحق فيها تسليم الثمن بتسليم العين ؛ 


ي 


كالحال في الأعيّان المحسوسة ٤‏ والمنافع في الإجارات في فالا دو فكاة 
ذلك غَرَراً » ومن بيع ما لم يلق »» ونحن نقول : إنها وإن كانت معدومة في حال 
العقد ٠‏ فهي مُسَتوقَاة في الغالب > والشرعٌ إنما لحظ من هذه المنافع ما يستوفي 7 في 
الغالب » أو يكون استيفاؤه وعدم استيفائه على السواء . 

القسم الأول : وهذا القسم النظر فيه في جنس الثمن اجون اله الى ره ان 
مقابلاً له وصفتها . 


)١(‏ الخريت : الماهر بالهداية » قال ابن سعد وقال الأصمعى : إنما سمى خريتا ؛ لأنه يهدى بمثل 

خرت الإبرة أى ثقبها » وقال غيره : قيل له ذلك لأنه يهتدى لإخرات المفازة وهى طرقها الخفية . 
ينظر : الفتح ۷/ ۲۸۰ 

)٠ O‏ أخرجه البخارى (۷/ ۲۳۰ - ۲۳۲) كتاب مناقب الأنصار » باب هجرة النبى يلل 
وأصاحبه إلى المدينة حديث (9800*) » والبيهقى )١١8/5(‏ كتاب الإجارة : باب جواز الإجارة » ' 
ولفظه من رواية الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت  :‏ واستأجر النبى ية وأبو بكر 
رجلا من بنى الديل » ثم من بنى عبد بن عدى هاديا خريتا » وهو الماهر بالهداية » قد غمس يمين 
حلف فى آل العاصى بن وائل » وهو على دين كفار قريش فأمناه » فدفعا إليه راحلتيهما » وواعداه 
غار ثور بعد ثلاث ليال » فأتى براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا » وانطلق معهما عامر بن فهيرة» 
والدليل الديلى » فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل » . 

(۲) تقدم . (۳) فى الأصل : ما ليس يستوفى . 


1۲۸ 5 كتاب الإجارات 


[ الشمن الذي تكون به الإجارة ] 
فأما الشمن : فينبغي أن يكون ما يجوز بيه » وقد تقدم ذلك في كتاب ‏ الييوع »» 
آم اة : فينبغي أن تكون من جنس ما لم ينه الشرع عنه » وفي كل هذه مسائل 
اتفقوا عليها » واختلفوا فيها . , ا 
[ ما اتفق على إِبَطّال إجارته ] 
فمما اجمعوا (') على إبطال إجارته : كل منفعة كانت لشيء ء محر الْعيْنِ » كذلك كل 
منفعة كانت محرمة بالشرع قله اجر التوآئح ٤‏ وأجر الْمعتيّات ٤‏ وكذلك كل 
O‏ كانت فَرض عن على الإنسان بالشرع سل : الصلاة » وغيرها . 
[ ما اتة تفقوا على إجارته ] 
واتفقوا على إجارة الدور > والدواب » والناش على الأفعال المباحة » وكذلك الثياب» 


2 


ەو و 


والب 
[ ما اختلفوا على إجارنه ] 
واختلفوا فى : إجارة الأرضين ¢ وفي إجارة لياه ¢ وفي إجارة المؤذّن ¢ وفي الإجارة 
على تعليم القرآن » وفي إجارة زو الفحول © . 


[ القول في كراء الأرضين ] 
فأما كراء الأرضين : فاختلفوا فيها اختلافا كثيراً : فقوم لم يجيزوا ذلك آلبتة ؛ وهم 
الأتل :ويه قال SAE gE‏ روفن اعدو دنال وو فاك AN‏ 
[ ما يجوز كراء الأرضين به ] 
واختلف هؤلاء فيما يجوز به كراؤهًا : فقال قوم: : لا يجوز كروما إلا بالدرآهم والدنانير 
فقط ؛ وهو مذهب ربيعة > وسعيد بن المسيب ›» وقال قوم 


. فى ط : باب . (۲) فى ط : اجتمعوا‎ )١( 

() المراد بالمنفعة ما يقابل الذات . فلا يمكن أن يشار إليها إشارة حية استقلالاً » وإنما يشار إليها 
كذلك تبعآ للذات المتعلقة بها . 

وعقد الإجارة نسبة من النسب التى لا تتحقق إلا بين طرفين يسمى أحدهما مؤجراً أو آجراً » والآخر 
مستأجراً وكل واحد منهما يبذل شيئاً خاصا مما يملكه نازلا عنه لمن يتعاقد معه » وبذلك يملك كل 
منهما ما بذله الآخر » ويسمى ما يبدله كل من الطرفين معقوداً عليه » أو محل التعاقد » وله فى عقد 
الإجارة اسم خاص يتاز به عن محل التعاقد فى غيره من العقود » فيسمى ما يبذله المؤجر منفعة » وما 
يبذله المستأجر أجرة » أو أجراً » أو إجارة » ولكل منهما أحكام خاصة » وشروط تميزه عن الآخر . 

() فى الأصل : الفحل . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ا - ۱۲۹ 


ارف کل شيء ما عدا الطعام » وسواء كان ذلك بالطعام الخارج منها » أو لم 


2000 جاءت الشريعة الإسلامية بتوطيد أواصر المحبة » وتدعيم روابط الألفة > وقطع وشائج 
البغضاء» ودابر الخصومات ليعيش الناس فى بلهنية من العيش يحوطهم جو من الصفاء . 

وكان الناس قبل بعثة النبى ية يسلكون فى معاملاتهم طرقا لا تتصل بمبدأ الشريعة العادلة فى قليل 
من الصواب ولا كثير . 

يؤيد ذلك ما حدثتنا به السنة المطهرة : أن أصحاب المزارع فى زمن رسول الله َيه كانوا يكرون 
مزارعهم با على الماذيانات » وأقبال الجداول » وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا » ويسلم هذا 
ويهلك هذا » ولم يكن للناس كراء إلا هذا . فلذلك زجر عنه أ.ه . وبهذا صار هذا النوع محرما 
ولا يجوز الإقدام عليه بحال . 

وكان مفهومآ أن يبقى ما عدا هذه الصورة مباحا للناس أن يتعاملوا به » فيجوز مثلا أن تكرى 
الأرض الزراعية بالذهب والفضة » وبا يقوم مقامها من كل معين أو مضمون طعاماً كان أو غيره تنبته 
الأرض » أو لا تنبته » ولكننا نلاحظ أن رواة السنة فى هذا المقام لم يتفقوا فى نقل ألفاظها عن رسول 
الله َيه » يدلنا على ذلك أن بعض الرواة نقل عنه ييل ما يفيد أن كراء الأرض الزراعية ممنوع مطلقاً » 
ولو كان بذهب أو فضة ٠‏ وبعضهم نقل عنه ما يفيد جواز كرائها بهما دون كرائها بالطعام » أو با 
تنبته » وبعضهم روى ما يفيد جواز كرائها بكل معلوم مضمون طعاماً كان أو غيره . 

ولهذا نرى الفقهاء قد اختلفوا فى حكم هذه المسألة تبعا لاختلاف الروايات عن رسول ية > فمنهم 
من منعها فى أغلب الصور › ومنهم من جوزها فى أغلب الصور . 

ذهب قوم من المتقدمين كابن عمر » وجابر بن عبد الله » وأبى هريرة رضى الله عنهم » والحسن 
البصرى ٠.‏ وطاووس والأصم > وجماعة من المتأخرين كاين حزم إلى عدم جواز كراء الأأرض الصالحة 
للزرع بشئ أصلاً لا بذهب ولا بفضة . ولا بعرض ولا بطعام مسمى . 

ولا يحل عندهم فى الأرض إلا أن يزرعها مالكها بنفسه ٠‏ أو يعيرها لمن يزرعها على ألا يأخذ منه 
شيئا » ثم إن اشتركا فى الآلة والبذر والأعوان دون أن يأخذ منه للأرض كراء فحسن ومعروف . 

ويجوز عند هذا الفريق أن يدفع المالك أرضه لمن يزرعها ببذره وحيوانه ٠‏ وأعوانه وآلته بجزء مما 
تخرجه الأرض قل أو كثر على أن يكون الباقى للعامل فى الأرض . 

وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بما يأتى : 

ولا : ما رواه البخارى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن رسول الله له قال : « من كانت 
له أرض فليزعها » أو ليمنحها أخاه » فإن أبى فليمسك أرضه © . 

وثانيا : ما رواه مسلم من حديث سالم بن عبد الله بن عمر قال : لقى عبد الله بن عمر رافع بن 
خديج فسأله فقال له رافع : سمعت عمى وكانا قد شهد بدراً يحدثان آهل الدار أن رسول الله وة نهى 
عن كراء الأرض - فذكر الحديث وفيه أن ابن عمر ترك كراء الأرض . أءه . 

وثالثا : رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال نهى رسول الله يه أن يوخذ للأرض 
أجر أو حظ . 

وجه الدلالة من هذه الأحاديث على ما ذهب إليه المانعون : أنها مصرحة بعدم جواز كراء اللأرض ؛ 
لورود النهى عن ذلك فى صريح لفظها › والنهى حقيقة فى التحريم » كما أنه يستفاد منها أنه ليس 
لصاحب الأرض إلا أن يزرعها بتفسه ء أو يمنحها لمن يزرعها دون أن يأخذ منه شيا أو يسك أرضه . = 


= ثم قال المانعون بالنسبة للصورة الجائزة عندهم » إننا وجدنا فى السنة الصحيحة ما يدل على جواز 
إجارة الأرض ببعض ما يخرج منها » فاستثنينا هذه الصورة من جملة ما صح النهى عنه من أن تكرى 
الأرض » أو يؤخذ لها أجر أو حظ » فقد روى البخارى فى صحيحه عن ابن عمر رضى الله عنهما أن 
النبى ية عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع . 

ونما لا شك فيه أن الأرض كانت ملوكة لرسول الله والمسلمين بعد فتح خيبر . وروی البخارى عنه 
أيضاً أن رسول الله أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها » ولهم شطر ما يخرج منها أ.ه . 
فهذا الحديئان مخصصان لعموم النهى عن كراء الأرض بشئ أصلاً فوجب العمل بمقتضاهما لا سيما 
أن هذا كان آخر فعله عليه الصلاة والسلام بخيبر » واستمر العمل به زمن أبى بكر » وشطراً من إمارة 
عمل . ش 

رابعاً : أن فى كراء الأرض غرراً وذريعة إلى أن يأخذ الإنسان أجرة أرضه دون أن يدفع فى مقابلتها 
شيئا ؛ وذلك أن الأرض قد تصيبها الأفات وتنزل بها الجوائح » ثم يرد المستأجر الأرض إلى مالكها 
دون أن ينتفع بها فى نظير الأجرة التى بذلها . 

وقد ناقش المجوزون هذه الأدلة فقالوا : 

إن الأمر فى الحديث الأول وارد على سبيل الإرشاد وبيان ما هو خير لصاحب الأرض » ويؤيد هذا 
الحمل ما رواه الإمام أحمد والبخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى ية قال : « لأن ينح 
أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجاً معلوما » . أ.ه . 

فهذا يدلنا على أن النبى ية لم يقصد بالحديث تحريم المؤاجرة ٠»‏ فبطل تمسكهم بظاهره . 

ثم أجابوا عن حديثى النهى عن كراء الأرض بحملهما على الوجه المفضى إلى المقرر » ويدل لذلك 
ما رواه الشيخان عن رافع بن خديج رضى الله عنه قال : كنا أكثر الأنصار حقلاً فكنا نكرى الأرض 
على أن لنا هذه ولهم هذه » وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك فأما الورق فلم ينهنا › 
وما رواه الإمام أحمد » وأبو داود » والنسائى عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه أن أصحاب 
المزارع فى زمن النبى ية كانوا يكرون مزارعهم با يكون على السواقى وما سعد بالماء ما حول النبت 
فجاءوا رسول الله کل واختصموا فى بعض ذلك ٠‏ فنهاهم أن يكروا بذلك وقال أكروا بالذهب 
والفضة . قال فى الفتح رجاله ثقات . أ.ه . 

فهذا الحديثان يوضحان أن النهى المطلق عن كراء الأرض محمول على ما فيه مفسدة وظلم » وهذا 
توفيق حسن ينبغى المصير إليه جمعا بين الأدلة » وفراراً ما يترتب على منع الكراء من بقاء الأرض 
معطلة من الزرع فى حالة ما إذا لم ير د صاحبها أن يزرعها بنفسه » ولم تطب نفسه أن يعيرها لمن 
يزرعها » فكل إنسان شحيح بما يملك » مع ما فى تعطيلها من ضياع المال المنهى عنه . 

فإن قال المانعون : لا يلزم التعطيل ولا ضياع المال لأنا لم نمنع الكراء مطلقا بل جوزناه بجزء معلوم 
كالنصف . 

قلنا : إن جواز هذا النوع وحده لا يسد حاجة الناس ٠»‏ فإنه يحتاج إلى رقابة من المالك وأمانة من 
العامل ليصل المالك إلى حقه » وليس كل الناس متيسراً له ذلك فالحاجة إلى الكراء بقدر معلوم من 
الدراهم » أو الدنانير » أو نحوهما لا تزال قائمة وفى منعه من الحرج ما لا يخفى . 

ثم أجابوا عن الدليل الرابع من أدلة المانعين بأنه كلام خال من التدقيق وعار عن التحقيق ؛ لأنه لو = 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاه - سن 


- قدر كل إنسان ما سيصيبه فى عمله من ضرر أو تلف ما أقدم على عمل ما » وبذلك تتعطل الأعمال 
الحيوية ويضطرب ميزان الحياة . 

وذهب أكثر أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة إلى جواز كراء الأرض فى الجملة . واستدلوا على ما 
ذهبوا إليه بما يأتى : 

أولا : ما رواه الإمام مالك رضى الله عنه فى الموطأ عن حنظلة بن قيس الزرقى عن رافع بن خديج 
أن رسول الله َيه نهى عن كراء المزارع قال حنظلة : فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق » فقال : 
أما الذهب والورق فلا بأس به . 

ثانياً : ما رواه الإمام مالك رضى الله عنه عن ابن شهاب الزهرى أنه سأل سالم بن عبد الله بن 
عمر رضى الله عنه كراء المزارع فقال : لا بأس بها بالذهب والورق . 

الا : ما رواه مسلم . وأبو داود » والنسائى عن رافع بن خديج قال إنما كان الناس يؤاجرون على 
عهد رسول الله کل جا على الماذيانات ٠‏ وأقبال الجداول » وأشياء من الزرع ٠‏ فيهلك هذا » ويسلم 
هذا » ويسلم هذا ويهلك هذا » ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه » فأما شئ معلوم 
مضمون فلا بأس به. 

فهذه الأحاديث وغيرها بمعناها كثير تدل على جواز كراء الأرض بالذهب والورق » وبكل معلوم 
مضمون كالعرض ٠‏ وذلك لصلاحيتها أن تكون أثماناً فتصلح أن تكون أجرة . 

رابعاً : إن الأرض عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها » وهى الزراعة مع بقاء عينها » فجازت 
اجارتها بالأثمان ونحوها » كالدار . 

خامساً : إن الحاجة ماسة إلى هذا النوع من المعاملة فربما لا يملك الإنسان الأرض »> وإن ملكها فربما 
لا يقدر على استغلالها بنفسه » والسواد الأعظم من الناس عطل من الملك » وأكثر ما يكونون أصحاب 
كفاية » وأرباب خبرة بالزراعة » فكان من لطف الله تعالى أن يشرع لهم معاملة تنفس كربتهم مصداق 
ذلك قوله تعالى : # نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا » ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 
ليتخذ بعضهم بعضا سخريا »© . 

وقد ناقش المانعون هذه الأدلة » فقالوا : 

أما الحديث الأول فإهنه معلول بالإدراج ؛ لأن الجملة التى استدللتم بها فى الحديث وهى « أما 
بالذهب . والورق ء فلا بأس به » إثما هى من كلام راقع بن خديج الراوى له » والحجة فى كلام 
رسول الله مو لا فى كلام أحد سواه . 

وردت هذه المناقشة بأن الجملة الواردة فى الحديث من كلام الرسول » وليست من كلام رافع فلا 
إدراج يؤيد ذلك ما رواه الؤمام أحمد عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه أن أصحاب المزارع فى 
زمن رسول الله َو كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقى ... الحديث المتقدم وفيه فنهاهم أن 
يكروا بذلك وقال أكروا بالذهب والفضة . 

فورود هذه الجملة على هذا النحو فى حديث سعد دليل على رفع الجملة التى تدعون إدراجها . 
قالوا: 

وأما الحديث الثانى » فالظاهر أن سالا لا سئل أجاب من نفسه » والحجة فى كلام الرسول لا فى 
كلام أحد غيره > ثم هو على فرض رفعه معارض بما روى عن كثير من الصحابة من منع كراء الأرض . = 


1۲۲ تان اك كتاب الإجارات 


يكن » وما عدا ما ينبت فيها كان طعاماء أو غيره » وإلى هذا ذهب مالك » وأكثر 
أصحابه 33 وقال آخرون , يجوز كرآء الأرض با عدا الطعام فقط ¢ وقال آخرون : يجوز 


وأجيب عن ذلك بأن الذى ورد عن سالم تعضده الروايات الثانية عن رسول الله ية كما أسلفنا ١‏ 
فقد ورد فيها عن رسول الله َة جواز كرائها بالذهب والفضة ٠»‏ وغاية ما يقال على فرض أن الجواب 
من عنده : إنه وافق به المرقوع فيكون مقوياً لدليل الجواز » وأما ما روى عن بعض الصحابة من المنع: 
فمحمول على ما فيه مفسدة وغرر كما تقدم . قالوا : 

وأما الحديث الثالث : فيناقش بمثل ما نوقش الحديث الأول . 
وقد أجيب عن ذلك بمثل ما أجيب به عن مناقشة الحديث الأول » على أن صدر الحديث الذى معنا 
يناوى بأنه من كلام الرسول ية لا من كلام رافع ؛ لأنه إنما نهى عن الوجه المفضى إلى الجهالة 
والغرر ؛ وذلك موجود فيمات لم يكن معلوما » ولا مضموناً فأما ما كان معلوماً مضموناً : فيجوز 
الكراء به » ثم هو على فرض أنه من كلام الراوى » فهو أعلم بمعنى ما رواه من غيره » وليس من 
المعقول أن يتعدى واحد من الصحابة على مقام الرسول با بزيادة يخلطها بكلامه ولا يميزها » على 
أن التصريح بجواز الكراء بالذهب والفضة فيما سبق من الأحاديث يرشد إلى هذا . 
وهذه أدلة المانعين والمجوزين وما دار حولها من مناقشات › والناظر إليها من جهة إستادها ورفعها 
يتبين له أنها صحيحة لا مطعن فيها » وإذا فالذى ينبغى المصير إليه » هو فهم مجموعها والتوفيق 
بينهاء ولعلنا نجد فى أدلة المجوزين ما يرشد إلى موطن النهى فى أدلة المانعين » ونحن إذا سلم لنا أن 
الأحاديث المذكورة تشير إلى أن الناس كانوا يكرون بما على الماذيانات » وآقبال الجداول » ونحو ذلك 
عا يأتى الغبن آخر العام على المستأجر . أو المؤجر علمنا حكمة النهى عن الكراء فيؤخذ منه أن الكراء 
إذا خلا عما ذكر » كان جائزاً ولا غضاضة فيه . 
وبهذا يعلم رجحان ما ذهب إليه المجوزون فى هذا المسألة وهو ما نختاره فى ها المقام . 
وأما كراء الأرض بقدر معلوم من جنس ما تنبته سوى الطعام ٠‏ فقد اختلف الفقهاء فى كراء الأرض 
بقدر معلوم من جنس ما تنبته سوى الطعام كالقطن والكتان . 
فمنعه المالكية فى المشهور إن اكتريت الأرض للزراعة ٠‏ وأمكن كراؤها بغير ما يخرج منها » ولم 
يكن مما يطول مكثه فيها ؛ كالخشب والعود الهندى ولم يكن مما ينبت بنفسه كالحشيش والحلفاء . 
وأجازه الجمهور ما لم يشترط فى الأجرة أن تكون من عين ما تنبته الأرض المكتراه » ووافقهم على 
ذلك من المالكية من تقدم ذكرهم وهم : الأصيلى » والدارودى ٠‏ يحيى بن يحيى . 
وقد اختلف الفقهاء فى كراء الأرض بجزء مما تنبته معلوم النسبة » كالربع والخمس على أن يكون 
البذر والبقر والآلات من العامل . 
فذهب جمهور المالكية وجمهور الشافعية » وجمهور الحنابلة » وأبو حنيفة » وزفر إلى منعه . 
وذهب محمد وأبو يوسف صاحبا أبى حنيفة وابن المنذر والنووى من الشافعية » وابن تيمية » وابن 
القيم من الحنابلة » والأصيلى ٠‏ والداودى ٠‏ ويحيى بن يحيى من المالكية » واين حزم الظاهرى إلى 
جوازه . واستدلال كل منهم مبسوط فى كتب الفقه . 


كراء الأرض بكل الْعرّوض » والطعام » وغير ذلك ما لم يكن بجزء 27 مما يخْرج منها 
من الطعام » وممن قال بهذا القول سالم بن عبد الله » وغيره من المتقدمين » وهو قول 
الشافعي > وظاهر قول مالك في « الموطأ » ». وقال قوم : يجوز كراؤها بكل شيء › 
وبجزء مما يخرج منها ؛ وبه قال أحمد » والثوري . والليث . وأبو يوسف . ومحمد 
صاحبا أبي حنيفة » وابن أبي ليلى » والأوزاعي » وجماعة . 
[ دليل من لم يجز كراء الأرّضين من الشرع ] 

وعمدة من لم جز كراءها بحال : ما رواه مالك بسنده عن رافع بن ديج : ١‏ « أن 
رسول الله ب تهى عن كراء المزارع » 2" E e‏ 
الووقارر نماك وق اتصيعي رار داوق رو دده كاز بنط :ا الات ا بر 

خديج عن كرائها بالذهب » والوَرق - فقال : لا بأس به »» وروي هذا عن رافع › 
وابن عمر » وأخذ بعمومه » وكان ابن فر قبل يكري أرقيه فترك ذلك ٠»‏ وهذا بناء 
على رأي من يرى أنه ل بخصعن a‏ بقول الراوي » وروي عن رافع بن خديج عن 
ای 0 ا ی رول لله يكل عن إجارة الأرضين (4) 20 ب قال أبو 


. فى الأصل : جزء‎ )١( 

» كتاب كراء الأرض : باب ما جاء فى كراء الأرض‎ )۷١١/۲( أخرجه مالك الموطأ‎ )٠١75( 
عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقى عن رافع بن خديج به . قال‎ )١( حديث‎ 
» حنظلة : فسألت رافع بن خديج » بالذهب والورق ؟ فقال : أما بالذهب والورق : فلا بأس به‎ 
كتاب البيوع : باب كراء الأرض‎ )١١87/”( ومسلم‎ » )١5١ /٤( ومن طريق مالك أخرجه أحمد‎ 
وأبو داود (187/7) كتاب البيوع والإجارات : باب فى‎ » )١19417/١١6( بالذهب والورق » حديث‎ 
المزارعة » حديث (۳۳۹۳) . والنسائى (1/ ”57 - 55) كتاب المزارعة : باب ذكر الأحاديث المختلفة فى‎ 
)١5١/5( والبيهقى‎ » )١55( والدارقطنى (757/5) كتاب البيوع » حديث‎ ٠» النهى عن كراء الأرض‎ 
» كتاب المزارعة : باب بيان المنهى عنه وأنه مقصور على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها دون غيره‎ 
كتاب الحرث والمزارعة : باب كراء الأرض بالذهب‎ )١5 /5( والبخارى‎ » )١57/5( وأخرجه أحمد‎ 
كتاب البيوع : باب كراء الأرض بالذهب‎ )١187 /۳( ومسلم‎ » )۲۳٤۷ . 7755( والفضة » حديث‎ 
كتاب الرهون : باب الرخصة فى كراء‎ )85١7/17( وابن ماجه‎ » )١551/١١5( والورق » حديث‎ 
. من طرق أن خرى عن ربيعة به‎ )۲٤٥۸( الأرض‎ 

(۲) سقط فى الأصل . (۳) سقط فى ط . (6) فى الأصل : الأرض . 

)٤١١ /١( روابة رافع بن خديج لهذا الحديث عن أبيه وهم » نبه عليه الحافظ فى الإصابة‎ )١١0( 
فذكر خديج بن رافع بن عدى الأنصارى والد رافع » وقال : ذكره البغوى ومن تبعه فى الصحابة‎ 
وأوردوا له حديئاً فيه > وهم -- وذكر الحديث وبين الوهم فيه ثم قال : ووقع فى الأطراف لابن‎ 
و ل ا ار ا ل ال ا‎ 
رواه النسائى (!/ 5 . 0”") ذ فى المزارعة عن على بن حجر عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم‎ 


۳€ = چچ 8ه كتاب الإجارات 


0010 8 عن ابن شوذب 00 > عن 


عمر بن عبد البر : SS aE‏ 
مرك عزن عا 36 عن جازر دقان ار رل ا وله فال :هن كانت له ار 
َليرْرعْها ‏ أو ليرْرعَهَا . ولا يوَاجِرها » 7" 20 ع فهذه هي جملة الالحاديث التي تمسك 
بها من لم يجز كراء الأرض . 
[ دليهم من جهة المعنى ] 

وقالوا أيضاً من جهة المعنى : إنه لم يجز كراؤها ؛ لما في ذلك من الْغَرَّر ؛ لأنه 
[يمكن] أن يصيب الزرع جائحة من نار » أو قحط . أو غرق» فيكون قد لَزِمه كراؤها 
من غير أن ينتفع من ذلك بشيء ٠»‏ قال القاضي : ويشبه أن يقال في هذا : إن المعنى 
في ذلك قصد ارف بالناس ؛ لكثرة وجود الأرض » كما نهى عن بيع الماء » ووجه 


الشبه بينهما أنهما أصلا الْحلمّة . 
[ عمْدَةٌ من لم يجز كرا الأَرضين إلا بالدراهم والدنانير ] 
وأما عمدة من لم يجز كرآءَهَا إلا بالدراهم والدنانير : فحديث طارق بن عبد الرحمن » 
عن سعيد بن المسيب » عن رافع بن خديج » ۽ عن النبي ٤٤‏ أنه قال : : إنّما يز ثلا : 
رجل له أَرْض فیزرعها » ورجل مح أرضا فهو يرع مام منح » ورجل اکتری ذهب أو 
فضة» 0 > قالوا: فلا يجوز أن يتعدى ما في ذا لور كه دي ل حر 


= الحزرى عن مجاهد قال : أخذت بيد طاووس حتى أدخلته على رافع ب بن خديج فحدثه عن أبيه فذكره 
-قال : كذا قال عبد الكريم والصواب » فأدخلته على بن راقع كذا حدث به عمرو بن دينار عن طاووس 
ومجاهد » قال المزى : الذى فى الأصول الصحيحة من النسائى فأدهلته على بن رافع فلعل ابن سقط 
عن نسخة ابن عساكر . 

. فى الأصل : ضمرة بن ربيعة . (۲) فى الأصل : أبى سودب‎ )١( 

)٠١ 310‏ أخرجه النسائى (۷/ ۳۷) . وأخرجه الطحاوى فى شرح معانى الآثار /٤(‏ ۱۰۷) كتاب 
المزارعة والمساقاة من طريق ضمرة به » وأخرجه أحمد (۳/ ”2 £ ۳° « ۳1۲« «(TAY « Tot‏ 
والبخارى /٥(‏ ۲۲) كتاب الحرث والمزارعة : باب ما كان فى أصحاب النبى كك يواسى بعضهم بعضاً 
حديث )۲۳٤۰(‏ » ومسلم 1١١737/5(‏ - ۱۱۷۸) كتاب البيوع : باب كراء الأرض » حديث (۸۸ » 
و ١١75-98 2955.956 2 95 29١‏ ) » والنسائى (/1/ 75 - ۳۸) كتاب المزارعة : باب ذكر 
الأحاديث المختلفة فى النهى عن كراء الأرض بالثلث » وابن ماجه (۸۱۹/۲ - )۸۲١‏ كتاب الرهون : 
باب المزارعة بالثلث والربع > حديث )5501١(‏ وباب كراء الأرض (5/ ۸۲۰) حديث (5505) ,2 
والطحاوى فى شرح معانى الآثار (5//ا١٠‏ - )٠١8‏ كتاب المزارعة والمساقاة » والبيهقى (8/5؟١)‏ 
كتاب المزارعة : باب ما جاء فى النهى عن كراء الأرض ٠»‏ من طرق عن جابر أيضاً . 

(9) تقدم . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد 0 - ١6‏ 


مطلقة 17 وهلا مقي + ومن الواجب حمل المطلق على المقيٍ . 
[ عمدة من أَجَارَ كرَاءَا با عدا الطعام ] 


وعمدة من أجاز كراءها بكل شيء ما عدا الطعام » وسواء كان الطعام مدخَراًء أو لم 
يكن ج عل ربق شك عن لمات بن ا راقع إن حدر ال : « قال 


oo 


رسول الله يكل مر كانت ”") له رض يَرْرَعْهَا » أو ليزْرعَها حا » ولا يكْرها ثلث » ولا 
وو 


ربع» ولا طَعَام [ معين ] © ( 0.4 


قالوا : وهذا هو معنى الْمُحَاقَلَة التي هى رسول الله اة عنها 7؟؟ » وذكروا حديث 
e‏ مرقوعا چ وق والمحاقلة ايم ء الأرض بالحنطة O‏ 

e o nN 

aa‏ تريس كزايها sS‏ ولا بشيء مما يخرج منها › أما بالطعام فحجته 
حجة من لم يجز كراءهَا بالطعام » . وأما حجته على منع كرائها مما تنبت فهو ما ورد من 


سر سرا 


نهيه ية عن المخابرة 2 قالوا : وهي كراء الأرض با يخرج منها » وهذا قول 


مالك» وكل أصحابه : 
[ دليل من اجا كراء الأرض على أي حال ] 
وعمدة “من لجاز كر اها بجميع العروض 2 والطعام ¢ غير ذلك ا ا 
)١(‏ فى ط : مطبقة . (۲) فى ط : كان . (۳) فى الأصل : مسمى . 


(۱۰۲۸) أخرجه مسلم )۱۱۸١/۷(‏ كتاب البيوع : باب كراء الأرض بالطعام » حديث /١١7(‏ 
8 © وأبو داود (/7894) كتاب البيوع والإجارات : باب فى التشديد فى ذلك » حديث (7796) 
والنسائى )٤١ - 5١/17(‏ كتاب المزارعة : باب ذكر الأحاديث المختلفة فى النهى عن كراء الأرض 
بالثلث . وابن ماجه (877/7) كتاب الرهون : باب استكراء الأرض بالطعام » حديث )١556(‏ » 
والطحاوى فى شرح معانى الآثار )٠١5/5(‏ كتاب المزارعة والمساقاة » والبيهقى )١7١/5(‏ كتاب 
المزارعة : باب بيان المنهى عنه » وأنه مقصور على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها » من طرق عن 
يعلى به . 

. تقدم‎ )٤( 

)٠٠١( أخرجه مالك (555/5) كتاب البيوع : باب ما جاء فى المزابنة والمحاقلة » حديث‎ )١١65( 
عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب « أن رسول الله ميه نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء‎ 
. الثمر بالتمر » والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة > واستكراء الأرض بالحنطة‎ 

(0) تقدم . 


خرن - ج ۵ كتاب الإجارات 


ا متفعة معلومة بشيء معلوم ¢ فجاز قياس على إجارة سائر المنافع ¢ وكأن هؤلاء 
را راقم 33 ووى طن سال نير عيذ الله ر عرو ت ران ات 


قالوا : اكترى رافع »۰ قالوا : ولد حا اي ESR‏ ل قايها 


وو 
ثرها قال : : « كنا كر أهل المدينة حَثْلاً > قال : وکان أحَدًا بكري أرضه. ويقول : هذه 
وک ے ود ع وا له رسكت وو 


5 0 ص ¢ ۳ 0 
القطعة لي وهذه لَك ٠‏ وربما حرجت هذه ولم تخرج هذه » فنهاهم التي كلد 3 
خرجه البخاري . 


وم ود وبي 
[ دليل من لم يجرٌ كراءهَا ما بخرج منْهًا ] 

وأما من لم يجز كراءها بما يخرج منها فعمدته : النظر » والأثر : أما الأثر : فما ورد 

من النهي عن المخابرة 7" » وما ورد من حديث ابن خديج عن ظهير بن رافع - قال : 
«تھانا رسول الله عن آمرِ کان رفا بتا ء ققلت : ما قال رسول الله يكل فهو حى . قال : دعاني 
رسو لله كف فقال : ما تصتعون بمحاقلكم ؟ قلت : نواجرها على الريع , على الأؤسق 

ف التمر + والشعين» تقال رسول الله کل ا aT‏ 
أمسكوها»” ass EEE‏ لازق ٤‏ 5 


و و ىدم 


[ دليل من أَجَارَ كراء الأرض ما يحرج منْها ] 


وأما من أجاز كراءها ما يخرج منْهًا فعمدته خد ابق عه القابيع > لا أن رسول الله 


له دق إلى هود حير تخل حير » وأرضها على أن يمْملُوهَا من أمواليهم . ؛ على نصف ما 
تخرجه الأرض والتَمَرَهَ » (51: ٠‏ »» قالوا : هذا الحديث أولَى من أحاديث رافع ؛ لأنها 


. فى ط : أحاديث . () تقدم . () تقدم‎ )١( 

(۱۰۳۰) أخرجه البخارى (0/؟١)‏ كتاب الحرث والمزارعة : باب ما كان أصحاب النبى كا يواسى 
بعضهم بعضاً فى المزارعة والثمر »> حديث (۲۳۳۹) . ومسلم (۳/ )١١87‏ كتاب البيوع : باب كراء 
الأرض بالطعام » حديث )١١58/١١5(‏ > والنسائى (594/1) كتاب المزارعة : باب ذكر الأحاديث 
المختلفة فى النهى عن كراء الأرض » وابن ماجه (۲/ )۸۲١‏ كتاب الرهون : باب ما يكره من المزارعة» 
حديث (55509) 2 وأحمد )١57/5(‏ . 

-(۱۰۳۱) أخرجه أحمد (۱۷/۲ 2 55 . ۳۰ ۳۷ 1١44‏ 9ا١١)‏ » واليخارى (0/ )٠١‏ كتاب الحرث 
والمزارعة : باب المزارعة بالشطر » حديث (۲۳۲۹) » وفى )١9/6(‏ باب المزارعة مع اليهود » حديث 
(3) ». وأبو داود (591//7) كتاب البيوع والإجارات : باب فى المساقاة » حديث (7509)), 
والترمذى (557/7 - )1٦۷‏ كتاب الأحكام : باب ما ذكر فى المزراعة » حديث (۱۳۸۳)ء والنسائى 
)٥۳ /۷(‏ كتاب المزارعة : باب ذكر اخحتلاف الألفاظ المأثورة فى المزارعة » وابن ماجه.( )4875/5‏ = 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 0 - - ۳V‏ 
ا 


مضطربة المتون 34 وإن صحت أحاديث رافع حملناها على الكراعية لا على الحظرء بدليل 

ما خر جه البخاري وا عن ان عباس أنه قال : : ١‏ إن التبي بل لم ينه عنها » ولكن قال: 

إن تح أحلاكم أحَاه يکن حبرا له من أن باد مه ا۳٣٠٠ ٩‏ قالوا : وقد قدم معاذ بن 
و TY) * 2 ar‏ ۰ ب) 


جبل ١‏ اليمن ؛ حين بعل رسول الله کا وهم يخابرون أقرهم 
[ اقول في الإجارة عَلَى الأذّآن ] 
وأما إجارة المؤذن : فإن ة قومآ لم يروا في ذلك نأض 2 وقومآ کرهوا ذلك »» والذين 
كرهوا ذلك وحرموه اج بما اووس أبي العاص - قال : « قال رسول الله 
ار : ٠‏ اخذ مدنا لا يَأخد على أذانه أجخر ا ( ¢“ والذين أباحوه E‏ 


ص 


غير الواجبة » وهذا هو سيب الاختلاف » أعني : هل هو واجب » أم ليس بواجب ؟ 


= كتاب الرهون : باب معاملة النخيل والكرم » حديث )۲٤٦۷(‏ » وابن الجارود (551) » والدارمى 
(18/0) » وأحمد (۱۷/۲ » ۲۲ » ۳۷) » والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » (5/ ؟١١)‏ › 
والبیهقی )١١17/5(‏ من طريق نافع عن ابن عمر به . 

وقال الترمذى : حسن صحيح . 

وجماعة بألفاظ متعددة . 

۔ ٠١5‏ ) أخرجه البخارى )١5/0(‏ كتاب الحرث والمزارعة : باب (۱۰) حديث (5770) » 
ومسلم )١١85/*(‏ كتاب البيوع : باب الأرض تنح » وحديث )١06-٠/١7١(‏ » وأحمد ”75/١(‏ 2 
4١‏ ۰ ۳۱۳) » وأبو داود (۳/ 587) كتاب البيوع والإجارات : باب المزارعة » حديث (۳۳۸۹) » 
والترمذى (7/ 558) كتاب الأحكام : باب المزارعة » حديث )١1786(‏ » وابن ماجه (۲/ ۸۲۳) كتاب 
الرهون : باب الرخصة فى المزارعة بالثلث والربع > حديث (5537) والطحاوى فى شرح معانى الآثار 
)١١١ /5(‏ كتاب المزارعة والمساقاة » والبيهقى (5/ )١175‏ كتاب المزارعة : باب من أباح المزارعة بجزء 
معلوم » من طريق عمرو بن دينار قال: ذكرته لطاووس ٠»‏ فقال : يزرع » قال ابن عباس : إن النبى 
كله لم ينه عنه . وذكره » وقال فى آخره « شيئا معلومآ » . 

(۱۰۳۲ب) أخرجه الطحاوى فى معانى الآثار (5/ )١١5‏ كتاب المزارعة والمساقاة : حدثنا أبو بكرة 
ثنا إبراهيم بن بشار ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس ١‏ أن معاذآ قدم إلى اليمن > وهم 
يخابرون فأقرهم على ذلك » » وأخرجه ابن ماجه (877/7) كتاب الرهون : باب الرخصة فى المزارعة 
بالثلث والربع » حديث )۲٤۹۳(‏ من طريق مجاهد عن طاووس ١‏ أن معاذاً أكرى الأرض على عهد 
رسول الله ية »> وأبى بكر » وعمر وعثمان على الثلث والربع » فهو يعمل به إلى يومك هذا . 

وقال الحافظ البوصيرى فى « الزوائد » (۲/ 555) : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . أ.ه . 
تنبيه : وقع فى نسخة الزوائد مجالد وهو خطأ صوابه مجاهد . 


= كتاب الصلاة : باب أخذ الأجر على‎ )۳۹۳ /١( وأبو داود‎ «(1Y < 1/0 أخرجه أحمد‎ )٠١7”0( 


E ۳۸‏ كتاب الإجارات 


مو م نير o2‏ سے 5 
[ الاستئجار على تعليم القرآن » ودليل من أجازه ] 
وأما الا ستئجار على تعليم القرآن : فقد اختلفوا فيه أيضاً » وكرهه قوم . وأجازه آخرون 
57 والذين أجازوه ) (١‏ قاسوه على سائر الأفعال 3 واحتجوا ا روي عن خارجة ابن 


الصامت عن عمه قال : ١‏ آقبلتا من عند رسول الله يك ايتا على حر من" أحياء اْعربء 
ل و کا اع و قو ا 


قَقَالُوا : إ إنکم جنم من عند هذا لجل "١‏ قھل عندكم دواء أو رقية» إن ْنَا معنوها في 


القيود ؟ فَفلنَا لهم : نعم قجَاءُوا به . فج فجعلت ٠‏ كرا عليه بقاتحة الكتاب اة أيام غدوة 
وعشية » أجمع [ بريقي ] ؟ ثم أنفل عليه » كانم أنشط من عقال » َأَعْطوني جلا ٠‏ ققلّت: لا 
و د هعس سم 2 


ل نارول كك نا ف 152 فَعَمّرِي لمن أكل بكي بطلا ملقد كلت 


ية حقا » 2 0 وا روي عن أب سعد الخدري : أن أصحاب رسول الله يك كانوا 
لات ا ق : هل عنْدكم من راق ؟ فان سيد الحي قد 
لدع أو قد عرض له ٠‏ قال : قرقى رجل بقاتحة الكتاب برا قأعْطى قُطيعاً من الم » قأبى 


أن 1 يقلا  ]‏ سال عن ذلك رسول الله يكل فقال: بم رقيته ؟ قال : بقاتحة الكتاب» [فقال ] : وما 


ت م 


يذريك یار كال : ثم قال رسول الله كله : خذوها » وآضربوا لي مَعَكُمْ 


- التأذين > حديث )051١(‏ ۰ والنسائى (۲۳/۲) كتاب الأذان : باب اتخاذ المؤذن الذى لا يأخذ على 
أذانه أجراً > والحاكم فى المستدرك )۱۹۹/١(‏ كتاب الصلاة : باب الأمر باتخاذ المؤذن الذى لا يأخذ 
على أذانه أجراً » والبيهقى )5794/١(‏ كتاب الصلاة : باب التطوع بالأذان » والطحاوى فى شرح 
معانى الآثار (۲/ )۲۷٠۰‏ كلهم من طريق سعيد الجريرى عن أبى العلاء عن مطرف عن عثمان بن أبى 
العاص قال : « قلت يا رسول الله اجعلنى إمام قومى . قال : أنت إمامهم فاقتد بأضعفهم > واتخذ 
مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً ؟ وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبى › 
والترمذى )5٠١ - ١5/١(‏ كتاب الصلاة : باب ما جاء فى كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجراء 
حديث (۲۰۹) » وابن ماجه )1777/١(‏ كتاب الأذان والسنة فيها : باب السنة فى الأذان » حديث 
0 من طريق اشعث عن الحسن عن عثمان بن أبى العاص قال : : « إن من آخر ما عهد إلى رسول 
الله مياو أن أتخذ مؤذنا لا يأحذ على آذانه أجراً » وقال الترمذى : حديث حسن صحيح . 

. فى ط : أباحوه . (۲) فى الأصل : الخبر‎ )١( 

)٠١75(‏ أخرجه أبو داود الطيالسى ص )۱۹٤(‏ الحديث )١1557(‏ . وأحمد )5١1١/5(‏ ء وأبو داود 
)7١5/5(‏ كتاب البيوع والإجارات : باب فى كسب الأطباء » حديث (7570) » والنسائى فى الكبرى 
(5/ 556 - 5505) » والطحاوى فى معانى الآثار )١١5/5(‏ كتاب الإجارات : باب الإستئجار على 
تعليم القرآن . ولفظ أبى داود فى الطب )۳۸۹١(‏ عن خارجة بن الصلت التيمى عن عمه : ١‏ أنه أتى 
النبى ية فأسلم » > ثم أقبل راجعآ من عنده » فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد » فقال 
أهله : : إنا حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير » فهل فهل عندكم شئ تداوونه ؟ فرقيته بفاتحة الكتاب » 
فبرأ فأعطونى مائة شاة فأتيت رسول الله ىيل فأخبرته عفقال إلا هذا . قلت : لا قال : خذها ء 
فلعمرى لمن آكل برقية باطل . لقد أكلت برقية حق » . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاه - - ۳۹ 
ل تت 
فيها د سه ( )1.0( 1 
ET‏ > مس بي وى دم 7 
[ الذين كرهوا الجعل على تعليم القران ] 
وأما الذين كرهوا الجعل على تعليم القرآن: فقالوا : هو من باب الْجِعلٍ على تعليم 
الفا > قلا + ولم يكن الجعل المذكورٌ في الإجارة على تعليم القرآن > وإنما كان على 
اتی » سواء كان الرقى بالقرآن » أو غيره » فالاستئجار عليه عندنا جائز؛ كالعلاجات» 
قالوا : ليس واجبا على الناس » وأما تعليم القرآن فهو وأجب على الناس. 
[ من أجاز كراء الفحل للنزو ] 
وما إجازة الفحول من الأب + والبفر > والدواب: فاجار. مالك أن يكري الرجل 
E‏ 2 رش وو 
[ من لم يجز ذلك » ودليله ] 
ولم يجز ذلك أبو حنيفة » ولا الشافعي ٠»‏ وحجة من لم يجز ذلك : ما جاء من 
اله عن شيا ا 


(۱۰۳۵) أخرجه أحمد (۳/ ٠١‏ 545-0) » والبخارى (5/ 55) كتاب الإجارة : باب ما يعطى فى 
الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب » حديث (71/5؟) » ومسلم /٤(‏ ۱۷۲۷) كتاب السلام : باب 
جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار » حديث (۲۲۰۱/۱۰) » وأبو داود /٤(‏ ۲۲۲) كتاب 
الطب : باب كيف الرقى » حديث (۰ ۳۹۰) » والترمذى )۳۹۹/٤(‏ كتاب الطب : باب ما جاء فى 
أخذ الأجر على التعويذ » حديث )١٠١51(‏ ء وابن ماجه (۷۲۹/۲) كتاب التجارات : باب أجر 
الراقىء» حديث )7١55(‏ » والنسائى فى الكبرى (5/ 7595) . 

» كتاب الإجارة : باب عسب الفحل‎ )55١/5( والبخارى‎ » )١5/7( أخرجه أحمد‎ )٠١5( 
» كتاب البيوع والإجارات : باب فى عسب الفحل‎ )9١5 - ۷١١ /۳( وأبو داود.‎ » )۲۲۸٤( حديث‎ 
كتاب البيوع : باب ما جاء فى كراهية عسب الفحل » حديث‎ )٥۷۲ /۳( والترمذى‎ » )۳٤۲۹( حديث‎ 
: كتاب البيوع‎ )٤۲/۲( كتاب البيوع : باب ضراب الجمل » والحاكم‎ )5٠١١ /۷( ء والنسائى‎ )۱۲۷۳( 
والبيهقى (7794/0) كتاب البيوع : باب النهى‎ » )٥۸۲( باب النهى عن عسب الفحل » وابن الجارود‎ 
: عن عسب الفحل من حديث ابن عمر « أن النبى ية نهى عن عسب الفحل » . وقال الترمذى‎ 

وفى الباب عن جماعة من الصحابة وهم : أبو هريرة » وأنس بن مالك » وعلى بن أبى طالب ٠‏ 
والبراء ابن عازب ٠‏ وأبو سعيد الخدرى . 

حديث أبى هريرة : 

أخرجه النسائى )۳۱١/۷(‏ كتاب البيوع : باب ضراب الجمل ء وابن ماجه (۲/ )1/7١‏ كتاب 
التجارات : باب النهى عن ثمن الكلب » ومهر البغى » وحلوان الكاهن » وعسب الفحل » حديث = 


1١‏ دالج 86 كتاب الإجارات 
لاد ا مس777 ا في 


= (۲۱۹۰) » والدارمى (۲۷۲/۲) كتاب البيوع : باب فى النهى عن عسب الفحل . من طريق محمد 
ابن فضيل عن الأعمش عن أبى حازم عن أبى هريرة قال : « نهى رسول الله ية عن ثمن الكلب ع 
وعسب الفحل »© . 

وأخرجه أحمد (۲/ ۰ )٥۰‏ » وأبو يعلى )۲٥۷/۱۱(‏ رقم )1۳۷١(‏ من طريق عطاء عن أبى هريرة 
قال: « نهى رسول الله هة عن عسب الفحل » . 

وأخرجه أحمد (۲۹۹/۲) » والنسائى )۳١١/۷(‏ كتاب البيوع : باب ضراب الجمل » من طريق 
محمد ابن جعفر عن شعبة عن المغيرة قال : سمعت ابن أبى نعيم قال : سمعت أبا هريرة يقول : 
«نهى رسول الله َو عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب » وعن عسب الفحل » . 

حديث أنس بن مالك : 

أخر جه الترمذى (۳/ )٥۷۳‏ كتاب البيوع : باب ما جاء فى كراهية عسب الفحل » حديث 
(۷). والنسائى (۷/ )81٠١‏ كتاب البيوع : باب ضراب الفحل » والبيهقى (5/ ۳۳۹) كتاب البيوع : 
باب النهى عن عسب الفحل ٠‏ والطبرانى فى « الصغير » (۲/ 40) من طريق يحيى بن آدم ثنا إبراهيم 
ابن حميد عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمى عن أنس بن مالك « أن رجلا من كلاب 
سأل النبى يالا عن عسب الفحل فنهاه » فقال : يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له فى 
الكرامة » . 

وقال الترمذى : هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن 
عروة . 
وللحديث طريق آخر : 

أخرجه أحمد (۳/ )٠٤٠١‏ ع وأبو يعلى ۸۰) رقم (5095) من طريق ابن لهيعة ثنا يزيد بن 
أبى حبيب ٠‏ وعقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك « أن رسول الله ييه نهى أن يبيع الرجل فحله 
فرسه » . وسنده ضعيف ؛ لضعف ابن لهيعة . 

حديث على بن أبى طالب : 

ذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد » (4/ )4١‏ عنه « أن النبى ية نهى عن كل ذى ناب من السبع 
وعن كل ذى مخلب من الطير » وعن ثمن اليتة وعن لحم الحمر الأهلية » وعن مهر البغى وعن عسب 
الفحل وعن مياثر الأرجوان » . 

وقال الهيثمى : رواه عبد الله بن أحمد ورجاله ثقات . 

حديث البراء بن عازب : 

ذكره أيضاً الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد » (5/ )4١‏ عنه عن النبى ية « أنه نهى عن ثمن الكلب 
ومهر البغى » وكب الحجام » وحلوان الكاهن » وعسب الفحل » وكان للبراء تيس يطرقه من طلبه 
ولا يمنعه أحداً ولا يعطى أجر الفحل » . 

قال الهيثمى : رواه الطبرانى فى « الكبير » ٠‏ وفيه يحيى بن عباد الحرشى » ولم أجذ من ترجمه 
وبقية رجاله ثقات . 

حديث أبى سعيد الخدرى : 
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بداية المجتهد ونهاية المقتصد چ ١8١‏ 
[ دليل من أجَازه ] 
ومن أجازه شبهه بسائر المنافع يدرو كت مجو تلفت القادي علو الحاو 
واستئجار الْكَلْب أيضاً هو من هذا الباب » وهو لا يجوز عند الشافعي »> ولا عند مالك . 
[ القول في جواز استفجار المنقعة ] 


والشافعي يشترط في جواز استئجار المنفعة أن تكون متقومة على انفرادها » فلا ا 
استنجارٌ تفاحة للشم » ولا طعام لتريينٍ انوت ؛ إذ هذه امنافع ليس لها قيم على 
شافعي . 


و 2 2 
[ القول في إجارة الدراهم والدثانير ] 
ومن هذا الباب : اختلااف مده فى ار الدراهم والدنانیر ¢ وبالجملة كل ما لا 


يعرف بعيئه » فقال ابن القاسم : لا يصح إجارة هذا الجنس » وهو قرض ¢“ وكان أبو 


عرض حو .عي 9 + ا 


بكر الأبهري وغيره يزعم أن ذلك يصح » وتلزم الأجرة فيه » وإنما منع من منع ٠‏ 


ل ع تلا 


إجارتها؛ أنه لم يتصور فيها متفعة إلا بإتلاف عينها 6 ومن أجاز إجارتها تصور فيها 


94 


انفرادها » فهو لا يجوز عند مالك » ولا عند 


0 ر ص لے 2-2-0 


عة » مثل أن يتحمل بها » أو يتكثر » أو غير ذلك مما يمكن أن يتَصَررَ في هذ 
الباب» » فهذه هي مشهورات مسائل الخلاف المتعلقة بجنس المنفعة 5 

وأما مسائل الخلاف المتعلّقَة بجنس الثمن » فهي مسائل الخلاف المتعلقة مما يجوز أن 
يكون ثمنا في المبيعات » وما لا يجوز . 


[ النهي عن تفيز الطحان ] 
ومما ورد النهى فيه من هذا الباب : ما ما روي : « أنه َهَى عَنْ عَسيب الْفَحْلٍ » وعن 


3 


كسب الحجام » وعن تفيز الطحان » 570: “٠‏ ء» قال الطحاوي : ومعنى هي النبي وَل عن 


= وله شاهد أيضا من حديث جابر بلفظ نهى ية عن طرق الفحل . 

أخرجه مسلم )١١1917/(‏ كتاب بالمساقاة : باب تحريم بيع فضل الماء » حديث (980/ )١656‏ 2 
والنسائى (۷/ )7١١‏ كتاب البيوع : باب ضراب الجمل » وأبو يعلى )۳٤۸/۳(‏ رقم )١1815(‏ من طريق 
أبى الزبير عن جابو » واللفظ لأبى يعلى . 

ولفظ مسلم : نهى عن ضراب الجمل 

. سقط فى الأصل‎ )١( 

(۱۰۳۷) أخرحه أبو يعلى فى مسنده (۳۰۱/۲) حديث (۱۰۲۳) » والطحاوى فى مشكل الآثار 
(۳۰۷/۱) باب بیان مشكل ما روى عن نهيه عن قفيز الطحان » والدارقطنى (۳/ )٤١‏ كتاب البيوع » 
حديث )١90(‏ 2 والبيهقى /٥)‏ ۳۳۹( كتاب البيوع : باب النهى عن عسب الفحل > من طريق سفيان 
الثورى عن هشام أبى كليب عن ابن أبى نعم عن أبى سعيد الخدرى قال : « نهى رسول الله ا - 


1۲ ع0 2 كتاب الإجارات 


نيز الطحان هو ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من دقع الفح إلى الطَحَان بجزء من الدقيق 
الذي يطحنه > قالوا : وهذا لا يجوز عندنا ‏ وهو استئجار من المستأجر بعين ليس عنده» 
ولا هي من الأشياء التي 0 عن اذم . ووافقه الشافعي على هذا » وقال 
أصحابه: لو اا الدع بِالْجلد والطحان بالنخالة > أو بصاع من الدقيق فسد ؛ 
لنهيه ي عن فيز الطحان ٤‏ وهذا على مزهي لك ا لأنه استأجره على جزء من 
الطعام مَعْنُومٍ » وأجرة الطحان ذلك الجزء » وهو معلوم أيضاً . 


[ القول في كسب اجام » ودليل من حَرمَه ] 
وأما كسب الحجام : فذهب قوم إلى تحريمه » وخالفهم في ذلك آخرون » فقالوا : 


کا ت 


كسبه رديء يكره ه للرجل ٠»‏ وقال آخرون : بل هو مباح . 

والسبب في اختلافهم : تعارض الآثار في هذا الباب» فمن رأى أنه حرام م اختج جا روئ عن 
أبي هريرة » قال : قال رسول الله لل : « من الست كسب الح ا 
روي عن أنس بن مالك - قال: GS‏ ا 
عن عون بن أبي جحيفة )١(‏ . قال : اشترى ابي حجاما فَكَسَرَ مَحَاجِمَهُ » فقلت له : 


= عن عسب الفحل » وعن قفيز الطحان » ووقع عند الدارقطنى ١‏ نهى » بدون ذكر « رسول الله ك » 
قال البيهقى : ورواه ابن المبارك عن سفيان كما رواه عبيد الله » وقال : نهى ٠‏ وكذلك قاله إسحاق 
الحنظلى عن وكيع « نهى عن عسب الفحل » » ورواه عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبى نعم 
قال: « نهى رسول الله ييل » فذكره . 

)٠١(‏ أخرجه الطحاوى فى معانى الآثار 90 كتاب الإجارات : باب الجعل على الحجامة» 
والخطيب فى التاريخ (۳۳۹/۱) كلاهما من طريق رباح , بن أبى معروف عن عطاء عن أبى هريره قال : 
قال رسول الله کل من الت كيب نمام فف الطخازى. دو کے و 
السحت كسب الحجام » وثمن الكلب . ومهر البغى » » وأخرجه أحمد ۲۹۹/۲7 2 ۳۳۲ ٣٤۷‏ 
٠» 0‏ -080) من طريق آخر عن أبى هريرة بلفظ : « نهى رسول الله ية عن كسب الحجام ٠.‏ وثمن 
الكلب » وكسب البغى » » وأخرجه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده (577 - بغية ) قال : حدثنا أبو 
النضر ثنا أبو معاوية يعنى شيبان عن ليث عن عطاء عن أبى هريرة به موقوفآ : « أربع كلهن من 
السحت : مهر البغى » وثمن الكلب » وكسب الحجام » وضراب الفحل » . 

(۱۰۳۹) أخرجه الطحاوى فى شرح معانى الآثار )١١4/5(‏ كتاب الإجارات : باب الجعل على 
الحجامة » ثنا عبد الرحمن بن الجارود ثنا وهب بن بيان الواسطى ثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنى 
عبد العزيز بن زياد عن أنس به . 

. عون بن أبى جحيفة السوائى . عن أبيه والمنذر بن جرير وعنه عمر بن أبى زائدة » والثورى‎ )١( 
. وثقه أيضآ أبو حاتم‎ 

انظر : الخلاصة : ۳۰۹/۲ )٥٤4١(‏ > وتهذيب التهذيب :8/ ١7١‏ . وتقريب التهذيب 240/7 
والثقات : 717/6 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ت۵ ج - ١#‏ 
الل ا 


أبت لم كَسرتَهًا ؟ فقال E TY‏ 


وأما من رأى إباحة ذلك : e‏ ا روي عن ابن ا قال : «» احتجم رسول لله 
يل وَأَعْطَى الحجام أجره » e ٠‏ : ولو كان حرام لم يعطه »» وحديث جابر: 


ت و ع 0 س ص 

TS‏ ضرييتك ٩‏ ؟ فقال : اة أصع » قوضع 

و چ کے م م کے بے og.‏ 

7 > وعنه أيضاً : « أنه آمَر للحجام بصاع من طَعَامٍ » وأمر مواليه أن 
ل 


ا و سے لے ر ر ا م 
[ دليل من كره كسب الحجام.] 
وأما الذين قالوا بكراهيته : فاحتجوا بما روي أن زفاعة ين راقع بن رفاعة جاء إلى 


وو 


ماي ا لار + فال : هى سول اله يل عن" كسب الحجام » وأمرتا أن طعمه 


)۱۰٤۰(‏ أخرجه أحمد ۳۰۸/٤(‏ . ۳۰۹) » والبخارى )۳۱٤/٤‏ كتاب البيوع : باب موكل 
الرباء حديث )5١87(‏ » والطحاوى » والبيهقى (5/5) كتاب البيوع : باب النهى عن ثمن الكلب » 
« نهى النبى ية عن ثمن الكلب » وثمن الدم » ونهى عن الواشمة والموشومة › وآكل الربا وموكله › 
ولعن المصور » لفظ البخارى » وقال فى موضع آخر : « نهى عن ثمن الدم » وثمن الكلب ١‏ ولعن 
الواشمة والمستوشمة » وآكل الربا وموكله » ولعن المصور » 

٤۱(‏ ۱۰) أخرجه البخارى /٤(‏ 775) كتاب البيوع : باب ذكر الحجام » الحديث )5١07(‏ » وفى 
(568/5) كتاب الإجارة : باب خراج الحجام > الحديث (۲۲۷۸) و (۲۲۷۹) » ومسلم )١1١57/75(‏ 
كتاب المساقاة : باب حل أجرة الحجامة » الحديث )١١١7/58(‏ و )١١١5/55(‏ 2 وأبو داود 
(۲/ ۲۸۷) كتاب البيوع : باب فى كسب الحجام » حديث (7517) » وابن ماجه (۷۳۱/۲) كتاب 
التجارات : باب كسب الحجام حديث (۲۱۹۲) » وأحمد (1751/1 62 2356-0 23758 ۲۹۲ 515) 
TS‏ 

ولمسلم الحديث )١١5/55(‏ : ' حجم النبى اة عبد البنى بياضة ٠‏ فأعطاه النبى ككل أجره ١‏ 
u‏ عد ا 

. فى الأصل : ضربتك‎ )١( 

)٠١ ٤۲(‏ أخرجه أبو داود الطيالسى ص (۲۳۸) 2 الحديث (۱۷۲۳) » وأحمد (/707) وأبو يعلى 
(۳/ ۳۱۲) الحديث (۱۷۷۷) » والطحاوی فى معانى الآثار » )17٠١ /٤(‏ كتاب الإجارات : باب الجعل 
على الحجامة . من طريق أبى عوانة عن أبى بشر عن سليمان بن قيس عن جابر بن عبد الله به . 

والحديث ذكره الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد » )٩4۷ /٤(‏ » وقال : رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله 
ثقات إلا أنه من رواية جعفر بن أبى وحشية عن سليمان بن قيس وقيل : أنه لم يسمع منه . 

)٠١ ٤۳(‏ أخرجه الطحاوى (4/ )٠١١‏ كتاب الإجارات : باب الجعل على الحجامة من حديث يحيى 
ابن أيوب عن ابن خريج عن أبى الزبير عن جابر به » وقال : « وأمر مواليه أن يخففوا عنه فى 
الخراج شيئا » . 


١:‏ اك 0ے كتاب الإجارات 


ناضحا » 20049 , 5 روي عن رجل من بني حارثة كان له حَجَامٌ » وال ونوك الله 
ية عن ذلك فتهاه » ثم عاد فنهاه » ثم عاد فَنَهَاهُ » فلم يزل يراجعه حتى قال له رسول 
الله کا : « اعلفه نَاضْحَك 2,290 وأطعمه رقيقك » (£ 00١‏ 
[ إجارة دار بسكتى دار أُخْرَّى ] 
ومن هذا الباب أيضاً : اختلافهم في جارة دار ل دار أخرى : فأجاز ذلك مالك» 
ومنعه أبو حنيفة ٠»‏ ولعله رآها من باب الدين بالدين» وهذا ضعيف » فهذه مشهورات 
ا فنا بل حت ان ون اا 
[ ما يتعلق بأوصاف الإجارة ] 
وأما ما يتعلق بأوصافها . فنذكر [ أيضآ ] "° المشهور منها . 
[ من شرط أن يكون الشمن مَعَلُوماً» وكذلك المنفعة ] 
فمن ذلك : أن ا فقهاء الأمصار : مالك ٠‏ وأبي حنيفة ٠»‏ والشافعي اتفقوا 
بالل ا من شر الإجارة أن يكرد ال لوا د الف مقلوفة الق ولك إن 
بغايتها ؛ مثل : خياطة الثوب » وعمل الباب » وإما بضرب الأجل إذا لم تكن لها غاية 
مل ٠‏ خدمة الأجير ٠»‏ وذلك إما بالزمان إن كان عملاً » واستيفاء منفعة متصلة 


)٠١ 55(‏ أخرجه الطحاوى ۳/9( من طريق عمر بن يونس ثنا عكرمة بن عمار ثنا طارق بن 
عبد الرحمن أن رفاعة » أو رافع بن رفاعة » الشك منهم فى ذلك » قد كان جاء إلى مجلس الأنصار 

وأخرجه أحمد )7”51١/5(‏ من طريق هاشم بن القاسم ثنا عكرمة بن عمار حدثنى طارق بن عبد 
الرحمن القرشى قال : « جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال : لقد نهانا نبى الله لله عن 
شئ كان يرفق بنا فى معايشنا » فقال : نهانا عن كراء الأرض » قال : من كانت له أرض » فليزرعها 
أو ليزرعها أخاه » أو ليبدعها » ونهانا عن كسب الحجام » وأمرنا أن نطعمه نواضحنا » ونهانا عن 
كسب الأمة إلا ما عملت بيدها » وقال : هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنقش © . 

. فى الأصل : ناضجك‎ )١( 

)٠١ ٤٥(‏ أخرجه أحمد /٥(‏ 45 » 477) فى مسنده محيصة بن مسعود رضى الله عنه » وأبو داود 
١ع(‏ كتاب البيوع والإجارات : باب فى كسب الحجام . الحديث (؟757) » والترمذى » السئن 
(/ هلاه) كتاب البيوع : باب ما جاء فى كسب الحجام . الحديث (۱۲۷۷) » وابن ماجه (۲/ ۷۳۲) 
كتاب التجارات : باب كسب الحجام . الحديث )5١77(‏ » والطحاوى فى شرح معانى الآثار 
)١1١/4(‏ كتاب الإجارات : باب الجعل على الحجامة > والحميدى (۲/ ۳۸۷) رقم (۸۷۸) » وابن أبى 
شيبة (7/ 5106) » وابن الجارود )٥۸۳(‏ > والبيهقى (۳۳۷/۹) من طرق عن الزهرى عن حرام بن 
مصيصة عن أبيه . 

وقال الترمذى : حديث حسن . 

(۲) سقط فى الأصل . 
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الوجود مثل : كراء E E ET EO ond‏ 
الرواحل . 
[ من ذهب إلى جواز إجارات المجهولات ] 

وذهب أهل الظاهر وطائفة من السلف إلى : جواز إجارات المجهولات › مثل : أن 

يُعْطيّ الرجل حمّارَهُ لمن يسقى عليه » أو يحتطب عليه بنصف ما يعود عليه . 
[ دليل الجمهور » ومن خالفهم ] 

وعمدة الجمهور : أن الإجارة بَيّم فامتنع فيها من الجهل ؛ لكان الْغَبِنِ ما امتنع في 
المبيعات ٠»‏ واحتج الفريق الثاني بقياس الإجارة على القراض ٠»‏ والمساقاة » والجمهور 
على أن الْقرّاضَ والُسَاقَاةَ مستثنيان بالسئة » فلا يقاس عليهما ؛لخروجهما عن الأصول . 

واتفق مالك » والشافعي على : أنهما إذا ضربا للمنفعة التي ليس لها غاية أمداً من 
الزمان محدوداً » ٠وَحَدَدوا‏ أيضا أول ذلك الأمد » وكان أوله عقب العقد - أن ذلك 
جا 

واختلفوا : إذا لم يحددوا اول الزمان » أو حدوده ولم يكن عقب العقد : فقال 
مالك: يجوز إذا حدد الزمان » ولم يحدد أولّه » مثل أن يقول له : استأجرت منك هذه 
الدار سنة بكذا ٠‏ أو شهراً بكذا » ولا يذكر أول ذلك الشهر . ولا أول تلك السنة ٠»‏ 
وقال الشافعي : لا يجوز . ويكون أول الوقت عند مالك وقت عقد الإجارة» فمنعه 
الشافعي ؛ لأنه غَرَرٌ » وأجازه مالك ؛ لأنه معلوم بالعادة »» وكذلك لم يجز الشافعي 
إذا كان أول العقد متراخياً عن الخد واجازه مالك . 

واختلف قول أصحابه في استئجار الأرض غير المأمونة » والتغيير فيما بعد من الزمان. 

[ مقدار الزمان الذي تقدر به المنافع في الإجارة ] 

وكذلك اختلف مالك » والشافعي في مقدار الزمان الذي تُقَدَرُ به هذه المنافع : فمالك 
يجيرٌ السنين الكثيرة» مثل : أن يكري الدارَ لعشرة أعوام أو أكثر » مما لا تتغير الدار في 
مثله »» وقال الشافعي : لا يجوز ذلك لأكثر من عام واحد . 

و پور 07 € 
[ اختلاف العلّماء في أنواع من الأرض في الإجارة ] 


1١55‏ عد بد 0ن كتاب الإجارات 


واختلف قول ابن القاسم ٠‏ وابن الماجشون في أرض الْمَطَرِ > [ وأرض السقي 
بالعيون]” 0 » وأرض السقي بالآبار والأنهار : فأجاز ابن القاسم فيه الكراء السِّينَ 
الكثيرة » وَقَصل ان الماجشون فقال : لا يجوز الكراء في أرض المطر إلا اجام واحدء وأما 
أرض السقي بالعيون فلا يجوز كراؤها إلا لثلاثة أعوام وأربعة » وأما ار الآبار والأنهار 
فلا يجوز إلا لعشرة 5 أعوا م فقط ٠»‏ فالاختلاف ههنا في ثلاثة مواضع : في تحديد أول 
الدة » وفي طُولهًا » وفي بعدها من وقت العقد . 

[ الإيجار مشاهرةٌ » واختلاف العلماء فيه ] 

وكذلك اختلف مالك . والشافعي إذا لم يحداد المدة » وحدة القدر الذي يجب لأقل 
المدة مثل أن يقول : أكتري منك هذه الدار الشهر بكذا » ولا يضربان لذلك أمدآ 
علو فقال الشافعي : لا يجوز ٠.‏ وقال مالك » وأصحابه : يجوز على قياس: 
عك ]۹ ب من هذه الصبرة بحساب القفيز بدرهم > وهذا لا يجوز غيره . 

وسبب الخلاف : اعتبار الجهل الواقع في هذه الأشياء هل هو من الْعَرَرِ العفو عنه » 
أو المنهي عنه ؟ 


[ البيع » والإجارة ] 

ومن هذا الباب اختلافهم في البيع والإجارة : أجازه مالك» ومنعه الشافعي ١‏ وأبو 

حنيفة » ولم يجز مالك أن يقترن بالبيع إلا الإجارة فقط . 
0 [ إجارة المشاع ] 

ومن هذا الباب اختلافهم في إجارة المشاع : فقال مالك ٠‏ والشافعي: هي جائزة . 
وقال أبو حنيفة : لا تجوز ؛ لأن عنده أن الانتفاع بها مع الإشاعة متَعَدُرٌ » وعند مالك » 
والشافعي أن الانتفاع بها ممكن مع شريكه ؛ كانتفاع المكري بها مع شريكه . أعني : 
رط الال 

[ استئجار الأجير بطعامه » وكسُوته ] 

ومن هذا الباب استشجار الأجير بطعامه > وكسوته » وكذلك الظَّيْرٌ : فمنع الشافعي 
ذلك على الإطلاق ». وأجاز ذلك مالك على الإطلاق » أعنى : فى كل أجير »“وأجاز 
ذلك أبو حنيفة في الظئر ”2 فقط .. وسبب الخلاف علق انار ر ا 
مجهولة ؟ فهذه هي شرائط الإجارة الراجعة إلى اللَمَنِ والْمتمون ١‏ 


)١(‏ سقط فى الأصل . (۲) فى الأصل : إليك 
() المراد بالظئر المرأة التى تكترى لأرضاع الصغير إلى أن يفطم قادراً على الاستغناء عن لبنها بما- 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاه - - (4V‏ 
[ تَوْعا الإجارة » وَشَرطُهمًا ] 

وأما أنواع الإجارة : فإن العلماء على أن الإجارة على ضربين : اجارة منافع أعيان 
محسوسة » وإجارة منافع في الذمة قياساً على البيع » والذي في الذمة من شرطه 
الوصف. والذي في العين من شرطه الرؤية » أو الصفة عنده ؛ كالحال في المبيعات. 
ومن شرط الصّفّة عنده ذكْرٌ الجنس والنوع ؛ وذلك في الشيء الذي تستوقى متافعه » [ 
وفي الشيء الذي تستوفي به منافعه ] ° قلا بد من وَصف المركوب مثلا مثلاً » والحمل الذي 
تستوفى به صفة المركؤب »» وعند مالك أن الراكب لا يحتاج أن رونك + 


وعند الشافعي يحتاج إلى الْوَصّف » وعند ابن القاسم أنه إذا استأجَرَ الراعي على غم 
ااافا أن من شوط ت القن ارا [ اقل ]2191 وروغ غير ثلزم ايك بير 
اط 

ومن شَرط إجارة الذمة أن يعجل التَّقْد عند مالك ؛ ليخرج من الدين بالدين » كما 
أن من شرط إجارة الأرض غير المأمونة السقي عنده ألا د يشترط فيها النقد إلا بعد الري. 

[ هَل يَدْخْل الخيار في الكراء ]؟ 

واختلفوا ذ في الكراء هل يدخل في أنواعه الخيار أم لا ؟ فقال مالك : يجوز [ الخيار في 
O A a a‏ 

فهذه هي المشهورات من المسائل الواقعة في هذا القسم الأول من هذا الكتاب » وهو 
الذي يشتّمل على النظر فى محال هذا العقد » وأوصافه » وأنواعه » وهي الأشياء التي 
و هن هذا العقق مسري الاركان: 047 ا عل ا مد ذا كانت غ ار 


» النظر في الحزء الثاني‎ E عزن‎ Se 
0 وهو أحكام هذا العقد‎ - 


= يتناوله من الأكل . والشرب وقد أجاز جميع الفقهاء هذه المسألة ؛ لورود النس بها » وهو قوله 
تعالى: # فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن » . 
بيد أنهم اختلفوا فى مورد العقد . أهو اللبن قصداً » أم خدمة الصبى قصداً واللبن تابع لها ؟ 
إلى الأول ذهب الجمهور ٠‏ وإلى الثانى ذهب الشافعية » وإليك أدلة كل من الفريقين . 
)١(‏ سقط فى الأصل . (0) فى الأصل : الحلب . (۳) سقط فى ط . 
(5) فى الأصل : الأوصاف . )٥(‏ سقط فى الأصل . 


EE ۸‏ كتاب الإجارات 


الجزء الثاني من ) هذا الكتاب : 


وهو النْظرٌ في أحكام الإجار ات 


وأحكام الإجارات كثيرةٌ» ولكنها بالجملة تنحصر في جملتين : 
الجملة الأولى : في موجبات هذا العقد » ولوازمه من غير حدوث طَارِيء عليه 
الجملة الثانية : في أحكام الطواريء ؛» وهذه الجملة تنقسم في الأشهر إلى معرفة 
مُوجبات الضَمَان وعدم » ومعرفة موجبات الفسخ وعدمه » ومعرفة حكم الاختلاف . 
[ متى يلزم المكثري دَفْع الكراء ؟ ] 

الجملة الأولى : ومن مشهورات هذا الباب متى يلزم المكري دَفُمُ الكراء إذا أطلق العقدء 
ولم يشترط قبض الثمن ؟ فعند مالك > وأبي حنيفة : أن الثمن إنما يلرم جزءآ فجزءاً 
بحسب مآ يفيض من المنافع » إلا أن يشرط ذلك » أو يكون هنالك ما يوجب التقديم» 
مثل : أن يكون عوضا معينآً » أو يكون كراءً في الذمة »» وقال الشافعي : يجب عليه 
الشمن بتفس العقد . فمالك رأى أن الثّمَنَ إنما يستحق منه ِقَدْرٍ ما يقبض من العوض » 
والشافعي كأنه رأى أن تاره من باب الدين بالدين . 

[ من اكَْرَى هل يجوز له أن يُكْرِي بأكثر ؟ ] 
ومن ذلك اختلاقهم فيمن اكترى دابة » أو ا وما أشبه ذلك . هل له أن 
[يكري](1) ذلك بأكثر ما اكتراه ؟ فأجازه مالك . والشافعي » وجماعة قياساً على 
البيع»ء» ومنع ذلك أبو حنيفة » وأصحابه ٠‏ » وعمدتهم : أنه من باب ربح ما لم 
يضمن؛ لأن ضمان الأصل هو من ره » أعني : من الْمَكْرِي » وأيضآ فإنه من باب بيع 
مالم ير اجار ذلك ينعن العلماء اا ا عملا © وين لي يكره ذلك ر 
وقع بهذه الصفة سفيان الثوري ٠»‏ والجمهور زاوا أن الإجارة في هذا شبيهة باع 
[ كراء الدأر من الذي كرما ] 


وا ا ا وال أن A‏ 


)١(‏ فى الأصل : يكترق:.. 
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و 


يجوز . وكأنه رأى أنه إذا کان اللقاضل بها فى الكراء 3 فهو من باب أكل المال 
بالباطل . 

ومنها : إذا اكترى أرضاً ليزرعها حنطة . فأراد أن يزرعها شعيراً » أو ما ضرره مثل 
ضرر الحنطة » أو دونه » فقال مالك : له ذلك ٠»‏ وقال داود : ليس له ذلك . 

دم عدم الى 2 E‏ 
[ كنس مراحض الدور المكتراة » وعلى من تكون ؟ ] 

ومنها : اختلافهم في كنس مراحيض الدور المكتراة » فالمشهور عن ابن القاسم ؛ أنه 
عل ارا الدور ٠»‏ وروي عنه أنه على المكتري > وبه قال الشافعى > » واستثنى ابن 
القاسم من هذه الفنادق التي يدخلها قوم » ويخرج قوم ع فقال : الكنس [ في هذه]7١)‏ 
عن وت الفاز.: 

مااي و 32 و 
[ الاثهدام اليسير من الدار المكتراة ] 

ومنها : اختلاف أصحاب مالك فى الانهدام اليسير من الدار » هل يلزم رب الدار 
إصلاحة » آم ليس يلزم » وينحط عنه من الكراء ذلك القدر ؟ فقال ابن القاسم : لا 
يلزمه »ء وقال غيره من أصحابه : يلزمه .)»2 وفروع هذا الباب كثيرة » ولیس قصدنا 
التفريع في هذا الكتاب . 


. سقط فى الأصل‎ )١( 


١6‏ ع ی اد الل كتاب الإجارات 


الله الثانية : 2 00 الطواريء 


مو 


[ عقد الإجارة » وهل هو لازم » أو جائز ؟ ] 
فنقول : إن الفقهاء اختلفوا في عقد الإجارة > فذهب الجمهور إلى أنه عفد لازم ٠»‏ 
وحكي عن قوم أنه عقد جائرٌ تشبيها بالجعل . والشركة . 

[ من قال : إنه عد لازم » وبا ينفسخ ] 
والذين قالوا : إنه عقد لازم اختلفوا فيما ينفسخ به : فذهب جماعة فقهاء الأمصار: 
مالك . والشافعي . وسفيان الثوري . وأبو ثور » وغيرهم إلى أنه لا ينفسخ إلا بما 
اح تير امارد ند رودي اي وا لز نامر N‏ 
وقال أبو حنيفة وأصحابه : يجوز فسخ عقد الإجارة اعد الطاريء على المستأجر» 
مثل: أن [ يُكخْرِي ] ٩‏ دکاناً ييتجر فيه فيحترق متاعه » أو يسرق . 
وعمدة اللمهور 7 قولة 'تعان. - « أَوْقوا بالعقوه 1:4 الماقدة + 4.15 لان الكراء عقد 
على متاقع فاشية انكام ٠‏ ولان عقد على معاوظة فلم يشخ 4 له الع وعملة 
أبي حنيفة أنه [ شه ذَهَابّ ما به تستوقّى المنفعة بذهاب الْعَيّنِ التي فيها المنفعة]("© . 
وقد اختلف قول مالك إذا كان الكراء في عير مخصوص على استيفاء منفعة من جنس 
مخصوص : فقال عبد الوهاب : الظاهر من مذهب أصحابنا أن محل استيفاء المنافع ل 
يعن في الإجارة » وأنه عين » فذلك كالوصف لا يتفسخ ببيعه أو ذهابه » بخلاف 
العين المستأجرة إذا تلفت - قال : وذلك مثل أن يستأجر على رعاية ة غنم ااا أو 
خياطة قميص بعينه هّلك الغنم » ويحترق الثوب » فلا ينفسخ العقد » وعلى المستأجر 
أن يأتيه بغنم مثلها ليرعاها » أو قميص مثله ليخيطه .. قال : وقد قيل : إنها تتعين 
بالتعيين » فينفسخ العقد بتلّف المحل ٠»‏ وقال بعض المتأخرين : إن ذلك ليس اختلافا 
e‏ تبون SS‏ الجر لين الاسيتفاة. انام 
ما قود ع ى غا ل عد فة .+ اة كاه ما تة غي افخ لا 


. فى الأصل : يكون . (۲) سقط فى الأصل‎ )١( 
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كالظَر إذا مات الطفل » وإن كان مما لا يقصد عينه لم تنفسخ ؛ كالإجارة على رعاية 
الف ااا > أو بيع طعام في حانوت .وما أشبه ذلك ٠+‏ واشعرط ابن القاسم فى 
(المذوثة © أنه إذا استاجر على عتم بأعيانها فاته ESN‏ يُشترط الل فر 
التفات منه إلى أنها تنفسخ بذهاب محل استيفاء المعين » لكن لا رأى التَّلَّفَ سائقآ إلى 
الفسخ رأى أنه من باب عر » فلم جز الكراء عليها إلا باشتراط الخلف . 
[ هل ينفسخ الكراء بموت أحد المتعاقدين ] 
ومن نحو هذا اختلافهم في هل ينفسخ الكراء بموت أحد المتعاقدين : أعني المكرى أو 
١‏ 
المكتري : فقال مالك ٠‏ والشافعي . وأحمد . وإسحاق . وأبو ثور : لا ينفسخ › 
ويورث عقد الكراء » » وقال أبو حنيفة ٠»‏ والثوري » والليث : ينفسخ . 
وعمدة من لم يقل بالفسخ : أنه عقد معاوضة » فلم ينفسخ بموت أحد المتعاقدين» 
أصله البيع »» وعمدة الحنفية : أن الموت نقل أصل الرقبة المكتراة من ملك إلى ملك » 
تحت أن يطل »ا اسا اليم في" ااا ا ر ای انه لا بجر 
فلما كان لا يجتمع الْعَقْدَان معا غلب ههنا انتقال الملك ٠‏ وإلا بقي الملك ليس له وآرث» 
وذلك خلاف الإجماع > وربما شبهوا الإجارة بالنكاح ؛ إذ كان كلاهما استيفاء متافع ١‏ 
والنكاح يبطل بالموت » وهو بعيد »» وربا احتجوا على المالكية فقط بأن الأجرة عندهم 
تی جردا تجزم يعدن ها قفن کن اة الوا وة كان هذا سكا :قات مات 
امالك » وبقيّت الإجارة » فإن المستأجر يستوفي في ملك الوارث حقا بموجب عقد في 
وك اعافد وا يصق روزن ياك ا ر 1 ا م 
طلنة ا و و ت كله ل اا 0 ا فاليا بس 
هذا؛ لان استيفاء الأجرة يجب عندهم بنفس العقّد على ما سلف من ذلك . 
[ ذا أكريت أَرْض الْمَطر فَمتع القحط من زراعتها ] 
وعند مالك : أن أرض المطر إذا أكريّت فمنع القحط من زراعتها »> أو زرعها فلم ينبت 
الزرع لمكان القحط أن الكراء يَنَفّسخَ ٠»‏ وكذلك إذا استعذرت بالمطر حتى انقضى من 
الزراعة فلم يتمكن المكترى من أن يزرعها » وسائر الجوائح التي تصيب الزرع لا يحط 


عله قر كاش 


. فى الأصل : الإجارة‎ )١( 


\o۲‏ - ج 0 كتاب الإجارات 
[ الكراء الذي يعلق بوقْت ما ] 
وعنده : أن الكراءً الذي يتعلق بوقت ما أنه إن كان ذلك الوقت مقصودا مثل : كراء 
الرواحل في أيام الحج » فغاب المكري عن ذلك الوقت أنه ينفسخ الكراء » وأما إن لم 
يكن الوقت مقصوداً فإنه لا ينفسخ ٠‏ هذا كله عنده ف في الكراء الذي يكون في الأعيان . 
[ الكراء الذي يكون في الم 
فأما الكراء الذي يكون في الذمة : فإنه لا قبح عنده بذهاب العين التي قَبْض 


المستأجر ليستوفي منها المنفعة 2 إذا كان لم ينعقد الكراء على عين بعينها » وإنما انعقد 
على موصوف في الذمة 6“ وفروع هذا الباب كثيرة » وأصوله هى هذه التى ذكرناها . 


والضمان عند الفقهاء على وجهين : : بالتعدي 2 أو لكان المصلحة » وحفظ الأموال. 


1 التعدّي الذي ب وب ؛ الضمان [ 


أما التعدي : فيجب على المكري باتفاق . والخلاف إنما هو في تُوع التعدي الذي 
يوجب ذلك أو لا يوجبه 6 وفي قدره : 


[ من اكترى داب إلى موضع قتعداه ] 
فمن ذلك اختلاف العلماء في القضاء ن اقرع و لذ روطع العف ا 
إلى موضع زائد على الموضع الذي انعقد عليه الكراء : فقال الشافعيٍ وأ شود عله 
الكراء الذي الترمه إلى المسافة المشترطة ومثل كراء الْمَّسَافَة التي تَعَدى فيها »» وقال 
ال الدابة بالخيار في أن يأخذ كراء دابته في المسافة التي عدئ انها أن تفن اله 
قيمة الدابة . وقال أبو حنيفة : لا كراء عليه في المسافة المتعداة . ولا خلاف أنها إذا 


لس سبي 


تلفت في المسافة المتعداة أنه ضَامن لها 26 فعمدة الشافعي أنه تَعَدَى على المنفعة ٠»‏ فلزمه 
أجرة المثل ¢ أصله ٤‏ التعدي على سائر المتافع 3 
وآ الك # فكانه للا حيس الذانة عل اسواقيا راي آنه قف تعد [ عا نها 


ا ی 


. فى الأصل : فنهض . (0) فى الأصل : عليه‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ۵ - O‏ 
وأما مذهب أبي حنيفة فبعيدً جداً عما تقتضيه تقتضيه الأصول الشرعية » والأقرب إلى الأصول 
في هذه المسألة هو قول الشافعي . 
[ الحَكم إِذا عثَرت الدابة مهلك ما مله ] 

وعند مالك : أن عار الدابة لو كانت عور تعد من صاحب الدابة يضمن بها الْحمل » 

وكذللك رن كانه لان كه وم وجاتل ةا الباب كيز 
[ ضَمَانُ الصنّاع ] 

وآما الذين اختلفوا في ضمانهم من غير تعد إلا من جهة المصلحة فهم الصناع : 
خلاف عندهم أن الأجير ليس بضامن لما هلك عنده [ ما استؤ ل 
عدا حامل الطعام » والطحّان » فإن مالكا ضمنه ما هلك عَنْده ] ° إلا أن تقوم له بين 
على هلاكه من غير سببه . 

وأما تضمين الصناع ما ادّعوا هلاك من المصنوعات المدفوعة إليهم › فانم اختلفوا فى 
ذلك : فقال مالك » وابن :لف ليل ا ن کر ماما د ی وال 
أبو حنيفة : لا يضمن من عمل بغير جر » ولا الحاص » ويضمن المشترك + ومن عمل 
بأجرٍ »» وللشافعي قولان في المشترك . والخاص عندهم هو الذي يعمل في منزل 
المستأجر »» وقيل : هو الذي لم ينتصب للناس ؛ وهو مذهب مالك في الخاص» وهو 
ا 

لل O‏ اه 

بغر أجر »» وبتضمين الصناع قال علي » وعمر > وإن كان قد اختلف عن علي في 
ذلك. 

وعمدة من لم ير الضمان عليهم أنه شه به الصانع بالمودع عنده » 2-000 . 
والوكيل» وأجير الغنم ». ومن ضمنه فلا دليل له إلا النظر إلى المصلحة › 
الذريعة»› ال e‏ 
إنما قَبَضّ المعمول لنفعة صاحبه فقط » فأشبه المودع » وإذا قبضها بأجر » فالمنفعة 
لكليهما > فغلبت منفعة الْقَابِضٍ ٠»‏ أصله القرض والعارية عند الشافعي »» وكذلك أيضاً من 


لم صب فس لم يكن في تَضْمينه سد ذريعة؛ والأجيرً عند مالك - كما قلنا - لا 
يضمن إلا أنه استحسن تضمين حامل الْقَوت » وما يجري مجراه » وكذلك الطحان» وما 


. سقط فى الأصل . (۲) فى الأصل : عند غيره‎ )١( 
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عدا غيرهم فلا يضمن إلا [ بالتعدي ] 2١7‏ .. وصاحب الْحَمَام لا يضمن عنده » هذا هو 
الشهور عنه » وقد قيل : يضمن ..وشذ [ أشهب  ]‏ فَضَمَنَ الصناع ما قامت البينة 
على هلاكه عندهم من غير تعدا منهم . ولا تفريط » وهو شدُودٌ .. ولا خلاف أن 
الصناع لا يضمنون ما لم يقبضوا في متازلهم . 
[إذا ملك المصنوم فم لماع الأب ؟ ] 
واختلف أصحاب مالك إذا قامت البينة على هلاك المصنوع »> وسقط الضمان عنهم 
هل تجب لهم الأجرة أم لا إذا كان هلاك بعد إتمام الصلعة » أو بعد تمام بعضها ؟ فقال 
ابن القاسم : لا أجرة لهم ٠»‏ وقال ابن المواز : لهم الأجرةٌ . 
ووجه ما قال ابن لوار أن المضيبة ذا تزلت بالمستاجر ‏ قوب آلا عضي عمل 
الصانع باطلاً »٠‏ ووجه ما قال ابن القاسم أن الأجرة إنما استوجبت في مقابلة العمل 
فأشبه ذلك إذا هلّك بتفريط من الأجير ٠»‏ [ وقول ابن المواز قيس ] (24 » وقول ابن 
القاسم أكثرٌ نظرا إلى المصلحة ؛ لأنه رأى أن , يشتركوا في المصيبة . 
[ القول في ضمان السفيئة ] 
ومن هذا الباب اختلافهم في ضمان صاحب السفيئة. : فقال مالك : لا ضمان عليه » 
كال لمعنه : عليه الضمان إلا من الموج . 
[ أصل مَذَهَب مالك في الضمان ] 
وأصل مذهب مالك : أن الصناع يَضممُونَ كل ما أنى على أيديهم من حرق » أو كسر 
في المصنوع . أو قطع إذا عملّه في حانُوته » وإن كان صاحبهُ قاعداً معه » إلا فيما كان 
فيه تغرير من الأعمال » » مثل : تقب الجوهر ‏ » وتفش الْقُصُوصٍ » وتقويم السيوف» 
واحتراق الخبز عند الفران » والطبيب موف العليل هن عا و كلك الا انان 
يعلم أنه تعدى فيضمن حينئذ . 
[ الطبيب إذا أخْطأً ] 

وأما الطبيب وما أشبهه إذا أخطأ في فعله » وكان من أهل المعرفة : فلا شيء عليه في 
النفس ٠‏ والديّة على الْعَاقلّة فيما فوق الثُّْتْ . وفي ماله فيما دون الثلث ٠‏ وإن لم 


)١(‏ فى الأصل : بالتعزير . () فى الأصل : ابن وهب . (۳) فى الأصل : إنما 
(:) سقط فى الأصل . (5) فى الأصل : اللؤلؤ . 
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يكن من أهل المترفة فخلية الضرب + :والستجن > والدية + قيل ٠‏ في ماله 6+ :وقيل * 
على A‏ 


7 
0 


الفصل الثّالث : 
في مَعْرفَة حكم الاختلاف 
وهو النظر في الاختلاف »2 وفي ‏ هذا الباب ايض مسائل : 
[ إذا اختلف الصانع وصاحب المصنوع في الصنْعة ] 
فمنها : أنهم لكر إذا اختلف الصانع ورب المصنوع في صفة الصنعة : فقال أبو 
حنيفة : القول قول رب المصتوع »» وقال مالك » وابن ن أبي ليلى : اقول 1 الصانع . 
فشي ون من المدعي منهما على صاحبه » ومن المدعى علي وي 
[ إذا ادعى الصانع رد ما اصع » وأنكر صاحبه ] 
ومنها : إذا ادعى الصناع رد ما استصنعوا فيه » وأنكر ذلك الدافع » فالقول عند 
مالك قول الدافع > وعلى الصناع البينة ؛ لآنهم كانوا ضامنين لا في أيديهم 2٠٠‏ وقال 
ابن الماجشون : القول قول الصناع إن كان ما دقع إليهم دقع بعير بينة > وإن كان دفع 
إليهم ببينة » فلا يبرءون إلا ببينة . 
[ ذا اْتََقَا في دقع الأجرة ] 
وإذا اختلف الصانع ورب المتاع في دفع الأجرة ر املع أن القول ول 
الصانع مع يمينه إن قام بحدثان ذلك ٠.»‏ وإن تطاول » فالقول قول 3 المصنوع › 
وكذلك إذا اختلف الْمكْرِي والمكترى ٠»‏ وقيل: بل القول قول الصانع » وقول المكري 
وإن طال » وهو الأصل . 
[ الاختلاف في الرّمّان الذي وقع فيه استيقاء مقع ] 
وإذا اختلف المكري والمكتري » أو الأجير والمستأجر في مدة الزمان الذي وقع فيه 
استيفاء المنفعة : إذا اتفقا على أن المنفعة لم تستوف في جميع الزمان المضروب في ذلك . 
فا مشهور في المذهب : أن القول قول المكتري والمستأجر ؛ لأنه الغارم » والأصول على 
أن القول قول الْغَارِم ا الاجسوة :+" القول قزل الكترئ ل + الاجر إذا 
كانت العين المستوفاة منها المنافع في قبضهما مثل الدار » وما أشبه ذلك »» وأما ما لم 
يكن في قبضه مثل الأجير » فالقول قول الأجير . 


۱0٩‏ جاه كتاب الإجارات 
[ اختلاف المتّكار ين في الدوآب والرواحل ] 
ومن مسائل المذهب المشهورة في هذا الباب اختلاف المتكاريين في الدواب ٠‏ وفي 
الرواحل ؛ وذلك أن اختلافهما [ لا يخلو أن يكون في قَدر المسافة » أو نوعها » أو قدر 
الكراء ٠‏ أو نوعه ء فإن كان اختلافهمًا ] 2١7‏ في نوع المسافة > أو في نوع الكراءء 
فالتحالف ٠‏ والتفاسخ ؛ كاختلاف المتبايعين في نوع الثمن ٠٠‏ قال ابن القاسم : انعقد 
أو لم ينعقد >» وقال غيره : القول قول ركب الدانة إذا انعقد » وكان يشبه ما قال . 


وإنة كان لادا فی قد ااه ون كان قبل ار کر اوی وكوب شی 
فالتحالف ٠‏ والتفاسخ » وإن كان بعد ركوب كثير » أو بلوغ المسافة التي يَدَعِيهًا 0 
الدابة» فالقول ول رن الدابة في المسافة إن انتقد » وكان يشبه ما قال » وإن لم ينتقدء 
وأشبه قوله تحالفا » ويفسخ الكراء على على أعظم المسافتين » فما جعل ‏ منه للمسافة التي 


قربي 


ادعاها رب الدابة أعطيه ٠‏ وكذلك إن انتقد » ولم يشبه قوله . 

ون اختَلَقَا في الثَّمَنِ » واتفقا على المسافة : فالقول قول المكتري له » نقد أو لم 
lG NE‏ 

وإن اختَلَقًا في الأمرين جميعا في المسافة والثمن مثل : أن يقول رب الدابة ب«قرطبة: 
اكتريت منك إلى « قرمونة » بدينارين » ويقول المكتري [ له ] © : بل بدينار إلى 
الإشبيليّة » » فإن كان أيضاً قبل الركوب » بعد ركوبلا ضر علبينها في الربجوع 2 
تحالفا وتفاسخاء وإن كان بعد سير كثير » أو بلوغ المسافة التي يدعيها رب الدبّة ٠‏ فإن 
كان لم ينقد المكتري شيا » كان القول فول ر الدابة في المسافة » والقول قول المكتري 

في الَّمَنِ » ويغرم من التَّمّنْ ما يجب له من « قرطْبَة » إلى « قرمونة » . على أنه لو 
كان الكراء به إلى « إشبيلية » ؛ وذلك أنه أشبه قول المكتري ٠‏ وإن لم يشبه ما قال » 
وأشبه قول رب الدابة غرم دينارين 

وإن كان المكتري تَقَدَ الثمن الذي يدّعى أنه للمسافة الكبرئ. + واه قرول رت الدانة: 
كان القول قول رب الدب في المسافة » ويبقى له ذلك الثمن الذي قَبَضَُ لا يرجع عليه 
بشيء منه ؛ إذ هو مدّعى عليه في بعضه ء وهو يقول : بل هو لي وزيادة» فيقبل قوله 


. سقط فى الأصل . () فى الأصل : با حصل . (۳) سقط فى ط‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاه - - 0۷ 
ا ا ج 
فيه + له هه + ولا يقل قوله فى الزيادة > ويسقط عندما ل يقر "يه هن المسافةء 
ا قال أو اله يفيف إلا أنه إذا لمعيه کی الک التي اتر الک 

و ووس 42 ع as e‏ ي افر د ي 
المسافة كلما » فيأخذ رب الدابة من ذلك ما تاب المسافة التى ادعاها > وهذا القدر كاف في 


هذا الات + 


. فى ط : يقرب‎ )١( 
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رم ك ع 
كتاب الجعل ١‏ 
[ ما هو الْجِعْلٌ ؟ ] 


والجعل : هو الإجارة على منفعة مَظنُون حَصوثَهًا . > مثل مشارّطة الطبيب على ال » 
والمعلم على الْحدّاق 34 والتاشد على وجود العبد الأبق 3 وقد اختلف ا ء في منعه 34 
وجوازه . 

رر وو 2 
[ جوازه عند مالك بشرطين . ومن لم يجزه ] 
فقال مالك : [ يجوز ] 7 ذلك في اليسير بشرطين : أحدهما ألا يضرب لذلك 
أجلاً » والثاني : أن يكون الثمن معلومآ » وقال أبو حنيفة : لا يجوز » وللشافعي 
الثرلان . 

عقاه و مد و دو ار 

[ عمدة من" أجاز الجعل ] 
وماد بق اا : قوله تعالى : 3 ولمن جاء به حمل بعير وتا به رَعيمٌ € [يوسف : 
١‏ ]ء وإجماع الجمهور على جواره في الإباق والسؤال () > ولا جاء في الأثر من أخذ 


. ما يجعل على العمل‎ : ey الحعالة‎ )١( 
ويقال: خت له جا عملت 4 ارج‎ 
وقال ابن فارس فى « المجمل » : 7 > والجعالة » والجعيلة : ما يعطاه الإنسان على الأمر‎ 
. )581( ينظر : المطلع على أبواب المقنع ص‎ 
أو مجهول لعين أو‎ ٠ عرفها الشافعية بأنه : إلتزام مطلق التصرف عوضا معلوما على عمل معين‎ 
١ ا‎ 
عرفها المالكية بأنه : عقد معاوضة على عمل آدمى بعوض غير ناشئ عن محله به لا يجب إلا‎ 
. بتمامه‎ 
٥۹/۷ الحرشى‎ . ۳٤/۲ : حاشية الباجورى على ابن القاسم‎ 
. سقط فى الأصل . ) فى الأصل : الإبار والضوال‎ )0( 
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[ دليل من مع اْجعْلَ ] 


ف عو نمه ١‏ ال الف قيّاسآ على سائر الإجَارات . 


ولا خلاف في مذهب مالك [ فى ] ٩‏ أن الجعل لا يستحق شي منه إلا بتمام 
العمل a‏ 


[ كراء السفيتة » وهل هو إِجَارَةٌ» أو عل ؟ ] 
واختلف مالك » وأصحابه في هذا الباب في كراء السفينة » هل هو جعل أو إجارة؟ 
فقال مالك : ليس لصاحيها كراء إلا بعد البلوغ  ]‏ » وهو قول ابن القاسم ذهاباً 
إلى أن حكمها حكم الْجعل . وقال ابن نافع من أصحابه : له قدرٌ ما بلغ من المسافة » 
فأجري حكمه مجرى الكراء » وقال أصبّمُ : إن لّجَحَ فهو جعل » وإن لم يجج فهو 
إِجَارَة له بحسب الموضع الذي وصل إليه » والنظر في هذا الباب في جوازه » ومحله » 


وشروطه » وأحكامه . 
[ محل الْجِعْلٍ ] 
ومحله : هو ما كان من الأفعال لا ينمَع الْجَاعلٌ بجزء منها ؛ لأنه إذا انتفع الجاعل 
بجزء مما عمل الملتزم للجعل » ولم يأت بالمنفعة التي انعقد الجعل عليها وقلنا: على حكم 
الجعل ؛ إنه إذا لم يأت بمنفعة التى انعقد عليها الجعل لم يكن له شيء » فقد انتفع ° 
ام ا 


ده فوع 


[ مسائل اختلف فيها هل هي جَعْل أم إجارة ؟ ] 
ولذلك :اف الفقهاء فى كتين من السات هل هر حمل + آل جار مكل اة 
السفينة المتقدمة هل هي ما يجوز فيها الجعل » أو لا يجوز ؟ مثل اختلافهم في المجاعلة 
على حَفْرٍ الآبَارٍ » وقالوا في المغارسة : إنها تشبه الْجِعْلَ من جهة ٠‏ [ والبيع من جهة › 
ا أن عطي الرجل أرضة لرجل على أن يغرس فيه عدداً من الثمار 


موا 4 5ا٠‏ ستحق الثمر كان للْغَارس جزء من الأرض متفق عليه . 
تم والحمد لله وحده 
)١(‏ سقط فى ط . (0) فى الأصل : البلاغ . (۳) فى الأصل : انعقد 


(:) فى الأصل : ناجز . (0) سقط فى الأصل . 


ل 


2 و ا 
« كتاب الْقراض ) :© 


. القراض كالمضاربة معنى . فهما لفظان مترادفان إلا أن القراض : لغة أهل الحجاز‎ )١( 
والمضاربة: لغة أهل العراق . واختلف العلماء فى مبدأ اشتقاقه » فقال صاحب العين : هو من‎ 
أقرض» فنقول : أقرضت الرجل » إذا أعطيته ليعطيك . فالمقارض يعطى الريح كما يعطى المقترض‎ 
مثل المأخوذ . وقال غيره : هو من المقارضة وهى المساواة » ومنه تقارض الشاعران إذا تساويا فى‎ 
لأن المالك قطع‎ ٠ الإنشاد » لأنهما يستويان فى الانتفاع بالربح » وقيل : من القرض الذى هو القطع‎ 
للعامل من ماله قطعة يعمل فيها . والعامل قطع للمالك قطعة من الربح الحاصل بسعيه . فإطلاق لفظ‎ 
القراض على إعطاء شخص غيره جزءاً من ماله ليتجر فيه على أن يكون له بعض الربح إطلاق لغوى‎ 
والدليل على ذلك ما قاله بعض الصحابة لعمر بن الخطاب فى قصة عبد الله » وعبيد الله : لو جعلته‎ 
قراضاً » ووجه الدلالة أن هؤلاء الصحابة هم أهل اللسان العربى وأرباب البيان الضادى . فإذا كان‎ 
. والنابغة » فالحجة بقول الصحابة أولى‎ ٠» يحتج بقول امرئ القيس‎ 

ينظر : لسان العرب : ۳١۸۸/١‏ » المصباح المنير : ٤۹۷/۲‏ 

واصطلاحاً : 

عرفه الحنفية بآنه : هو المضاربة عندهم - عقد شركة فى الربح بمال من جانب وعمل من جانب . 

عرفه الشافعية بأنه : أن يدفع إليه مالا ليتجر فيه والربح مشترك . 

عرفه المالكية بأنه : توكيل على تجر فى نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه . 

عرفه الحنابلة بأنه : دفع مال معلوم أو ما فى معناه لمن يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه . 

انظر : حاشية الدسوقى : 8//ا١1ه‏ > شرح فتح القدير : ٤٤٥/۸‏ » مغنى المحتاج : ٠۳٠۹/۲‏ 
”٠١-‏ . مطالب أولى النهى :۵۱۳/۳ - 015 » مجمع الأنهر : ۳۲۱/۲ ء كشاف القناع : 
۰۳ » الفواكه الدوانى : ۱۷٤/۲‏ - ۱۷۵ 

واستدل الفقهاء على مشروعية القراض ٠‏ بالكتاب والسنة » وعمل الصحابة » والقياس . 

أما الكتاب : فقوله تعالى : ا وأحل الله البيع »© . 

ووجه دلالته أن البيع الحلال فى الآية يشمل بيع المنافع والذوات . فيكون بيع المنافع مشروعا » وإذا 
کان بيع المنافع مشروعا > كان القراض مشروعا » لأنه بيع منافع بجزء من الربح » ففيه معاوضة من 
الطرفين . 

أما السنة : فتقرير الرسول ية » وذلك أن القراض مما كان فى الجاهلية » ولم ينكره الرسول عليه 
الصلاة والسلام » مع علمه به » وقدرته على الإنكار. 

ووجه دلالته : أن القراض لو لم يكن جائزاً لما سكت الرسول عليه الصلاة والسلام عن إنكاره = 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد و E‏ 
ر بير ى ى روو 
[ جواز القراض وصفته ] 

ولا خلاف بين المسلمين في جوز الْقراض ٠»‏ وأنه مما كان في الجاهلية فَأقَره الإسلام . 


= لأن سكوته عليه الصلاة والسلام دليل أرضاه » وهو عليه الصلاة والسلام لا يرضى بغير المشروع › 
فدل ذلك على جواز القراض » والإذن فيه . 

وأما عمل الصحابة : ففى الموطأ : أن عبد الله » وعبيد الله ابنى عمر - رضى الله عنهما - خرجا 
فى جيش ل « العراق » فلما قفلا مرا على أبى موسى الأشعرى » وهو أمير ‏ البصرة » » فرحب بهما 
وسهل ». ثم قال : لو أقدر لكما على أمر أتفعكما به » قال : بلى ها هنا مال من مال الله أريد أن 
أبعث به إلى أمير المؤمنين ٠‏ قأسلفكماه » فتبتاعان به متاعاً من متاع « العراق » تبيعانه بالمدينة › 
فتؤديانت رأس المال إلى أمير المؤمنين » ويكون لكما الربح فقالا : وددنا ففعل » وكتب إلى عمر - 
رضى الله عنه - أن يأخذ منهما المال » فلما قدما باعا » فأربحا » فلما دفعا ذلك إلى عمر - رضى الله 
عنه - قال عمر : أكل الجيش أسلقه مثل ما أسلقكما ؟ قالا : لا . فقال عمر : أما لأبناء أمير 
المؤمنين فأسلفكما » أديا المال وربحه » فأما عبد الله فسكت » وأما عبيد الله فقال : ما ينبغى لك يا 
أمير المؤمنين هذا ء لو نقص الال أو هلك لضمناه فقال عمر : أدياه » فسكت عبد الله » وراجعه عبيد 
الله » فقال رجل من جلساء عمر : يا أمير المؤمنين » لو جعلته قراضاً فقال عمر : قد جعلته قراضاً »› 
فأخذ عمر المال ونصف ربحه » وأخذ ابناه نصف الربح . ويقال الرجل : عبد الرحمن بن عوف رضى 
الله عنه . | 

ووجه دلالة هذا العمل على مشروعية القراض » أنه لو لم يكن مشروعا لما قال عبد الرحمن بن 
عوف : لو جعلته قراضاً » ولا جعله عمر - رضى الله عنه - قراضاً » لأن العمل بغير المشروع منهى 
عنه على أى وجه كان » وعمر لا يجرؤ على عمل منهى عنه » فدل على مشروعية القراض » والإذن 
فيه . 

وفيه « الموطأ » أيضاً أن عثمان بن عفان - رضى الله عنه - دفع قراضا على أن الربح بينهما » فلو 
لم يكن القراض مشروعاً ما تعامل به عثمان رضى الله عنه » فدل وقوعه منه على جوازه . 

أما القياس : فقد قاسه الفقهاء على المساقاة بجامع حاجة الناس إلى تنمية أموالهم » فالأصل فى هذا 
القياس المساقاة . والفرع القراض والعلة حاجة الناس إلى تنمية أموالهم » والحكم الجواز » وحيث 
وجدت العلة فى الفرع التى من أجلها شرع الحكم فى الأصل » كان الفرع نظيره فى الحكم » فدل 
ذلك على مشروعية القراض . 

وأما حكمة مشروعيته : 

فاقتضت حكمة البارى جل شأنه أن تكون المشروعات لجحلب النافع لعباده » ودفع الحاجات عنهم ١‏ 
فشرع - سبحانه وتعالى - القراض ٠١‏ تحقيقا لما اقتضته حكمته ٠‏ فإن الناس يحتاجون إلى تنمية 
أموالهم > وقد لا يمكنهم العمل فيها بأنفسهم > لعدم قدرتهم على القيام بعملية البيع والشراء ١‏ 
والأخذ والعطاء » فيضطرون إلى الإجارة على العمل فيها . وغالباً لا يجدون من يستأجرونه للتجر فى 
أموالهم ٠‏ لجريان عادة الناس على القراض فى آموال التجارة » فتحقيقا لجلب المصلحة » ودفع 
الحاجات كان القراض جائزاً بعد أن كان ممنوعاً لما فيه من الجهل بأجرة العامل » ترجيحاً لمصلحة تنمية 
الأموال » رحمة من الله وفضلاً » وكان الله عليماً حكيما . 


1۲ - چ 6 كتاب القراض 


وأجمعوا على أن من صفته أن يعْطي الرجل الرجل الال على أن يتَّجرَ به على جزء 
معلوم يأخذه الْعَامل من ربح الال : أي جزء كان مما يتفقان عليه تلا » أو ربعا » أو 
نصفاً » وأن هذا مستثتى من الإجارة المجهولة > وأن الرخصة في ذلك إغا هي لموضع 
لفق بالناس » وأنه لا ضَمَانَ على العامل فيما تلف من رأس الال إذا لم يتعد » وإن 
كان اختلفوا فيما هو َع ما ليس بعد . 

وكذلك أجمعوا بالجملة على أنه لا يقترن به شرط يزيد في مجهلة '' الربح ٠‏ أو في 
الْغَرّر الذي فيه » وإن كان اختلفوا فيما يقتضي ذلك من الشروط مما لا يقتضي . وكذلك 
ا بعلن ا ا والدراهم ss‏ اونا اة :فاظن 
فيه في صفّته » وفي محلّه » وفي شروطه » وفي أحكامه » ونحن نذكر في باب باب 


سر همه 


من هذه الأبواب الثلاثة ئة مشهورات مسائلهم 1 


. فى الأصل : محله‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد و س١‏ 


الات الأول 
في محله 


لالص واي وتات a‏ 
[ قول الفقهاء : في القراض بالعروض ] 

وأما محله : فإنهم أجمعوا ع تجاه بالدنانير » والدراهم » واختلفوا فى 
العروض» لاور فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز القراض بالعروض » وجوزه ابن 5 
ليلى . 

وحجة الجمهور : أن رأس الال إذا [ كان عروضا ] " كان غَرَرَاً ؛ لأنه يقبض 
العرض» وهو يساوي قيمة ما » ويرده وهو يساوي قيمة غيرها » فيكون رأس المال» 
والربح مجهولاً . 

أما إن كان رأس المال ما به يباع العروض » فإن مالكا مَنَعَهُ ٠‏ والشافعي أيضاً ‏ 
وأجازه أبو حنيفة . وعمدة مالك أنه قارضه على ما بيعت به السلعةء > وعلى بيع السلعة 
تفسها ٠‏ فكأنه قراضُ » ومنفعةٌ » مع أن ما يبيع به السلعة مجهول » فكأنه إغا قارضه 
على رأس مال مَجهول »> ويشبه أن يكون أيضاً إنما متع المقارضة على قيم العروض 
لكان ما يتكلف المقارض في ذلك من البيع » وحينثذ ينض راس مال الْقراض > كذلك 
إن أعطاه الْعَرْض بالثمن الذي اشتراه به » ولكنه أرب الوجوه إلى الجواز » ولعل هذا 
هو" الف جور ابن أى الى بل عو الظاهر من فولهع + فاليم کیا عنه أنه جوز أن 
يعطي الرجل ثوبآ يبيعه 27 › فما کان فيه من ربع فهو بينهما » وهذا إنما هو على أن 
يجعلا أصل الال الثمن الذي اشترى به اللَوْبا ‏ ويشبه أيضا أن جَعَل راس الال الثمن 
أن يتهم المقارض في تصديقه رب امال بحرصه على أخذ القراض منه . 

[ القول في القراض بالتقد من الذَهَّب والفضة ] 

واختلف قول مالك في القراض بالنقد من الذهب ٠‏ والفضة : فروي عنه أشهب منم 

ذلك ٠‏ وروي ابن القاسم جوآزه . ومنعه في المصوغ . وبالمنع في ذلك قال الشافعي » 


. سقط فى الأصل . (؟) فى الأصل : بعينه‎ )١( 


11٤‏ کا كتاب القراض 


والكوفيون ° > فمن منع الْقرّاضَ بالنقد شبَّهها بالعروض > ومن أجازه شبهها بالدراهم› 
والدنانير ؛ لقلة اخحتلاف أسواقها . 
و وو 
[ القراض بالفلوس ] 
واختلف أيضا أصحاب مالك فى الْقراض بالفُلُوس : فمنعه ابن القاسم » وأجازه 
أشهب > وبه قال محمد بن الحسن . 
[ ذا كان لرجل على رجل دين لا يعطيه له قرآضاً حتى يقبضه ] 


وجمهور العلماء مالك اا وا وای اة : على أنه إذا كان لرجل على 
رجل دين لم يج أن يعطيه له قرآضآ قبل أن يقبضه ٠‏ أما العلة عند مالك فمخافة أن 


يكون أعسر ماله 2 فهو يريد أن يدخره عنده على أن يزيد فيه » فكو الزيا اله نه 
وأما العلة عند الشافعي 2 وأبي حنيفة 2 فإن ما في الذمة لا يتحول »> ويعود ا 
[ من ي يشرط منفعة زائدةٌ في القراض ] 
واختلفوا في فين أن جد أن انشع ل لسن وجل و ا فيه على جهة 
القراض الم لجر ك مالك » وأصحابه ؛ لأنه رأى أنه ازداد على العامل كَلْمَةٌ > وهو 
ما كلفه من قبضه » وهذا على أصله أن من اشترط منفعة زائدة ف في الْقَراض أنه قاد » 


وأجاز ذلك الشافعى 2 والكوفيون 3 قالوا : لأنه وكله على القبض 3 ؛ لأنه جعل القبض 
شرطا فى المصارفة ° » فهذا هو القول فى مَحلّه » وأما صفته فهى الصفة التى قدمناها . 


. فى ط : الكوفى . (۲) فى الأصل : المضارية‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاه - = o‏ 


الباب الثانى 
في مسائل الشروط ‏ في القراض 


[ ما لا يجوز من الشروط في القراض ] 
وجملة ما لا يجوز من الشروط عند الجميع هي : ما ّى عندهم إلى عر » أو 
إلى مجهلة زائدة » ولا خلاف بين العلماء أنه إذا اشترط أحدهما اة من الربح شيئاً 
زائداً غير ما انعقد عليه الْقرّاض أن ذلك لا يجوز ؛ لأنه يصير ذلك الذي انعقد عليه 
القراض مجهولة » :وهذا هو الاصل عند مالك في آلآ يكون مع القراض بي بيع » ولا كراءء 
E E See eas‏ 
اتفقوا عليه » وإن كانوا قد اختلفوا فى التفصيل . 
ا 
فمن ذلك اختلافهم إذا شرط قاين اريخ كله له : فقال مالك : يجوز › وقال 
الشافعي : لا يجوز . وقال أبو حنيفة : هو قَرّض لا قراض > فمالك رأى أنه إِحسَان 
نوت الال وتطوع أ ا جود له أن ا مع لخر الق عن الماك الک > 
والشافعي رأى أنه غرر ؛ لأنه إن كان خسران فعلى رَبْ امال » وبهذا يفارق الْفَرض» 
وإن كان ربح فليس لرب الال فيه شيء . 
[ إا شط رب المال الضمان على العمل ] 
ومنها إذا شرط رب الال الضمان على العامل : فقال مالك : لا يجوز القراض » وهو 
فاسد » وبه قال الشافعى » وقال أبو حنيفة » وأصحابه : القراض جائز ٠‏ والشرط 
باطل» وف مالك أن ارد © اشغ را ی ا افر ف ارام ار ست 


فشبهه بالشرط الفاسد فى البيع على رأيه أن البيع جائز » والشرط باط اعتماداً على 


حديث رة المتقدم 5 


. فى الأصل : أدعى . (۲) فى الأصل : شرط‎ )١( 
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[ إِذَا ا شترط رب الْمَال على المقارض خصوص التصرف ] 
aS‏ ره كان ايد N SN SA‏ 
عليه تعيينَ جنس ما من السلع » [ أو تعيين جنس ما من البيع ] © ٠‏ أو تعيين موضع 
ذا لجار ار تين متف ما من انان يشر معهم + أنقالة مالك + :والشائعي. ني 
اشتراط جنس من السلع : لا يجوز ذلك إلا أن يكون ذلك اشن من السلع لا يختلف 

0 


و 


فمالك » والشائمي ‏ رايا أن هذا الاشتراط مو ات التضييق 0 المقارض ا الغررٌ 
بلك وار هة اليف اكور ا قلف ا عليه ألا يقتري 
جنا داهن الملم لكان على د “فل ولف جا 
[ القراض المؤجل ] 

ولا يجوز القراض المؤجل عند الجمهور » وأجازه أبو حنيفة إلا أن يتفاسخا » فمن لم 
يجزه رأى أن في ذلك تضييقا على العامل يدخل عليه مزيد غرر ؛ لأنه را بار عد 
سلَع فيضطر عند بلوغ الأجل إلى بَيْعهًا فيلحقه في ذلك 0-7 ومن أجاق الاج شه 
اوراس ا 

1ڈ شتراط رب المال زكاةَ الربح من حصة العامل » وكذلك زَكَاةَ رأس المال ] 
ومن هذا الباب اختلافهم في جواز اشتراط رب الال رَكَاةَ الربح على العامل في حصته 
من الربح : فقال مالك في الموطأ : لا يجوز . ورواه عنه أشهب . 

وقال ابن القاسم : ذلك جائز » ورواه عن مالك . 

وبقول مالك - قال الشافعي . وحجة من لم يجزه : أنه تعود حصة العامل » ورب 
امال مجهولة » لأنه لا يدري كم يكون المال في حين وجوب الزكاة فيه » تشبيهآ باشتراط 
زكاة أصل المال عليه : أعني على العامل » فإنه لا يجوز باتفاق . 

وحجة ابن القاسم : أنه يرجع إلى جزء مَعَلُومٍ النسبة » وإن لم يكن معلوم القدر ؛ 
لأن الزكاة معلومة النسبة من المال المزكى » :كاد ابوط عليه فى الرزيع التلك إل ريع 
العشرء أو الصف إلا ربع الْعشرٍ » أو الربع إلا ربع العش » وذلك جائز » وليس مثل 


)١(‏ سقط فى الأصل . (۲) فى الأصل : با 


اشتراطه زكاة رأس الال ؛ لأن ذلك معلوم القدر غير معلوم النسبة » فكان مكنا أن يحيط 
بالربح فيبقى عمل المقارض باطلاً . 
وو ال هع 
[ اشتراط المقارض ذلك على رب الال ] 
وهن ون أن وغ دلت لار عل رت الال ي ادهب فة و لان اود 
قبل بالقرق ن العامل 6 ورف الال وقيل + يجوز أن يشترطه الال على رت الال + 
ولا يجوز أن يشترطه رب المال على العامل » وقيل : عكس هذا . 
و ىم ل يع و 0 
[ اشتراط العامل على رب المال غلاماً بعينه يكون له نصيب من رأس المال] 
واختلفوا فى اشتراط العامل على رب الال غلاماً بعينه على أن يكون للغلام نصيب من 
المال : فأجازه مالك » والشافعى ¢ وأبو حنيفة ¢ وقال أشهب من أصحاب مالك : لا 
يجوز ذلك . فمن أجاز ذلك شُبَّهَهُ بالرجل يقَارض الرجلين » ومن لم يجز ذلك رأى 
أنها:زيادة ازدادها العامل على رب الال 
7 ا و رو 
[ اشتراط العامل غلامه ] 
فأما إن اشترط العامل غلامه » فقال الثوري : لا يجوز » وللغلام ° فيما عمل أجرة 
ال ولك أن خط العامل يكوة عه مهلا 
دمل همه ت 
القول في أحكام القراض 
والأحكام : منها ما هي أحكام القراض الصحيح > ومنها ما هي أحكام القراض ش 
الفاسد. وأحكام الْقراض الصحيح > منها ما هى من موجبات العقد . أعنى : أنها تابعة 
لموجب العقد » ومختلف فيها هل هي تابعة » أو غير تابعة » ومنها أحكام طواريء تَطْراً 
على العقد مما لم يكن موجبه من نفس العقد . مثل : التعدي » والاختلاف ٠‏ وغير 
ذلك » ونحن نذكر من هذه الأوصاف 7( ما اشتهر عند فقهاء الأمصار . 


وموم مم نو 


و جح اوا 7 
[ موجبات عفد القراض » ولكل مهما فَسْحخه ما لم يسرع العامل فيه ] 
ونبداً من ذلك بموجبات العقد فنقول : إنه أجمع العلماء على أن اللزوم ليس من 

موجبات عقد القراض > وأن لكل واحد منهما فسخه ما لم يشرع العامل في القراض . 


. سقط فى ط . (۲) فى الأصل : للعامل . (۳) فى الأصل : الأصناف‎ )١( 


۱1۸ - ج 6 كتاب القراض 
و عع 


[ إِذَا شرع العامل في القرأض فهل لهما الفسخ » وهل هو عقد يورث ؟ ] 

واختلفوا إذا شرع لاون 7 : فقال مالك : وهو لازم . وهو عقد يورث ٠‏ فإن 
مات» وكان للمقارمن وة أمناء كانوا في الْقراض مثل أبيهم » وإن لم يكونوا أمناء كان 
لهم أن ياتوا بأمين . 

وقال الشافعي » وأبو حنيفة : لكل واحد منهم الفسخ إذا ‏ شاء » وليس هو عقد 
ور فاك ألزمه بعد الشروع في العمل لما فيه من ضررٍ » وا اود لور 
والفرقة الثانية شبَّهّت الشروع في العمل با بعد الشروع في العمل » ولا حلاف بينهم أن 
3 قار 6 باحن ل من الربح بعد أن ينض جميع رأس المال» وأنه إن خسر ثم 
انَجَرَ > ثم ربح جبرَ الْخْسرَان من الربح . 

[ إذا هلك جَْءٌ من القراض قبل العمل ثم ربح ] 

واختلفوا في الرجل يدفع إلى رَجل مالا قراضاً » ياك مي دل ابد بحسل وعم 
يعمل فيه فيربح > فيريد المقارض أن يجعل رأس المال بقية بقية المال بعد الذي هلك › > هل له 
ذلك ا ١‏ 

فقال مالك » وجمهور العلماء : إن صدقَه رب الال » أو دفع رجل مالا قراضا لرجل 
فهلك منه جزء قبل أن يعمل » فأخيره بذلك » فصدقه ء ثم قال له : يكون الباقي 
عندك قرآضا على الشرط المتقدم ء لم يج حتى يفاصله ٠‏ ويقبض منه رأس ماله » 
وينقطع القراض الأول . 

وقال ابن حبيب من أصحاب مالك : إنه يلزمه في ذلك القول ٠‏ ويكون الباقي 
قراضاً. وعد الا هي من أحكام الطواريء » ولكن ذكرناها هنا لتعلقها بوقت 
توجوب] © الق رومي من انكام القن 

[ هل للعامل فة من المال المقَارض علَيْهِ ؟ ] 
واغتلقوا: هل للغامل نفقة من امال امرض عليه + آم لا؟ على كلاق لقو ال 

فقال الشافعي في أشهر أ “له فقة له ایا ك أذ ادن لحرت الخال ٤:‏ وقال 
قوم: له نفقته » وبه قال إب اهيم النخعي » والحسن » وهو أحد ما روي عن الشافعي » 
وقال آخرون : له النفقة في السفر من طعامه » وكسوته » وليس له شيء في الْحَضرٍ » 


. فى الأصل : فى العمل . (0) فى الأصل : إن . (۳) سقط فى الأصل‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاه - - ١14‏ 


وبه قال مالك ٠»‏ وأبو حنيفة » والثوري > وجمهور العلماء إلا أن مالكاً قال : إذا كان 
الال يحمل ذلك » وقال الثوري : ينْفق ذَاهبآ » ولا ينفق راجعا » وقال الليث : يتغدى 
في [ المصر ] “ ولا يتعشى ١‏ ا عن الشافعي أن له نفقته في المرض ار عن 
مثل قول الجمهور : أن لا نفقة له في المرض . 
[ حجة م أجاز النفقة في القرآض › ومن لم يجزها ] 
وحجة من لم يجزه : أن ذلك زيادة منفعة في القراض ء فلم يجز أصله المناقع . 
وححة من أجارم: : أن عليه العمل في الصدر الأول » ومن أجازه فى الحضر » شبهه 
ا 00 0 
[ مت جوز للعامل أَخْذُ حصته من البح ؟ ] 

وأجمع علماء الأمصار على أنه لا يجوز للعامل أن يأخذ لصي من الريح إلا يمحضرة 
رب الال » وأن حضور رف المال شرط في قسمّة المال » وأخذ العامل حصتهء وأنه ليس 


كل 3 ذلك أن تسمه قير رينة ونوا وا 


2 2 2 
القَوْل في أَحَكَام الطواريء 


[ إذا أخذ العامل حصت من الربح من غير حضور رب امال » ثم ضاع الال ] 

واختلفوا إذا أخذ المقارض خصته من غير حضور رب الال » ثم ضاع الملل » أو 
بعضه: فقال مالك : إن أَذن له رن الال فى ذلك فالعامل مصدق فيما: ادعاه تمن ° 
الضيّاع > وقال الشافعي ٠‏ وأبو حنيفة › والثوري : ما أخذ العامل 00 » ويجير به 
رأس المال » ثم يقتسمان فضلاً إن كان هنالك . 

[ إذا هلك مال القراض بعد أن اشترى العامل به سلعة ] 

واختلفوا إذا هلك مال القراض بعد أن اشترى الْعَامل به سلْعَة ما اوقل أن يفده 
البائع : فقال مالك : البيم لازم للعامل » ورب الال مير إن شاء دفع قيمة السلعة 
مرة ثانية ثم تكون بينهما على ما شَرَطًا من الْمقَارّصة » وإن شاء تبرأ عنهاء وقال أبو 
حنيفة : بل يلزم ذلك الشراء رب امال » شبهه بالوكيل › إلا أنه قال : يكون را المال 
في ذلك القراض التَّمَيْنِ » ولا يقتسمان الربح إلا بعد حصوله عينا أعني : ثمن تلك 
السلعة التي تَلفَتْ أولا » والثمن الثاني الذي لَزِمَه بعد ذلك . 


. فى الأصل : المضى . (۲) فى الأصل : أدّعى به‎ )١( 


۷-۰ - ج 0 كتاب القراض 
E‏ کر و 6 > 2 o7‏ - - 
[ إذا باع العامل من رب المال بعض سلّع القراض ] 
واختلفوا في بيع العامل من رب المال بعض سلع القراض : فكره ذلك مالك » وأجازه 
أبو حنيفة على الإطلاق » وأجازه الشافعي بشرط أن يكونا قد تبايعا بما لا يتخابن الناس 
قل راسي : ما كره من ذلك مالك أن [ يكون  ]‏ يرخص له في السلعة من أجل 
ا ا 
SS‏ 
لمال إنما دفع ماله إليه ليتجر جر به » فما کان من خسرآن في المال " فعليه » وكذلك ما زاد 
على المال » واستغرقه . 
2 یک کے ا 2 2 یکی کے ص ص کر 
[ إذا استدان العامل ا القراض ] 
واختلفوا فى العامل يستدين مالأ ف مع مال الْقرّاض : فقال مالك : ذلك لا 
جنك ٠ n‏ ويكون الربح بينهما على شَرطهمًا 


انل 


وحجة مالك : أنه كما لا يجوز أن يسنَّدِينَ على المقارضة » كذلك لا يجوز أن يأخذ 
ديناً فيها . ١‏ 

[ هل للعامل أن بيع بالديْن بدون ام المقارض ؟ ] 
واختلفوا هل للعامل أن يبيع يبيع بالدين إذا لم يآمره به ركب امال ؟ فقال مالك : ليس له 
ذلك . فإن فعل ضمن » وبه قال الشافعي ٠‏ وقال أبو حنيفة : له له ذلك . والجميع 
متفقون على أن العامل إنما يجب له أن يتصرف في عفد القراض ما يتصرف فيه الناس 
غالبا في أكثّرَ الأحوال » فمن رأى أن التصرف بالدين خارج عما يتصرف فيه الناس في 
الأغلب » ؛ لم يزه » ومن رآي أنه غير خارج عما يتصرف فيه الناس أَجارَهُ. 

[ إذا حلط العامل ماله مال القراض ] 

واختلف مالك ٠‏ والشافعي ٠‏ وأبو حنيفة » والليث في العامل يلط ماله بمال الْقرّاض 
من غير إذن رب الْمَال : فقال هؤلاء كلهم ما عدا مالك : هو تعد » ويضمنء وقال 


دسل ه# 


مالك : ليس بتعد . 


() سقط فى الأصل . (0) فى الأصل : المال . () فى الأصل : فليس فى المال . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 0 - - الا١‏ 


[ إذا دقع العامل رأس مال القراض إلى مقارض آخر ] 
ولم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء الأمصار ؛ أنه إن دفع العاملُ رس ال القراض 
إلى قاری أشن + أله حياس إن كان سراق :وإنة كان رم فذلك على شرطه م 
يكون للذي عمل شرطه على الذي دَقَمَ إليه » فيوفيه حَظَّهُ مما بقي من المال » وقال المزني 
عن الشافعى ٠‏ لمن آله إلا اجر ةله ٠‏ لكنه ٠‏ عمل على فاد : 


ما تفقوا عليه في حينم القراض الاسد ] 
واتفقوا على : أن حكم القراض الا ورد لمال إلى صاحبه ما لم يفت 
بالعمل . 
[ إذا قات بالعمل ما يكون للعامل فيه فى واجب عمله ] 
واختلفوا : إذا قات العمل نا يكون للعامل 57 واجب عَمله على أقوال : 
اوا :ال د شر قراض مثله ٠‏ وهي زواية بق المأجشون عن مالك :و 
قوله » وقول أشهب . 
والثانى : أنه يرد جميعه إلى إا ل »> وبه قال الشافعى ٠»‏ وأبو حنيفة » وعبد 
العزيز أبي سلمة من ااب مالك + ر قي الوهات أنها رواية عن مالك . 
والثالث : أنه يرد إلى قراض مثله ما لم يكن أكثر ما سمه > وإنما له الأقل مما 
مدن اومن راض :له إن كان رب الال هو مكترظ الشرط على المقارضن + أو الأكثر 
ذف قا ا ن اااي سفن له "إن كان اقا مو مر الحرريظ الدئ 
يفضي الزيادة التي من يلها سد القراض » وهذا القول يتخرج رواية عن مالك . 
والرابع : [ أنه ] " يرد إلى قراض مثله في كل منفعة اشترطها أحد الارن على 
صاحبه في المال مما ليس ينفرد أحدهما بها عن صاحبه » إلى إجارة مثله في كل منفعة 
شترطها أحد المتقَارضين غاا لمشترطها مما ليت فق امال » وفي كل قراض قاسد 
من قبل الغرر والجهل ؛ وهو قول مطرف » وابن نافع » وابن عبد الحكم» وأصبغ › 


واختاره أبن حبيب 5 


. فى ط : لأن . (۲) فى الأصل : يشترط . (۳) سقط فى الأصل‎ )١( 


و١‏ ا دجاه كتاب القراض 
[ بعض أنواع من القراضات الفاسدة ] 

وأما ابن يم فاختلف قوله في القراضات الفاسدة »> فبعضها » وهو الأكثر - قال : 

ار : فيها قراض المثل ٠‏ فاختلف الناس في تأويل 


له » فمنهم من حمل اختلاف قوله فيها على القراض الذي ذهب إليه ابن عبد الحكم » 
e‏ 0( وهو اختيار ابن حبيب ¢« واختيار جدي رحمة الله عليه 0 


وهم من ا يعلل ر ونال : إن مذهبه أن كل قراض مَاسد ففيه أجرة الملل » إلا 
تلك التي نَصُ فيها قراض المثل » وهي سبعة : القراض بِالْعروض » والقراض 
بالضمّان» والفراض إلى أجل 2 والقراض المبهم » وإذا قال له : اعمل على أن لك في 
المال شركاءً > وإذا اختلف المتقارضان . وأتيا با لا يشبه فحلفا على دعواهمًا ٠‏ وإذا دفع 
إليه المال على ألا يشتري به إلا بالدين فاشترى [ بالنقد » أو على آلا يشتري إلا سلعة 
كذا وكذا » والسلعة غير موجودة ] ٩‏ » فاشترى غير ما مر به . 

رغد النشائل” يجيا أنه ترد إلى عة واخ € زلا فهو اهن فرق ان 
القاسم» GS a aS‏ 
العقد رد إلى قراض المثلِ > وإن كان من جهة زيادة ازدادها أحدهما على الآخر 17 إلى 
أجرة“الثل 3 والأشبة أن يكون الأمر في هذا ل 

[ القرق بين الأجرة وقراض الْمثْل ] 

والفرق بين الأجرة وقراض امكل : أن الأجر ة تتعلق بذمة رب الملل سواء كان في المال 
ربح ٠‏ أو لم يكن ء وقراض المثل هو على سّنة القراض إن كان فيه ربح كان للعامل 
منه» وإلا فلا شيء لَه . 

القَول في الختلاف المتقَارضَين 
إذا اختلّف العامل ورب امال في سمي الجر الى تَقَارضًا عليه ] 

اخعلك الها إذا اختلف العامل ورب المال في تسمية الجزء الذي تَقَارَضًا عليه : 
فقال مالك : القول قول العامل ؛ لأنه عنده E‏ وكذلك الأمر عنده في جميع 
دعاويه إذا أتى بما يشبه . 


وقال الليث : يحمل على قراض مثله . 


)١(‏ سقط فى الأصل . (۲) فى الأصل : مسألة . (۳) فى الأصل : العلما 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاه- - VY‏ 


وقال مالك : إذا أتى بما لا يشيه . 
وقال أبو حنيفة » وأصحابه : القول قول رب المال ؛ وبه قال الثوري . 
وقال الشافعي : يَحالّفَان › وَيتَقَاسَحَان » ويكون له أجرة مثله . 
[ سبب اختلاف الفقهاء في هذا الموضوع ] 
وسبب اخحتلاف مالك » وأبي حنيفة : اختلافهم في سيب ورود النص چ ا 
على المدعى عليه هل ذلك لأنه سُتّى عليه » أو لانه في العلبٍ أقوى شبك ا 
لآنه مدعى عليه › قال : القول قول رب المال » ومن قال : لأنه أقواهما شبهة في 
الأغلب » قال : القول قول العامل ؛ لأنه عنده مؤتمن » وأما الشافعي فقاس اختلافهما 
على اختلاف الْمَبَايَيْنِ في تمن السلْعة » وهذا كاف في هذا الباب . 


1V‏ - جح 6 كتاب المساقاة 


yS‏ ويد 


أما أولة: ففي جوازها ٠»‏ والثاني: في معرفة الفساد والصحة فيها ٠»‏ والثالث: في 
أحكانها. 
اقول في جواز المساقَاة 
لاعن اخ رال وها اا 
فأما جوازها : فعليه جمهور [ فقهاء الأمصار ] )١‏ : مالك » والشافعي » والثوري » 


وأبو يوسف 3 ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة 3 وأحمد » وداود > وهي عنده 


ثناة بالسنة من بيع ما لم يلق > ومن الإجارة الجهولة . 


)١(‏ المساقاة لغة : مفاعلة من السقى » لأن أهل « الحجاز » أكثر حاجة شجرهم إلى السقى ؛ 
يستقون من الآبار » فسميت بذلك . 

ينظر : الصحاح : 37880/6” . اللسان : #/ 2,٠١4‏ المطلع ص (555) » حاشية الباجورى : 
۲ » معجم مقياس اللغة : ۸٤/۳‏ 

واصطلاحاً : 

عرفها الشافعية بأنها : دفع الشخص نخلاً » أو شجر عنب لن يتعهده بسقى » وتربية على أن له 
قدراً معلوما من ثمره . 

وعرفها المالكية بأنها : عقد على عمل مؤنة النبات » بقدر لا من غير غلته » » لا بلفظ بيع أو إجارة 
أو جعل . 

دعا ل با ونم حكن إلى جو تاليف ا و 

وعرفها الحنابلة بأنها : دفع الرجل شجر شجره إلى آخر ليقوم بسقيه » وعمل سائر ما يحتاج إليه » 
بجزء معلوم له من ثمره . 

حاشية الباجورى : ۲/۲ » الخرشى : 7١7/5‏ » الدرر : ۳۲۸/۲ > المطلع ص (5357) > المغنى 
لابن قدامه : ٥٥٤/١‏ 

(۲) فى ط : العلماء . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ۵ - - 1V0‏ 


و E‏ 
[ من لم يجزها ] 
وقال أبو حنيفة : لا تجوز المساقاة أصلاً . 
ب فاضت و ا اراز 
[ دليل من أجازها ] 


عو ا ا لشي ا و 
وعمدة. الجمهور فى إجازتها : حديث ابن عمر الثابت : «أن رسول الله بي دفع إلى 
و e E a‏ ا 6 مر a‏ و ogo‏ إن مهي 0 رش توي 
يهود خيبر تخل خيبر » وأرضها على أن يعملوها من أموالهم ؛ ولرسول الله 4ل شطر 
تَمَرها)(1) » خرجه البخاري ومسلم » وفي بعض رواياته : « أنه ية ساقاهم على نصف 
د کم :3 2 


ی حه الأ'ض » والكّمةٌ » Aa )١‏ : 1 
ما تخرجه | رض ٠‏ والثمرة » » وما رواه مالك أيضاً من مرسل سعيد بن المسيب ؛ 
7 1 ا 8 ق وو دده ل اودوع ع سه 


أن 

ی سے سوس ل م 5 ل ا 1 م معي عي 

التمر بيننا » وبينكم » » قال : وکان رسول الله ية يبعث عبد اللّه. بن رواحة » فيخرص 
2 3 وف ى مسرا ه چ وه 2-6 . ع 

ببنه وبينهم + ثم يقول : ١‏ إن شنتم فلكم » ون شتتم قلي 190 417 ١‏ وكذلك مرسله أيضاً 


عن 


عن ات O‏ 


. تقدم . (0).تقدم . (۳) فى الأصل : على‎ )١( 

)٠١55(‏ أخرجه مالك فى الموطأ (؟1/١7)‏ كتاب المساقاة : باب : ما جاء فى المساقاة » الحديث 
)١(‏ عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب . 

ومن طريق مالك أخرجه الشافعى )١547/١(‏ كتاب الزكاة : باب : ففيما يجب أخذه من رب المال 
من الزكاة » وما لا ينبغى أن يؤخذ » الحديث (570) » وفى (۲/ )٠١١‏ كتاب المزارعة » الحديث 
(55:5) ء (5546) » والبيهقى (7/4؟١)‏ كتاب الزكاة : باب خرص التمر » والدليل على أن له 
حكماء قال ابن عبد البر : كذا رواه مرسلاً رواة الموطأ » وأصحاب ابن شهاب ٠‏ وقد وصله منهم 
صالح بن أبى الأخضر عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة » وهذا الطريق أخرجه 
البيهقى )١١6/5(‏ كتاب المساقاة: باب : المعاملة على النخل بشطر ما يخرج منها » من طريق 
إسماعيل بن إسحاق القاضى » ثنا محمد بن المثنى ثنا سعيد بن سفيان أنبأنا صالح بن أبى الأخضر 
عن الزهرى به مطولا ولفظه : عن أبى هريرة قال : « لما افتتح رسول الله يك خيبر دعا يهودا فقال : 
نعطيكم نصف الثمر على أن تعملوها » أقركم ما أقركم الله عز وجل ء قال : فكان رسول الله وَل 
يبعث عبد الله يخرصها » ثم يخيرهم أن يأخذوها أو يتركوها » وأن اليهود أتوا رسول الله ية فى 
بعض ذلك فشكوا إليه » فدعا عبد الله بن رواحة » فذكر له ما ذكروا » فقال عبد الله : يا رسول الله 
هم بالخيار إن شاءوا أخذوها » وإن تركوها أخذناها » فرضيت اليهود وقالت : بهذا قامت السماوات 
والأرض » » الحديث . 

)٠١ 50(‏ أخرجه مالك فى الموطا (9/ )۷٠٤ - ١.7‏ كتاب المساقاة : باب ما جاء فى المساقاة » 
الحديث (۲) عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار « أن رسول الله ا كان يبعث عبد الله بن رواحة 
إلى خيبر » فيخرص بينه وبين يهود خيبر » قال : فجمعوا له حلي من حلى نسائهم » فقالوا : هذا 
لك وخفف عنا وتجاوز فى القسم » فقال عبد الله بن رواحة : يا معشر اليهود » والله إنكم لمن أبغض 
خلق الله إلى » وما ذاك بحاملى على أن أحيف عليكم » فأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت › 
وإنا لا تأكلها » فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض »© . 


1۷٦‏ - ج هم كتاب المساقاة 
[ ليل من لَم بجز المساقاة ] 

وأما أبو حنيفة > ومن قال بقوله فعمدتهم : مخالفة هذا ال* ار N‏ 

مع اليهود » واليهود يحتمل أن يكون ('' أُقَرَهُم على أنهم عبيد > ويحتمل أن يكون 

أقرهم على أنهم ذمة > إلا آنا إذا أنزلنا أنهم أهل EOS‏ للأصول؛ لأنه بيع ما 

لم يخلق » وأيضا فإنه من الزابنة ٠‏ وهو بيع لعٍ بار متفاضلا ؛ لأن القسمة 

بالخرص بيع الْخَرْصٍ واستدلوا ” على مخالفته للاصول با روي في حديث عبد الله ابن 


وعد و 2 ى لس وق ر 


رراحة م أنه كان يقول لوم عند الخرص : إن شتتم فلكم » وتضنمتون تصيب المسللمين 
ون شتم فَلى » وأضمن تصيكُم » ” 3 وهذا حرا م بإجماع » وربا قالوا : إن النهي 
لواد عن الم هو ما كا من هذا الفمل به حير . 
[ دليل الجمهور في جواز المسّاقاة ] 

والجمهور يرون أن المخابرة هي كراء الأرض ببعض ما يخرج منها ؛ قالوا : وما يدل 
على نسخ هذا الحديث ٠‏ أو أنه خاص باليهود ما ورد من حديث رافع » وغيره من ٠‏ 
النهي عن كراء الأرض [ عض :ها ] 2 يخر ج منها» ؛ لان المساقاة تقتضي جواز 
ذلك» وهو خاص أيضاً في بعضص روايات أحاديث المساقاة ¢« ولهذا المعنى لم يقل بهذه 


وى ممه 


الزيادة مالك ٠‏ ولا الشافعي . أعني : بما جاء من « أنه يك ساقَاهُم عَلَى نصف ما 
تخرجة الأرض» والتَمرَةٌ» © > وهي زيادة صحيحة » وقال بها أهل الظاهر . 
د ين د 
2 9 ۶ے 
القول فى صحة المساقاة 
[ أركان المساقاة الأربعةٌ ] 
والنظر في الصحة راجع إلى النظر في أركانها "2 » وفي وقتها » وفي شروظها 
وأركانها أربعة اش اللخصوص بها » ا الذي تنعقد عليه » وصفة العمل 
الذي تنعقد عليه » والمدة التي تجوز فيها » وتنعقد عليها . 


. فى الأصل : أنه . (۲) فى الأصل : واستفتوا . (۳) تقدم‎ )١( 
. فى ط : با . (6) تقدم . (5) تقدم‎ )٤( 
. فى الأصل : أحكامها‎ )۷( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ۵ - - VY‏ 
وي O‏ : 
[ محل المساقاة . واختلاف الفقهاء فيه ] 
الركن الأول : فى محل المساقاة : واختلفوا فى محل المساقاة : فقال داود : لا تكون 
المساقاة إلا في النخيل فقط .. وقال الشافعي : في النخيل » والْكرم فقط 
وقال مالك : تجوز في كل أصل ثابت ؛ كالرمان » والتين » والزيتون » وما أشبه 
ذلك من غير ضرورة ٠‏ وتكون في الأصول غير الثابتة ؛ كالمقاثيء ٠‏ والبطبخ مع عجز 
ماعو ماع وكدااة الور ودود كور اف بشي من البقول عند الجميع إلا ابن دينارء 


له 


جره صر عل ال سار 
2 8 
[ عمدة من فصر محل المساقاة على التخل ] 
فعمدة من قصره على النخل : أنها رخصة » فوجب ألا يتعدى إلى ما لم تثبت فيه 
السنة . 
و ور ضع -- 1011و 

1 مالك يعيدها إلى غير النخل ] 
وأما مالك : فرأى أنها رخصة ينقدح فيها سبَّب عام » فوجب تعدية ذلك إلى الغيرء 
وقد يقاس على الرخص عند قوم إذا فُهِمّ هنالك أسباب اعم من الأشياء التي علقت 
الرخص بالنص بها . 
وقوم منعوا القياس على الرخص . 
زأما ذازد تهو يج الفاس [ علي امل "١‏ اد 

[ إجازة الشافعي المسَاقاة ة في الكرم ] م 


وأما الشافعي : فإنما أجازها في الكرم من قبل أن e‏ في المساقاة هو بالْخَرص» 
وقد جاء في حديث عتاب بن أسيد الحكم بالخرص في النخل والكرم › [ وإن كان 
ذلك ٩0]‏ في الزكاة » فكأنه قاس المساقاة في ذلك على الزكاة > والحديث الذي ورد عن 


ل لظ وہ معو خي رو ر۵ ر روو 
عتاب بن أسيد هو « أن رسول اله يل بَعنَه» وأمره أن خرص العتب » وتؤدى زکاته زبييا : 
رر بسن سم بير م 


كما تؤدى زكاة النخل 3 تمع 40 ٠‏ »» ودفع ذاود حديث عتاب بن أسيد؛ لأنه مرسل » 


. فى الأصل : جملة . (۲) سقط فى الأصل‎ )١( 

)٠١ 58(‏ أخرجه أبو داود (۲/ )۲٥۷‏ كتاب الزكاة : باب فى خرص العنب » الحديث )١50(‏ › 
والدارقطنى )١77/7(‏ كتاب الزكاة : باب فى قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار › 
الحديث (۱۸) ٠‏ والبيهقى (5/ ؟5١)‏ كتاب الزكاة : باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب » من طريق 
عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد به » وقد توبع عبد 
الرحمن بن إسحاق ٠»‏ فأخرجه الترمذى (757/7) كتاب الزكاة : باب ما جاء فى الخرص . الحديث = 


1۷A‏ داج 6 كتاب المساقاة 


ولأنه افرديه ع ارين بن إسحاق » ولیس بالقوي . 
[ إذا كان م مع التخل أو مع الثمار عر ضا 

واختلفوا إذا كان مع النخل أرض بيضاء » أو مع الثمار » هل يجوز أن تسَاقَى الأرض 
مع النَخْلِ بجزء من النخل » أو بجزء من النخل » وبجزء ما يخرج من الأرض ؟ فذهب 
إلى جواز ذلك طائفة ؛ وبه قال صاحبا أبي حنيفة » والليث » وأحمد » والثوري ء 
وابن 9 > وجماعة . ٠‏ 

وقال الشافعي ٠‏ وأهل الظاهر : لا تجوز المساقاة إلا في التمر فقط . 

وأما مالك فقال : إذا كانت الأرض تَبَعا للثّمَرِ ٠‏ وكان الثمر أَكْثَرَ ذلك » فلا بأس 
بدخولها في المساقاة» اشترط جَرْءآ خارجا منها أو لم يشترطه » وحد ذلك الجزء بان 
يكون الثلث فما دونه ٠‏ أعني : أن يكون مقدار كراء الأرض اَل من الثمر فما دونه › 


= (555) » وابن ماجه )087/1١(‏ كتاب الزكاة : باب : خرص النخل والعنب » الحديث (۱۸۷۹) » 
والدارقطنى )١77/7(‏ كتاب الزكاة : باب. : فى قدر الصدقة فيما: أخرجت الأرض وخرص الثمار » 
الأحاديث )75١/١9(‏ » والبيهقى )١١١/5(‏ كتاب الزكاة : باب : كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب ؟» 
من طريق محمد بن صالح التمار عن الزهرى به » وقال الترمذى : حديث حسن غريب . وقد روى 
ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة » وسألت البخارى عن هذا فقال : حديث 
ابن جريج غير محفوظ » وحديث سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أضح . 

وأخرجه البيهقى )١77/5(‏ من طريق عباد بن إسحاق عن الزهرى . 

وأخرجه الدارقطنى )١7/7(‏ » الحديث )١5(‏ و (۱۷) من طريق عبد الرحمن بن عبد العزيز 
الإيامى ومن طريق محمد بن عبد الله بن مسلم كلاهما عن الزهرى به . 

فالسند بهذا لا علة فيه بعد هذه المتابعات اللهم إلا الانقطاع بين سعيد بن المسيب وعتاب بن أسيد . 

وقد رواه ابن المسيب عن المسور بن مخرمة عن عتاب . أخرجه الدارقطنى (۱۳۲/۲) رقم )١9(‏ من 
طريق الواقدى عن عبد الرحمن بن عبد العزيز عن الزهرى عن ابن المسيب به . والواقدى ضعيف . 

وقال ابن أبى حاتم فى ١‏ العلل » (۲۱۳/۱) رقم (/510) : سألت أبى وأبا زرعة عن حديث رواه 
عبد الله بن نافع الصايغ عن محمد بن صالح التمار عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن عتاب عن 
أسيد : أن النبى مي أمره أن يخرص العنب كما يخرص التمر » فقالا : هذا خطأ » رواه عبد الرحمن 
ابن إسحاق عن الزهرى عن سعيد أن النبى َيه أمر عتاب بن أسيد . ورواه يونس بن يزيد فقال عن 
الزهرى أن النبى ية أمر عتاب بن أسيد . ولم يذكر سعيد بن المسيب . قال أبو زرعة : الصحيح 
عندى عن الزهرى أن النبى بيو . ولا أعلم أحداً تابع عبد الرحمن بن إسحاق فى هذه الرواية قال 
أبى : الصحيح عندى والله أعلم عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال : كان يخرص العنب كما 
يخرص التمر كذا رواه بعض أصحاب الزهرى . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ۵ - - 1۷۹ 


ولم يجز أن يث ORE‏ الأرض أن يزرع البياض لنفسه ؛ لأنها زيادة ازدادها عليه ٠»‏ 
وقال الشافعي : ذلك جائز . 
عو سم ر ولګ لس ساس سدم وس م 
[ حجة من أجاز المساقاة عليهما » ومن لم يج ] 

وحجة من أجاز المساقاة عليهما جميعا » أعني : على الأرض بجزء مما يخرج منها : 
حديث ابن عمر المتقدم . 

وحجة من لم يجڙ ذلك : ما روي من النهي عن كراء الأرض با يخرج منها في 
حديث رافع بن ديج 1 > وقد تقدم ذلك »» وقال أحمد بن حنبل : أحاديث رافع 
مضطربة الألفاظ » وحديث ابن عمر عع ام 

[ تحديد مالك ذلك بالثّث ] 

اناا فيد نالك ا يزعن ا ی على قن ا لان 

الأصول تقتضي أنه عرق ين امحائو امن غير الخائر بالقليل والكثير من الجنس الواحد. 
[ اختلافهم في المساقاة ذ في البقّل [ 

ومنها اختلافهم في المساقاة في البقل TT‏ مالك » والشافعي » وأصحابه 
وتحعن 2 اطنيع ب إوقاك اللي 1 لا شو الباق + في الْبقل ] ”" » وإنما أجَارَها 
ak‏ :“أن العام روزن كان ES EAE E‏ 
الإثار E e‏ بالا مقن الل الرى تمدع يه ليان 
ولكانه وَرَدت الرخصة فيهًا . ١‏ 

[ العمل فى المساقاةء ونا بب على العال فى قوق مالك ] 

الركن الثانى : وأما الركن 9 07 الم إن العاف بالجملة لجعو على آذ ال 
يجب على العامل هو السقي ٠‏ والإبار » واختلفوا في الْجذاذ على من هو » وفي سد 
الحظار » وتنقية العين » والسانية e»‏ أما مالك فقال في ) الموطأً » : السنة في المساقاة 
التي يجوز لرب الحائط أن ي يشترطه سد 7" الحظار » وخم العين » وشرب الشراب » 
وإبار النخل » وقطع الحريد » وجذ الثمر » هذا وأشباهه هو الذى على العامل ٠»‏ وهذا 


الكلام يحتمل أن يهم منه دخول هذه في المساقاة بالشرط » ويمكن أن يفهم منه دخولها 


. تقدم . (۲) سقط فى اللأصل . (۳) فى الأصل : مثل‎ )١( 


اليل اجام كتاب المساقاة 
[ قول الشافعي ] 
Bae ET EN AS‏ ا 
القمرةه مل : الابان را ب ٠ ٠‏ 
[ قول محمد صاحب أبي حنيفة ] 
وقال محمد بن الحسن : ليس عليه تنقية السواني والأنهار . 
[ قول مالك » والشافعى فى الحذاذ ] 
وأما الجذاذ » فقال مالك . والشافعى : هو على العامل . إلا أن مالكاً قال : إن 
اشترطه العامل على رب المال ek‏ الشافعي : لا يجوز شَرطَّه > وتنفسخ المساقاة 
إن وقع »» وقال محمد بن الحسن : الجذاذ بينهما نصفّان . 
[ قول أصحاب مالك فى الْعَمَل فى الْمِسَاقَاة ] 
وقالَ الحصلون عن اعات مالك : إن العمل في الخائط ا ين 
له تأثير في إصلاح الثمرة » وعمل له تأثير في إصلاحها » والذي له تأثير في إصلاحها 
دما ا مقن يقد ا وه ا يقن يعد ا جه فاا ي لكاي 
في إصلاح الثمر » فلا يدل في المساقاة لا ي العف و3 بالشرط زلا اليه ال 
منه »» وأما ما له تأثير في إصلاح التَّمَرِ » ويبقى بعد الثمر » فيدخل عنده بالشرط في 
المساقاة لا بنفس العقد مثل : إنشاء حفر بثر » أو إنشاء ظفيرة للّمَاء » أو إنشاء غرس » 
أو إنشاء بيت يجني فيه الثمر »» وأما ما له تأثير في إصلاح الثمر » ولا يتأبد » فهو 
لازم بنفس العقد ؛ وذلك مثل : الحفر » والسقي وزبر الكرم وتقليم الشجر 2 
والتلكين 6 والحداة ع وها اة ذلك م واج عل اتنا كان ف الا من 
القوات وال ا هر الخال : ۰ 
[ إذا اث شترط العام ذلك على الْمسّاقي ] 

واختلفوا فى شرط العامل ذلك على المساقى : فقال مالك : يجوز ذلك فيما كان منها 
في الحائط قبل المساقاة » وأما إن اشسترَط فيها © ما لم يكن في الحائط » فلا يجوز 
وقال الشافعي : لا بأس بذلك ٠‏ وإن لم يكن في الحائط ؛ وبه قال ابن نافع من 
أصحاب مالك ٠»‏ وقال محمد بن الحسن: لا يجوز أن يَشْعَرِطه الْعَامل على رب الالء 


. فى الأصل : منها‎ )١( 
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2 م 52 في 2 0 .۰ 0 ۰ 
ولو اشترطه رب المال على العامل جاز ذلك »» ووجه كراهيته ذلك ما يلحق في ذلك 
E‏ س E‏ 1-6 ع8 ء 0 ا و 
من الجهل بنصيب رب الال ¢“ ومن أجازه رأى أن ذلك تافه ويسير . 


س س 


ولتردد د الحكم بين هديق الامللين 2١١‏ اسن مالك ذلك 527 في الرقيق الذي يكون 
في الحائط في وقت المساقاة 2 ومنعه في غيرهم ۽ لأن اشتراط التفعة في ذلك أظهر ٠»‏ . 


ل صر سم 


وإغما فرق محمد بن الحسن ؛ لأن اشتراطها على العامل هو من جنس ما وجب عليه من 
الْمسَاقَاة > وهو العمل بيده > واتفق القائلون بالمساقاة على أنه إن كانت النفقة “ كلها 
E‏ :كناف مار لمي صل لقا OO e UN‏ لأنها إجارة 
ما لم يَخْلَقَ . فهذه هي صفات هذا الركن ٠‏ والشروط الجائزة فيه من غير الجائزة . 
[ الجزء الذي تجوز عليه المساقاة من الشّمَر ] 

الركن الثالث : واجمعوا على أن المساقاة تجوز بكل ما اتفقا عليه من أجزاء الثمر : فأجاز 
مالك أن تكون الثَّمرَهٌ كلها للعامل » كما فعل في القراض »» وقد قيل : إن ذلك منحة 
لاس 6 وقيل ل يسود + 

[ما يجوز فن شراط متفعة زائدة ] 

اه علي آله له جور ا اشتراط منفعة زائدة »مغل > أن يشترط أحدهما غلى 
صاحبه زيادة دراهم أو دنانير » ولا شيئاً من الأشياء الْخَارجَة عن المسّاقَاة إلا الشيء 
اليسير عند مالك ؛ مثل : سد الحظار » وإصلاح الظفيرة » وهي مجتمع الماء . 

[ المساقاة على حائطين ] 

ولا يجوز عند مالك أن يساقى على حائطين : أحدهما على جزء » والآخر على جزء 
ارده راشع اوكا CCS SE‏ كلت رمات عن 
حوائط مختلفة بجزء واحد » وفيه خلاف . 

[ القسمة بين العمل والمساقى بِالْكَيّلٍ » وهل تجوز بالخَرْص ؟ ] 

وأكثر العلماء على أن القسمة بين العامل والمساقي في الثمر لا تكون إلا بالكيلء 

وكذلك في الشركة ٠‏ وأنها لا تجوز بِالْخَرصٍ واه قوم قسمتها بِالْخَرصٍ ء 


. سقط فى ط . () فى الأصل : المساقاة‎ )۲( ١ . فى الأصل : اللفظين‎ )١( 
. فى الأصل : قراض . (5) تقدم‎ )5( 
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واختلف في ذلك أصحاب مالك » واختلفت الرواية عنه : فقيل : يجوز ٠»‏ وقيل : لا 
يحون من اماز فى الزبوية .» يجوز فن غير ذلك 4 وير يجرو بإطلاق إو القت 
ام E‏ ۰ 

وححة الجمهور : أن ذلك ب الاد من جهة المزابنة » ويدخله ب بع الطب 
بالتمرء ديع للام بالطعاء بي ٠٠‏ وحجة من اجار شه رص تيه بتري » 
وبالخرص [ في الزكاة ] 2١7‏ » وفيه ضعف ». وأقوى ما اعتمدوا عليه في ذلك ما جاء 

من الْخَرصٍ في مسَاقَاة « خيبرَ » من مرسل سعيد بن المسيّب » وعطاء ‏ بن يسار ° . 

[ اشتراط الوقت في المسَاقَاة ] 


الركن الرابع : وأما اشتراط الوقت في الَْاقَاة فهو صنْفَانَ : وقت هو مشترط 0 في 

ا الا ورت عر حرطا ال بعر لان 
[ الوقْت المشترط فى جواز عقّدها ] 

فأما الوقت المشترط في جواز عقدها : فإنهم اتفقوا على أنها تجوز قبل بدو الصّلاح » 
واختلفوا في جواز ذلك بعد بدو الصلاح : فذهب الجمهور من القائلين بالمساقاة على أنه 
در ف د الدع اوقا سصتون من أميدات جارف © ل باس :لله : 
واختلف قول الشافعي في ذلك : فمرة قال : لا يجوز . ومرة قال : يجوز › وقد قيل 
عنه : إنها لا تجوز إذا خلق الثّمر . 

وعيذة ال ووو إن سانا اا لكت ا یو جلما و 


اة إلى ا + إذ كان جور به “فق ذلك" الوافك > الوا وا سي جاو إن 


وقعث . 
وحجة من أجازها : أنها إذا جازت قبل أن يُخلق الثم فهي بعد بدو الصلاح أجورء 
ومن هنا لم لجز عندهم مساقاة البقول ؛ ؛ لأنه يجوز بيعها » أعني : عند الجمهور. 
[ الوفت الذي هو شَرط في مدة المسّاقاة ] 
وأما الوقت الذي هو شَرْط في مدة ‏ المساقاة : فإن ا عا رجور أن 


يكون مجهولاً 2 أعني 8 مدة غير مؤقتة 33 وأجاز طائفة أن بكرن إل مَدة عير مؤقتة 
منهم أهل الظاهر 5 


. سقط فى الأصل . (۲) فى الأصل : سليمان . (۳) تقدم‎ )١( 
. فى الأصل : هذه‎ )٥( . فى الأصل : شرط‎ )5( 
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ر لوان رو 


رعمدة الحميوو : ما يدخل في ذلك من الغرر قیاسا على الاحارة ا وعمدة اهز 
الظاهر : ما وقح في مرسل مالك من قوله ككل : ١‏ آقرکم على ما أقرکم له» 290 » وكَرة 
مالك :افا كينا طال من الین ء وانقضاء السنين فيها هو بالجذ ۳ لا بالأهلّة . 


- 2 


[ هل اللّْظ رط في عفد المسَاقَاة ؟ ] 
Nel‏ وطق عاذ العقد ؟ فاختلفوا في ذلك : فذهب ابن القاسم إلى أن 
ون قرط ا :آلا د ب ا ؤأثه :لسن د ا جا کو قال 
الشافعي ¢“ وقال غيرهم: تنعقد بلَمْظ الإجارة ھی تاش فرك مسرن : 


003 
031 3 2 


اقول في أحكا حكام ”© الصحة 
ري a‏ رر مورت في 
[ متى يلم عقد عق المساقاة » وهل يورث ؟[ 

والمساقاة عند مالك : من العقود اللازمة باللفظ [ لا بالعمل ] ”24 » بخلاف الْقرّاض 
ده الذى قد بالغفل: لا الفط وهي عند مالك عفد موروك > ولورنّة الْمُسَّاقي أن 
يأتوا مين يعمل إن لم يكونوا أمناء » وعليه العمل إن أبى الورثة من تركته 7© ٠‏ وقال 
الشافعي : إذا لم يكن له تَركةُ ملم إلى الورئة رب المال أجرة ما عمل » وَقَسَدَ العقدذ » 
وان كانت له تَرِكَهٌ لزمته المساقاة ¢ وقال الشافعي : تنفسخ المساقاة بالعجز › ولم 


ودام 


[ إا عَجَرَ العامل ] 
وقال مالك : إذا عجز وقد حل , لين »> لم يكن له أن يساقي غَيرَة » ووجب عليه 
أن يستأجر من يَعْمَل » وإن لم يكن له شيء | ستؤجر من حظه من الثّمَرٍ . 
[ إذا كان العام لصا أو ظَالماً ] ' 
وإذا كان العامل لصا أو ظالماً لم ينفسخ العقد بذلك عند مالك » وَحَكِي عن الشافعي 
أنه قال : يلزمه أن يقيم غير للعمل ٠‏ وقال الشافعي : إذا هرب 7( العامل قبل تمام 
العمل » استأَجَرَ القاضي عليه من يعمل عله . 


1 القول في زكاة الْمسَاقَاة ] 


ونور عند ال :أن يشرط كل واحد منهما على صَاحبه الرَكاةَ بخلاف الْقرّآض» 


ر 


وتضابهها عد امد الع الوالحل + بحلاف قله في الشركاء : 


. تقدم . (؟) فى الأصل : بالإجارة . (۳) فى الأصل : إجارة‎ )١( 
فى الأصل : والعمل . (08) فى الأصل : عمله . (0) فى الأصل : حارب.‎ )( 


1A‏ عد E‏ كتاب المساقاة 


[ الاختلاف في مقدار ما وفعت عليه ا المساقاة ] 
واا ت الال والعامل في مقدار ما وفعت عليه المساقاةٌ من الثمر : فقال مالك: 
القول قول العامل مع بمينه إذا أتى با يشبه »» وقال الشافعي : يتحالفان ويتفاسخان › 
وتكون للْعَاملٍ الاك ع نيه بالبيع ET‏ مالك" اليمين في بح ا © لأنه 


لمر م أصله أن اليمين تجب على أقوى المتداعيين شبهة . 
وفروع هذا الباب رة 3 لكن التي اشتهر الخلااف فيها بين الفقهاء هي هذه التي 


ذكرناها . 
ماس بير و 7 
كام الْمسَاقاة الفاسدة 
می تنفسخ المساقاة 2 
0 تفقوا على أن المساقاة إذا وقَعّت على غير الوجه الذي جورَهَا الشرع أنها تنفسخ ما لم 
تفت بالعمل . 


[ إا قات العمل مَاذَا يجب فيهًا ؟] 
واختلفوا إذا فاتت بالعمل مَاذَا يَجبْ فيها ؟ فقيل : إنها تُردُ إلى إجارة المثل في كل 
وع من أنواع الفساد وهو قياس قول الشافعي » وقياس إحدى الروايتين عن مالك ٠»‏ » 
وقيل : إنها ترد إلى مُساقَاة المثل بإطلاق »> وهو قول ابن الماجشون » وروايته عن 
مالك»» وأما ابن القاسم ال قن يعضيها : رد إلى مساقاة مثلها > وفي بعضها : إلى 
إجارة المثل ٠‏ واختلف التأويل عنه فى ذلك : فقيل فى مذهبه : إنها ترد إلى إجارة المثل 
إلا في أربع مسائل ؛ فإنها ترد إلى مُساقاة مثْلها : ٠‏ 


حير ص نے 


إحداها : المساقاة فى حائط فيه تمر قد أُطعم . 
والثانية : إذا اشترط المساقي على رب الال أن يعمل معه . 
والثالثة : مساق مع الع في صفقة واد 5 


والرابعة : إذا ساقاه في حائط سنه على الث » وسنة على الصف .. وقيل : إن 


اح 


الأصل عنذه فى ذلك أن المساقاة إذا تحقها الفساد من قبل مأ دخلها من الإجارة الفاسدة 


» أو من بَبْع الشمر من قبل أن بدو صَلاحَه ٠‏ وذلك ما يشتر يشترطه أحدهمًا على صاحبه 


من زيادة - رد فيها إلى أجرة المثل > مثل : أن يسَاقِيه على أن يزيد أحدهما صاحبه 
دنانير أو دراهم» وذلك أن هذه الزيادة إن كانت و زت > الخائط كانت إجارة فاسدة وإن 


و هم 


كانت من العامل » كانت بيْع الثَّمَرِ قبل أن يخلّق . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد اك - 1۸0 
وأما قساده من قبل الْغَرّر » مثل : المساقاة على حوائط مختلفة » فيرد إلى مساقاة المثل» 
وها کله اتان جار على غير وای َ 

وفي المسألة قول رابع : وهو أنه يرد إلى ساقاق مثله ما لم يكن أكثر من اللخزء ء الذي 
شرط عليه إن كان الشرط للْمَسّاقي > أو أقل إن كان الشرط للمسّاقي »ء وهذا كاف 
بسي هربا 


7 7 f 
3 e 2 


كلما - - ج 06 كتاب الشركة 


لا 0 


کتاب الشركة ١‏ 
أ ٠‏ ص 


)١(‏ الشركة فى اللغة مصدر من الفعل الثلاثى : شرك يشرك شركا » أو اسم مصدر من الثلاثى 
المزيد: شارك يشارك مشاركة » أو من المضعف : شرك يشرك تشريكا . 

وفى لفظ الشركة لغات أشهرها ثلاثة هى : « شركة »© بكسر فسكون « وشركة © بفتح فكسر 
(وشركة » بفتح فسكون . 

قال ابن القطاع : يقال : شركتك فى الأمر أشركك شركا وشركة » وحكى : بوزن نعمة وسرقة » 
وحكى مكى لغة ثالثة : شركة بوزن تمرة » وحكى ابن سيده : شركته فى الأمر وأشركته . 

وقال الجوهرى : وشركت قلانآ : صرت شريكه › واشتركنا » وتشاركنا فى كذا . أى : صرنا 
فيه شركاء » والشرك بوزن العلم.: الإشراك » والنصيب . 

والشركة واحدة : الشركات . وواحد الشركاء : شريك » يجمع على شركاء وأشراك » ومعناها 
الاختلاط ٠‏ أو خلط الملكين » أو مخالطة الشركين » واشتراكهما فى شىء واحد . 

وقيل : هو أن يوجد شئ لاثنين فصاعدا » عينا كان ذلك الشئْ أو معنى . 

وقيل : أن يكون الشئ بين اثنين لا ينفرد به أحدهما . 

وحاصل ما قيل : أن معنى الشركة فى اللغة : الاختلاط والامتزاج . 

وقد ورد فى المعنى اللغوى قوله تعالى : ا وأشركه فى أمرى 4 [ طه : ۳۲] وقوله تعالى : افيه 
شركاء متشاكسون 4 [ الزمر : 5؟] وقوله ية : « الناس شركاء فى ثلاثة : الماء » والكلاً والنار ». 

أنظر : الصحاح : ٠١۹۳/٤‏ > ومعجم مقاييس اللغة : ۳/ 56 » المصباح المثير ٤۷٤/١‏ › 
النهاية فى غریب الحديث 111/5 » لسان العرب ص 7١0١ » ۲۲٤۹۸‏ » تريب القاموس المحيط 
۲ » مختار الصحاح ص ٣۳۹‏ 

واصطلاحا : 

عرفها الحنفية بأنها : عبارة عن اختلاط النصيبين فصاعداً » بحيث لا يعرف أحد النصيبين من 
الآخر. 

وعرفها الشافعية بأنها : هى ثبوت الحق فى شئ لاثنين فأكثر » على جهة الشيوع . 

وعرفها المالكية بأنها : إذن كل واحد من الشريكين لصاحبه فى التصرف فى ماله أو ببدنه لهما . 

وعرفها الحنابلة بأنها : نوعان : اجتماع فى استحقاق . أو فى تصرف » والنوع الأول : شركة فى 
المال » والنوع الثانى : شركة عقود . 

انظر : تبيين الحقائق ۳/ ۳۱۳ > شرح فتح القدير ٠١١/١‏ » حاشية ابن عابدين ۳/ ۳۳۲ - 
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= والمبسوط 15١/١١‏ » مغنى المحتاج ۲۱۱/۲ › مواهب الجليل ١١7/5‏ ۰ الکافی ۲/ ۷۸٠١‏ » كشاف 
القناع ٤۹٦/۳‏ » المغنى ٠/١‏ . 
حكمة مشروعية الشركة 

الله سبحانه وتعالى خلق الخلق . وهو عالم بضعفهم ٠»‏ واحتياجهم لبعض ٠»‏ وجعلهم مدنيين 
بطبعهم لا يستغنى أحدهم عن الآخر فى معاملتهم المالية » والشارع الحكيم لم يترك باب من أبواب 
المنفعة إلا طرقه وفتحه » ولا سبيلاً من سبل السعادة إلا مهدها وسهلها » وحث عليها » فمن ذلك 
الشركة لما فيها من معاونة الشركاء بعضهم بعضا مالأ وبدنا » فلو جرى الناس عليها » وراعوا 
شروطها الشرعية لعم النفع > وأزهرت رياض السعادة فى ربوعهم . ولذا حث الشارع » وندب إليها 
قال الله تعالى : # وتعاونوا على البر والتقوى * وقد أمر الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله كك 
الى بفضيلة الامانة فيها لتحصل البركة ليع > والمساعدة فى شركتيي + لآنها مدان قياحها > فقال 
ية : قال الله تعالى : « أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر . فإذا خانه خرجت من 
بينهما ). 

ومعنى الحديث : أنا معينهما ومساعدهما » ومبارك لهما فى مالهما وبدنهما . 

ومن فوائد الشركة ترقية الأعمال التجارية » وفروع الصناعات المختلفة » وتكثير وسائل تنمية الثروة 
؛ وبها أمكن مد السكك الحديدية فى أنحاء المعمورة » وبناء المعامل الضخمة ٠‏ والقناطر المشيدة» 
والأساطيل التجارية الفخمة ؛ وبها نبغ المهرة فى جميع الحرف والصناعات حتى أمكن صنع كثير من 
لوازم الحياة » وكمالياتها لسد حاجات الإنسان المتزايدة باستمرار » وقد فطن لهذه أهله الغرب» وما 
سايرهم فتمسكوا بها » وانتفعوا بفوائد هذه الشركات » ونالوا منها الأرباح الطائلة » والأموال الجمة › 
وصار لهم فى كل بلد من بلدان العالم شركات كثيرة يرتبط بها أهم المصالح العامة التى لا يمكن 
الاسغناء عنها » فوصلوا من ذلك إلى مآربهم المادية » والاقتصادية » والسياسية » والقومية . 

وبالجملة فهى مما عليه مدار انتظام مصالح الفقير والغنى والمالك والمعدم » خصوصا المزارعة › فإن 
حياة النوع الإنسانى والحيوانى متعلقة بالأرض ٠»‏ وما أودع الله فيها من الخيرات والنعم الجليلة » ولا 
يمكن للملاك » وهم قليلون لا يستطيع أكثرهم العمل فى المزارعة » وعمارة الأرض » واستثمارها سد 
حاجات أنفسهم » فضلاً عن سد حاجة المجتمع البشرى » وحولهم الكثيرون ممن يستطيع العمل » 
وحرث الأرض . واستغلالها على الوجه المطلوب ٠‏ ولا ينقصهم إلا التمكن من أعمال الزراعة » 
واستثمارها » فكانت حاجة النوع الإنسانى ماسة إلى شركة المزارعة لتتوفر أسباب الحياة » وتنتظم 
المصالح للنوع الإنسانى » وتزول أكبر عقبة فى سبيل نمو الإنسان والحيوان » فشرعت رحمة بالعباد › 
ولطفاً بهم « إن الله بعباده رءوف رحيم © . 

والشركة جائزة شرعاً » والدليل على ذلك : الكتاب » والسنة » والإجماع » والعقل . 

أما الكتاب : فقوله تعالى  :‏ فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة € بناء على أن شرع من 
قبلنا شرع لنا » حيث لا ناسخ > فهذا دليل شركة الأموال » وأما شركة الأبدان » فيدل عليها قوله 
تعالى : لا واعلموا أنما غنمتم من شئ › فأن لله خمسه € الأربعة الأخماس بين الغانمين على الشركة 
وإنما كان ذلك بعمل أبدانهم . 

وقال اللخمى ما نصه : الأصل فى الشركة قوله تعالى فى ولى اليتيم : # وإن تخالطوهم ‏ = 
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2 مع 00 
[ التظر فى الشركة ] 
والنظر في الشركة : في أنواعها » وفي أركانها الموجبة للصّحَة في الأحكام »» ونحن 


نذكر من هذه الأبواب ما اتفقوا عليه » وما اشتهر الخلاف فيه بينهم على ما قصدناه في 
هذا الكتاب . 


= فإخوانكم*# . 

قالت عائشة - رضى الله عنها - : « هى اليتيمة تشارك فى أموالها » . رواه البخارى ومسلم . 
وقوله تعالى  :‏ يوصيكم الله فى أولادكم . . . الخ ¢ الآية . 

وأما السنة : فما روى عن أبى داود بسنده إلى أبى هريرة - رضى الله عنه - عن رسول الله ليا : 
أن الله يقول : ١‏ أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر » فإذا خانه خرجت من بينهما » ذكره 
عبد الحق وصححه بسكوته عنه »2 والحاكم فى مستدركه . وحديث السفينة وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام : « مثل القائم على حدود الله » والمداهن فيها كمثل قوم استهموا سفينة فى البحر » فأصاب 
بعضهم أعلاها > وأصاب بعضهم أسفلها . فكان الذين فى أسفلها يصعدون » فيستقون الماء » 
فيضيقون على الذين فى أعلاها » فقال الذين فى أعلاها : لا ندعكم تصعدون » فتؤذوننا ٠‏ فقال 
الذين فى أسفلها : فإننا نثقبها من أسفلها » فنستقى ١‏ فإن أخذوا على أيديهم » فمنعوهم › نجوا 
جميعاً » وإن تركوهم غرقوا جميعا » . 

وفى الصحيح : أن زهرة بن معبد » كان يخرج به جده » فيشترى الطعام فيلقاه ابن عمر وابن 
الزبير - رضى الله عنهم - فيقولان له : أى لجده عبد الله بن هشام : أشركنا » فإن النبى ية قد دعا 
لك بالبركة » فيشركهما » وربما أصاب الراحلة » كما هى ٠»‏ فيبعث بها إلى المنزل . 

روى البخارى عن سليمان بن أبى مسلم قال : سألت أبا المنهال » عن الصرف يدا بيد » فقال : 
اشتريت آنا وشريك لى شيئا يدا بيد » ونسيئة » فجاءنا البراء بن عازب فسألناه » فقال : اشتريت أنا 
وشريكى زيد بن أرقم » وسألنا النبى كَل عن ذلك فقال : « ما كان يداً بيد فخذوه » وما كان نسيئة 
فردوه ) . 

قال ابن حجر : أى ما وقع لكم فيه التقابض فى المجلس » فهو صحيح فأمضوه » وما لم يقع لكم 
فيه التقابض » فليس بصحيح فاتركوه . 

قال صاحب ١‏ نيل الأوطار » عن أبى المنهال : إن زيد بن الأرقم » والبراء بن عازب كانا شريكين» 
فاشتريا فضة بنقد ونسيئة » وذكر بقية الحديث . ثم قال : واستدل بهذا الحديث على جواز الشركة فى 
الدراهم والدنانير . ۰ 

وعن أبى عبيدة عن عبد الله قال : اشتركت أنا » وعمار » وسعد فيما نصيب يوم « بدر » قال : 
فجاء سعد بأسيرين » ولم أجئ آنا وعمار بشئْ . رواه آبو داود » والنسائى » وابن ماجه . وعن 
السائب بن أبى السائب أنه قال للنبى ی : « كنت شريكى فى الجاهلية لا تداوينى ولا تمارينى » أى : 
لا تمانعنى ولا تحاورنى . رواه أبو داود وابن ماجه . 

وأما الإجماع : فقد أجمع الناس قديما على جوازها من حيث الجملة » ونقل ذلك إلينا نقلا 


متواتراً. 
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حح سسس 
[ أُواع الشركة عند الفقهاء ‏ وما اتفقوا عليه منها ] 


و م 


والشركة بالجملة عند فقَهاء الأمصار على أربعة أنواع : ا الْعتان 2 وشركة 
الأندانه وشرجة المفاوضة © وشراكة الوجوه E ea‏ > وهي شركة 
الان » وإن كان بعضهم لم يعرف هذا اللفظ » وإن كانوا اموا في بعض شروطها 
على ما سيأتي بعد إن شاء الله ¢“ والثلاثة مختلف فيها » ومختلف في بعض شروطها 
عند من اتفق منهم عليها . 


0 


وأركان هذه الشركة ثلاثة : الأول داب بق لادان من انار : في معرفة قدر 
الربح من قدر المال المشترك فيه »» والثالث : في معرفة قدر الْعَمَلٍ من الشريكين من قدر 
المال . 

[ محل شركة العتان ] 

الركن الأول ES‏ يا لكر قوا عليه » ومنه ما اختلفوا فيه : فاتفق 
المسلمون على أن الشركة تجوز في الصف الواحد من العين › أعني : الدنائير» 
والدراهم» وان كانت في المقيقة بيعا لا تقع فيه متابَزة » ومن شر ابيع في الذعب 
وفي الدراهم الْمَاجَرةٌ » لكن الإجماع خصص هذا المعنى في الشركة »» وكذلك اتفقو 
- فيما أعلم - على [ الشركة ] ٠‏ بالعرضين يِن يكونان بصفة واحدة »» واختلفوا في 
الشركة بالعر يقالن + وبالعيون المختلفة » مثل : شركة بالدنانير من أحدهما » 
والدراهم من الآخر » وبالطعام ا كان صنغا واحداً »» فههنا ثلاث مسائل . 

[ إذا شترا فى صِْمَيْنِ من العرُوض » أو في عروض وراهم أو دنار ] 
المسألة الأولى : فأما إذا اشتركا في صنفين من الُعروض > أو في عروض ودراهم » أو 
نائير : فأجاز ذلك ان لقم » وهو مذهب مالك » وقد قيل عنه : إنه كر ذلك ؛ 
وسبب الكراهية اجتماع الشركة فيها والبيع ؛ ؛ وذلك [ أن يكون  ]‏ الْعَرْضَان مختلفين» 
کان کل واحد منهما باح جزءا من عرضه بجزء من العرض الآخر »» ومالك يعتبر في 
العروضٍ إذا وقَعّت فيها الشركة القيم > والشافعي يقول : لا تنعقد 


. فى الأصل : الشريكين . (۲) فى الأصل : إن كان‎ )١( 
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الشركة إلا على مان العروض ¢ وحكي أبو حامد : أن ظاهر مذهب الشافعي يشير 
إلى أن الشركة مثل القراض لو تجوز إلا بالدراهم والدنانير > قال: والقياس أن الإشاعة 


مه 


فيها تقوم مَقَام الْخَلْط . 
م م ع عو ر سبو 
[ ذا كان الصنفان o‏ اا يي 
المسألة الثانية : وأما إن كان الصتقًان مما لا تجوز فيهما النساء : مثل الشلاثة بالدنانير من 


عند أحدهما 3 والدراهم من عند الآخر , أو بالطعامين المختلفين 2( فاخ ذلك ل 
مالك : فأجازه مرةً »> وملعه مرة ؛ وذلك لا يدخل الشركة a‏ أحدهما 3 
والدنانير من عند الآخر من الشركة والصرف معا وعدم التتاجز > ولا يدل الطَعَامين 
المختلفين من الشركة وعدم التناجز » وبالمنع قال ابن القاسم ¢“ ومن لم يعتبر هذه العلل 


ع“ ع .علد 


أجازها . 
[ الشركة بالطّمَام من صنّف واحد ] 

المسألة الثالثة : وأما الشركة بالطعام من صنف واحد : فأجازها ابن" القاسم قياسا على 
إجماعهم على جوازها في الصنف الواحد من الذهب » أو الفضة .. ومنعها مالك في 
أحد قوليه > وهو المشهور بعدم المناجزة الذي يدخل فيه ؛ إذ رأى أن الأصل هو آلا 
قاس على موضع. الرخصة: بالاجماع ٠٠‏ وقد فيل : إن وجه كراهية مالك لذلك أن 
الشركة تفتقر تفتقر إلى الاستواء في القيمة » والبيع يعقر إلى الاستواء ؛ في الكيل » فافتقرت 
الشركة بالطعامين من صِدّف واحد إلى استواء القيمة والكيل EE EO‏ 
فكره مالك ذلك . . فهذا هو اختلافهم في جِنّسِ محل الشركة . 

[ هل من شرط مال الشركة أن يختلط ؟ ] 
واختلفوا هل من شط مل الشركة أن يختلط أو لا يختلط ؟ فقال مالك : إن شرط 

مال الشركة أن يختلطا إما حسا . وإما حكمآ ؛ ؛ مثل أن يکونا في صندوق واحد » 
وأيديهما مطلقة عليهما ٠.‏ قال الشافعي : لا تصح الشركة حتى يخلطا ماهم خلطاً لا 
يتميز به مال أحَدهمًا من مال الآخر ٠‏ وقال أبو حنيفة : صح الشركة» وإن كان مال 
كل واحد منهما بيده ٠»‏ فأبو حنيفة : اكتفى في انعفد الشركة بالقول » ومالك اشتّرط 
إلى ذلك اش شترالة اصرف في المال » والشافعي اشترط إلى هذين الاختلاط . والفقه أن 
DSN‏ فل الغ كن انل زاك به لان E e e e‏ 
يوجد لنفسه ٠٠‏ فهذا هو القول في هذا الركن وفي شروطه . 
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[ وجه اقتسامهما البح ] 

ای ا هرو إا ارح و ار على انا و ر كاين 
لرءوس الأموال » أعني : إن كان أصل مال الشركة متساويين ٠‏ كان الربح بينهما 
نصفين . واختلفوا هل يجوز أن يختلف رءوس أموالهما » ویستویان في الربح ؟ فقال 
مالك » والشافعي : E‏ »» وقال أهل « العراق » : يجوز ذلك . 

وعمدة من مع ذلك : أن 2١7‏ تشبيه تشبية الربح بِالْحْسرَآن » فكما أنه لو اشتر ترط أحدهما 
على الآخر N‏ > كذلك إذا اشترط جزءاً من الربح خارجاً عن 
ماله وربما شيهوا الربح بمنفعة العقار الذي بين الشريكين . أعني : أن المنفعة بينهما 
تكون على نسبة أصل الشركة . 

وعمدة أهل « الْعراق © : تشبيه الشركة بالْقرّآض ؛ وذلك أنه لما جاز فى القراض أن 
EE CT‏ 
فقط » كان في الشركة أحرى أن يجعل للعمل جز من الال إذا كانت الشركة مالاً من 
كل واحد منهما وعملاً > فيكون ذلك الْجِرْء من الربح مقابلاً لفضل عمله على عمل 
صاحبه» فإن الناس يَتَفَاوَتَونَ في العمل ؛ كما يتفاوتون في غير ذلك . 


[ العمل » وهل هو تابع للمال » أو معتبر معه ؟] 
وأما الركن الثالث : الذي هو العمل : فإنه ابع - كما قلنا - عند مالك للمال فلا 


يعتبر متسه ٠»‏ وهو عند أبي حنيفة يعتبر مع الال » وأظن أن من العلماء ء من لا يجيز 
الشركة إلا أن يكون مالاهما متساويين التفاتا إلى العمل ٠١‏ فإنهم يرون أن الْعَمَلَ في 
الغالب متو » فإذا لم يكن الال بينهما على التساوي كان هنالك عبن على أَحَدهمًا في 
العمل ٠‏ ولهذا قال ابن المنذر ° : أجمع ال على جواز الشركة الي يخرج فيها 
كَل واحد من الشريكين مالا مل مال صاحبه من نوعه » أعني : دراهم أو دانير > ثم 
يخلطاهما حتى يصيرا مالا واحداً لا يتميز » على أن يبيعا أو ي يشتريا ما ريا من أنواع 
التجارة » وعلى أن ما كان من قَضلٍ فهو بينهما بنصفين » وما كان من خسارة فهو 
كذلك ؛ وذلك إذا باع كل واحد منهما بَحَضْرَة ة صاحبه »» واشتراطة, هذا الشرط يدل 
على أن فيه خلافاً »2 والمشهور عند الجمهور ؛ أنه ليس: من شرط الشركاء أن يبي كل 
واحد منهما بحضرة صاحبه . 


. سقط فى الأصل . (۲) سقط فى الأصل . (”) فى الأصل : ابن المواز‎ )١( 
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اقول في شركة المفاوضة 
[ من أجازهاء ومن لم يجزما ] 
اختلفوا في شركة المفاوضة : فاتفق مالك وأبو حنيفة بالجملة على جوازها » وإن كان 
اختلفوا في بعض شروطها »» وقال الشافعي: لا تجوز . 
[ معتى شركة المفقاوضة ] 
ومعنى شركة المفاوضة : أن يفوص كل واحد من الشريكين إلى صاحبه التصرف في 
ماله مع غيبته وحضوره ؛ وذلك واقع عندهم في جميع أنواع الممتلكات . 
[ عمدة الشافمي في عَم جواز هذه الشركة ] 
وعمدة الشافعي : أن اسم الشركة إنما ينطلق 2١(‏ على اختلاط الأموال ؛ فإن الأرباح 
روع » ولا يجوز أن تَكُونَ الفروع مشتركة إلا باشتراك أصولها © وأما إذا اشترط كل 
ا اك من الْغْرَرِ » وما لا يجوز وهذه هي 


ا ا 


أما مالك فيرى ONG a‏ 
َكل كل واحد منهما صاحبّهُ على النظر في الجزء الذي بقي في يده . 

والشافعي يرى : أن الشركة ليست هي بيعا وَوكَالَة . 

[ رآي ابي حنيفةَ في جوازهًا ] 
وأما أبو حنيفة : فهو هنا على أصله في أنه لا يرأعي في شركة انان إلا النقد فقط . 
[ ما اختلّف فيه مالك وأبو حنيفة في هذه الشركة ] 

وأما ما يختلف فيه مالك وأبو حنيفة من شروط هذه الشركة : فإن أبا حنيفة يرى أن 
من شط المفاوضة التساوي في رءوس الأموال »» وقال مالك : ليس من شرطها ؛ ذلك 
تشبيها بشركة الْعنّان »» وقال أبو حنيفة : لا يكون لأحدهما شىء إلا أن يدخل فى 
الشركة . ٠‏ 


)١(‏ فى الأصل : تقع 
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وعمدتهم أن اسم الْمفَاوضّة يقتتضي هين الأمرين » أعني : تساوي المالين وتعميم 
د 200 1 
كن د 3# 
القول في شركة الأبدان 


ااافا ا 
وشركة الأيدان بالحملة : عند أبي حنيفة والمالكية جائزة 3 ومنع منها الشافعي . 


[ الشافعي » وعمدته في منعها ] 
وعمدة الشافعية : أن الشركة إنما تختص بالأموآل لا بالأعمال ؛ لأن ذلك لا ينضبط› 
فهو عرز عندهم ب إذ كان كل واحد منهما مجهولاً عند صاحبه , 


وى رو 


[ عمدة المالكية في جوازها ] 


وعمدة المالكية : اشتراك الْعَانِمِينَ في الغنيمة » وهم إنما استحقوا ذلك بالعمل » 


ەو دشا سه 


روي من أن ادو لسغو ها شارك ها يوم بدرء فأصاب سعد فرسين 2 e‏ 
مسعود شيئآ » فلم ينكر النبي يك عليهما ا٤‏ راا ار اغا ا غا 
العمل » فجاز أن تنعقد عليه الشركة . 


1[ ليل للشافعى في مَنْعهًا ] 
وللشافعي : أن [ يقول : إنّع 20 [ الفاوضة: 0١]‏ خارجة عن الأضول ؛ فلا يقاس 
عليها » وكذلك يشبه أن يكون حكم الغنيمة خارجا عن الشركة . 


. فى الأصل : ملكيهما‎ )١( 

)2١549(‏ ليس فى الحديث اطلاع النبى ية على ذلك ٠»‏ ولا عدم إنكاره ووهم ابن رشد فى قوله 
فرسين لكنه : رجلين » أخرجه أبو داود (۳/ )1۸١‏ كتاب البيوع : باب فى الشركة على غير رأس مال 
الحديث (۳۳۸۸) » والنسائى )7١9/1(‏ كتاب البيوع : باب الشركة بغير مال » وابن ماجه )۷٦۸/۲(‏ 
كتاب التجارات : باب الشركة والمضاربة » الحديث (۲۲۸۸) » والبيهقى (”/9/) كتاب الشركة : 
باب الشركة فى الغنيمة » كلهم من رواية أبى إسحاق عن أبى عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال : 

شتركت آنا » وعمار » وسعد فيما نصيب يوم بدر » قال : فجاء سعد بأسيرين ء ولم أجئ آنا 
وعمار بشئ » وقال اين ماجه والبيهقى : « جاء سعد يرجلين »© . 

(۲) سقط فى ط . (*) فى الأصل : المضاربة . 


E ۴‏ كتاب الشركة 


[ من شَرْطها عند مالك » وقول أبي حنيفة فيها ] 
ومن شرطها عند مالك اتفاق ال 7 والمكان »» وقال أبو حنيفة : تجوز مع 
اختلاف الصنعتين 29 , فيشترك عنده الدباغ » والقَصار » ولا يشتركان عند مالك . 
وعمدة مالك : زيادة الخرر الذي يكون عند اختلاف الصنعتين » أو اختلاف المكان. 
وعمدة أبي حنيفة : جواز الشركة على الْعَمَل . 


الول في شركة وجوه 


مَنَ متعها » ومن أجارّها ] 
وشركة الوجوه عند مالك والشافعي ا »٠‏ وقال أبو حنيفة : هي جائزة . 
[ تعريف هذه الشركة ] 
وهذه الشركة هي : ا عل لذ س ر ٠‏ ولا مال . 
[ عمدة من مها ] 

وعمدة مالك والشافعي : أن الشركة إا تعلق على الال :اوسن العمل ب وكلاهمًا 
محدومان في هذه المسآلة مع ما في ذلك إن الخرر ؛ لأن كل واحد منهما عاوض صاحبه 
بكسب غير محدود بصناعة . ولا عمل مخصوص. 

اي 0 


[ عمدة من أجازها ] 


وأنو حليفة > ديق 19 اند عد مك الالسيال 30 قصال أن" مزق عليه العتركة . 


قوفي أحكام الشركة المسّحيحة » 
سه لاطا اس 
[ الشركة من العقود الجائز زة لا اللازمة ] 
وك يهن ا ا من ق او لانمل لمر كيان شل د 
الشركة متى شاء . 


. فى الأصل : الصنفين . (7) فى الأصل : الصنفين . (۳) فى الأصل : يعتبر‎ )١( 
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هم ا ەر 20 03 و 
[ بَعْض أحكام الشركة الصحيحة ] 
وهي عفد غير موروث > ونفقتهما » وكسوتهما من مال الشركة إذا تقاربا في الْعيّال . 


. ١1 : ۲ 

ال 0 e‏ لحد الك 0 ا و 
و 2 53 1 1 ا اند 

يقارض ء وان يودع إذا دعت إلى ذلك ضرورة » ولا يجوز له أن يهب شيا من مال 


الشركة » ولا أن يتصرف فيه [ إلا تصرفآ یری أنه نظر لهما » وأما من قصرَ في شيء» 
أو تعدى فهو ضامن ؛ مثل أن يدقع مالا من التجارة فلا يشهد » وينكره 1 القابض » 
فإنه يضمن ¢ لأنه قصر إذ لم يشهد.. وله أن يقبل التنء المقيب فى الشراء 33 وإقرار 
أحَد الشريكين في مال لمن يتهم عليه لا يجوز » وتجوز إِقَالَنَهُ وتوليته . ولا يضمن أحد 
الشريكين ها ذهب هن ال العجارة افا لذ يجوز لرك امنا ون ا 80 
غيره إلا بإذن شريكه » ويتنزل کل واحد منهما مِنْزِلَةَ صاحبه فيما له » وفيما عليه في 
مال التجارة » وفروع هذا الباب كثيرة 5 


. فى ط : مثلهما . () فى الأصل : المتفاوضين‎ )١( 
. سقط فى الأصل . (6) فى الأصل : يفاوض‎ )٤( . فى الأصل : يضع‎ )۳( 


11 - قن كتاب الشفعة 


1 e 


ل ابر ایر 
( كتاس الشفعة ) () 


)١(‏ الشفعة لغة : قال صاحب ١‏ لمطالع » : الشفعة : مأخوذة من الزيادة ؛ لأنه يضم ما شفع فيه 
إلى نصيبه » هذا قول ثعلب . كأنه كان وتراً فصار شفعآ » والشافع : هو الجاعل الوتر شفعا » 
والشفيع : فعيل بمعنى فاعل » فهى لغة : الضم ٠‏ يقال : شفعت الشئْ » ضممته إلى غيره . 
ومناسبة هذا المعنى الشرعى أن الشريك يضم نصيب شريكه إلى نصيبه . 

وقيل : من الشفع ضد الوتر ٠‏ لأن الشفيع يضم حصة شريكه إلى حصته » فيصير ان شفعاً » وقد 
كانت حصته وتراً . 

وقيل : من الشفاعة ؛ لأن الرجل فى الجاهلية كان إذا أراد بيع دار أتاه شريكه » ٠‏ فش إليه فيما 
باع» فشفعه وجعله أولى به من غيره » وهذا قول محمد بن قتيبة فى « غريب الحديث ٩‏ .. وفى 
«المصباح » : « شفعت الشئ شفعا من باب نفع : ضممته إلى الفرد » وشفعت الركعة جعلتها ثنتين» 
ومن هنا اشتقت الشفعة » وهى مثال غرفة ؛ لأن صاحبها يشفع ماله بها » وهى اسم للملك المشفوع» 
مثل اللقمة اسم للشئ الملقوم » وتستعمل بمعنى « التملك » لذلك الملك . ومنه قولهم : «من ثبت له 
شفعة » فآخر الطلب بغير عذر » بطلت شفعته » » ففى هذا المثال جمع بين المعنين » فإن الأولى 
للمال ٠‏ والثانية للتملك . 

انظر : الصحاح ۱۲۳۸/۳ ٠‏ المغرب ٠٠۳‏ » المصباح المنير ٤۸٥/١‏ 

اصطلاحا : 

عرفها الحنفية بأنها : ضم ملك البائع إلى ملك الشفيع » وتثبت للشفيع بالثمن الذى بيع به » 
رضى التبايعان أو شرطا . 

وعرفها الشافعية بأنها : حق تملك قهرى يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك 
بعوض . 

وعرفها المالكية بأنها : استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه . 

وعرفها الحنابلة بأنها : استحقاق انتزاع الإنسان حصة شريكه من مشتريها بمثل ثمنها 

انظر : الاختيار ٥٦/۲‏ > حاشية ابن عابدين ۱۳۷/١‏ » فتح القدير ۳٦۸/۹‏ » المبسوط 40/١5‏ 2 
حاشية البجيرمى ٠٤١/۳‏ » مغنى المحتاج 595/7 . منح الجليل ٥۸۲/۳‏ » الانصاف 76١/5‏ » 
الكافى 5١57/7‏ . 

والشفعة ثابتة بالسنة والإجماع : 

أما السنة : فما روى عن جابر رضى الله عنه قال : « قضى رسول الله كَل بالشفعة فيما لم يقسم » 
فإذا وقعت الحدود » وصرقت الطرق فلا شفعة » . 
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= وخبر مسلم : « قضى رسول الله ية بالشفعة فى كل شرك لم يقسم ربعه » أو حائط لا يحل له 
أن يبيع حتى يأذن شريكه » فإن شاء أخذ . وإن شاء ترك » فإن باع » ولم يؤذنه » فهو أحق به 4. 

وللبخارى : ١‏ إنما جعل رسول الله يو الشفعة فيما لم يقسم » . 

وأجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك » الذى لم يقاسم فيما بيع من أرض » أو دار » أو 
حائط » ولم يخالف فى ذلك إلا الأصم وابن علية » فإنهما أبطلاها ردا للإجماع » وتمسكا بظاهر 
قوله مي : « لا يحل مال امرئ مسلم ٠»‏ إلا بطيب نفس منه » » وذهابا منهما إلى أن فى إثبات 
الشفعة إضرار بأرباب الأملاك ؛ لأن المشترى إذا علم أنه يؤخذ منه إذا ابتاعه لم يبتعه » ويتقاعد 
الشريك عن الشراء ٠»‏ فيستضر المالك . وهذا منهما ليس بشي » لأن ما روى فى الشفعة - وإن كان 
آحاداً - فالعمل به مستفيض » يصير الخبر كالمتواتر » ثم الإجماع عليه منعقد » والعلم بشرعيته واقعء 
وليس فى قول النبى ميه : « لا يحل مال امرئ مسلم . . . . الخ » ما يمنع من الشفعة ؛ لأن المشترى 
يعاوض عليها فيصل إلى حقه » فلا استحلال ولا شئ . 

فأما قولهما : ١‏ إن فى إثباتهما إضرار بأرباب الأملاك » فيجاب عنه بأنا نشاهد الشركاء يبيعون ١‏ 
ولا يعدمون من يشترى منهم غير شركائهم ٠‏ ولم يمنعهم من الشراء استحقاق الشفعة ٠‏ وبأنه يمكنه 
إذا لحقته بذلك مشقة أن يقاسم » فسقط استحقاق الشفعة . 

وأما حكمة التشريع : 

فلما كان الإسلام دين العدالة والنظام » وضع قوانينه على أتم إحكام » وأقوم طريق ٠‏ فإن من تدبر 
المقاصد الإسلامية الحقة » والحكم الشرعية الصحيحة . أدرك بلا شك أن السعادة فى التمسك 
بتعاليمه» نعم يدرك المنصف بلا ريب أن مقاصد الدين الإسلامى ترمى إلى تعميم المعاملات والإخاءء 
وتخويل عموم الأفراد حرية محضة محدودة بحدود الحكمة » بحيث تكفل حفظ الحياة الاجتماعية » ما 
دام فى الوجود موجود » وهى مانعة من الإفراط والتفريط › وهذه أقصى درجات المدنية » فهل يتخيل 
متخيل حسن معاملة أجل وأعظم من معاملة الإسلام ؟ 

لا جرم أن الدين الإسلامى أسست مبادئه على قواعد الحكمة والسداد » فقد ربط معاملات جميع 
الخلق بأحكامه الإلهية » فبين الحدود » والحقوق والواجبات » فياله من دين يراعى المصالح »> فوضعه 
لها التشريع المحقق لها . والكفيل بحراستها › نعم وضع للمعاملات أنظمة تضمن للناس - إذا ما 
ساروا على وفقها - حياة هنيئة مرضية » مع المحافظة على مالهم من حقوق فى الحياة » فأنت كلما 
قلبت النظر في أى ناحية من نواحيه » وجدته المشرع الحكيم ٠»‏ والمصلح الأمين . ولا غرو فقد وضعه 
خالق البشر » ومكون الفطر » وهو العليم الخبير . 

تأمل كيف شرع الله الشفعة على لسان نبيه ية للشريك » تجد فى هذا التشريع المثل الأعلى » 
والحكمة البالغة منتهى الرأفة والإحسان ٠‏ إن من محاسن الشريعة الإسلامية وعدلها ٠‏ وقيامها بمصالح 
العباد » ورودها بالشفعة » ولا يليق بها غير ذلك » فإن حكمة الشارع اقتضت رقع الضرر عن المكلفين 
ما أمكن » فإن لم يكن رفعه إلا بضرر أعظم منه » بقاه على حاله . وإن أمكن رفعه بالتزام ضرر 
دونه » رفعه به . 

ولا كانت الشركة منشأ الضرر فى الغالب » فإن الخلطاء يكثر فيهم بغى بعضهم على بعض - شرع 
الله سبحانه وتعالى رفع هذا الضرر بالقسمة تارة » وانفراد كل من الشريكين بنصيبه » وبالشفعة تارة = 


۸ - ے92ے كتاب الشفعة 


[ الَظر في الشقعة ] 

والنظر في الشفعة أولاً ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : في تصحيح هذا الحكم » وفي أركانه . 

القسم الثاني : في أحكامه . 

[ وجوب الحكم بالشفعة ] 

القسم الأول : فأما وجوب الحكم بالشفعة امور تر و عو الور تولك 
من الاحاديث الثابتة > إلا ها يتامل على من لا يرى بیع الشقص المشاع >» وأركانها 
ا الشافع ٠‏ وَالْمشفوع عليه » والمشفوع فيه » وصفة الأخذ بالشقعة . 

[ الشافع » ومن تكون الشقعة] 

الركن الأول : وهو الشافع : ذهب مالك » والشافعي » وأهل ١‏ المدينة » إلى أن لا 

شفعة إلا للشريك 2١7‏ ما لم يقاسم 


- وانفراد أحد الشريكين بالجملة » إذا لم يكن على الآخر ضرر فى ذلك » فإذا أراد بيع نصيبه » 
وأخذ عوضه » كان شريكه أحق به من الأجنبى » وهو يصل إلى غرضه من العوض من أيهما كان » 
فكان الشريك أحق بدفع العوض من الأجنبى » ويزول عنه ضرر الشركة » ولا يتضرر البائع ؛ لأنه 
يصل إلى حقه من الثمن ء وكان هذا من أعظم العدل » وأحسن الأحكام المطابقة للعقول . والفطر 
ومصالح العباد » والضرر الذى قصد الشارع رفعه بالشفعة » هو الضرر اللاحق بالقسمة ؛ لأن كل 
واحد من الشريكين إذا طالب شريكه بالقسمة ء كان عليه فى ذلك من المؤنة » والكلفة » والغرامة » 
والضيق فى مرافق المتزل ما هو معلوم م فإنه قبل القسمة ربما ارتفق بالدار والأرض كلها . وبأى موضع 
شاء منها » فإذا قدرت الحدود ضاقت به الدار » وقصر على موضع منها > وفى ذلك من الضرر عليه 
ما لا خفاء فيه » فمكنه الشارع بحكمته » ورحمته من رفع هذا الضرر عن نفسه ء بأن يكون أحق 
بالمبيع من الأجنبى > الذى يريد الدخول عليه » وحرم الشارع على الشريك أن يبيع نصيبه » حتى 
يؤذن شريكه. كى يسود الصفاء » وترتبط جماعة الناس بحبل من التعاطف والتآزر » ويرتفع الضرر 
الذى عنى الإسلام باستئصاله . 

قال يل : « لا ضرر ولا ضرار » بل محبة وإخاء » وألفة ووئام » فسبحان من شرع على لسان 
نبيه كيد من الأحكام » ما حافظ به على مصاا لح العباد » وهو الرءوف الرحيم . 

(1) امع امل الم على ااه شرك »الذي لم کا ا لم ا او 
أو حائط » ولم يخالف فى ذلك إلا الأصم وابن علية » فإنهما أبطلاها ردا للإجماع » وتمسكا بظاهر 
قوله ئة : : لا يحل مال امرئ مسلم . إلا بطيب نفس منه » » وذهابا منهما إلى أن فى إثبات 
الشفعة إضرار بأرباب الأملاك ؛ لأن المشترى إذا علم أنه يؤخذ منه إذا ابتاعه لم يبتعه » ويتقاعد 
الشريك عن الشراء » فيستضر المالك ٠.‏ وهذا منهما ليس بشئ ؛ لأن ما روى فى الشفعة - وإن كان 
آحاداً - فالعمل به مستفيض > يصير الخبر كالمتواتر » ثم الإجماع عليه منعقد » والعلم بشرعيته واقع- 
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= وليس فى قول النبى ية : « لا يحل مال امرئ مسلم .... الخ » ما يمنع من الشفعة ؛ لأن 
المشترى يعاوض عليها فيصل إلى حقه › فلا استحلال ولا شى . 

فأما قولهما : « إن فى إثباتهما إضرار بأرباب الأملاك » فيجاب عنه بأنا نشاهد الشركاء يبيعون » 
ولا يعدمون من يشترى منهم غير شركائهم » ولم يمنعهم من الشراء استحقاق الشفعة ٠‏ وبأنه يمكنه 
إذا لحقته بذلك مشقة أن يقاسم ٠‏ فيسقط استحقاق الشفعة . 

ولا كانت الشفعة ثابتة على خلاف الأصل ؛ إذ هى انتزاع ملك المشترى بغير رضاه » وإجبار له 
على المعاوضة » لكن الشرع أثبتها لمصلحة راجحة ٠‏ فلا تثبت إلا إذا كان الملك مشاعا غير مقسوم . 
فأما الجار فلا شفعة له ؛ وبه قال كثير من الصحابة والتابعين » كعمر ›» وعثمان » وعمر بن عبد 
العزيز وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والزهرى ويحيى الأنصارى ٠»‏ ومن الفقهاء مالك › 
والأوزاعى ٠‏ وأبو ثور . 

وقال أبو حنيفة وصاحباه : يقدم الشريك ٠‏ فإن لم يكن وكان الطريق مشتركا » كدرب لا ينفذ 
ثبتت الضفعة لجميع أهل الدرب الأقرب فالأقرب . فإن لم يأخذوا ثبتت للملاصق من درب آخر 
خاصة » واحتجوا على ذلك : 

« أولاً » : با روى أبو رافع » قال رسول الله َي : « الجار أحق بصقبه » رواه البخارى » وأبو 
داود . 

« ثانياً » : بما روى الحسن عن سمرة أن النبى ييه قال : « جار الدار أحق بالدار » » رواه الترمذى 
وقال : حديث حسن صحيح . 

« ثالثا » : با روى عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن جابر قال : قال رسول الله مو : « 
الجار أحق بشفعة جاره » ينتظر بها وإن كان غائبا » إذا كان طريقهما واحداً » . 

١‏ رابعآ » : با روى عمرو بن الشريد عن سويد عن أبيه أنه قال للنبى كه : « إن أرضا بيعت 
ليس فيها قسم . ولا شرك » فقال النبى ملل : « أنت أحق بشفعة جارك يا شريد » . 

قالوا : ولأنه اتصال ملك يدوم ويتأبد » فثبتت الشفعة فيه كالشريك ؛ ولأن الشفعة إنما وجبت 
للشريك خوفاً من سوء عشرة الداخل عليه » وهذا المعنى قد يوجد فى الجار » فيقتضى أن تجب له ؛ 
كما وجبت للشريك . 

« ودليلنا ٠‏ : ما تقدم من الأحاديث » فحديث جابر أفاد حصر الشفعة فيما لم يقسم » فما قسم لا 
شفعة فيه » ثم صرح بعد ذلك بنفى الشفعة فيما لم يقسم عن الجار بقوله : « فإذا وقعت الحدود 
وصرفت الطرق فلا شفعة » » فالحديث قد دل على نفى الشفعة عن الجار بطريقين : 

بطريق مفهوم المخالفة كما فى صدره » وبطريق المنطوق كما فى عجزه . 

وأيضاً اللام فى الحديث للجنس » والمعرف بها يفيد الحصر » فاقتضى حصر الشفعة فيما لم يقسم؛ 
كقول النبى : ١‏ الأئمة من قريش © ١‏ فإنه قصر الأئمة على كونهم من قريش ٠»‏ وتقدم ما يتعلق 
بالحديث الثانى . 

والحديث الثالث : قد صرح فيه بإنما » وهى تفيد إثبات ما اتصل ٠»‏ ونفى ما انفصل عنها ؛ كقوله 
يلد : « إنما الأعمال بالنيات » . 

ومن طريق القياس ٠‏ هو أن تمييز المبيع يمنع من وجوب الشفعة فيه ؛ كالذى بينهما طريق نافذة » 
ولأن الشفعة إنما ثبتت لرفع الضرر لا لجلبه » وفى إيجابها للجار ضرر داخل على صاحب الملك » = 


3 اجام كتاب الشفعة 


= من حيث إنه يتقاعد بالمالك حتى يبذل له البخس من الثمن » لعلمه بأن غيره لا يقدم على الشراء » 
مع علمه بشفعته » وهذا المعنى غير موجود فى المشترك ؛ لأن الشريك قادر على رفع هذا الضرر 
بمقاسمة شريكه . وما كان موضوعا لرفع الضرر لم يجز أن يدخل فيه الضرر » ولأن الشفعة ثبتت فى 
موضع الوفاق على خلاف الأصل لمعنى معدوم فى محل النزاع فلا تثبت فيه » وبيان انتفاء المعنى هو : 
أن الشريك رعا دخل عليه شريك يتأذى به . فتدعوه الحاجة إلى مقاسمته » أو يطلب الداخل 
المقاسمة» فيدخل الضرر على الشريك ٠»‏ بنقص قيمة ملكه » وما يحتاجه من إحداث المرافق » وهذا لا 
يوجد فى المقسوم . 

أما حديث أبى رافع » فليس بصريح فى الشفعة . 

قال البغوى : « ليس فى هذا الحديث ذكر الشفعة » فيحتمل أنه أراد به الشفعة » ويحتمل أنه أراد 
أنه أحق بالإحسان والصلة والعيادة » وما إلى ذلك من أنواع البر والمعونة » وخبرنا صريح فيقدم ١‏ 
وبقية الأحاديث فى إسنادهما مقال » فحديث سمرة يرويه عنه الحسن » وقد اختلفوا فى لقاء الحسن 
سمرة » فقال بعضهم  :‏ لم يلقه » » وقال بعضهم : ١‏ لقيه » ولم يرو عنه إلا حديث العقيقة » › 
قاله أصحاب الحديث . 

فهذه الأحاديث مع ما فيها من المقال والاضطراب » لا تنتهض لعارضة الأحاديث القاضية بنفى 
شفعة الجار . 

قال ابن المنذر : « الثابت عن رسول الله حديث جابر الذى رويناه » وما عداه من الأحاديث فيها 
مقال » ثم لو سلم استدلالهم بهذه الأحاديث » فهى محمولة على الجار الأخخص ٠.‏ وهو الشريك ؛ 
لأن اسم الجوار يختص بالقريب » والشريك أقرب من اللصيق ٠‏ فكان أحق باسم الجوار . 

وقد أطلقت العرب على الزوجة جارة لقربها . قال الشاعر : 

أجارتنا بينى فإنك طالقة BE‏ تجو ف و ل 

قال الأعشى : « وتسمى الضرتان جازتين » لاشتراكهما فى الزوج » . 

قال حمل بن مالك : « كنت بين جارتين لى » فضربت إحداهما الأخرى بمسطح ٠‏ فقتلتها 
وجننينها » . 

وقول بعض الحنفية : إنه يلزم الشافعية القائلون بحمل اللفظ على حقيقته » ومجازه أن يقولوا 
بشفعة الجار ؛ لأن الجار حقيقة فى المجاور » مجاز فى الشريك . 

« يجاب عنه » : بأن محل ذلك عند التجرد عن القرينة » وقد قامت القرينة على هذا المجاز › 
فاعتبر الجمع بين حديثئى جابر وأبى رافع » فحديث جابر صريح فى اختصاص الشفعة بالشريك › 
وحديث أبى رافع متروك الظاهر اتفاقا > وإلا اقتضى أن يكون الجار أحق من كل أحد » حتى من 
الشريك ٠‏ والذين قالوا بشفعة الجار قالوا بتقديم الشريك . 

وأما قياسهم على المشترك فقياس مع الفارق » لانعدام المعنى الذى من أجله ثبتت للشريك » وهو 
رفع ضرر مؤنة القسمة فى الجار . 

وعن قولهم : إنها وجيت فى الخلطة خوفآ من سوء العشرة » وقد يوجد ذلك بالنسبة للجار » فهو 
أن سوء العشرة مما يجب منع السلطان فأمكن رفعه » وهى إنما وجبت لرفع ضرر لا يمكن رفعه إلا بهاء 
وليس ذلك إلا مؤنة القسمة ؛ لأنها حق لا يكن دفعه عند طلبها إلا بالشفعة » ثم لو فرضنا أن الجار- 
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وقال أهل 2 العراق 20 الشفعة مرتبة 3 فَأُوْلَى الناس بالشفعة الشريك الذي 


يقاسمء ف الريك اقا ذا قي في الطزق + 1و فى الصدن شر د اهار 
الملاصق . 


ت 


وقال أهل « المدينة » : لا شفعة للجار › ولا للشريك المقاسم . 
[ عمْدةٌ أل المديتة أن الشفعة للشريك ما لَم قاسم ] 


وعمدة أهل « المدينة » : مرسل مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ 


ويد بن 'الشسيك أن زسوك الله كلد : ٠‏ قَضى بالشقعة فيما لم يقْسم بين الشركاءء ذا 


وعم ورو 


وَقَعَت الحدود بيهم فلا شفعة » ( ا" 
وحديث جابر أيضاً : أن سول لله اة قَضى بالشقعة فيم َم يسم » فَإِذَا وَقَمَت 
وو و - 


الحدود فلا سكع + (01 "كديع خرجه مسلم 2 والترمذي 3 وأبو داود »» وكان أحمد 


ابن حنبل يقول : حديث معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن [ عن 


= لا يطلق فى اللغة إلا على من كان ملاصقا غير مشارك ٠»‏ فينبغى تقييد الجوار باتحاد الطريق » كما 
أفادة رواية جابر » وفيها : « إذا كان طريقهما واحدة » » ومقتضى هذا عدم ثبوت الشفعة بمجرد 
الجوارء وبذلك قال بعض الشافعية » ويؤيده أن شرعية الشفعة إنما هى لدفع الضرر » وهو إغا يحصل 
فى الغالب مع المخالطة فى الشئ المملوك » أو فى طريقه » إذ لا ضرر على جار لم يخالط فى أصل 
أو طريق إلا نادراً واعتبار هذا النادر يستلزم ثبوت الشفعة للجار مع عدم الملاصقة » لأن حصول الضرر 
له قد يقع فى بعض الحالات » كحجب الشمس » والاطلاع على العورات » ونحوهما من الروائح 
الكريهة التى يتأذى بها » ورفع الأصوات . وسماع بعض النكرات ولا قائل بثبوت الشفعة لمن كان 
كذلك . والضرر النادر غير معتير » لأن الشارع إغا علق الأحكام بالأمور الغالبة . 

)١( كتاب الشفعة : باب ما تقع فيه الشفعة » الحديث‎ )۷١١ /۲( أخرجه مالك فى الموطأ‎ )2٠١6( 
كتاب الشفعة » الحديث (01/1) » وأخرجه الطحاوى‎ )١10 - ١75/1( مرسلاً » وأخرجه الشافعى‎ 
كتاب‎ )٠١*/5( كتاب الشفعة : باب الشفعة بالجوار » والبيهقى‎ )١7١/5( فى شرح معانى ! لآثار‎ 
الشفعة : باب الشفعة فيما لم يقسم . « أن رسول الله ية قضى بالشفعة فى الدور والأرضين » ما لم‎ 
١ yT 

)٠١٠١١(‏ أخرجه البخارى )٤۳٦/٤(‏ كتاب الشفعة : باب الشفعة فيما لم يقسم › الحديث 
(۲۲۵۷). وأخرجه أبو داود (۳/ ۷۸٤‏ - 86/) كتاب البيوع والإجارات : باب فى الشفعة » الحديث 
)”6١15(‏ » والترمذى (۳/ ٦٥۲‏ - 107) كتاب الأحكام : باب ما جاء إذا حدت الحدود ووقعت السهام 
فلا شفعة» الحديث (۱۳۷۰) وابن ماجه (۲/ )۸١‏ كتاب الشفعة : باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة » 
الحديث )١5494(‏ » وأحمد (59477/7) » والطحاوى فى شرح معانى الآثار » )١17/5(‏ كتاب الشفعة: 
باب الشفعة بالجوار » والبيهقى )٠١7/17(‏ كتاب الشفعة : باب الشفعة فيما لم يقسم › وابن الجارود 
۱۲ - ۲۱۷) باب ما جاء فى الشفعة » وأبو داود الطيالسى ص (170؟) الحديث 2)١591(‏ وأحمد (۳/ ۳۷۲). 


- 7 كتاب الشفعة 


5 ھەر عه يا يبيو 9 4 
مالك ] 2١(‏ أصح ما روي فى الشفعة 64 وكان ابن معين يقول : مرسل مالك أحب 
إلي؛ إذ كان مالك إنما رواه عن ابن شهاب موقوفاً » وقد جعل قوم هذا الاختلاف على 0) 
ابن شهاب في إسناده توهيناً له » وقد روي عن مالك في غير « الموطأ » عن ابن شهاب 

2 5 

عن أبي هريرة : 
و © o a‏ 1 5 وھ 5 5 ر ص ه ورو و سمس عه سي 
ووجه استدلالهم من هذا الأثر ما ذكر فيه من انه إذا وقعت الحدود فلا شقعة؛ 
وذلك أنه إذا كانت الشفعة غير واجبة للشريك المقاسم فهي أحرى ألا تكون واجبّة 


ر 


لار 6اا فان الشريك الما جو جار إذا قاسم . 
[ عمدة أهل « العراق » في قولهم : إن الشفعة مرتبة ] 

مه 3 1 3 لاان 1 2 

وعمدة أهل العراق : حديث أبي رافع عن النبى ييل أنه قال : « الحار أحق 


[بصقبه]9؟) ( )1:0۲( »> وهو حديث متفق عليه 6 وخرج الترمذي ¢ وأبو داود له س 
عليه الصلاة 

. سقط فى الأصل . (0) فى الأصل : عن‎ )١( 

(۳) تقدم . (5) فى الأصل : بالشفعة . 


8 كتاب الشفعة : باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع‎ )٤۳۷ /٤( أخرجه البخاری‎ )٠١65( 
2 ٠١ /5( وأحمد‎ » )٥۷٤( كتاب الشفعة » الحديث‎ )١50 /۲( وكذلك الشافعى‎ . )۲۲١۸( الحديث‎ 
» )801١5( كتاب البيوع والإجارات : باب فى الشفعة » الحديث‎ )۷۸١ /۳( وأبو داود‎ » ) ۰ 
والنسائى (۷/ ۳۲۰) كتاب البيوع : باب ذكر الشفعة وأحكامها » وابن ماجه (۸۳۳/۲) كتاب الشفعة:‎ 
كتاب‎ )١175 » ١١7 /5( والطحاوى فى شرح معانى الآثار‎ . )۲٤۹٥( باب الشفعة بالجوار > الحديث‎ 
» )۷٠( الشفعة: باب الشفعة بالجوار » والدارقطنى (5/ 777 . ۲۲۳) كتاب الأقضية ء الحديث‎ 
كتاب الشفعة : باب الشفعة بالجوار »> وأبو نعيم فى‎ )٠١١5 . ٠١85 /5( والبيهقى‎ . )۷۲( ۰)۷۱( 
تاريخ أصبهان (۷۹/۱) من طريق إبراهيم بن ميسرة عن عمر بن الشريد قال : « وقفت على سعد بن‎ 
أبى وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبى » إذ جاء أبو رافع مولى النبى إلا‎ 
فقال سعد : والله ما أبتاعها . فقال المسور : والله‎ ٠ فقال : يا سعد ابتع منى بيتى فى دارك‎ 
لتبتاعنهماء فقال سعد : والله » لا أزيدك له على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة » قال أبو رافع : لقد‎ 
أعطيت بها خحمسمائة دينار » ولولا أنى سعت رسول الله يقول : الجار أحق بسقيه ما أعطيكها بأربعة‎ 
آلاف > وأنا أعطى بها خمسمائة دينار > فأعطاها إياه » 2 وخالفه عمرو بن شعيب فقال عن عمرو بن‎ 
الشريد عن أبيه الشريد ابن سويد عن النبى ييو أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف (158/17) كتاب‎ 
كتاب‎ )”7 ٠ /۷( البيوع والأقضية : باب من كان يقضى بالشفعة للجار » الحديث (۲۷۷۱) » والنسائى‎ 
» كتاب الشفعة : باب الشفعة بالجوار‎ )۸٤/۲( البيوع : باب الشفعة وأحكامها . وابن ماجه‎ 
الحديث (55955) والطحاوى فى شرح معانى الآثار (114/5) كتاب الشفعة : باب الشفعة بالجوار كلهم من‎ 
» )548( طريق حسين المعلم به » وأخرجه ابن الجارود فى المنتقى (1١5؟) باب فى الشفعة . الحديث‎ 
»وعبد الرازق‎ )۳۸۹/٤( كتاب الشفعة : باب الشفعة بالجوار » وأحمد‎ )٠١86/5( والبيهقى فى السنن‎ 
= والدارقطنى (5/ 2775 من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى عن عمرو بن الشريد عن أبيه‎ ٠ )037/0( 
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= أن زسول الله ية قال : « الجار أحق بسقبه » » قال أبو نعيم : قلت لعمرو : ما سقبه ؟ قال : 
الشفعة » وقد أشار الترمذى فى سننه (7/ )٦١١‏ كتاب الأحكام : باب ما جاء فى الشفعة » الحديث 
)١58(‏ إلى طريق عبد الله بن عبد الرحمن هذه وقال : ( إنه حديث حسن ) » ثم ذكر طريق 
إبراهيم بن ميسرة السابقة عن عمرو بن الشريد عن أبى رافع > وقال : سمعت محمداً - يعنى البخارى 
- يقول : كلا الحديثين عندى صحيح › وفى الباب عن جابر وابن عباس وسمرة بن جندب وأنس 
وعلى وابن مسعود وعمرو بن حريث وعبد الله بن عمر بن الخطاب ويزيد بن الأسود . 

حديث جابر : 

رواه أبو داود الطيالسى )۲۳٤(‏ الحديث (/ا/51١)‏ » وأحمد (51/9") » وأبو داود (۳/ ۷۸۷ ء 
۸ كتاب البيوع والإجارات : باب الشفعة . الحديث )١۱۸(‏ » والترمذى )٦١١۱/۳(‏ كتاب 
الأحكام : باب الشفعة للغائب الحديث )١17594(‏ » وابن ماجه (477/1) كتاب الشفعة : باب الشفعة 
بالجوار » الحديث )۲٤۹٤(‏ » والطحاوى فى شرح معانى الآثار (5/ )١١١‏ كتاب الشفعة : باب 
الشفعة بالجوار » والبيهقى )٠١١77/7(‏ كتاب الشفعة : باب الشفعة بالجوار كلهم من رواية عبد الملك 
ابن أبى سليمان عن عطاء عن جابر قال : قال رسول الله َة : « الجار أحق بشفعته » ينتظر به وأن 
كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً » وقال الترمذى : هذا حديث حسن غريب › ولا نعلم أحداً روى 
هذا الحديث غير عبد الملك ابن أبى سليمان عن عطاء عن جابر » وقد تكلم شعبة فى عبد الملك بن 
أبى سليمان من أجل هذا الحديث . وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث لا نعلم أحداً تكلم فيه 
غير شعبة من أجل هذا الحديث . وقد روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك هذا الحديث . وروى ابن 
المبارك عن سفيان الثورى قال : عبد الملك بن أبى سليمان ميزان » يعنى فى العلم . 

وحديث ابن عباس : 

أخرجه ابن ماجه (۲/ ۸۳۳) كتاب الشفعة : باب من باع رباعاً » فليؤذن شريكه ». الحديث 
)۲٤۹۳(‏ من طريق يزيد بن هارون أنبأنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى اة 
قال : «من كانت له أرض ٠‏ فأراد بيعها فليعرضها على جاره » . 

وقال الحافظ البوصيرى فى « الزوائد » (۲۸۱/۲) : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . أ.ها . 

حديث سمرة : 

أخرجه أحمد )١١ . ۸ /٥(‏ » وأبو داود (۳/ ۷۸۷) كتاب البيوع والإجارات : باب الشفعة › 
الحديث )”61١1٠(‏ » والترمذى (/ )56٠‏ كتاب الأحكام : باب فى الشفعة » الحديث ٠» )۱۳١۷(‏ وابن 
الجارود )١١1/(‏ باب ما جاء فى الشفعة . الحديث (555) » والطحاوى فى شرح معانى الآثار 
)١7/5(‏ كتاب الشفعة بالجوار » والبيهقى )٠١5/57(‏ كتاب الشفعة : باب الشفعة بالجوار من طريق 
قتادة عن الحسن عن سمرة قال رسول الله كيه « جار الدار أحق بالدار » » وقال بعضهم : « جار الدار 
أحق بدار الجار » أو الأرض » . 

وقال الترمذى : حسن صحيح . 

وحديث أنس : 

أخرجه النسائى فى الكبرى كما فى التحفة (۳۱۸/۱) » والطحاوى فى معانى الآثار )١77/5(‏ › 
وابن حبان ١١57(‏ - موارد ) والخطيب فى التاريخ )۳٤۲/۱۱(‏ من حديث عيس بن يونس عن سعيد = 


€ 50 كتاب الشفعة 


والسلام - أنه قال : : ١‏ جار الذأر أحق دار الجَار ¢ © ٠‏ وصححه الترمذي . ومن طريق 
المعنى لهم أيضا لما كانت الشفعة إنما لمعيو د فنا دقع الضرر الداخل من الشركة » 
وكان هذا المعنى موجوداً في الجار ع وجب أن يلْحَق به . 
1 رد اهل المَديئة عليّهم ] 
ولأهل « المدينة » أن يقولوا : وجود الضرر في الشركة أعظّم منه في الجوار . 
وبالجملة : فعمدة المالكية : أن الأصول تقتضي آلا يخرج ملك أحد من يده إلا 


¢ ہم مزرو 


برضاه ٤‏ وان من اشترق شیا اقللا ترج عن يذه إلا برضاه حتى يدل الدليل على 
التخصيص > وقد تعارضت الآثار في هذا الياب » فوجب أن یرجح ما شهدت له 
الأصول .. ولكلا القولين سلف متقدم لأهل « العراق » من التابعين » ولأهل « المدينة » 
من الصحابة . 

[ المشقوع فيه وفيا تجب الشقعة ]. 
الركن الثاني : وهو المشفوع فيه "“ : اتفق المسلمون على أن الشفعة واجبة في الدورء 


- ابن أبى عروبة عن قتادة عن أنس به مرفوعاً « جار الدار أحق بالدار ٠‏ وصححه ابن حبان . 

وحديث على وابن مسعود : : 

أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف (۷/ )١14 . ١١۳‏ كتاب البيوع والأقضية : باب من كان يقضى 
بالشفعة للجار » الحديث )۲۷١۸(‏ فى كتاب أقضيته ية قال : حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن 
على وعبد الله قالا : ٠‏ قضى رسول الله يال بالجوار » 

وحديث ابن عمر : 

رواه الطبرانى فى الأوسط كما فى المجمع ٠» )١5١/5(‏ ولفظه : « الجار أحق بسقبه ما كان » وقال 
الهيثمى ٠‏ وفى إسناده عبيد بن كثير العامرى وهو متروك . 

وحديث يزيد الأسود : 

أآخر جه الطبرانى فى الكبير كما فى المجمع )١57 /٤(‏ بلفظ ١‏ الجار أحق بسقيه » . 

. تقدم‎ )١( 

() المشفوع فيه يشتر 

أولا e TS‏ أم بيعت مع ما يتبعها فى مطلق البيع » كالبناء 
وتوابعه الداخلة فى مطلق البيع > من الأبواب المنصوبة » والرفوف المسمرة » ومفتاح غلق مثبت »2 
وحجرى الطاحونة » أما الأسفل : فلأنه ثابت » وأما الأعلى : فبالتبع » وهكذا من كل منفصل 
توقف عليه نفع متصل ؛ كالهوديا » والجازية » والأشجار »> وإن نص على دخولها ؛ لأن التنصيص 
عليها لا يخرجها عن التبعية عند الإطلاق » لخبر مسلم المار : « قضى رسول الله ييه بالشفعة فى كل 
شرك لم يقسم ربعة أو حائط » . 

والربعة : تأنيق الربع » والحائط : هو الدار » ومطلق الأرض » والخائط : البستان » وأصول البقل 
التى تبقى سنتين فأكثر » وتجز مراراً كالقت » والهنديا وهو التبل » والنعناع » أو تؤخذ ثمرته مرة 
بعد أخرى كالشجر والتمرة الظاهرة » وكذا الجزة الظاهرة عند البيع للبائع » سواء بلغ ما ظهر أوان = 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ۵ = - Ya‏ 
ا ۹ > د 


= الجر أم لا » ولا يدخل فى بيع الأرض ما يؤخذ دفعة واحدة كالشعير » وسائر الزروع كالجزر 
والفجل والثوم والبصل ؛ لأنه ليس للدوام والثبات » ويشترط فى الشجر أن يكون رطباً يقصد به 
الدوام » فلو كان شتلاً يقصد نقله لم تثبت فيه 
وشرط البعية قن اناه الجر > ان ياعا مع ما حؤلهها من الارض ٠‏ قلو باخ أشقصا من فار 
وأسه لا غير » أو من أشجار ومغارسها لا غير فلا شفعة ؛ لأن الأرض هنا تابعة من حيث الغرض 
للمشترى » وليس المراد أنه باع الجدار » ودخلت الأرض تبعا ؛ لأنها لا تدخل إلا بالنص عليها ٠‏ 
والأس الأرض الحاملة للبناء » والمغرس الأرض الحاملة للشجر » ومحله حيث صرح بدخول الأساس » 
ودخول المغرس فى البيع » وكانا مرئيين قبل ذلك » فإنه إذا لم يرهما وصرح بدخولهما » لم يصح 
البيع فى الأصح وما ذكروه فى البيع من أنه لو قال : « بعتك الجدار وأساسه » أنه يصح البيع » وإن 
لم ير الأساس > محمول على الأساس الذى هو بعض الجدار » أى الجزء الذى فى الأرض من الجدارء, 
وأما الأساس الذى هو مكان اليناء فعين منفصلة » لا تدخل فى البيع عند الإطلاق » فإذا صرح به 
اشترط فيه شروط البيع . 
فإن كان الأساس والمغرس عريضين » بحيث یکن جعل أس آخر أو شجرة أخرى فيه » ثبتت فيه 
الشفعة ؛ لوجود الأرض التى تستتبع حينئذ مع إمكان القسمة » ولا شفعة فى شجر أفرد بالبيع » ولا 
بتفصيل الثمن » كأن قال : « بعتك الأرض بكذا والشجر بكذا » . 
ولو باع أرضا وعليها شجر جاف شرط دخوله فى بيع الأرض » لا تثبت فيه الشفعة » لانتفاء 
التبعية ؛ لأنه لا يدخل فى البيع عند الإطلاق » بل بالشرط » فلو أراد الشفيع أخذه قومت عليه 
الأرض مع الشجر › ا العم البح ار ا يخي لاي N‏ 
وسيفاً . ولو كانت الأرض مشتر لو ا ا ل را ال A‏ 
بحصتها من الثمن ٠»‏ لا فى الشجر » > لأنه ليس مشتركا » ويبقى للمشترى فى الأرض » وعليه نصف 
اة لشي مقابل الس الذي له دود ما قال الشف اللي الكل جه بلقم + ۽ لأن 
0 يستحق الإبقاء فيه مجان » فتتتقل الأرض للشفيع مسلوبة المنفعة » كما لو باع أرضاً 
ستثنى لنفسه الشجر لدبت را جر وليل للقت E‏ اتن a‏ 

ا e‏ ۽ لأنه ي يستحق الإبقاء » فلو اقتسما الأرض » وخرج النصف 
الذى فيه الشجر لغير مالك الشجر » فالأرجح أنه يكلف أجرة الجميع ؛ ؛ لأنه لا حق لالك الشجر الآن 
فى الأرض . 

وخرج بيع البناء والشجر فى أرض محتكرة ؛ لأنه كالمنقول بأن تكون الأرض موقوفة على من يبنى 
عليها » أو مملوكة » ويأذن الناظر أو المالك لشخص فى البناء عليها بأجرة معلومة كل سنة مثلاً > فى 
ل ا ا ل ل ل ا 
المدة للحاجة ٠»‏ فإذا باع أحد الشريكين نصيبه فى البناء الذى عليها > لم يثبت لشريكه فيه شفعة ؛ 
لعدم ملك الأرض 

وتثبت الشفعة فى ثمرة موجودة لم تؤبر عند البيع » وإن شرط دخولها فى البيع » سواء تأبرت عند 
الأخذ أم لا ء لأنها تتبع الأصل فى البيع › » فكذا فى الأخذ بالشفعة » ولا نظر لطرو تأبره لتقدم حقه 
وزيادته بالتأبير كزيادة الشجر . بل قال الماوردى : « يأخذ وإن قطع ٠‏ . = 


e‏ جاه كتاب الشفعة 
ش. 
اقا والأرضين كلها ». واختلفوا فيما سوى ذلك . 
سيوم و 


a 


فتحصيل ٩‏ مذهب مالك أنها في ثلاثة أنواع : أحدها مقصود . وهو العقار من 
الدور » والحوانيت » والبساتين ٠»‏ والثاني : ما يتعلق بالعقار مما هو ثابت لا يقر 
دلا يحو ؛ وذلك كاليشر » ومحال الل ما دام الاصلٌ فيها على صفّة تحب فيها 
الفعة عنده » وهو أن يكون الأصل الذي هو الأرض مشاعاً بينه وبين فر غير 
مقسوم»» والثالث : ما تعلق بهذه كالثمار » وفيها عنه خلاف > وكذلك كراء الأرض 
للزرع » وكتابة المكاتب 2 واختلف عنه في الشفعة في الْحَمَامٍ » والرحَى . 


[ ما لا شائعة فيه عند مالك ] 


وأما ما عدا هذا من العروض والحيوان > قلا شن يها ت فار N IG‏ 

في عرصة الدار . 
[ بعض ما اختلفوا فيه جب فيه شع م لا؟ ] 

واختلف عنه فى في أكْرِيّة الدورٍ » وفي المساقاة » وفي الديّنِ » هل يكون الذي عليه 
لين حو" به ؟ وكذلك الذي عليه الكتابة ؛ وبه قال عمر بن عبد العزيز . 0 
وروي : ١‏ أن رسول الله يك قضى بالشقعة في الديّن وي لال اقوس 
مكاج مالك 6 E‏ : لا شفعة في الديّن » ولم يختلفا في إيجابها في 
الكتابة ؛ لحرمة العتق 2٠»‏ وفقهاء الأمصار على أن لا شَقْمَةَ إلا في الْعَقَار فقط ». 
وحكي عن قوم أن الشفعة في كل شيء ما عدا المكيل » والموزون ٠٠‏ ولم جز أبو حنيفة 
الشفعة في البثر والفحل 2 وأجازها في الْعرصة » والطريق 5 ووافق الشافعي مالكا في العرصة 


= والتصري بح بالشرط لا يخرج عن التبعية ؛ لأن تصريح بمقتضى العقد . أما الثمرة ة المؤبرة عند البيعء 
فلا شفعة فيها » كالشجر الجاف الذى شرط دخوله فى البيع › > بل تؤخذ بحصتها من الثمن › كالزرع 
المشروط دخوله فى البيع » والخبرة ة الظاهرة مما يتكرر ؛ لأنها لا تدخل فى مطلق البيع . 

ويبقى كل ما لا يؤخذ من ثمر وزرع إلى أوان الجذاذ » والثمرة ة الحادثة بعد البيع إن لم تؤبر عند 
الأخذ فله أخذها بالشفعة ؛ لأنها تابعة للأصل فى البيع فتتبعه فى الأخذ ؛ كالبناء والغراس » وإن 
أبرت عند الأخذ فلا شفعة فيها »> لانتفاء التبعية . 

. فى الأصل : فيتحصل فى (؟) سقط فى الأصل‎ )١( 

)٠١6(‏ قال O‏ الخبر الذى فيه عن النبى َيه « من ابتاع دينآ 
على رجل فصاحب الدين أولى » فهذا باطل ؛ لأنه عمن لم يسم عن عمر بن عبد العزيز عن النبى يكل . 
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وفي الطريق 2 وفي البئر 2 وخالفاه جميعاً في الثمار : 


ومع و 
[ عُمْدَة الجمهُور في قَصر الشقعة على المَقَارٍ ] 
وعمدة الجمهور في قصر الشفعة على العقار : بورد ف اليف اللا من ل 


عو م بير سم 


ا ة والسلام - : ١‏ لشم مالم يسم دوقت ادود وصقت الطرق » 
قلا كنئعة 2 ٠‏ فكانه قال : الشفّعةٌ فيما مك فيه القسمة ما دام لم يقم »» وهذا 
استدلال بدليل الخطاب 2 وقد أجمع عليه في هذا الموضع فقهاء الأمصار مع اختلافهم في 


صحة الاستدلال به . 


وى لل س وت ر 


[ عمد من أَجَارَهَا في كل شيء ] 
وآما:عمدة من اجازها في كل في : فما خرجه الترمذي عن ابن عباس ؛ أن رسول 
لله يل قال : « الشربك شفيع » والشفعةٌ في كل شي شيء )47 ٠‏ ؛ ولأن معنى ضرر 


. تقدم‎ )١( 

» )۱۳۷١( كتاب الأحكام : باب الشريك شفيع » الحديث‎ )٠٠٤ /7( أخرجه. التزمذى‎ )٠١65( 
كتاب الشفعة بالجوار » والدارقطنى (54/؟55) كتاب‎ )٠٠١ /٤( والطحاوى فى شرح معانى الآثار‎ 
كتاب الشفعة : باب لا شفعة فيما ينقل‎ )٠١4/5( الأقضية والأحكام » الحديث (14) » والبيهقى‎ 
. ويجول كلهم من طريق أبى حمزة السكرى عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبى مليكه عن ابن عباس به‎ 

قال الترمذى : ( لا نعرفه إلا من حديث أبى حمزة السكرى » وقد روى غير واحد هذا الحديث 
عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن مليكة عن النبى ية مرسلاً > وهو أصح من حديث أبى حمزة › 
وأبو حمزة ثقة » يكن أن يكون الخطأ من غيره ) . 

وقال الدارقطنى : ( خالفه - يعنى أبا حمزة - شعبة » وإسرائيل » وعمرو بن أبى قيس ٠‏ وأبو 
بكر بن عياش » فرووه عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبى مليكة مرسلاً وهو الصواب › ووهم أبو 
حمزة فى إسناده ) . 

قال البيهقى : ( وقد قيل : عن أبى حمزة عن محمد بن عبيد الله عن عطاء عن ابن عباس ) . 
ثم أخرجه كذلك من طريق عبدان عن أبى حمزة به » ثم قال : ( ومحمد هذا هو العرزمى » وهو 
متروك ) . 

ثم أخرجه من وجه آخر من حديث عمر بن هازون عن شعبة عن أبى بشر عن سعيد بن جبير عن 

ابن عباس عن النبى َة قال : « الشفعة فى العبيد » وفى كل شئ > . 
ثم قال البيهقى : ( تفرد به عمر بن هارون البلخى عن شعبة » وهو ضعيف ) . 

فأخرجه ابن 0 البيوع والأقضية : باب لا شفعة إلا فى تربة وعقار » 
الحديث (۲۷۹۷) حدثنا أبو الأحوص بن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبى مليكة قال : « قضى رسول 
الله يل بالشفعة فى كل شئ : الأرض » والدار وء الجارية » والخادم . فقال عطاء : إنما الشفعة فى 
الأرض والدار فقال له ابن أبى مليكة : تسمعنى لا أم لك أقول : قال رسول الله ية > ثم تقول مثل 
هذا ؟»). 
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الشركة والجوار موجود في كل شىء » وإن كان فى الْعَقَار أَظْهَرَ »» ولا لحظ هذا مالك 
اعرى ما التقار رى لار 
که 0 
[ اسندلال بي حنيفة في مم الشفعة في البفر ] 
واستدل أبو حنيفة على منع الشفعة في البئر : بما روي : « لا شفعة في بغر O‏ 
ومالك حمل هذا الأ ثر على آبار الصحاري التي تعمل في الأرض اموت » [ لا التي 
تكون في أرض متمَلكَة ] ٩‏ . 


1 المشقوع عليه » وما اتفقوا عليه نه ] 


الركن الثالث : وأما المشفوع عليه : فإنهم اتفقوا على أله من من انتقل إليه الْملك بشراء 
من شريك غير مقاسم » أو من جار عند من يرى الشفعة لجار . 
[ من انَل إل الملك بغير شراء ] 
واختلفوا في فيمن التق إليه املك بغير شراء : فامشهور عند مالك أن الشفعة إا جب 
إذا كان انتقال الملك بعوض ؛ كالبيع » والصلح › والمهر ء وأرش الجتايات ٠‏ وغير 
ذلك ؛ وبه قال الشافعي ٠٠‏ وعنه رواية ثانية أنها تجب فى كل ملك انتقل بعوض » أو 


بغير عوض ؛ كالهبة لغير الثواب » والصدقة ‏ ما عدا الميراث فإنه لا شقعة عند الجميع 
فيه باتفاق . 


و 
[ الحنفية لا يجرون الشفعة إلا في المبيع ] 
وأما الحنفية : فالشفعة عندهم في الْمبيم فقط ٠»‏ وعمدة الحنفية ظاهر الأحاديث ؛ 


. هو من كلام عثمان لا من كلام النبى كَل‎ )٠١65( 

أخرجه مالك فى الموطأ (۲/ )۷١١۷‏ كتاب الشفعة : باب ما لا تقع الشفعة » الحديث )٤(‏ عن محمد 
ابن عمارة عن أبى بكر بن حزم أن عثمان بن عفان قال : ١‏ إذا وقعت الحدود فى الأرض » فلا شفعة 
فيها » ولا شفعة فى بئر » ولا فى فحل النخل » . 

وأخرجه ابن أبى شيبة (۷/ ۱۷۲) كتاب البيوع والأقضية : ياب إذا صرفت الطرق والحدود فلا 

شفعة » الحديث (71781) حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبى بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم عن أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه قال « لا شفعة فى بثر ولا فحل › والأرف 
يقطع كل شفعة » . 

وأخرجه عبد الرزاق (۸/ ۷۸) رقم (۱۳۳۹۳) عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبى 
َة قال : « لا شفعة فى ماء ولا طريق ولا فحل - يعنى النخل » . 

. سقط فى الأصل‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ه- رق 
رك ا کی ای اينات رين اله هر ا انها انلز 
یع حتى يَكَأذ شَيكَةُ ٠‏ 
[ كل ما انتقل بعوض جاز فيه الشفعة عند المالكية ] 

وأما المالكية : فرأت أن كل ما انتقل بعوض فهو في معنى ابيع » ووه الزؤاية العانية 
أنها اعتبرت الضرر فقط e‏ وأما إن كانت الهبة للثواب فلا شفعة فيها عند أبي حنيفة » 
ولا الشافعي . 

أما أبو حنيفة : فلأن الشَفْعَةَ عنده في المبيع » وأما الشافعي : فلأن هبة الثواب عنده 
باظلة . 


وأما مالك : فلا خلاف عنده » وعند أصحابه في أن الشفعة فيها وأجبة . 
[ القول في المبيع لذي بالخيار ] 
واتفق العنماء على أن المبيع الذي بالخيار أنه إذا کان الا فيه للبائع أن الشفعة لا 
تجب حتى يجب البيع ٠.»‏ واختلفوا إذا كان الخيارٌ للمشتري » فقال الشافعي » 
والكوفيون: الشفعة واجبةٌ عليه ؛ لأن البائع قد صرم الشقص عن ملكه وأبانه منه »» 
وقيل : إن الشفعة غير واجبة عليه ؛ لأنه غير ضامن › وبه قال جماعة من أصحاب 
مالك . ش 
[ الشفعةٌ في الْمسَاقَاة ] 
واختلف في الشفعة في المساقاة » وهي تبديل أرض بأرض : فعن مالك في ذلك ثلاث 
روايات : الحواز > والمتع > والثالث : أن تكون المناقلة بين الأشراك › أو الأجانب › 
فلم يرها في الأشراك ‏ ورآها في الأجانب . 
[ الرك ن الرابع في الأخذ بالشقعة ] 
والنظر في هذا الركن بماذا ا كم يأخذ ؟ ومتى يأخذ ؟ 
[ بدا ا ّيه ۲۴ 
فأما بماذا يأخذ ؟ فإنهم اتفقوا على أنه يأخذ في البيع بالثمن إن كان حالا » واختلفوا 
إذا كان البيع إلى أجل هل يأخذه “ الشفيع بالثمن إلى ذلك الأجل » أو يأخذ المبيع 
بالثمن حالا » أو هو مخير ؟ فقال مالك : يأخذه ”° بذلك الأجل إذا كان مليئاً » أو 
يأتي بضامن مليء . 


سس صر ع مه 


. فى الأصل : يأخذ . (۲) فى الأصل : يأخذها‎ )١( 


لت - ج هم كتاب الشفعة 


وقال الشافعي : الشفيع مخيّرٌ > فإن عجل تعجلت الشفعة > وإلا تتأخر إلى وقت 
الأجل . وهو نحو قول الكوفيين ٠»‏ وقال الثوري : لا يأخذها إلا بالنقد ؛ لأنها قد 
دخلت في ضمان الأول ؛ قال : ومنا من يقول : تبقى في يد الذي باعها » فإذا بلغ 
الأجل أخذها الشفيع . 

ودين رأوا الشفْعَة في سّائر المعلوضات مما ليس ببيع : فالمعلوم عنهم أنه يأحذ الشفعة 
بقيمة الشقصن .إن كال العواض ما لين يتقتر + مكل + آنا يكرت معطى قن لع ٠‏ وإما 
أن يكون معطى في شيء يتقدر » ولم يكن دنانير ولا دراهم » ولا بالجملة مكيلاً » ولا 
موزونا » فإنه يأخذه بقيمة ذلك بالشيء الذي دقع الشقص فيهء وإن كان ذلك الشيء 
ود القدر بالشرع 25 ذلك الشقص بذلك القدر ان أذ الشفقص في 
موضحة وجبت عليه » أو منقلة ٠‏ فإنه ياحله بدية الموضحة ٠‏ أو الْمتقلة . 


[ كم ياح الشفيع ؟] 

وأما كم يأخذ ؟ فإن الشفيع لا يخلُو أن يكون واحداً أو أكثر » والمشفوع عليه لا يخلو 
أن يكون واحداً أيضاً أو أكثر »> فأما إذا كان الشفيع واحداً والمشفوع عليه واحداً » فلا 
خلاف في أن الواجب على الشفيع أن يأخذ الكل أو يَدَعَ ». وأما إذا كان المشفوع عليه 
واحداً » والشفعاء أكثر من واحد ١‏ فإنهم اختلفوا من ذلك في موضعين : أحدهما : في 
كيفية فة المشفوع فيه بينهم ٠»‏ والثاني : إذا اختلفت أسباب تركتهم هل يحجب 
بعضهم بعضآ عن الشفعة ٠‏ آم لا ؟ مثل : أن يكون بهم شرك في الال الذي 
ورثُوه؛ لأنهم أهل سهم وأحد » وبعضهم ؛ لانهم عصبة . 

[ إا كان المشفوع عله وأحداًء والشفعة أكثرَ من واحد , كم يَأحُدٌ كل 

شفيع ؟] 

فأما المسألة الأولى : وهي كيفية توزيع الحو ان : فإن مالكا » والشافعي » 
وجمهور أهل « المدينة » يقولون : إن المشفوع فيه يقتسموته بينهم على قدر حصصهم» 
فمن كان نص من أصل 7 الال ال مثلآ ‏ أخذ من الشنقصٍ يثلث الثمن » ومن 
كان ل الريع أحذ الريع »٠‏ وقال الكوفيون : هي على عدد الرءوس على السواء» 
وسواء في ذلك الشريك ذو الحظ الأكبر » وذو الحظ الأصغر . 


. فى الأصل : الشارع . (0) فى الاصل : أهل‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جه- - 51١‏ 
[ رأي المَدنيينَ» وليم ] 

وعمدة الدتين + أن الشقعة حو يفاد وجوبه بالملك المتقدم » فوجب أن يتوزع على 
مقدار الأصل » أصله الأكرية في المستأجرات المشتركة ع والريح في شركة الأموال »» 
وأيضاً فإن الشفعة إنما هي لإزالة الضرر و داخل على کل واحد منهم على غير 
استواء ؛ لأنه إثما يدخل على كل واحد منهم ٩‏ بحسب حصنه ٠‏ فوجب أن يكون 
استحقافهم لدفعه على تلك النسبة. 

[ رأي الأحتاف , ودليلهم ] 

وعمدة الحنفية : أن وجوب الشفعة إنما يلزم بنفس الملك الوا امل 
الحظوظ المختلفة " ؛ لاستوائهم في نفس الك . 

وربا شبهوا ذلك بالشركاء في العبد يعتق بعضهم نصيبه ؛ أنه يقوم على المعتقين على 
السوية » أعني امن روا 

[ ذا الف أسباب شركتهم هل يحجب بعضهم بعضا ؟] 

وأما المسآلة الثانية : فإن الفقهاء اختلفوا في دخول الأشراك ”" الذين هم عَصبَةٌ في 
ع الذين اشركتهم من قبل الهم الواحد : فقال مالك: أهل السهم 
الواحد أحق بالشفعة ِذَا باع أحدهم من الأشراك معهم في امال من قبل التعصيب > وأنه 
ا 51 العصبة  ]‏ فى الشفعة على أهل السام الف رودل دوو السهام 
على ذَوِي التعصيب ؛ مثل : أن يموت ميت" فيترك عقّاراً ترثه عنه بنتان وَبْنَا عَم > ثم 
تبيع البنت الواحدة حَظَّهَا » فإن البنت الثانية عند مالك هي التي تَشْفَمْ في ذلك الْحَظ 
الذي باعته أخختها: فقط دون ابي العم » وإن باع أَحَدّ ابني العم نصيبه يشفع ‏ فيه 
البنات وابن العم الثاني ؛ وبهذا القول قال ابن القاسم . 

قال أهل « الكوفة » : لا يدخل ذوو السَهام على الْعصبّات و العضات طن 
ذَوِي السّهام ؛ ؛ ويََشَاقع أهل السهم الواحد فيما بينهم خاصة ؛ وبه قال أشهب . 

وقال الشافعي في أحد قوليه : يدخل دوو السهام على الْعَصبات » والعصبات على ذَوِي 
السهام زهو الذي اختاره المزتي NN I‏ مه عات نالل 

وة مدهب الشافعي : عموم م قضائه اة بالشفعة بين الشركاء » ولم يفصل ذوي 


. فى الأصل : الاشتراك‎ )"(  . سقط فى الأصل . (۲) فى الأصل : المستوية‎ )١( 
فى الأصل : العصبات . () فى الأصل : شفع‎ )6( 


۳ - جود كتاب الشفعة 


سهم من عصبة 3 ومن خصّص ذَوِي السهام من العصبات ؟ فلأنه رأى أن الشركة 
مختلفة الأسباب » أعني : بين ذوي السهام > وبين العصبات » فشبه الشركات المختلفة 
الأسباب بالشركات المختلفة من قبل ماليا الذي هو امال بالقسمة بالأموال ٠»‏ ومن 
دحل ڏوي السهام على العصبة > ولم يدخل العصبة على ذوي ا » فهو استحسان 
على غير قياس ›» ووجه اتشان أنه رأى أن ذوي السهام فين من العصبة 5 


2 سر حصا ص رص 


ا كا انوع لهاي ا اراد الي ل بشع على واحد 


وأما إذا كان المشفوع عليهما انين 0 > فأراد الشفيع أن يشفع على أحَدهمًا دون 
الثاني : تقال ايخ القاسم :إا أن ياحد الكل ارتم ٠٠‏ وقال أو حتيفة © وأصحابه + 
والشافعي : له أن يشفع [ على أيهما أُحَبْ ؛ ويه قال أشهب .» فأما إذا باح رَجلان 
شقصا من رجل ٠ ١‏ فأراد الشفيع أن يشفع ] " على أحدهما دون الثاني ٠‏ فإن أبا حنيفة 


ماس سور 


منع ذلك ٠‏ وجوزه الشافجي . 
ذا كان الشافعون أكثر من وأحد » فأراد بعضهم أن بقح ] 

وأما إذا كان الشافعون أكثر من واحد » أعني : الأشراك» قاراد بَمْضَهُمْ أن يشفع » ويسلم 
م “امور على أن للمشتري أن يقول للشريك : إما أن تَشْفَع 

في الجميع أو تترك » وأنه ليس له أن يشفع بحس حَظه » إلا أن يوافقه المشتري على 
ذلك » وأنه ليس له أن يعض الشفعة على المشتري إن لم رض بتَبْعيضهًا » » وقال 
أصبغ من أصحاب مالك : إن كان ترك بعضهم الأخد بالشفعة رفقا للمشتري » لم 
يكن للشفيع إلا أن يأخذ حصه ) فقط . 

[ إذا كان بض الشفعاء حاضراً» والبعض غائباً ] 

ولا خلاف في مذهب مالك أنه إذا كان يحض الشفعاء ء غائباً » وبعضهم حاضراً » 
فأراد الحاضر أن يأخذ حصتّهُ فقط ؛ أنه ليس له ذلك إلا أن يآخذ الكل أو يدع > فإذا 
قدم الغائب فإن شاء أخذ » وإن شاء ترك . 7 

[ من شرط الشقعة أن تكون الشركة متَقَدَمَة على اليم ] 

واتفقوا على أن ا الآعنذ بالشفعة أن تكون الشركة متقدمة على البيع ٠»‏ 

واختلفوا : هل من شرطها أن تكون موجودة في حال البيع » وأن تكون ثابتة قبل البيع؟ 


. فى الأصل : العصبات . (۲) سقط فى الأصل‎ )١( 
. فى الأصل : البيع . (©) فى الأصل : حظه‎ )9( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ۵ - - ۳ 


1 إن لم يكن التي شريكا في حال ایی ] 
فأما المسألة الأولى : وهي إذا لم يكن شريكاً في حال البيع : وذلك يتصور بأن يكون 
5 هع IES‏ الست 071 SS‏ 
حتى يبي الحظ الذي كان به شریکا ؛ فروى أشهب أن قول مالك اختلف في ذلك : 
فمرة قال : له الأخذ بالشفْعة » ومرة قال : ليس له ذلك 2+ واختار أشهب أنه لا شفعة 
له » وهو قياس قول الشافعى والكوفيين ؛ لأن المقصود بالشفعة إغا هو إزالة الضرر من 
جهة الشركة» وهذا ليب يشوك »» وقال ابن القاسم : له لشفي إذا كان قيامه في 
أثره ؛ لأنه يرى أن الْحَقَ الذي وجب له لم يرتفع ببيعه حظه ٠‏ 
له 
وأما المسألة الثانية فصورتها : يَستَحق إنسان شقصا في أرض قد بيع منها قبل وقت 
الاستحقاق فر" ما ٠‏ هل له أ يَأ بالشفعة آم لا فقال فوم + له ذلك ۲ لان 
وجبت له الشفعة بتقدم شركته قبل البيع » ولا فرق في ذلك » كانت يده عليه » أو 
لم تكن »» وقال قوم : لا تجب له الشفعةٌ ؛ لأنه إنما ثبت له مال الشركة يوم 
الاستحقاق » قالوا : ألا ترى أنه لا يأخذ الغلة من المشتري ٠٠‏ فأما مالك فقال : إن 
طَال الزمان فلا شقعة » وإن لم يطل ففيه الشفعة » وهو " استحسان ٠‏ 
1 متى باح إذا استحقت الشقعة » والقول في الشفيع الغائب ] 
وأما متى يأخذ وهو له الشفعة ؟ فإن الذي له الشفعة رجلان : حاضر » أو غائب : 
فأما الغائب فأجمع العلماء على أن الْغَائبً على شفعته ما لم يعلم ببيع شريكه ٠»‏ 
واختلفوا إذا عَم وهو غائب : فقال قوم : تسقط شفعته 2417 ٠‏ وقال قوم : لا تسقط؛ 
وهو مذهب مالك »» والحجة له ما روي عن النبي به من حديث جابر أنه قال : 
«الجا راق به ۾ أو قال : : ١‏ بشافعته ير بها إ6 كان غَائبآ» 20 ٠ء‏ واش ان 
الْعَائبّ في الأكثر مَعَوَق على الأخذ بالشقعة » فوجب 4 ٠‏ وعمدة الفريق الثاني : 
أن یکر ته مع العلم قري تدل على رضّاه بإسقاطها . 
فلالا في وت وجوب الشفعة للحاضر ] 
وأما الحاضر : فإن الفقهاء اختلفوا في وقت وجوب الشفعة له : فقال الشافعي » وأبو 


سے 0 سے 


حنيفة : هي واجبة له على الفور بشرط الْعلْم » وَإمْكَان الطب » إن علم وآمكن 


رم سے 


. سقط فى ط . (۲) فى الأصل : الشركة . (۳) فى الأصل : هذا‎ )١( 
. فى الأصل : منفعته . (4) تقدم . (5) تقدم‎ )5( 


E - ٤‏ كتاب الشفعة 


ورەروو 


الطلب ولم يطلب 6 بطلت ف أي ريه انه ايه قان : إن أشهد بالأخذ لم 
تبطل وإن تراخى . 

وأما مالك : فليست عنده على الْمور » بل وقت وجوبها متسع » واختلف قوله في 
هذا الوقت : هل هو محدود أم لا ؟ فمرة قال : هو غير محدود » وأنها لا تنقطع أبداً » 
إلا أن يحدث المبتاع بناء "“ » أو تغييراً كثيراً بمعرفته » وهو حَاضر عالم اكت » 
ومرة حَددَ هذا اوقت ؛ فروي عنه السّة » وهو الأشهر ٠»‏ وقيل : أكثر من سنة » وقد 
قيل عنه : إن الخمسة أعوام م لا تنقطع فيها الشفعةٌ . 

واحتج الشافعي عا روي أنه - عليه الصلاة والسلام - قال : « الشقعة 5ح ” 
العقال»(7١٠) ٠٠‏ وقد روي عن الشافعي أن أُمَدَمَا انه آي » وأما من لم يسقط الشفعة 


- 


. فى الأصل : شيا‎ )١( 

2 )٠٠١٠١( أخرجه ابن ماجه (۲/ 875) كتاب الشفعة : باب طلب الشفعة » الحديث‎ )٠١6( 
كتاب‎ )٠١8/5( كتاب الشفعة : باب طلب الشفعة » والبيهقى‎ )۱۷١ /٤( والبزار كما فى نصب الراية‎ 
الشفعة: باب فى مسائل الشفعة » والخطيب فى التاريخ ؛ (01//7) كلهم من طريق محمد بن الحارث‎ 
عن محمد بن عبد الرحمن البيلمانى عن أبيه عن ابن عمر قال : قال النبى مي : « لا شفعة لغائب‎ 
ولا صغير ولا شريك على شريك إذا سبقه بالشراء والشفعة كحل العقال » ولفظ ابن ماجه - الشفعة‎ 
. - كحل العقال‎ 

وقال البيهقى : ( محمد بن الحارث البصرى متروك » ومحمد بن عبد الرحمن البيلمانى ضعيف › 
ضعفهما يحيى بن معين وغيره من أئمة الحديث ) . 

وقال ابن حزم » المحلى )9١/9(‏ كتاب الشفعة : باب أحكام الشفعة : ( هو خبر مكذوب 

موضوع) وقال ابن أبى حاتم فى العلل 40 رقم () سئل أبو زرعة عن حديث رواه عبيد 
الله بن محمد التيمى المعروف بابن عائشة عن محمد بن الحارث الحارثى عن محمد بن عبد الرحمن بن 
البيلمانى عن أبيه عن ابن عمر عن النبى ية قال  :‏ الشفعة كحل العقال » . 

قال أبو زرعة : هذا حديث منكر ولم يقرأ علينا فى كتاب الشفعة وضربنا عليه . 

وقال الحافظ ابن حجر فى التلخيص )٥1/۳(‏ : بلفظ « لا شفعة لغائب » ولا لصغير » والشفعة 
كحل العقال » وإسناده ضعيف جداً . 

وقال البزار فى رواية : رواية محمد بن عبد الرحمن بن البيلمانى مناكيره كثيره . 

وأورده ابن عدى فى ترجمة محمد بن الحارث رواية عن ابن البيلمانى » وحكى تضعيفه » وتضعيف 
شيخه » وقال ابن حبان : لا أصح له » وقال أبو زرعة : منكر ء وقال البيهقى : ليس بثابت » وقال 
البوصيرى فى الزوائد (۲۸۳/۲) : هذا إسناد ضعيف محمد بن عبد الرحمن بن البيلمانى قال فيه ابن 
عدى : كل ما يرويه ابن البيلمانى » فالبلاء فيه منه » وإذا روى عنه محمد بن الحراث » فهما 
ضعيفان » وقال ابن حبان : حدث عن أبيه نسخة كلها موضوعة لا يجوز الاحتجاج به » ولا ذكره إلا 
علبى وجه التعجب . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 6 - - 10 
بالسكوت » واعتمد على أن السكوت لا بطل حق امريء مسلم ما لم يظهر من قرائن 
أحواله ما 0 على اسقاظ وکات ھا اش اول الشافعي ۽ لآن عنده أنه ليس 
يجب أن يُنْسَب إِلَى ساكت قَوْلُ قائل » وإن اقترنت ‏ به أحوال 7 تدل على رضاه » 
Dh OG SESE A‏ القول في أركان الشفعة » 
وشروطها المصححة لها » وبقي القول في الأحكام . 


. فى الأصل : بأحوال . (۲) فى الأصل : اشتهرت‎ )١( 
. سقط فى الأصل‎ )٤( . فى الأصل : الأحوال‎ )۳( 


Ee -‏ كتاب الشفعة 


القسّم الثاني 
ار لما مث 
وهذه الأحكام كثيرة » ولكن نذكر منها ما اشتهر ر فيه الخلاف بين فقهاء الأمصار . 
[ ميراث حق الشقعة ] 
فمن ذلك اختلافهم في ميراث حق الشقعة : فذهب الكوفيون ا »> كما 
أنه لا يباع »» وذهب مالك » والشافعي > وأهل « الحجاز » إلى أنها موروثة ؛ قياسا 
على الأموال ٠»‏ وا كد بيع لان O E‏ . 


[ عهدة الشفيع ‏ وهل هي على المشتري » أو البائع 5 

ومنها اختلافهم في عهدة الشفيع : هل هي على المشتري ٠‏ أو على البائع ؟ 

فقال مالك » والشافعي : هي على المشتري ٠٠‏ وقال ابن أبي ليلى : هي على 
البائع . 

وعمدة مالك : أن الشفعة إنما وجبت للشريك [ بعد حصول ملك المشتري وصحتهء 
فوجب أن تكون عليه العهدة »» وعملة الفريق الآخر EEE‏ إغا وجيت 
للشريك(2 بن نفس البيع . ٠‏ َطروهًا على البيع فسخ له » وعقد لها . 

[ لاله في الشفعة ‏ وعهدة الشفيع في الاه ] 

وأجمعوا على أن الإقالة لا تبطل الشفعة : من رأى أنها بيع » ومن رأى أنها فسخ » 
أعني : الإقالة » واختلف أصحاب مالك على من عهدة الشفيع في الإقالة ؟ فقال ابن 
اقا ضاق ای 8 وقال ی و 


ه > 


إذا أحدث المشحري بناء» أ عرسا قبل لَب الشتفيع الشقمة ] 
ومنها اختلافهم إذا أحدث المشتري بناء » أو غرساً , ؛ أو ما يشبه ذلك في الشقُص قبل قيام 
الشفيع . ثم قام الشفيع [ بطلب شفعته ] "“ : فقال مالك : لا شفعة له » إلا أن يعطى 


المشتري قيمة ما بنى ٠»‏ وما غرس .2 وقال الشافعي » وأبو حنيفة : هو مُتَعَدٌ » وللشفيع 
إما أن يعطيه قيمة بنائه مقَلوعا ٠‏ أو يأخذه بِنَقْضه . 


. سقط فى الأصل . (۲) فى الأصل : بشفعته‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ۵ - - ¥ 
والسبب في أحْتلافهم : ترد تصرف الْمَشفُوعٍ عليه العالم بوجوب الشفعة عليه بين 
شبهة تصرف الْعَاصب » وتصرف المشتري الذي يطرأً عليه الاستحقاق » وقد بنى في 
OS‏ رفظ عفدا مه VE OE‏ الاستحقاق » 
لم يكن له أن يَأحُدَ الْقِيمّة »» ومن غَلّب عليه شبهة التعدي » قال : له أن يَأخدَه 
بنقضهء أو يعطيه قيمته منقوضا . 
[ ذا الف المشتري والشفيع في مبلغ الثمن ] 
ومنها اختلافهم إذا اختلف المشتري والشفيع في مبلغ الشمن . فقال المشتري : 
الشَققْص بكذاء وقال الشفيع : بل اث شتريته بأقل » ولم يكن لواحد منهما بن . 
فقال جمهور الفقهاء > القول قول امشتري 4 لأ الشفيع مدع > والمشفوع عليه مدعى 
عليه » » وخالف في ذلك بعض التابعين فقالوا : القول قول الشفيع ؛ لأن المشتري قد 
أ لَه بوجوب الشفعة » وادعى عليه مقدارا من الثمن لم يعترف له به . 
وآنا اجات مالك : فاختلفوا في هذه المسألة : فقال ابن القاسم : القول قول المشتري 
إذا اتی با يشبه باليمين » فإن أتى با لا يشبه » فالقول قول الشفيع . 
وقال أشهب : إذا أتى با يشبه » فالقول قول المشتري بلا يمين » وفيما لا يشي 
ا وحكى عن مالك أنه قال : إذا كان الْمُْبَرِي دا سان يعلم بالعادة أنه يزيد 
فى الثمن ٠‏ قبل قول الْمشتري بغير مین » وقبل 1 کل واحد منھما بما  ]‏ إذا أتى 
الشتري با لا يشبه رد الشفيع إلى الْقِيمّة »» وكذلك عبقنا حلت - إذا أتى كل واحد 
ا ا أن كل والحد ا ترايت الا قال 
ابن القاس : .قطان معا + ويرجغ إلى الاصلدمن أن القول قول المشعري مع ية ٠١‏ 
وقال أشهت + البينة بيه المشتري + لأنها رادت [ غلا ]© ٠‏ 
تم كاب الشفْعة » والحمد لله . 


له (۲) سقط فى الأصل . (۴) فى الأصل : عليها 


۸ - پچ 0ے كتاب القسمة 


E AE E 


وصلى الله على سيدنا محمد . وآله وصحبه » وسلم تسلیمًا 


ت و 6م دلت 

كتاب القسمة ١‏ 

2 مو 2 

[ الأصل فى هذا الكتاب ] 
والأصل في هذا الكتاب : قوله تعالى : « وإِذًا حضر القسمة أُولُوا القربى والتامى 

ا ما “ع عو 9 س6 وى ف م ممع 2 
والمساكين 4 [ النساء : ۸ ] » وقوله  :‏ مما قل منه أو كثر تصبباً مقروضا 4 [ النساء 
: ۷ + وقول رسول الله يكل : * أيما دار أو أرّض كسمت في البجاهلية » قهي على 5" 


0000 


اي سے 2 اا اق 28 د عه کے ےگ e‏ 9 
الجاهلية .» وأيما دار أدركها الإسلام » ولم تقسم » فهي على قسم الإسلام ( )1.۰0¥( 5 


)١‏ القسم لَه : بالفتح مصدر : قسم الشئ يقسمه قسما » فانقسم أى : جزأه وأفرزه » والقسم 
بالكسر : الحظ والنصيب من الخير . قاله الجوهرى ٠‏ فيقال : هذا قسمى » والجمع : أقسام » مثل : 
سيل اجان 00 

والقسمة اسم وهى مؤثة . 

انظر : كتاب العين (85/60 » ۸۷) » الصحاح : )5١٠١ /١(‏ » المصباح المثير : )۷۷٤/۲(‏ 2 
ترتيب القاموس ٥٤۹/۳‏ 

اصطلاحا : 

عرفها الأحناف بأنها : جمع نصيب شائع له » فى مكان معين . 

وعرفها الشافعية بأنها : تمييز بعض الأتصباء من بعض . 

وعرفها المالكية بأنها : تصيير مشاع من ملوك مالكين معينا » ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو 
تراض . 

وعرفها الحنابلة بأنها : تمييز بعض الأنصباء من بعض ٠‏ وإفرازها عنها . 

انظر : حاشية ابن عابدين ٠ ١/65(‏ شرح منتهى الإرادات )5١8/7(‏ » مغنى المحتاج(418/5) 

(۱۰۵۷) أخرجه مالك (747/5) كتاب الأقضية : باب القضاء فى قسم الأموال » حديث )۴١(‏ 
عن ثور بن زيد الديلى قال : بلغنى أن رسول الله له قال . . . فذكره . 

قال ابن عبد البر كما فى « تنوير الحوالك )5١9/5( ٩‏ : وصله إبراهيم بن طهمان عن مالك عن 
ثور عن عكرمة عن ابن عباس تفرد به عن مالك مسندا وهو ثقة . 1.ه . 

وللحديث طريق آخر عن ابن عباس : 

أخرجه أبو داود (۳/ )3٠‏ كتاب الفرائض : باب فيمن أسلم على ميراث » حديث )59١5(‏ ,2 
وابن ماجه (۲/ ۸۳۱) كتاب الرهون : باب قسمة الماء » حديث )۲٤۸٥(‏ من طريق عمرو بن دینار عن 
أبى الشعثاء عن ابن عباس به . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جه - az‏ 
[ انظ في هذا الكتاب » وفيما يكون ‏ وأبوابه ] 

والنظر في هذا الكتاب : في الاسم » وَالْمَهْسُوم عله » وَالْقسْمّة ٠»‏ والنظر في 

القسمة في أبواب . 

الباب الأول : في أنواع القسمة . 

الثاني : في تعيين 21 محل وع نَع من أنواعها 1 أعني ال ال .ونا ألا 

يقبلها » وصفة القسمة فيها » وشروطها » أعني قا عر N‏ 

الثالث : في معرفة أحكامها . 


4 4د 0 
bé‏ و2 


ڪت 


لا الأول : 
فی أنواع اع القسمة 


والنظر في القسمة ينقسم أولا إلى قسمين : قسمّة رقاب الأموال ٠»‏ والثاني : فى 
مَعرفَة منافع الرقاب . 

م 1 ی ال 3 ولعي ا م و 

[قسمة الرقات الى لا تكال + ول توزن | 

القسم الأول من هذا الباب فأما قسمَة الراب التي لا نكال » ولا ورن : فتقسم بالجملة 
إلى ثلاثة أقسام : قسمة قرعة بعد تقويم وتعديل 2 وقسمة مراضة بعد تقويم وتعديل 2 
وقسمة مراضاة بغير تقويم > ولا تعديل 2 و > أو يوزن بالكل » والوزن . 

[ قشم الركاب» وآتواعها ‏ 

القسم الثاني : وأما الرقاب » فإنها تنة تنقسم إلى ثلاثة ة أقسام : ما لا ينقل ولا يحول » 
وهي الرباع والأصول » وما ينقل ويحول ا ان إن عير مكيل » ولا 
موزون» وهو الحيوان وَالْعْرُوض » وإما مكيل . أو موزون ٠»‏ ففي هذا الباب ثَلانَة 
فصول : الأول في الرباع ٠»‏ والثاني : في الُعروض ¢“ والثالث : في المكيل 
والموزون. 


. فى الأصل : تمييز . (۲) سقط فى الأصل‎ )١( 


° 0 داج 6 كتاب القسمة 


الفصل الأول : 
2 
[ في الرباع ] 
ممع ير ر وو 
[ قسمة الرباع والأصول ] 
الور ين : تور انا ني ی E‏ 7 إا غدل اة + 
تفق أهل الْعلّمٍ على ذلك اتفاقا مجملاً » وإن كانوا اختلفوا في محل ذلك وشروطه» 
e‏ 
[ إا كانت القسمة في محل واحد, ولم تنص مقع ] 
فإذا كانت في محل واحد . فلا خلاف في جوازها 000 أجزاء متساوية 
بالصفة » ولم تنقص منفعة الأجزاء بالانقسام » ويجبر الشركاء على ذلك 
[ إذا اقسمت إلى ما لا منفعة فيه ] 
وأما إذا انقسمت إلى ما لا منفعة فيه : فاختلف في ذلك مالك » وأصحابه : فقال 
E‏ ' بينهم إذا دعا أحدهم إلى ذلك » ولو لم يّصِر لواحد منهم إلا ما 
e‏ الق و ل ي كانه من ااب لك وو ول ا 
a CESS‏ >» وعمدتهم في ذلك قوله تعالى  :‏ مما قل منه أو كَثْرَ تصيباً 
مَفُروضاً € [ النساء : ۷ ] »ء وقال ابن القاسم : لا يقسم إلا أن يَصيرٌ لكل واحد في 


رهاط .. د 


حَظه ما ينتفع به من غير مَضَرَة داخلّة عليه في الانتفاع من قبّلٍ القسمة » وإن كان لا 
يرعى في ذلك نُقْصَان الَّمَنِ » » وقال ابن الماجشون : يقسم إذا صار لكل واحد منهم ما 
ينتفع به » وإن كان من غير جنس المنفعة التي كانت في الا شتراك » أو كانت أقل ٠>‏ 
وقال مطرف من أصحابه : إن لم صر في حط كل واحد منهم ما ينتفع به لم يقسم › 
وإن صارفي حَظ بعضهم ما ينتفع به » وفي حظٌ بعضهم ما لا ينتفع به ەق 


د بي مي 


وجبروا على ذلك ؛ سواء دعا إلى ذلك صاحب النَصيب القليل » أو الكثير 53 وقيل : 


بحر وا ای ای ,نولا ی ی د واک اليك 40 
الكثير »2 وقيل بعكس هذا » وهو ضعيف . 

() فى الأصل ٠:‏ وبالشيهة ".2 ©(8) قن الأضل + شروطها + . 69) فى الأضل : 

)٤(‏ فى الأصل : القويم . )٥(‏ فى الأصل : فسخ . () فى الأصل ا 


(۷) فى الأصل : النصف . (۸) فى الأصل : ادعى . (9) فى الأصل: النصف . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جه - - ۲۷ 
ہے ىبر ےہ سوس ابر ن روو 
[ قم ما تنتقل منفعته إلى منفعة أخرى بالقسمة ] 
الات اين ارقا قا نتم 1117 سرد ويه إن سد اتيمال تدر 
فقال مالك : يقسم إذا طلب ذلك اح الشريكين ؛ وبه قال أشهب ¢ وقال ابن 


ر 


القاسم : 00 ؛ وهو قول الشافعي 26 فعمدة من منع القسمة قوله كك : « لا ضرر 
31 مجه ر م م 
ولا ضرار ) 00 ١ع‏ وعمدة من راق القبة : قوله تعالى : « مما قل مله أو كر تصيباً 


)١(‏ فى الأصل : انقسم 

)٠١ ۸(‏ حديث عبادة بن الصامت : 

أخرجه ابن ماجه (۲/ )۷۸٤‏ كتاب الاحكام : باب من بنى فى حقه ما يضر بجاره » حديث 
(-74) وأحمد (77/60 - ۳۲۷) » وأبو نعيم فى « أخبار أصبهان » )۴٤٤/١(‏ » والبيهقى 
)١13/٠(‏ كتاب آداب القاضى : باب ما لا يحتمل القسمة » كلهم من طريق موسى بن عقبة ثنا - 
اسحق بن يحيى ابن الوليد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ية « قضى أن لا ضرر ولا ضرار ». 

قال الزيلعى فى « نصب الراية »© (5/ )۳۸١‏ : قال ابن عساكر فى أطرافه : وأظن إسحق لم يدرك 
جله . 

وقال العلائى فى « جامع التحصيل » (ص - )١55‏ : إسحق بن يحيى بن الوليد بن الصامت عن 
جد أبيه عبادة بن الصامت رضى الله عنه . 

قال الترمذى : لم يدركه أ.ه . 

والحديث ذكره البوصيرى فى « زوائد اين ماجه » (۲۲۱/۲) وقال : هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه 
منقطع . أ.ها . 

قلت : وهذا فيه نظر فإن إسحق بن يحيى قد ذكره ابن عدى فى « الكامل » (۳۳۳/۱) وقال : 
عامة أحاديثه غير محفوظة . 

وقد حكى البوصيرى نفسه تضعيفه فى « الزوائد » )١1/4/7(‏ فقال عن إسناد فيه إسحق هذا : هذا 
إسناد ضعيف ٠»‏ لضعف اسحاق بن يحيى بن الوليد » وأيضا لم يدرك عبادة بن الصامت قاله البخارى 
والترمذى » وابن حبان » وابن عدى . 

والحديث ذكره الحافظ أيضاً فى « الدراية ٩‏ -(۲/ ۲۸۲) وقال : وفيه انقطاع . 

حديث ابن عباس : 

أخرجه أحمد (۳۱۳/۱) ۰ وابن ماجه (۲/ )۷۸٤‏ كتاب الأجكام : باب من بنى فى حقه ما يضر 
بجاره » حديث )۲۳٤۱(‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن جابر الجعفى عن عكرمة عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله َل : « لا ضرر ولا ضرار 6 

قال البوصيرى فى « الزوائد ٩‏ (۲/ ۲۲۲) : هذا إسناد فيه جابر وقد اتهم . أ.ه 

لكنه توبع تابعه داود بن الحصين . 

أخحرجه الدارقطنى /٤(‏ ۲۲۸) كتاب الأقضية » حديث (85) من طريق إبراهيم بن إسماعيل عن داود 
ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عياس به . 

قال الزيلعى فى « نصب الراية » (5/ 780) : قال عبد الحق فى أحكامه ٠‏ وإبراهيم بن إسماعيل :هذا = 


E - ۲‏ كتاب القسمة 


= هو ابن أبى حبيبة وفيه مقال » فوثقه أحمد » وضعفه أبو حاتم وقال : هو منكر الحديث لا يحتج 
به أ.ها . 

قلت : وضعفه أيضاً البخارى > فقال منكر الحديث . التاريخ الكبير )۸۷۳/١(‏ . 

وقال التعرمذى فى « سننه )١577( ٠‏ : يضعف فى الحديث . 

وقال النسائى فى ١‏ الضعفاء » رقم (۲) : ضعيف . 

وقال الدارقطنى : متروك » ينظر سؤالات البرقانى (77) » والضعفاء له (؟) . 

وقال أبو حاتم : ليس بالقوى ينظر العلل )٠١۷١١(‏ . 

وقال الحافظ فى « التقريب » )"١/١(‏ رقم )١18(‏ : ضعيف . 

حديث أبى هريرة : 

أخرجه الدارقطنى /٤(‏ ۲۲۸) كتاب الأقضية » حديث (87) من طريق أبى بكر بن عياش قال : أراه 
عن ابن عطاء عن أبيه عن أبى هريرة أن النبى بي قال : « لا ضرر ولا ضرورة » ولا يمنعن أحدكم 
جاره أن يضع خشبة على حائطه » . 

قال الزيلعى فى نصب الراية » (5/ )۳۸١‏ : وأبو بكر بن عياش مختلف فيه آ.ه . 

وللحديث علة أخرى وهى ابن عطاء » واسمه يعقوب بن عطاء بن أبى رباح . 

قال أحمد : منكر الحديث . وقال مرة أخرى : ضعيف . 

وقال ابن معين » وأبوزرعة ٠‏ والنسائى : ضعيف . 

وقال أبو حاتم : ليس بلمتين يكتب حديثه . 

وقال ابن عدى : له أحاديث صالحة وهو ممن يكتب حديثه وعنده غرائب . 

ينظر : التهديب (۳۹۳/۱۱) . 

وقد لخص الحافظ هذه الأقوال فقال فى ١‏ التقريب » (71757/1) رقم (7857) : ضعيف . 

حديث عائشة : 

وله طريقان : 

الأول : أخرجه الدارقطنى 0 ۲۷) كتاب الأقضية » حديث (۸۳) من طريق الواقدى ثنا خارجة 
ابن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت عن أبى الرجال عن عمرة عن عائشة عن النبى بل قال : ش 
« لا ضرر ولا ضرار ) . 

والواقدى محمد بن عمر متروك . 

الطريق الثانى : أخرجه الطبرانى فى « الأوسط » كما فى « نصب الراية » (85/54”) حدثنا أحمد 
أبن رشدين ثنا روح بن صلاح ثنا سعيد بن أبى أيوب عن أبى سهيل عن القاسم بن محمد عن عائشة 
أن رسول الله ييا قال : « لا ضرر ولا إضرار » . 

والحديث ذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد » )١١/5(‏ وقال : رواه الطبرانى فى الأوسط © وفيه 
أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين » قال ابن عدى : كذبوه . أءه . 

وللحديث طريق آخر أيضاً : 

أخرجه الطبرانى فى « الأوسط ؛ كما فى « نصب الراية 4 (7857/5) حدثنا أحمد بن داود المكى ثنا 
عمرو بن مالك الراسبى ثنا محمد بن سليمان بن مسمول عن أبى بكر بن أبى سبرة عن نافع بن مالك = 
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= عن القاسم بن محمد عن عائشة أن النبى يو قال : « لا ضرر ولا ضرار » . 
قال الطبرانى : لم يروه عن القاسم إلا نافع بن مالك . 
قلت : وهذا الطريق لم يذكره الهيثمى فى ١‏ المجمع » مع أنه على شرطه . 
وأبو بكر بن أبى سبرة : 
قال البخارى : منكر الحديث . ١‏ التاريخ الصغير » )۱۸٤/۲(‏ . 


وقال مرة : ضعيف . « الضعفاء الصغير « )5١5(‏ . 
وقال النسائى : متروك الحديث . ١‏ الضعفاء والمتروكين » (1۹۷) . 
وقال الدارقطنى : متروك . « الضعفاء والمتروكين » (؟١5)‏ . 
وقال البزار : لين الحديث . « كشف الأستار ) (۱۱۲۹) 


وذكره أبو زرعة الرازى فى « أسامى الضعفاء » )۳۸٠١(‏ . 

حديث أبى سعيد الخدری : 

أخرجه الدارقطنى /٤(‏ ۲۲۸) كتاب الأقضية » حديث (85) » والحاكم (۲/ )٥۷‏ كتاب البيوع : باب 
النهى عن المحاقلة ... » والبيهقى (594/5 - )2١‏ كتاب الصلح : باب لا ضرر ولا ضرار › كلهم 
من طريق الدراودى عن عمرو بن يحيى المازنى عن أبيه عن أبى سعيد عن النبى َو قال : « لا ضرر 
ولاضرار» . 

قال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط مسلم » ووافقه الذهبى . 

وقال البيهقى : تفرد به عثمان بن محمد - عن الدراوردى - قلت .: وفى كلام الثلاثة نظر . 

أما صحته على شرط ملم فعثمان بن محمد لم يخرج له مسلم شيئ . ومع ذلك فهو ضعيف 
ضعفه الدارقطنى . 

ينظر : لسان الميزان (5/ 9/6ا١)‏ . 

وأما قول البيهقى : تفرد به عثمان بن محمد » ففيه نظر أيضا فقد تابعه عبد الملك بن معاذ 
النصيبى عن الدراوردى به كما فى « نصب الراية » )۳۸١ /٤(‏ قال ابن القطان فى « كتابه » وعبد الملك 
هذا لا يعرف له حال . أ.ه ا . 

وأخرجه مالك (۲/ )۷٤١‏ كتاب الأقضية : باب القضاء فى « المرفق » حديث )۳١(‏ عن عمرو بن 
يحيى المازنى عن أبيه أن رسول الله َة قال : « لا ضرر ولا ضرار » هكذا مرسلاً . 

حديث جابر : 

أخرجه الطبرانى فى « الاأوسط » كما فى « نصب الراية » (7857/5) ثنا محمد بن عبدوس بن كامل 
ثنا حبان بن بشر القاضى قال : حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحق عن محمد بن يحيى بن 
حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله م : « لا ضرر ولا ضرار 
فى الإسلام »© . 

وذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد » )١١7/5(‏ وقال : رواه الطبرانى فى الأوسط »> وفيه ابن 
إسحاق وهو ثقة لكنه مدلس . أ.ها. 

وهذا الحديث رواه عبد الرحمن بن مغراء ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن 
عمه واسع بن حبان مرسلاً . ع 
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روا ا و ی لق لم ر ای ديف دان فو ابه لذلا 
تعضية ‏ على أَهْل الميراث إلاما حَمَلَ © الْقَسْم » ١*0‏ ., [ والتعضية ] 29 : 


6 لاس لم تير o‏ 


التفرقة .. يقول ° : لا قسمة بيتهم . 
[ ذا كانت الرباع أكْثَرَ من وأحد ] 


ال يهم فإنها لا تلو ايقن أن تكون من دوع واحد » أو 
کا داه هك 2 م 
[ إذا كانت متفقة الأنواع ] 
فإذا كانت متفقة الأنواع » فإن فقهاء الأمصار فى ذلك مِحْتَلفُونَ : فقال مالك : إذا 
كانت متفقة الأنواع ق قسمت بالتقويم والتعديل ° والسهمة >٤‏ وقال آبو ية + 
والشافعي : بل يقم کل عار على حدانه ٠٠‏ فعمدة مالك : أنه قل للضرر الداخل على 


الشركاء من الْقسّمّة ». وعمدة الفريق الثاني : أن كل عقار قائم بنفسه ؛ لأنه تتعلق به 
الشفعة . 


5 2200 رقم‎ (4٤ - أخر جه أبو داود فى المراسيل » (ص‎ a 
: حديث عمرو بن عوف‎ 
من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن‎ )4757 - ٤۲۱ /۸( » ذكره الحافظ فى « التهذيب‎ 


أبيه . 
حديث أبى لبابة : 
أخرجه أبو داود فى المراسيل ٩‏ (ص - 595) رقم )5١9/(‏ . 
)١(‏ فى الأصل : قسمة . (۲) فى الأصل : حصل . 


)٠١ 9(‏ الحديث من رواية محمد بن أبى بكر بن حزم عن أبيه أخرجه البيهقى (۱۳۳/۱۰) كتاب 
آداب القاضى : باب ما لا يحتمل القسمة » والدارقطنى )١١94/54(‏ كتاب الأقضية » حديث (50) من 
طريق ابن جريج عن صديق بن موسى عن محمد بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه 
قال : قال رسول الله ية : « لا تعضية فى ميراث إلا ما حمل القسم > . 

ونقل البيهقى عن الشافعى فى القديم قوله : لا يكون مثل هذا الحديث حجة ؛ لأنه ضعيف . 

قال أبو الطيب آبادى فى ١‏ التعليق المغنى ٩‏ (۲۱۹/۲) : فى إسناده صديق بن موسى بن عبد الله 
ابن الزبير » وهو ليس بحجة . 

وصديق بن موسى ذكره الذهبى فى ١‏ المغنى » )۳٠۸/١(‏ وقال : ليس بالحجة . 

(۳) سقط فى الأصل . )٤(‏ فى الأصل : لقوله . (5) فى الأصل : العدة . 
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[ إذا اختلفت الأنواع المنفقة في التفاق ] ۾ 
واشتلقة اصعنات مالك إذا اختلفت الأنواع المتفقة في النفاق 2١7‏ » وإن تباعدت 
مَوَاضعهًا على لال ا ل ال أن كول متها دور + 
ومنها حوائط » ومنها أرض 0" فلا حلاف أنه لا يَجْمَم في القسلمَة بالسهمّة © 
r‏ 
ومن شرط قسمة الحوائط المثمرة : أ لا تقسم مع الثمرة إذا بدا صلاحها باتقَاق في 


كن 


المذهب ع لأنه کن e‏ الطعام بالطعام على رءوس الثمر ؟ وذلك مرايئة ¢“ وأما 
متها قبل بذ الصّلاح ففيه اختلاف" بَيْنَ أصحاب مالك اما اين القاسم فلا ييز 
ذلك قبل الإبار ° بحال من الأحوال > ويعتل لذلك لأنه يودي إلى بيع طعام بام 
متَفَاضلاً ؛ ولذلك زعم أنه لم يج مالك شراء الثمر الذي لم يطب بالطعام لا ية » 


ولا نقداً »» را :إن كان يعن الإباز © اة ك رر عنده إلا يشرط آذ يشترط 


أحدهما [ على الآخر ] "2 أن ما وفع من الثَّمَر في تصيبه » فهو داخل القسمة » وما لم 
يدخل في نصييه ٠‏ فهم فيه على الشركة ٠‏ 
والعلة فى ذلك عنده : ا اشتراط الي التمر عه الانان + ولا ور كل 
الإبار » فكأن أَحَدَهُمَا اذ شترى حَظ صّاحبه من + جميع الثمرات التي وفعت له في القسمة 
بحظه من الثمرات التي وفعت ارا واتترط داشر . 
[ صفة اسم بالقرعة ] 
وصفة القسم بالقرعة : أن تُفْسَم الفريضة » وتحقق وتضرب إن كان في سهامها كر 
إلى أن تصح السام » ثم يقوم كل موضع منها وكل نوع من غراسها » ٠‏ ثم [ يعدل ] ٩‏ 
على أَقَل السهام بالقيمة » فربما عدل جزء من موضع ثلاثة أجزاء من موضع آخر على 
[قيم] ‏ الأرضين ومواضعها » فإذا قسمت على هذه الصفات » وعدلت كتبت في 
بطائق أسماء الأشرآك > وأسماء الجهات ٠.‏ فمن خرج اسمه في جهة أخَدَ منها 3 
E E‏ في الْجهَات » فمن خرج اسمه في جهة أخذ منها » فإن 
كان أكثر من ذلك الهم > ضوع له حتى يتم حظه ٠»‏ فهذه هي حال قُرعَة 


[السهم] "“ في الرقاب . 
)١(‏ فى الأصل : البقاء . (۲) فى الأصل : أرضون . (۳) فى الأصل : بالشفعة . 
(5) فى الأصل : الإبان . (5) فى الأصل : الإبان . (1) سقط فى الأصل . 
(۷) فى الأصل : يعلل . (۸) فى الأصل : قسم . (9) فى الأصل : يومئ . 


. فى الأصل : السهمة‎ )٠١( 
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[ للسهمة أصل في الشرع ] 
والسهمة : إنما جعلها الفقهاء في القسمة تطييباً لنفوس المتقاسمين » وهي موجودة في 
الشرع في مواضع : منها قوله تعالى : < فَساهم فكان من الُدْحَضِينَ 14 الصافات RISE‏ 


و - ا 
لغ و سس ل ورو عير سوس م 


0 دس ريهو عه ولو لون 5 
وقول + $ وما كنت لديهم إذ يلقون أفلامهم أيهم بكفل مریم 14 آل عمران : ٤٤‏ ]» 
ومن ذلك الآثر الثابت الذي جاء فيه : « أن رجلاً أعتق ستة أعبد عند موته » [ فأسّهم ۲ 


د 


هك ع ي 


و ف 


O OEE و‎ ASE N Ie 
» رسول لله م بينهم » عتق ثلث ذلك الرقيق‎ 


. فى الأصل : فاستهم‎ )١( 

/05( أخرجه مسلم (۳/ ۱۲۸۸) كتاب الأيمان : باب من أعتق شركا له فى عبد » حديث‎ )٠١5( 
» )*9488( وأبو داود (7775/5 --717) كتاب العتق : باب فيمن أعتق عبيداً له » حديث‎ ۰» ۸۳۸ 
›» والترمذى (۳/ 516) كتاب الأحكام : باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته ولیس له مال غيرهم‎ 
» وابن ماجه (7857/7) كتاب الأحكام : باب القضاء بالقرعة » حديث (7580؟)‎ » )١7554( حديث‎ 
وابن الجارود فى «المنتقى»‎ » )١577( منحة ) رقم‎ - 787 » 787 /١( ء. والطيالسى‎ )٤۲٦/٤( وأحمد‎ 
كتاب العتق : باب عتق العبيد لا‎ )١86/٠١١( : والبيهقى‎ » )"8١/5( رقم (4158) » والطحاوى‎ 
من طريق أبى المهلب عن عمران بن حصين رضى الله عنه أن رجلاً أعتق ستة‎ ٠ يخرجون عن الثلث‎ 
فدعاهم رسول الله هه فجزأهم أثلاثاً ثم أقرع بينهم‎ ٠ تملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم‎ 
. فأعتق اثنين وأرق أربعة قال : وقال له رسول الله يل قولاً شديداً‎ 

وقال الترمذى : حديث حسن صحيح . 

وأخرجه مسلم (۳/ ۱۲۸۸) كتاب الأيمان : باب من أعتق شركاً له فى عبد ٠‏ وأبو داود (51//54؟) 
كتاب العتق : باب فيمن أعتق عبيداً له » حديث )"95١(‏ » وأحمد (5"8/54 . )٥٤١‏ » والطحاوى 
فى «شرح معانى الآثار )"81١/5( ٤‏ من طريق محمد بن سيرين عن عمران بن حصين . 

وأخرجه النسائى (54/54) كتاب الجنائز : باب الصلاة على من يحيف فى وصيته ٠.‏ وأحمد 
)٤٤١ . ٤١ 0 26 ۸/0‏ » والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » )78١/5(‏ » والحميدى 
070 رقم (۸۳۰) من طريق الحسن البصرى عن عمران أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته 
ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبى ييه فغضب من ذلك وقال : « لقد هممت أن لا أصلى عليه 
ثم دعا مملوكيه فجزأهم ثلاثة أجزاء ثم أقرع بينهم فأعتق إثنين وأرق أربعة 6 . 

وقد روى هذا الحديث عن عمران وسمرة بن جندب أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند الموت لم يكن 
له مال غيرهم ٠»‏ فأقرع النبى ية فأعتق اثنين وأرق أربعة . 

أخرجه الطبرانى فى « الكبير والأوسط ٠‏ وفيه الفيض بن وثيق وهو كذاب . أ.ه . 

وفى الباب عن أبى سعيد الخدرى وأبى أمامة . 

حديث أبى سعيد : 

أخرجه البزار (۲/ ۱٤١‏ - كشف) رقم )۱۳۹١(‏ ء وابن عدى فى « الكامل ¢ )144/0( من طريقر 
يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبى سعيد الخدرى «أن- 
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[ فيما تجوز الْقسْمَة بالتراضي ] 
وأما القسنفة بالتراضي 2 : سواء كانت بعد ا وتقويم »> أو بغير تقويم 
وتعديل» فتجوز في الرقاب التفقة والمختلفة ؛ لأنها بيع من البيوع > وإنما يحرم فيها ما 
يحرم في البيوع . 
الصا الثا: 
وو كي 
في العروص 
ما لآ يجوز فيه القسلمة ] 
ونا يوان واو على أنه لا يجوز قسْمّة واحد منهما للْفّسَاد 
الدّآخل فى ذلك 


إن اح الشريكان فم لا جور يه لشن ] 

واختلفوا إذا تشاح الشريكان في العيْن الواحدة م: منهما . ولم يترَاضيًا بالانتفاع بها على 
المشاع » وأراد أحدهما أن بيع صاحبه مَعَه : فقال مالك » وأصحابه : E‏ 2 
فاد آراد احدهما قياضت اة الع أغطى فوا اح برقال اهل لطا "ل 
دن ف لامر شعي ألا 7 ESS‏ 
أو إجماع . 

رة مالك > أن في ترك الإحبار ضررا »ع وعدا من بات القاس الرسل 6 وقد قلا 
غير فا فوع زف لسن لكو يه اح ون ا ر زو اك ولكنه 
كالضروري في بعض الأشياء . 


0 


9 رجلاً فى عهد رسول الله ييه أعتق ستة ملوكين لم يكن له مال غيرهم ومات الرجل فبلغ ذلك 
النبى بيا فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة » . 

قال البزار : رواه غير يزيد عن سعيد بن المسيب مرسلاً ووصله يزيد مرة ببغداد . 

وذكره الهيثمى فى المجمع » )١5١5 /٤(‏ وقال : رواه البزار » وفيه على بن زيد » وحديثه حسن › 
و قنة. صع :+ 

حديث أبى أمامة : 

أخرجه الطبرانى فى الأوسط كما فى « المجمع » )١١5/5(‏ عنه قال : « أعتق رجل فى وصيته ستة 
أرؤس لم يكن له مال غيرهم » فبلغ ذلك رسول الله بك فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة » . 

وقال الهيثمى : وفيه توبة بن مير ولم أجد من ترجمه وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث ٠‏ وقد 
ضعف » ووثق وبقية رجاله ثقات . 


. فى الأصل : بالمراضاة . (۲) فى الأصل : يأخذ‎ )١( 


۸ - جاه كتاب القسمة 


[ ذا كان العروض أكْثرَ من جنس واحد ] 

وأنا إذا كانت المروض أك فن واه ا الا على قسْمَنهَا على التَرّاضي 
>» واختلفوا في قسمتها بالتعديل والسهمة : فأجازها مالك وأصحابه فى الصنف الواحد 
ماري الت عبار العرين بن بوي SS‏ ا ٠‏ 

[ تيز الصف الواحد الذي تجوز فيه السهمَةُ من التي لا تجوز ] 

ولق اماب مالك في تيز الصنف الواحد الذي تجوز فيه السَهْمةٌ من التي لا 
تجوز : فاعتبره أشهب با لا يجوز تسليم بعضه في بعض ٠»‏ وأما ابن القاسم فاضطرب: 
فمرة : أجاز الْقَسمّ بالسهمة فيما لا يجوز تسليم بعضه من بعض » فجعل القسمة خف 

من السَلّم ٠»‏ ومرة : منع القسمة فيما منع فيه السلم ٠ء‏ وقد قيل : إن مذهيه أن القسمة 
في ذلك أخَف » وأن مسائله التي يظن من قبّلهَا أن الْقسْمَة عنده شد من السلم قبل 
التأويل على أصله الثاني ء٠‏ وذهب ابن حبيب إلى أنه يجمع في القسمة ما تقارب من 
الصنفين ؛ مثل : الْخَرّ والحرير » والقطن والكتان ٠»‏ وأجاز أشهب جَمع صنفين في 
القسمة بالسهمة مع التراضي ٠»‏ وذلك ضعيف ؛ لأن الغرر لا يجوز بالتراضي . 

چ چ ې 


[ اقل في المكيل والموزون ] 
فأما المكيل والموزون : قل لور قد باتفاق » دم . 
[ المكيل إذا كان صنفاً واحداً ] 
كل ايفتاه ار ان يكون حي و أن عن تن زاف إن ا 
و > فلا يخلو أن تكون قسمته على لدان بالكيل » أو الوزن إذا دعا إلى ذلك 
م الشريكين ٠»‏ ولا خلاف في جواز قسمته على التراضي على التفضيل البين ؟ كان 


3 وو 


ذلك من الربوي » أو [ من ] غير الربوي + أعني : الذي لا يجوز فيه التَفَاضْل » 


روو ور 


ويجوز ذلك بالكيل المعلوم ¢ والمجهول ¢ ولا يجوز قسمته جزافا بغير كيل ¢ ولا وزد . 


5 او م 011 


[ ذا كانت قسمته تحرد 


وأما إن كانت قسمته تحرياً : فقيل : لا يجوز في المكيل ٠»‏ ويجوز ف في الموزون ¢“ 
ويدخل في ذلك من الخلاف ما يدخل في جواز بيعه تحرياً . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ۵ - - ۲۲۹ 


[ إا كان من صنفين ] 

وأما إن لم يكن ذلك من صر واحدة » وكانا صقن » فإن كان ذلك ما لا يجور فيه 
التمَاضل > فلا تجوز قسمَثهَا على جهة الْجَمْمٍ » إلا بالكيل المعلوم فيما يكال » وبالوزن 
بالصّنْجَة العروفة فيما يوزن ؛ لأنه إذا كان بمكيال مجهول لم يدر كم يحصل فيه من 
امف الواحد إذا كانا تين من [ الكيل ] ٠‏ العلوم ٠٠‏ وَمَذا كله على مدهب 
مالك ؛ لأن أصل مذهبه أنه يحرم م التّمَاضْلَ في الصنفين إذا تقاريت مََافعهُمًا وشل 
القمح + والشعين.. 

[ إِذَا كان مما يجوز فيه التمَاضل ] 

وأما إن كان ما يجوز فيه التفاضل » فيجور فة على الاعتدال » والتفاضل الْييّن 
المعروف بالمكيال المعروف » أو الصنجة المعروفة » أعني : على جهة [ الجمع ] 7 وإن 
كانا صنفيْن »» وهذا الجواز كله في المذهب على جهة الرّضا , 

[ ذا َم يكن تراضياً بل واجب الحكم ] 

وأما في واجب الحُكّم ء فلا تنقسم كل صب إلا على حدة » وإذا شِمَتْ كل صبرة 
على حدّة » جازت قسمتها بالمكيال المعلوم والمجهول .. فهذا كله هو حكم القسمة التي 
تَكُوُ في الراب . 


. فى الأصل : المكيال . (0) فى الأصل : المنع‎ )١( 


د 1 كتاب القسمة 


الول في القسنّم الثاني 
رو و ا وہ 


وهو قسمة المنافع بالازمان 


[ هل تجوز بالسهْمة "وهل يجب عليها ؟ وهل تجوز بارع ؟] 

فأما قسمة المنافع : فإنها لا تجوز بالسهمة على مذهب ابن القاسم »ولا ير عليها من 
أباها » ولا تكون القرعة على قسمة المنافع »» [ وذهب أبو حنيفة » وأصحابه إلى أنه 
يجبر على قسمة الْمنَام ] © .. وقسمة النافع هي عند الجميع [ بالمهايأة ] ('2 ؛ وذلك 
إما بالأزمان » وإما بالأعيان . 

[ قسمة المتافع بالأزمان ] 

وأما قسمة المتافع بالأزمًان : فهو أن ينتفع كل واحد منهما بالعين مدة مساوية لمدة 

انتفاع صاحبه . 


0 [ قسمة الأعيّان ] 
٠‏ وأما قسمة الأعيان : بأن يقسما الرقاب على أن ينتفع كل وَاحد منهما ما حصت له مد 
محدودة » والزقات باقية على أصل الشركة . 
[ اخنلاف في تحديد المدة التي تجوز فيها سمه المتافع ] 
وفي المذهب في قسمة ا بالزمان اختلاف في تحديد المدة التي تحور ها القسمة 
لبعض المتافع ف بعض للاغتلال > أو الانتفاع . > مثل : استخدام العبد ورگوب 


الدابةء وزراعة الأرض 
رو سر الع و 


الفا ا كر ر0 وتا لا وة 
وذلك أيضاً فيما ينقل ويحول ٠‏ أو لا تقل ولا يحول : فأما فيما ينقل ويحول . فلا 
يجوز عند مالك وأصحابه في المدة الكثيرة » ويجوز في المدة اليَسيرَة ؟ وذلك في الاغتلال 
والانتفاع ٠»‏ وأما فيما لا ينقل ولا يحول > فيجوز في المدة البعيدة » والأجل الْبعيد ؛ 


وذلك في الاغتلال والانتفاع ٠»‏ واختلفوا في المدة اليسيرة فيما ينقّل ويُحَول في الاغتلال : 
فقيل : اليوم الواحد ونحوه »» وقيل : لا يجوز ذلك فى الدابة والعبد : 


. سقط فى الأصل . (0) فى الأصل : بالمقامات‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ۵~ © ۳۱ 
و مو FTE‏ 
[ المدة في الاستخدام ] 
وأما الاستخدام » فقيل : e‏ الحمسة اوقل في الشهز: + وار 
من الشهر قليلاً . 


ET : 000‏ من الزمان » وهذا دارا تلك 
المدة بعينها : فقيل : يجوز في سسكتى الدَارٍ » وزراعة الأرّضين ٠١‏ ولا يجوز ذلك في 
الغلّة والكراء إلا في الزهاة الي و يجوز على قياس [ الهايو للف 
اران وكذلك القول في استخدام العند والدواب > يجري ی القول فيه على الاختلاف 
في قسمتها بالزمان ٠»‏ فهذا هو القول في أنواع القسمة في الرقاب › وفي المنافع » وفي 
الشروط المصححة والمفسدة ٠»‏ [ وبقي ] من هذا الكتاب القول في الأحكام . 

+ #%*+ ي 
الول في الأحكام 


رر رو و 


[ مى يجوز تقض القسمة » أو الرجوع فيه ] 

والقسمة امن الغقود اللازمة ا يجوز للمتقاسمين نقضها + 1 ولا الرجو فيها ؟ إلا 
بالطواريء عليها » والطواريء ثلاثة : عَبْن » أو وجود عيب + أو استحقاق ٠»‏ فأما 
الغبن فلا يوجب الفسخ إلا  ]‏ في فة اة باتفاق في المذهب » إلا على قياس من 
يرى له تأثيراً في البيع » فيلزم على مذهبه أن يور في القسمة . 

[ الرد بالعَيْب في القسسمة ] 
وأما الرد بالعيب ٠‏ فإنه لا يخلو على مذهب ابن القاسم أن يج اليب في جل ضيبي 
أو في [ أقله ] 247 ؛ فإن وجده في جل نصيبه » فإنه لا يخلو أن يكون النصيب الذي 
حَصّلّ لشريكه قَدْ قات » أو لم يمت ؛ فإن كان قد قات رد اواد اليب نَصِيهُ على 
الشركة » وأخذ من شريكه نصف قيمة تصيبه يوم قبضه 2٠‏ وإن كان لم يفت انفسخت, 


القسمة » وعادت الشركة إلى أصلها ؛ وإن كان العيب في أَقَلٌ ذلك » رد ذلك الأقل 
ب او لحا تر a‏ ا ا 


ر ر 


يفف CENI‏ “ » ولا يرجع في شّيء مما في يده » وإن کان قائما 


. فى الأصل : التهامى . (") سقط فى الأصل‎ )١( . فى الأصل : التعيين فى الأقوال‎ )١( 
. فى الأصل : غيره . (5) الأصل : ذلك الذى رد‎ )5( 


۲ - - ج هم كتاب القسمة 


بالعيب »» وقال أشهب : والذي يوجب E‏ كتاب البيوع » . 
وال عبد ارا اجون 40009 وود العيب يقسخ القسمة التي بالقرعة »ولا يفسخ 
التي بالتراضي ؛ لأن التي بالتراضي هي بيع » وأما التي بالقرعة فهي تَمييز حَقّ » وإذا 
لين [بالد ]191 “وجب أن تقس ازو ات 

حكم الاستحقاق عند ابن القاسم حكم وجود العيب إن كان المستحق كثيراً » وحظ 


الشريك لم يفت رجع معه شريكا فيما في يديه ٠‏ وإن كان قد فات رَجَع عليه بنصف 
Oh‏ ل Gg‏ 


إذا استحق ستحق ما في يد أحدهما بطَلّت القسمة في قسمة القرعة ؛ لأنه قد تبين أن القسمة لم 


تقع على عدل ؛ كقول ابن الماجشون في العيب . 

وأما إذا طَراً على المال حَق فيه » مثل طرُوء الديْنِ على التركة بعد القسمة » أو طز 
الوصية » أو طُررٌ وارث » فإن أصحاب مالك اختلفوا في ذلك : فأما إن طرا الدين : 
قيل في المشهور عند مالك في المذهب - وهو قول ابن القاسم : إن القسمة تقض إلا 
أن يتفق الورنّة على أن يعطوا الدينَ من عندهم > سواء كانت حظوظهم باقية بأيديهم » 
أو لم تكن » هلكت بأمر من [ الله ] " » أو ل اتهلاك مون وقة قل اا :إن القشمة 
ا تقض بيد من بي في يده حت » وم تهلك بِأمْر من السماء .۾ 


[ إا هلك نصيب أحد المقتّسمين بأمْر سَمَاوِي ] 


ص تجو 
ر سو 


وأما من هلك حَظَهُ بأمر من السماء » فلا يرجع عليه بشيء ا 
على الورثة بما بقي بأيديهم بعد أداء الدين »» وقيل ل تنتقض القسمة » ولا بد ؛ 
لحق الله - تعالى  : TT‏ من بعد وصية يوصى بها أو دين 4 [ 
الساة: 117+ وقيل :يل تقض إلا فى [ حق مهنا أعطى منه ما ينوي بيه من الدين. 

[ وهكذا ] “ الحكم في طرو الموصي له على الْورَنّةَ ٠»‏ وأما 1 طرو 1د 
على [الشركة  ]‏ بعد الْقسْمَة » وقبل أن يفوت حظ كل واحد منهم > فلا تنتقض 
شه .جد اوراس رن كلا الك كل ار NE‏ 
الا لم عي رار لومي وار لصيف 


؟ فقيل عبر وزيز : لا يضمن » تم بحمد الله كتاب القسمة . 
)١(‏ فى الأصل : أبى سلمة . (۲) فى الأصل : بالعيب . (۳) فى ط : السماء . 
(:) فى الأصل : فيمن . (5) فى الأصل : وهذ 


(5) فى الأصل : إن طرأ . 0) فى الأصل : التركة 
صل طر فى الأصل 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ۵ - - YY‏ 
لاط تقوو N‏ ل ا ت ا 


عا لطر بالا سود اوعض وبلا با 
كتاب الرهون ٠‏ 


(1) الرهن يطلق لغة على العين المرهونة . 

yy‏ ل ا ور 
وارتهنته إذا أحذه رهناً » والرهينة واحدة الرهائن الرهن . والهاء للمبالغة كالشتيمة والشتم ٠‏ ثم 
استعملا فى معنى المرهون » فقيل : هو رهن بكذا » أو رهينة بكذا » وفى الحديث : « كل غلام 
رهينة يعقيقته “ . 

ومعناه : أن العقيقة لازمة له لا بد منها » فشبهه فى لزومها » وعدم انفكاكه منها بالرهن فى يد 
المرتهن . 

قال الخطابى : تكلم الناس فى هذا » وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل ء قال : هذا 
فى الشفاعة › يريد أنه إذا لم يع عنه » فمات طفلاً لم يشفع فى والديه > أى : أن كل غلام 
محبوس » ومرهون عن الشفاعة بسبب ترك العقيقة عنه : 

وقيل : معناه أنه مرهون بأذى شعره » واستدلوا بقوله : « فأميطوا عنه الأذى » وهو ما علق به من 
دم الرحم . 

ورهنه الشئ يرهنه رهناً ورهنه عنده » كلاهما جعله عنده رهنا » ورهنه عنه جعله رهناً بدلا منه . 

قال الشاعر : [ الكامل ] 


ارهن بنيك عنهم وأرهن بنى 
أى : أرهن أنا بنى كما فعلت أنت . 
ويطلق على الدوام والحبس . 
قال ابن عرفة : الرهن فى كلام العرب : هو الشئ الملزم » يقال : هذا رهن لك » أى : دائم 
محبوس عليك ٠»‏ وقوله تعالى : # كل نفس مما كسبت رهينة » و # كل امرئ بما كسب رهين » 
أى : محتبس بعمله » ورهينة محبوسة يكسبها . 
وحديث : ١‏ نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يقضى عنه » أى : محبوسة عن مقامها الكريم . 
قال الشاعر : [ البسيط ] 
وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا 
شبه لزوم قلبه لها » واحتباسه عندها لشدة وجده بها بها » بالرهن الذى يلزمه المرتهن ٠»‏ فيبقيه عنده › 
ولا يفارقه » وکل شئ ثبت ثبت ودام فقد رهن » ورهن لك الشئ أقام ودام » وطعام راهن مقيم . 
وأنشد الأعشى يصف قوماً يشربون خمراً لا تنقطه : [ البسيط ] 
لا يستفيقون منها وهى راهنة إلا بهات وإن علوا وإن نهلوا 
ورهن الشئ رهنآ دام وثبت » وراهنة فى البيت ثابتة » ورهين والرهن اسمان . 
قوله تعالى : # وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة 4 . = 


= سبق أمر الله - تعالى - بكتابة الدين » والإشهاد عليه قبل هذه الآية ؛ إحتياطا لحفظ الال كى 
يؤمن جحوده » أو طلب الزيادة فيه » أو نسيانه » وكى يحوط الأمة بما يحفظ وحدتها » ويحول بينها 
وبين سلوك طرق قد تؤدى إلى التفرق والانحلال » وإشعال نار الفتنة فى صفوفها › ولا كان السفر 
مظنة فقد الكاتب > أو أدوات الكتابة » فيتعذر » أو يتعسر الكتب والإشهاد » شرع الله - تعالى - 
التوثق بالرهن » فيكون المعنى « وإن كنتم »© أيها المتداينون « على سفر » مسافرين » أو متوجهين إليه 
« ولم تجدوا كاتباً » فى المداينة « فرهان مقبوضة © فالذى يستوثق به أو فعليكم » أو فليؤخذ منكم » 
أو فالمشروع رهان مقبوضة وليس هذا التعليق لاشتراط السفر فى جواز الارتهان» بل لبيان الواقع ٠‏ فهو 
مخرج الغالب » فلا مفهوم له » وإنما لم يتعرض لحال الشاهد ؛ لأنه فى حكم الكاتب يغلب فقده » 
والاحتياج إليه . 

وفعله كَل روى عن أنس رضى الله عنه قال : « رهن رسول الله ييه درعا عند يهودى بالمديئة وأخذ 
منه شعيراً لأهله » رواه أحمد » والبخارى » والنسائى وابن ماجه » وروى عن عائشة رضى الله عنها : 
«أن النبى ية اشترى طعامًا من يهودى إلى أجل ١‏ ورهنه درعا من حديد » . 

وفى لفظ : « توفى ودرعه مرهونة عند يهودى بثلاثين صاعاً من شعير » أخرجاهما . 

ولأحمد » والنسائى › وابن ماجه مثله من حديث ابن عباس رضى الله عنه . 

وإجماع المسلمين على جواز الرهن فى الجملة . 

والرهن عقد وثيقة لجانب الاستيفاء » فيعتبر بالوثيقة فى طرف الوجوب كالكفالة » والجامع أن 
الحاجة إلى الوثيقة ماسة من الجانبين » فإن صاحب الحاجة قلما يجد من يقرضه مالا بلا رهن » 
والدائن يأمن بالرهن من ضياع ماله بالجحود » أو بإسراف المدين وتبذيره فى ماله بحيث لم يبق منه 
شئ أى بمشاركة غيره من الغرماء » فكان فيه نفع لهما » كما فى الكفالة والحوالة » فلذلك شرع 
وبعبارة أوضح أن للدين طرفين : طرف الوجوب » وطرف الاستيفاء ؛ لأنه يجب أولا فى الذمة » ثم 
يستوفى فى الال بعد ذلك ٠»‏ ثم الوثيقة لطرف الوجوب الذى يختص بالذمة » وهى الكفالة جائزة » 
فكذا الوثيقة التى تختص بلمال » بل بطريق الأولى ؛ لأن الاستيفاء هو المقصود » والوجوب وسيلة 
إليه . 

وإن الله - سبحانه وتعالى - شرع الأحكام كفيلة بسعادة الناس فى الدارين » ونظم العلاقات تنظيما 
بيغا متقنا » كيلا يكون هناك مجال للشقاق بين الأفراد والجماعات . فتبقى الروابط وثيقة بين 
الجميع» لهذا وضع نظام المبادلات . ولم يدع الناس لأهوائهم التى لا تقف عند حد » وأبان طرق 
التعامل الصحيح الذى تترتب عليه آثاره . 

ففى البيع مثلاً تستقر الملكية » ويسوغ التصرف » ويباح الانتفاع » وفى الإجارة يستحق المكترى 
المنفعة » وفى الرهن يصير المرتهن أحق بالمرهون » ويصبح آمناً على ماله من الذهاب » فلا يخشى 
إفلاس مدينه .» أو جحوده » أو مطله »> وإذا نظرنا نظرة ثاقبة فى أحوال الناس .و رأينا الذمم سريعة 
التغير » فكم من أمين أصبح خائناً » ومن مستقيم صار معوجاً » ومن هادئ وادع قد ساءت أخلاقه» 
ومن عاقل قد غره تيار المدنية » وغلبت عليه المظاهر الكاذبة » ولهذا نرى فلانا الغنى بالأمس معدما قد 
أثقلته الديون »> وعجز عن قضائها . فانتزعت أملاكه > وبيعت فى المزاد العلنى ٠‏ بل إن بعض الناس 
قد يحتال » فيستولى على بضائع من التجار » أو على مال من بعض الناس مدعيا أنه من ذوى 
الثراء » متظاهراً بمظهر كاذب خادع » ثم يتبين أنه محتال » لا يملك نقيراً ولا قطمير » = 
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= والحوادث ماثلة أمام أعيننا » يتشر كل يوم فى الصحف منها ما يعد بالعشرات »وهذا نما يقلل الثقة 
ويحمل على قبض الأيدى عن البذل » لمن يدعى الحاجة » ويلح فى الحصول على شئ من النقود أو 
العروض ٠‏ أو غير ذلك » ومن هنا نستطيع أن ندرك حكمة الشارع الحكيم فى شرعه الرهن» وما 
يمائله من طرق التوثيق » كالكتابة والشهادة والضمان » ومن تأمل يرى أن المنفعة فيه مزدوجة › 
وليست قاصرة على المرتهن » بل يشاركه الراهن فيها أيضا » إذ قد تدعوه الحاجة إلى مد يده إلى الغير 
مقترضا » كأن تنفد مئونة أهله » وليس عنده مال يشترى به طعاما » ويمسك الناس عن معاملته فلا 
يقرضونه ء أو يبيعونه إلى أجل ٠‏ أو يموض قريبه » فيحتاج إلى عرضه على الطبيب » أو شراء 
الدواء له » فلا يجد إلا الرهن » أو نحوه مخلصا له من حيرته » وميسراً لحاجته » لا سيما هذا الزمن 
الذى تغلبت فيه المادة » وسيطرت على النفوس ٠‏ وقلت فيه المروءة » وذهبت النجدة » وساءت 
الظنون» وغاض الوفاء » فلا يعتمد فيه على أقارب > ولا أصدقاء > وحلت الخصومات محل الإخاء » 
ونسى الناس ٠‏ أو تناسوا أن الأمة الإسلامية أسرة واحدة » بل جسم واحد » إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى » وأنهم كالبنيان يشد بعضه بعضآ » فلولا الرهن › وما شابهه 
من الوثائق» لمات الفقير جوعا » ولم ير من يمد إليه يد المعونة » ولظل المريض يعانى آلام المرض » 
فلا يجد من يضمد جرحه » وينتشله من آلامه » ولقبض الميت » فما وجد أهله ما يكفئونه به . 

فنعمت الأحكام » ونعم المشرع ٠‏ ولا غرو فإنها نعمة عظيمة » تيسر الوصول إلى المال » أو القوت 
من طرق مشروعة » فلولاها لاضطر أصحاب الفاقة إلى الربا » تحت تأثير الشدة التى يعانونها » أو 
إلى الانتحار تخلصاً من حياة مليئة بالألم والشقاء » أو إلى السرقة » أو الغصب إلى غير ذلك » ما 
يجر على العالم ويلات » ويوقعه فى كوارث » وينخر فى عظام الأمة الإسلامية » فسبحانه من إله 
حكيم عالم بأصل الداء » واصف له أنجح ادواء . 

على أن الراهن قد يرهن كرائم أمواله » ونفائسها التى تعز عليه » وتأبى نفسه بيعها » فينتهز أقرب 
الفرص لإنقاذها » ويقلل من الكماليات » كيلا يتحكم فيه المرتهن » ويزهو عليه » ويفقده أعز ما 
يعده متعة لنفسه ٠‏ فيباع فى الأسواق بثمن بخس . 

هذا إذا كان ناضج العقل » سليم التفكير لا يلهو بحاضره عن غده » ولست مبالغا إذا قلت : إن 
الراهن هو صاحب المنفعة الأصلية » لأنه ينتفع بالمال حتى يحل وقت الأداء » وقد يكون حين الحصاد 
أو جنى القطن » أو نضج الثمار ٠‏ فيتبدل العسر يسرا » والشدة رخاء » فيستعيد ماله المرهون بعد 
الوفاء » فأى غبن وقع عليه ؟ وأى حيف لحقه ؟ ألم يكن فى الرهن محافظة على ماله من الفناء 
بأبخس الأثمان ؟ لا سيما إذا عرف المشترى أنه فى حالة اضطرار » فقد يشترى منه المنزل الذى يساوى 
ألفا بخمسمائة مثلا على أكثر تقدير » إذا تعين البيع وحده » لسد رمقه ٠‏ وانتشال أسرته مما هى فيه 
من بؤس ٠»‏ أما المرتهن ٠»‏ فإنه أفاد الطمأنينة على ماله فقط . 

وبهذا يكون قد تحقق معنى قوله عليه الصلاة والسلام : « لا ضرر ولا ضرار » وأن الحالة الحاضرة 
التى تدعو إلى الأسف » وتمزق الأحشاء » وتذيب القلوب › فتبيح للمرتهن الانتفاع بالمرهون بالإذن 
الجبرى فى صورة الاختيارى » أو فرض ربح رسمى على المائة ليست من الدين فى قليل أو كثير » 
وهى مندرجة تحت آيات » وأحاديث الربا . 


خرف - ج 6 كتاب الرهون 
[ الأصل في هدا الكتاب ] 


والأصل في هذا [ الكتاب ] 2١7‏ قوله تعالى : $ ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة » 
[البقرة : ۲۸۳ ] . 


[ النَظرٌ في هذا الكتاب » وفيما يكون ] 
والنظر قي هذا الكتاب في الأركان » وفي الشروط » وفي ا 7 والأركان هي : 
التَظر في الراهق > والمرقون. 2 والر تن الى الذي فيه الرّهن > وصفة عقد الرهن. 
[ من صفة الراهن ] 


الركن الأول : فأما الراهن > فلا حلاف أن من صفته أن يكون غير محجور عليه » 
من أهل السّداد . 


14 سىس تير 


[ متى يرهن الوصي » وا مكاتب » والمأذون E‏ 
والوصي يرهن لمن يلي النظر عليه إذا كان ذلك سداداً » ودعت إليه 1 الضرورة ١]‏ 
عند نالك نه وقال الشافعى : يرهن لمصلحة ظاهرة ». ويرهن المكاتب والمأذون عند 
مالك ٠‏ قال مرد :قإن ته في مال 1 اسلقه ] © لم بجر :ويه قان: الهاي . 
واتفق مالك والشافعي على : أن المفلس لا يجوز 0 وهه »» وقال أبو حنيفة : 
[ الذي أحاط الدين , بماله ] 
واختلف قول مالك في الذي أحاط الدين بماله : هل يجوز رهه ؟ أعني : هل يلزم ‏ 
أم لا يلزم ؟ فالمشهور عنه أنه يجوز » أعني : قبل أن يفلس .» والخلاف آيل إلى هل 
ااا د 
الركن الثاني : وهو الرهن قالت الشافعية : يصح بثلائة شروط : الأول أن يكون 
[عينا ] © » فإنه لا يجوز أن يَرْمنَ اين »» الثاني : أن لا مع إثبات يد الراهن 


المرتهن عليه كالمصحف .. ومالك يجيز رهن المصحف > ولا يقرأ فيه المرتهن 2 
والخلاف مني على [ ابيع ] »» 


. فى الأصل : الباب . (۲) فى الأصل : ضرورة . (۳) فى الأصل : سلفه‎ )١( 
. وهذا الخلاف ليس خاصا بالرهن بل عام فى جميع أبواب المعاملات‎ ):( 
. فى الأصل : هل . () فى الأصل : غنيا . ۷2) فى الأصل : المنع‎ )0( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج٥‏ - - YY‏ 
تت u E‏ 
الثالك : أن تكون الْعَيْن ° قَابلَةَ بيع عند حلول الأجل. 


[ ما لا يحل به وت الارتهان › وهل يجوز رهنهُ ] ؟ 

ويجوز عند مالك أن يرتهن ما لا يحل بَبعهُ في وقت الارتهان ؛ كالزرع والثمر لم يبد 
صلاحة ولا يباع عنده في أداء الدين إلا إذا بدا صلاحه » وإن حل أجل الدين . 

وعن الشافعي قولان في رهن الثمر الذي لم يبد صلاحه > ويباع عنده عند حلول 

لدين “ على شرط القطع ء٠‏ قال أو حامد : والأصح جوازه . 

[ رهن ما لا ا تعن » وهل لا بد في المرمون أن يكون ملكا للراهن ؟] 

ويجوز عند مالك رهن ما لم يتعين ؛ كالدنائير والدراهم إذا طبع عليها 3 وليس من شرط الرهن 
أن يكون ملكا للراهن لا عند مالك » ولا عند الشافعي دل قد ا عندهما أن يكون مستعارا . 

[ من شرط الرهن ] 
واتفقوا على أن من شرطه أذ کون إفراره في يد الرتهن من قبل الراهن . 
[ إذَا کان ف بض المرتهن للرهن بغصب ] 

EEN E E‏ أقره امخصوب منه في يده رهن : فقال 
مالك : يصح أن ينقل الشيء المفصوب من مان الْقَصب إلى ضَمَان الرهن » ٠‏ فيجعل 
المغصوب منه الشيء ء الغصوب رهنا في يد الْغَاصب قبل قبضه منه ٠»‏ وقال الشافعي 2 
واس اسح 0 

رهن المشآع ] 

واختلفوا ذ في رهن المشاع ؛ فمنعه أبو حنيفة » وأجازه مالك › والشافعي »» والسہب 

في الخلاف : هل تمكن رحيازة إلشاع » أم لا تمكن ي ر . 


o 56‏ 
[ الشيء الْمرهون فيه وفيما يجوز أن يُوْحَدَ الرهن ] 
الركن الثالث : وهو الشيء المرهون فيه : وأصل مذهب مالك في هذا أنه يجوز أن 
يؤخذ الرهن في جميع الأنْمَان الواقعة في جميع البيوعات © إلا الصرف ٠»‏ ورأس الال 
فن الشلم المتعلتق ‏ بالذمة ؛ وذلك لأن الصَرْف من شرطه التَقَابض » فلا يجوز فيه 


)١(‏ وذلك لأن مقصود الرهن أو من مقاصده استيفاء الحق من ثمن المرهون عند تعذره من الراهن 
فيشترط قبوله للبيع . أما ما لا يجوز بيعه كالحر والوقف والنجس واليتة والمعدوم والمرهون بعد قبضه 
فلا يجوز رهنه ولا يشترط أن يكون مملوكا للراهن فيجوز أن يستعير دابة ليرهنها . 

قال ابن المنذر : أ جمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا استعار شيئا من الرجل 
ليرهنه له اد مسار عدرل سحا ل ا 

(0) فى الأصل : الأجل 

() من اول 8 وعن الشافعى قولان + إلى 3 ام لا مكن » جاه فى الاصل فى نهية كناب الرهوة * 

(5) فى الأصل : المبيعات . )٥(‏ فى الأصل : 
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عقدة الرهن » وكذلك رأ aS‏ 
قوم من أهل الظاهر : لا يجوز أخذ الرهن إلا في الم خاصة » أعني : في المسلم 
[فيه] ٠» )١(‏ وهؤلاء ذهبوا إلى ذلك ؛ لكون آية الرهن واردةٌ في الديْن في المبيعات » 
وغو الك عند » فكأنهم جَعلوا هذا شط من شروط صحة الرهن ؛ لأنه قال في أول 
الآية : 3 يابا دين آمنوا إا دم بدن إلى أجل سى ُو 14 البقرة TAY‏ 
ثم قال : ( ون كنم على سقر ولم تجدوا كاتا قران مبُوضة © [ البقرة : cel YAY‏ 
فعلى مهب مالك يجوز أخذ ارهن في السلم » وفي [ القرض ] 0© وفي الغصب » 
دفي قيم اتقات ٠‏ وفي [ اروش  ]‏ ابجنايات في الأموال » وفي جراح الْسَْد الذي لا 
قود فيه ؛ كالمأمومة والجائفة . 


رص ل 


وأما قتل الْعَمّد » والجراح التي يعاد ا ٠‏ فيتحرج في جواز أخذ الرهن في الدية 
فيها إذا عفا الولي قولان : أحدهما : أن ذلك يجوز ؛ وذلك على القول بأن اولي 
مير في العمد بين الدية + والقوذ : 

والقول الثاني : أن ذلك لا يجوز ؛ وذلك أيضا مبْني على أن .ليس للولي إلا القَوُ 
فقط إذا أبى الجاني من إعطاء الديّة » ويجور في ثل الْخَطأ أخد الرهن ممن يتعين من 
GSS‏ ا ال 
ا ل ا 
وبالجملة: فيما لا تصح فيه الكفالة . 


1 قول | لشافعية في شروط المرهون فيه ] 


وقالت الشافعية : المرهون فيه له شرائط ثلاث . :أحدها : أن يكون دينا ؛ فإنه لا 
يرهن في عين ٠٠‏ الثاني : أن يكون وآجباً ؛ فإنه لا يرهن قبل الوجوب » مثل : أن 


يسترهنه 117ب بطر جه ونور اك من لاق ٠>‏ والثالث : آلا يكون لزومه متوقعا 
أن يجب وألا يجب ؛ كالرهن فى الكتابة 3 وهذا المذهب قريب من مذهب مالك 7 


% 3% #7 


. فى الأصل : إليه . (۲) فى الأصل : القراض‎ )١( 
. فى الأصل : يستقرضه‎ )٤( . فى الأصل : أرش‎ )۳( 
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i‏ ع 
وأما شروط الرهن : فالشروط المنطوق بها في الشرع ضربان : شروط صحة › 


و دسم 


وشروط فساد ٠.‏ 


[ شروط الصّحَة المنطوق بها في الرهْن ] 

فأما شروط الصحة المنطوق بها في [ الرهن ] 2١7‏ - أعني : في کونه رهنا - فشرطان : 
اعا يوق عليه با وها في هة التي مروا سركت برعو ا 
والثاني : مختلف في اشتر تراطه . 

[ ابض شَرط في ارهن » وهل هو شرط تَمَام» أو صحة ؟ ] 

فأما القبض » فات تفقوا [ بالجملة ] 410 على أنه شط في الرهن ؛ لقوله تعالى : «قرهان 
مقبوضة 1€ البقرة : 187 ] ٠»‏ واختلفوا هل هو شرطا مام » أو شط صح ؟ وقائدة 
الفرق : أن من قال : شرط صحة ٠‏ قال : ما لم يقع القبض لم يلزم الرهن الرآهن » 
ومن قال : شرط تمام » قال : يلزم بالعقد » ويَجبَرٌ الرآهن على [ الإقباض  ]‏ , إلا 
أن يتراخى المرتهن عن المطالبة حتى يفلس الراهن » أو يَمَرْض » أو يموت ». فذهب 
ل ل ل ل ا 
إلى أنه من شروط الصحة . 

[ عمد مالك أنه من شروط التمام» وعمدة غَيْرهِ ] 


وعمدة مالك 0 ال سات العقود اللازمة بالقول » وغمدة الغير : قوله 
تعالى : « فرهان مقبو ضة ع . 
[ اشتراط أل الظَاهرٍ وجُودَ انب في الزن ] 
وقال بعض أهل الظاهر : لا يجور الرهَن » إلا أن يكون هنالك كاتب ؛ لقوله تعالى : 
« ولم تجدوا كاتباً قرهان مقبوضة € ٠»‏ ولا يجوز أهل الظاهر أن يوضع الرهن على 
يدي عدل . 


[ استدامة ابض لصحة الرهن ] 


ر ص ر 


وعند مالك امن عوط ص الزن استدامة القبيض > وأنه متى عاد إلى يد الراهن 


. فى الأصل : الشرع . (۲) سقط فى ط . (۳) سقط فى الأصل‎ )١( 
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بإذن المرتهن بعارية » أو وديعة . أو غير ذلك > فقد خرج عن اللزوم »٠»‏ وقال 
الشافعي: ليس استدامة القبض من شرط الصحة »» فمالك عَم الشرْط على ظاهره » 
فألزم من قوله تعالى  :‏ فرهان مقبوضة » وجود القبض » واستدامته ٠»‏ والشافعي 
يقول : إذا جد القبض فقد صح الرهن وانعقد » فلا يحل ذلك إعارته » ولا غير ذلك 
من التصرف فيه ؛ كا حال في البيع 2 وقد كان الأولى بمن يشترط القبض في صحة 
العقد أن يشترط الاستدامة » ومن لم يشترطه في الصحة آلا يشترط الاستدامة »» واتفقوا 
على جوازه في السفر . ٍ 
[ اختلاف المقَهَاء في جوكز الرهن في الحضر ] 
۳ فى اضر فلاغك ايور ا اف عا و 
في الحضر ؛ لظاهر قوله تعالى : 3 وإن كنتم على سقر . .. # الآية »» وتمسك 
ا : : أنه يي رهن في اضر 77١‏ 2 > والقول في استنباط منع الرهن 
في الحضر من الآية هو من باب دليل الخطاب 
اذ يوق 
وأما الشرطً المحرم الممنوع بالنص “الور أذ درفن لودل رهناً على أنه إن جاء بحقّه 
عند أجله ٠‏ وإلا فالرهن له - فاتفقوا على أن هذا الشرط يجب اسح » وآنه معنى 
قوله - عليه الصلاة والسلام - : « لا يعلق الرهن » . 


)٠١59( كتاب البيوع : باب شراء النبى بالنسيئة » حديث‎ )۳۰۲/٤( أخرجه البخارى‎ )١0( 
وأحمد (۱۳۴۳/۳) > والنسائى (۲۸۸/۷) كتاب البيوع : باب الرهن فى الحضر »ع وابن ماجه‎ 
: كتاب البيوع‎ )01١ - 019 /7( والترمذى‎ » )۲٤۳۷( حديث‎ )١( كتاب الرهون : باب‎ (۸۱0 /۲) 
)۳۹٤/۰( وأبو يعلى‎ ٠» )١5١5( باب ما جاء فى الرخصة فى الشراء إلى أجل » حديث‎ 
: أخلاق النبى » ( ص - 2777 » والبيهقى (5/57) كتاب الرهن‎ ١ وأبو الشيخ فى‎ .)۳۰۹۱( 
جواز الرهن» كلهم من حديث قتادة ام و وي الل ا‎ 
رهن النبى يه درعا له بالمدينة عند يهودى » وأخذ منه شعيرآ لأهله » ولقد سمعته يقول : ما أمسى‎ 
€ عند آل محمد ية صاع بر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة‎ 

وقال الترمذى : حديث حسن صحيح . 
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اقول في الجزّء الثالث من هتا ١‏ الكتاب : 
وهو اقول في الأحكام 


وهذا الجزء ينة ينقسم إلى : مَعرِفَة ما للراهن من الحقوق في الرهن » وما عليه » وإلى 
رد ٠‏ نر واو ا وى درل کا ر 
من نفس العقد ٠‏ وإما لأمور طارئة على الرهن ٠»‏ وتجة اذكو عزن لك ما اش 
الخلاف فيه بين فقهاء الأمصار , والاتفاق . 

# وعدم 3 
[ حق المرتهن في الرهن ] 

أما حق المرتهن في الرهن فهو : أن يمسكه حتى يودي الراهن ما عليه » فإن لم يأت به 
عند الاجل .+ كان له أن يَرقَمَهُ إلى الدلظان » فيييم عليه 'الرهن. » ويتضفه مته إن الع 
يجبة الراهن إلى البيع » وكذلك إن كان غائبآ . 


ود 4 و ر ت 6 وو 8 
[ إن وكل الراهن المرتهن على بيع الرهن عند حلول الأجل ] 
وإن وكل الراهن المرتهنَ على بيع الرّمْن عند حلول الأجل جَارَ ء» وكرهه مالك » إلا أن 
يرفع الأمر إلى السلطان . 


[ بم تعلق الرهن ؟] 
والرهن عند الجمهور يتعلق بجملة الْحَقَ المرهون فيه وببعضه ٠‏ أعني : أنه إذا رهنه 
في عدد ٩‏ ما فَأدَى منه بعضه » فإن الرهنَ بأسره يبقى بعد بيد المرتهن حتى يستوفي 
لَه » وقال قوم : بل يبقى من الرّهن بيد المرتهن بقدر ما يبقى من الحق . 


ير هع 


وحجة الجمهور : [ أنه محبوس بحَقّ » فوجب أن يكون محبوسا ] "2 بكل جزء 
منه»› أصله حبس التركة على الْورنّةَ حتى يؤدوا الدينَ الذي على الميت . 


ع مع مو ع م چ 30 ع نے 


وحجة الفريق الثاني : : أن جميعه محبوس بجميعه 2( فوجب أن اا محبوسة 
بأعاضة »» أصله الكفالة : 


. فى الأصل : عدة . (۲) سقط فى الأصل‎ )١( 


YE‏ - ج 06 كتاب الرهون 
[ الاختلاف في نَمَاء الرّهن ن المنفصل » وهل يذخل في الرهن 


)١(‏ اتفق العلماء على أن النماء جميعه والغلات مملوكة للراهن وعلى أن الزيادة المتصلة » كالسمن 
والتعلم داخلة فى الرهن تبعا . 

واختلفوا فى النماء المنفصل كالكسب والأجرة والولد والثمرة واللبن والصوف والشعر على أقوال 
وإليك بيانها . 

يرى الحنابلة » والنخعى » والشعبى : أن نماء الرهن جميعه » وغلاته تكون رهنا فى يد من الرهن 
وفى يده کالأصل > وإذا احتيج إلى بيعه فى وفاء الدين بيع مع الأصل سواء فى ذلك المتصل ؛ 
كالسمن والتعلم والمنفصل ؛ كالكسب والأجرة والولد والثمرة واللبن والصوف والشعر . 

ومذهب الشافعية ٠»‏ وأبى ثور » وابن المنذر » وابن حزم : أن ما يحدث فى يد المرتهن من عين 
الرهن من النماء المتحيز » كالشجر والثمر واللبن والصوف والشعر وكذا الكسب والأجرة لا يدخل فى 
الرهن . 

وتفصيل المالكية أن ما كان من غماء الرهن المنفصل على خلقته وصورته داخل فى الرهن كالولد مع 
الدابة وفى معناه فسيل النخل وأن ما لم يكن على خلقته لا يدخل فيه سواء أكان متولداً عنه كثير 
النخل أن غير متولد ؛ ككراء الدابة . 

وتفصيل أبى حنيفة » والثورى : أن نماء الرهن ؛ كالولد » والثمر » واللبن » والصوف ملك 
للراهن ورهن مع الأصل ٠»‏ وأما الكسب والغلة : فليسا بداخلين فى الرهن . 

وجنح ابن أبى ليلى إلى أن الغلة للمرتهن قضاء من حقه . 

أثبت الحنابلة مذهبهم : بأن الرهن حكم يثبت فى العين بعقد المالك ٠‏ فيدخل أدلة الحنابلة فيه 
النماء » والمنافع كالملك بالبيع وغيره . 

وهو قياس مع الفارق إذ البيع ينقل الملك من البائع إلى المشترى فتكون المنافع والزيادة حادثة فى 
ملكه بخلاف الرهن فأنه لا يفيد المرتهن ألا التوثيق ق » وبأن النماء حادث من عين الرهن ٠»‏ فيدخل فيه 
كالمتصل . 

ea Ua ا‎ DE E 
الأم ثبت برضا المالك؛ فيسرى إلى الولد ؛ كالتدبير والاستيلاء وهو مردود بأن ثبوت الرهن فى الأم‎ 
. برضا المالك لا يستلزم السريان إلى الولد‎ 

وقياسه فى الرهن عليه فى التدبير » والاستيلاد واه عإذ الشارع راغب فى العتق وفك الرقاب من 
أسر الذل » والاستعباد بخلاف الرهن : فأن فيه مراعاة لمصلحة المرتهن وحبسا للطليق وضرراً على 
الراهن على ما هبتم إليه وكثيرا ما يكون ثمن المرهون أزيد من الدين » فما الفائدة التى يجنيها المرتهن 
من ذلك ؟ 

وبأنه نماء حادث من عبد الرهن » فسرى إليه حكم الرهن كالولد . 

وبأنه عقد يستتبع النماء فاستتبع الكسب كالشراء . 

هذان الدليلان الأخيران أولهما : على مالك » وثانيهما : على أبى حنيفة وسترى عند الاستدلال 
لمذهبيهما منزلتهما . 

احتج الشافعية ومن معهم : بما رواه سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى يكل 
لله مطل و 

وجه الدلالة : أن النماء من الغنم » فوجب أن يكون للراهن وتقدم الخبر يفيد اختصاصه به » 
وإضافة المصدر إلى الضمير تدل على العموم » فيصير المعنى للراهن كل غنمه دون غيره . = 
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= نوقش بان النماء والكسب للراهن لكن يتعلق به حق الرهن ؛ كالاصل فانه للراهن والحق 
متعلق به والفرق بين.دين سائر مال الراهن أنه تابع فثبت له حكم أصله وهذا هو معنى الحديث . 

والظاهر أن الزيادة محض حق للراهن ملكا » واستيلاء » وانتفاعاً ولا أدل على ذلك من الإضافة 
المفيدة للاستغراق . 

وبما رواه أبو هريرة وابن عمر رضى الله عنهم « الرهن مركوب ومحلوب »© . 

قال الشافعى': يشبه قول أبى هريرة - والله أعلم - أن من رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن درها 
وظهرها ؛ لأن له رقبتها وهى محلوبة » ومركوبة له كما كانت قبل الرهن ولا يمنع الراهن برهنه إياها 
من الدر والظهر الذى ليس هو الرهن بالرهن الذى هو غير الدر والظهر . 

ويمكن أن يوجه بأنه لم يرو أنه مركوب ومحلوب للمرتهن » فدل على أنه أراد به مركوب ومحلوب 
للراهن . 

اعترض بأنه يحتمل أنه مركوب ومحلوب للراهن بإذن المرتهن » وللمرتهن بإذن الراهن . 

وهو احتمال مرجوح ؛ إذ كونه ملوکا للراهن يقوى ركوبه وحلبه يدل على هذا « وعلى الذى يركبه 
ويحلبه نفقته » ؛ لان الإنفاق أثر من آثار الملك » ولازم من لوازمه التى لا تفارقه . 

وبأن الرهن وثيقة بالدين » فلا يسرى إلى الولد كالكفالة . 

وبأن النماء زائد على ما رضيه المرتهن رهنا » فوجب أن يكون للراهن . 

وبأن الرهن ما تعقد عليه الصفقة لا ما لم تعقد عليه » وكل ما ذكرنا ناشئ لم تعقد عليه الصفقة 
فكله غير الأصل وكله حادث فى ملك صاحب الأصل . فكله له . 

وبأن هذه زيادة تملك بملك الأصل » فلا يثبت فيها حكم الرهن ؛ كالكسب والغلة . 

وجه المالكية : بأن الولد حكمه حكم أمه فى الذكاة » وليس كذلك الأصواف » والألبان » وثمر 
الأشجار ؛ لأنها ليست تبعا للأمهات فى الذكاة » ولا هى فى صورها » ولا فى معناها » ولا تقوم 
معها . فلها حكم نفسها لا حكم الأصل خلاف الولد والنتاج . 

هو قياس مع الفارق ؛ إذ الزكاة تحل الأكل ؛ وذلك تخفيف من الشارع › فقد يموت الجنين فى 
بطن أمه فلا تدركه حيا لتذكيه » بخلاف الرهن فأن المقصود منه التوثق وبأن الولد حكمه حكم أمه فى 
البيع » أى: هو تابع لها وفرقت السنة بين الثمر والولد وذلك أن الثمر لا يتبع مع الأصل إلا بالشرط 
> والولد يتبع بغير شرط وهو كسابقه إذ البيع ينقل الملك بخلاف الرهن . 

يرهن الحنفية والثورى با أثر عن معاذ رضى الله عنه فيمن ارتهن نخيلاً فأثمرت ١‏ أن الثمار رهن 
معها ») . 

وهو معارض با نقل عن معاذ نفسه من طريق طاووس أن فى كتاب معاذ « من ارتهن أرضا › فهو 
يحتسب ثمرها لصاحب الرهن » . 

وا أثر عن ابن عمر رضى الله عنهما « فى الجارية المرهونة إذا ولدت ٠»‏ فولدها رهن معها » . 

ورد عليه أنه قول صحابى لا حجة فيه ؛ إذ هذا الحكم مما للرأى فيه مجال » وهو وارد على آثر 
معاذ أيضا واختلاف الرواية عنه يؤيد هذا فالظاهر أنهما قالا ذلك عن اجتهاد » وبأن حق المرتهن 
متأكد فى العين فيسرى إلى الولد كذلك الراهن وبيان ثبوت الحق فى العين أن توصف العين به » يقال: مرهون 
محبوس بحق المرتهن ٠‏ كما يقال : ملوك للراهن ولهذا يسرى إلى بدل العين » ودليل التأكيد أن من = 


٤‏ ححص ون كتاب الرهون 


ومن مسائل هذا الباب المشهورة اختلافهم في تَمَاءِ الرهَنِ المنفصل ؛ مثل : الثمزة في 
الشجر الْمَرهون » ومثل الْعَلَ 1 ومثل الولد هل يَدَخل : في الرهن » e‏ 


= هو عليه لا يملك إبطاله . ( وفقه الكلام ) ما قررنا أن موجب عقد الرهن يد الاستيفاء » ويد 
الاستيفاء إغا تثبت فى العين » وهى معتبرة بحقيقة الاستيفاء » وإذا كانت حقيقة الاستيفاء تظهر فى 
موجبه من الزوائد التى تحدث بعده » فكذلك يد الاستيفاء » وهذا لأن المتولد من الأصل ثبت فيه ما 
كان فى الأصل والأصل كان مملوكا للرهن مشغولا بحق المرتهن . فيثبت ذلك الملك فى الزيادة 
بخلاف الكسب الغلة ؛ إذ هما غير متولدين من الأصل . وبخلاف ولد الجارية الجانية حيث لا يسرى 
حكم الجناية إلى الولد ولا يتبع أمه فيه ؛ لأن الحق غير متأكد حتى ينفرد المالك بإبطاله بالفداء › 
وبخلاف ولد المستأجرة والكفيلة والمغصوبة وولد الموصى بخدمتها ؛ لأن المستأجر حقه فى المنفعة دون 
العين » وفى الكفالة الحق يثبت فى الذمة » والولد لا يتولد من الذمة وفى الغصب السبب إثبات اليد 
العادية بإزالة اليد المحقة > وهو معدوم فى الولد ولا يمكن إثباته فيه تبعآ لأنه فعل حسى 
والتبعية تجرى فى الأوصاف الشرعية وفى الجارية الموصى يخدمتها المستحق له الخدمة وهى منفعة 
والولد غير صالح لها قبل الانفصال . فلا يكون تبعآ لها » وبعده لا ينقلب موجبا أيضا بعد أن انعقد 
غير موجب . 

اعترض هذا الدليل » بأنه مرتكز على أن موجب عقد الرهن ثبوت يد الاستيفاء » وقد رددناه على 
أنا لو سلمنا ثبوته ؛ لكان الفارق موجوداً بين الاستيفاء الحقيقى وبين مالك اليد فلا يلزم من إلحاق 
الولد بأصله فى ١‏ قيقى إلحاقه به فى يد الاستيفاء ؛ إذ الأول فيه ملك العين واليد معا » أما الثانى : 
فالثابت به ملك السيد لا غير » وأيضا فلا ينهض هذا المعقول فى مقابلة الحديثين السالفين فى استدلال 
الشافعية ومن معهم ٠‏ والإجابة بأن الزيادة مملوكة للراهن ؛ وذلك لا ينفى حقا للمرتهن ٠‏ فأنه كما 
أضاف الزيادة إليه أضاف الأصل إليه بقوله ييه « الرهن من راهنه » مردودة بأن معناه الرهن من 
ضمان راهنه يقال : هذا الشئ من فلان أى من ضمان وحمل حديث « الرهن مركوب ومحلوب » على 
أنه مركوب ومحلوب للراهن بإذن المرتهن بعيد . والظاهر أن ركوبه وحلبه لراهنه الذى يملك رقبته 
ويتولى الإنفاق عليه . 

وجه ابن أبى ليلى » بأن عقد الإجارة لا يلاقى المحل الذى لا قاه عقد الرهن ؛ فأنه بعقد الإجارة 
يثبت للمستأجر ملك المنفعة » والثابت للمرتهن ملك السيد إلا أن رضا المرتهن فى الإجارة شرط 
يتمكن به المالك من التسليم » فإجارة المرتهن وإجارة الراهن برضا المرتهن سواء على معنى أن الأجر 
للراهن » وأن عقد الرهن على حاله ؛ لأن موجب العقدين ما اجتمعا فى محل واحد » ثم المرتهن 
ا لأنه ظفر بجنس حقه من مال المديون . 

وللبحث فيه مجال : وهو أن الله تعالى شرع الرهن للتوثق ٠‏ واستيفاء الدين من المرهون عند 
التعذر من الراهن فى الموعد المضروب وفى هذا سعة على الراهن » ومصلحة للمرتهن ويا أن الراهن لا 
يلزمه شى قبل الوقت المعلوم ٠‏ فلا أدرى بأى دليل نسلط المرتهن على استيفاء بعض حقه مقدما قبل 
موعده . وقد يكون هذا ضرراً على الراهن وموقعآ له فى الحرج ٠‏ والعسر ؛ لانحصار مورده ولو مؤقتاً 
فى الأجر الذى يتحصل من المرهون على أن له غنمه » ظاهر فى أنه للراهن ملكا واستيلاء وانتفاعا . 

مما سلف يتبين أن الرأى الذى لا تشوبه شائبة وهن هو : رأى من قال : أن النماء مطلقا لا يدخل 
فى الرهن . ١‏ والله أعلم بالصواب »© . 
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ااا يات 


إل أن اا نن المنفصل لا يدخل شَيِءٌ منه في الرَّمْنِ » أعني : الذي يحدث منه في 
يد امرون 0 قال بهذا القول الشافعي »» وذهب آخرون إلى أن جميع ذلك 0 

في الرهن ؛ وممن قال بهذا القول او > والثوري ٠»‏ وفرق مالك فقال : ما كان 
فق ماه الرهن المنفصل على خلقته وصورته > فإنه داخل في الرهن ؛ كولد الجارية مع 
الحارية »» وأما ما لم يكن على حَلْقَته » فإنه لا يذل في الرهن » كان متولداً عنه ؛ 


ساس 


كثمر النخل » أو غير متولد ؛ ككراء الذار » وخراج الغلا . 


و و 
[ عمد من رآى أن تَماء الرهن وغلته للراهن ] 
وعمدة من رأى أن نماء الرقن > وغلنة الرامن : قوله - عليه الصلاة والسلام 5 


0 


«الرهن محلوت او وا ٠» ET‏ قالوا : ووجه الدليل من ذلك أنه لم يرد بقوله: 


)١١59(‏ أخرجه ابن عدى فى ١‏ الكامل » )777/١(‏ » والدارقطنى (۴/ 75) كتاب البيوع » حديث 
)١15(‏ » والبيهقى )۳۸/٦(‏ كتاب الرهن : باب فى زيادات الرهن » والخطيب فى ١‏ تاريخ بغداد 4 
(180/5) من طريق إبراهيم بن مجشر عن أبى معاوية عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة 
مرفوعاً . 

قال ابن عدى : تفرد إبراهيم برفعه » وله أحاديث منكرة من قبل الإسناد . 

وقال الخطيب : تفرد برواية هذا الحديث عن أبى معاوية مرفوعاً إبراهيم بن مجشر » ورفعه أيضا 
أبو عوانة عن الأعمش . 

ورواه غيره عن أبى معاوية موقوفا لم يذكر فيه النبى ييل » وكذلك رواه سفيان الثورى » وهشيم ٠‏ 
ومحمد ابن فضيل » وجربر بن عبد الحميد عن الأعمش موقوفا » وهو المحفوظ من حديثه . 

أما طريق أبى عوانة عن الأعمش والذى ذكره الخطيب رحمه الله : 

فقد آخحرجه الدارقطنى (۳/ 5 7) كتاب البيوع » الحديث )١5(‏ » والحاكم (08/1) كتاب البيوع : 
باب الرهن محلوب ومركوب » والبيهقى (8/57”) كتاب الرهن : باب فى زيادات الرهن » كلهم من 
طريق أبى عوانة عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى كك به . 

وقال الحاكم : هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه ؛ لإجماع الثورى وشعبة على 
توقيفه عن الأعمش » وأنا على ما أصلته فى قبول الزيادة من الثقة . 

وقد رفع الحديث أيضا منصور بن المعتمر . 

أخرجه أبو نعيم فى الحلية » ( 0/ 55) من طريق عامر بن مدرك ثنا خلاد الصفار عن منصور عن 
أبى صالح.عن أبى هريرة به . 

وقال أبو نعيم : غريب من حديث منصور › وأبى صالح لم نكتبه إلا من هذا الوجه . 

وهذا الحديث رفعه الشعبى عن أبى هريرة لكن بسياق يختلف عن السياق الأول . 

فأخرجه البخارى )١57/5(‏ كتاب الرهن : باب الرهن مركوب ومحلوب » حديث )۲١۱۲(‏ , 
وأبو داود (۳/ )۷۹١‏ كتاب البيوع والإجارات : باب فى الرهن » حديث ٠» )۴٠١۲١(‏ والترمذى 
(۳/ هده) كتاب البيوع : باب ما جاء فى الانتفاع بالرهن » حديث )١154(‏ » وابن ماجه )8١75/5(‏ كتاب 
الرهون : باب الرهن مركوب ومحلوب » حديث )١550(‏ » وأحمد (4!7/1) › وابن الجارود رقم = 


۲٤٦‏ - ج 06 كتاب الرهون 


سد وبي ەر نيوو 


مركو ت ورت أ ا ا ھی وا لآل "كان ايكون غير وان 
وذلك مناقض لكونه رها ؛ فَإنَ الرَهن من شرطه الْقَبْضُْ ». قالوا : ولا صح أيضا أن 


وو رر ەو 


كوت معناه أن المرتهن يليه ورب لأجل الدين ؛ لأنه يكون ربا » > فلم يبق إلا أن 
يكون المعنى في ذلك : أن أجرة ظهره لربه و 33 واستدلوا أيضا 


چ موده رو قاو عع 
بعموم قوله - عليه الصلاة والسلام - « الرهن ممن رهته » له عنْمه » وعل: 
ووو 


غرمه) ۳" اكب وني | : ولأنه نماء زَائد على ما رضيه رها E e‏ 


= (556) » وأبو يعلى (۱۱/ ٥۱٤‏ - 015) رقم (5779) » والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » 
 )۹٩4 ,۸/(‏ والدارقطنى )۳٤/۳(‏ كتاب البيوع » حديث )۱۳٤(‏ » والبيهقى )۳۸/١(‏ كتاب الرهن 
: باب فى زيادات الرهن » كلهم من طريق زكريا بن أبى زائدة عن الشعبى عن أبى هريرة قال : قال 
رسول الله َيه : « الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا » ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا » وعلى 
الذى يشرب ويركب النفقة». 

9 ي اللأصل 2 إن لم 

۱۰۳( ورد هذا الحديث موصولا ومرسلاً . 

أما الموصول : فهو من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة مرفوعا . 

وقد رواه عن عن الزهرى جماعة وهم : زياد بن سعد . وإسحق بن راشد » ومالك . ويحيى بن أبى 
أنيسة » وابن أبى ذئب » وسليمان بن داود » ومحمد بن الوليد » ومعمر . 

أما رواية زياد بن سعد : 

فأخرجها ابن حبان (۱۱۲۳ - موارد ) > والحاكم )0١/5(‏ . والدارقطنى (۳/ ۳۲) كتاب البيوع : 
حديث )١111(‏ » والبيهقى (897/5) كتاب الرهون : باب الرهن غير مضمون » وأبو نعيم فى « الحلية 
' (710/1) كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن 
أبى هريرة قال : قال رسول الله لل : : « لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه »© . 

قال الدارقطنى : وهذا إسناد حسن متصل . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهرى وقد 
تابعه - يعنى زياد - مالك . وابن أبى ذئب » وسليمان بن أبى داود الحرانى » ومحمد بن الوليد 
الزبيدى » ومعمر ابن راشد على هذه الرواية ٠‏ ووافقه الذهبى . 

وصحح هذا الطريق أيضا ابن حبان . 

وقال أبو نعيم : غريب من حديث ابن عيينة عن زياد عن الزهرى تفرد به عبد الله العابدى عن 
أبيه . 
قلت : وفى كلام أبى نعيم نظر من وجهين : 
الأول : قوله عبد الله العابدى عن أبيه » فالسند ليس فيه ذكر لوالد عبد الله إنما هو عبد الله 
العابدى عن سفيان مباشرة . 

الثانى : دعوى تفرد عبد الله العابدى به كيف وقد تابعه إسحاق بن الطباع عند ابن حبان فى 

صح حه . 


رواية إسحاق بن راشد : . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ۵ - - EV‏ 


= أخرجها ابن ماجه (817/7) كتاب الرهون : باب لا يغلق الرهن » حديث )۲٤٤١(‏ من طريق 
محمد بن حميد حدثنا إبراهيم بن المختار عن إسحق بن راشد عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن 
أبى هريرة أن رسول الله ميه قال : « لا يغلق الرهن » . 

قال الحافظ البوصيرى فى « الزوائد » (؟//!101) : هذا إسناد ضعيف محمد بن حميد الرازى وإن 
وثقه ابن معين فى رواية » فقد ضعفه فى أخرى » وضعفه أحمد › والنسائى » والجوزجانى » وقال 
ابن حبان : يروى عن الثقات المقلوبات وقال ابن وارة ... كذاب . أ.ه . 

رواية مالك : 

أخرجها ابن جميع فى « معجم شيوخه » ( ص 7١١‏ - ۲۱۱) رقم )١18(‏ من طريق محمد بن 
كثيرء والخطيب فى « تاريخ بغداد » (م/ .م )١590/5( » )۳۰٤‏ من طريق إبراهيم بن أبى 
سكينة» ومحمد بن كثير كلاهما عن مالك بن أنس عن الزهرى عن سعيد المسيب عن أبى هريرة قال 
: قال رسول الله ية : « لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه » . 

رواية يحيى بن أبى أنيسة : 

أخرجها الشافعى فى ١‏ الأم » (177//7) باب ضمان الرهن » وفى « المسند » )١54/5(‏ كتاب 
الرهن» حديث (018) من طريق الثقة عن يحيى بن أبى أنيسة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن 
أبى هريرة قال : قال رسول الله َة : « لا يغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه له غنمه وعليه غرمه ». 

رواية ابن أبى ذئب : 

أخرجها الدارقطنى (۳/ 77) كتاب البيوع » حديث (۱۲۷) 2 والحاكم 61/۲( « ا 
(4/7”) كتاب الرهن : باب الرهن غير مضمون من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن أبى ذئب عن 
الزغرع عن سيد بن اليك عن اي حريرة قن قال .رسيول اله كله 4 ١با‏ ريغل الزهن لماه 
غنمه وعليه غرمه »© . 

وأخرجه الدارقطنى (۳/ ۳۳) كتاب البيوع > حديث (۱۳۳) » والحاكم )٥۱/۲(‏ » وابن حزم فى 
«المحلى» (۸/ 44) » وابن عدى فى « الكامل » )١1١47/4(‏ كلهم من طريق عبد الله بن نصر الأصم 
الأنطاكى ثنا شبابة عن ابن أبى ذئب عن الزهرى عن سعيد بن المسيب ٠»‏ وأبى سلمة بن عبد الرحمن 
عن أبى هريرة به . 

قال الزيلعى فى « نصب الراية » (5/ )7٠١‏ » وصححه عبد الحق فى أحكامه من هذا الطريق › قال 
ابن القطان : وأراه إنما تبع فى ذلك أبا عمر بن عبد البر فإنه صححه » وعبد الله بن نصر هذا لا 
أعرف حاله » وقد روى عنه جماعة » وذكره ابن عدى فى ١‏ كتابه » » ولم يبين من حاله شيئآ إلا أنه 
ذكر له أحاديث منكرة منها هذا انتهى كلامه وقال فى « التنقيح » - ابن عبد الهادى - : عبد الله بن 
نصر البزار الأنطاكى ليس بذاك المعتمد » وقد روى عن أبى بكر بن أبى عياش » وابن علية ومعن بن 
عيسى وابن فضيل وروى عنه أبو حاتم الرازى . أ.ه . 

وقد روى ابن أبى ذئب هذا الحديث مرسلاً أيضاً . 

أخرجه الشافعى فى « المسند » )١77/7(‏ كتاب الرهن » حديث (!ا05) » وابن أبى شيبة 
(1A7 /۷)‏ رقم (1841) وعبد الرزاق (۸/ ۲۳۷) رقم )16١374(‏ » والطحاوي فى ١‏ شرح معانى الآثار» (5/ ٠٠١‏ 
والبيهقى (74/7) كتاب الرهن : باب فى زيادات الرهن » من طرق عن ابن أبى ذئب عن الزهرى = 


- 2 
ہے 


وعمدة أبى حنيفة : أن الفروع تابعة للأصول > فوجب لها حكم الأصل ؛ ولذلك 


حكم الولد تابع لحكم أمه فى [ التدبير والكتابة ] © . 


و 
2 


= عن سعيد بن المسيب مرسلاً . 

روابة سليمان بن داود : 

أخرجه الدارقطنى (۳/ #«م) كتاب البيوع رقم (۱۲۸) » والحاكم (01/5) » وابن عدى فى «الكامل» 
(/2)) من طريق أبى ميسرة أحمد بن عبد الله بن ميسرة ثنا سليمان بن داود الحرانى عن الزهرى 
عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن النبى يكل قال : « لا يغلق الرهن حتى يكون لك غنمه 
وعليك غرمه » . 

وأحمد بن عبد الله بن ميسرة ضعيف . 

قال ابن عدى : حدث عن الثقات بالمناكير » ويحدث عمن لا يعرف » ويسرق حديث الناس . 

وذكره الدارقطنى فى « الضعفاء والمتروكين » )0١1(‏ . 

رواية محمد بن الوليد : 

أخرجه الدارقطنى (5/ ۴۳) كتاب البيوع » حديث (114) والحاكم (01/7) من طريق إسماعيل بن 
عياش ثنا محمد بن الوليد الزبيدى عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال : قال رسول 
الله ميه : « لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه » . 

رواية معمر : 

أخرجه الدارقطنى (۳/ 78) كتاب البيوع » حديث )١71١(‏ 2 والحاكم )١/(‏ من طريق معمر عن 
الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يلل : « لا يغلق الرهن لك غنمه 


وعليك غرمه »© . 
قال الدارقطنى أرسله عبد الرزاق ¢ وغيره عن معمر 
أما الحديث المرسل : 


فأخرجه مالك (۷۲۸/۲) كتاب الأقضية : باب ما لا يجوز من غلق الرهن حديث )١7(‏ ومن 
طريقه الطحاوى فى « شرح معانى الآثار “ (/ ۰ ۰) » والخطيب فى « تاريخ بغداد ٩‏ (147/11) عن 
الزهرى عن سعيد بن المسيب به مرسلاً . ْ 

وقد تابع مالك جماعة منهم . 

يونس وشعيب أخرجه الطحاوى فى « شرح معانى الآثار » )١1١١ - ٠٠١ /٤(‏ . 

ومعمر : أخرجه عبد الرزاق (۸/ ۲۳۷) رقم )١6.7(‏ > والدارقطنى (۳/ ۴۳) ٠»‏ والبيهقى (5/ ٠‏ 1) 
كتاب الرهن : باب الرهن غير مضمون وتابعه أيضاً ابن أبى ذئب » وقد تقدمت تخريج روايته 
الموصولة والمرسلة . 

قال الزيلعى فى « نصب الراية ٩‏ (5/١1؟85)‏ قال صاحب التنقيح : وقد صحح اتصال هذا الحديث 
الدارقطنى وابن عبد البر وعبد الحق . . . . آ.ه . 

قلت : وقد صحح وصله أيضا الحاكم » وابن حبان » وابن حزم . 

. فى الأصل : الكفالة‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ۵ - - 5894 


سے ا 


وأما مالك : فاحتج بان الْولّد حكمه حكم أمه في البيع » أي ا 
بين الشمر والولد في ذلك بالسّة المفرقة في ذلك ؛ وذلك أن الثمر لا يتبع بيع الأصل إلا 
ا 


صر صوص 


[ ما ينتفع به | من الرهن » وما عليه بإزائه ] 


والجمهور 0 ا »» وقال قوم : إذا 
كان الرهر حيواناً ٠‏ فللمرتهن أن يَحَبَهُ » ويركبه بقدر ما يَعَلقهُ » وينفق عليه ؛ وهو قول أحمد 


)١(‏ اتفق الفقهاء على أن كل تصرف من جانب الراهن يضر المرتهن ممنوعه . واختلفوا فى المنافع 
التى لا يضر استيفاؤها بالمرتهن » هل له أن يستوفيها من غير إذنه أو لا ؟ 

فمذهب الشافعية » والحنابلة فى رواية : مرجوحة » وابن أبى ليلى » وابن المنذر : أن الراهن يملك 
التصرف فى منافع المرهون على وجه لا ضرر فيه » كسكنى الدار وزراعة الأرض وركوب الدابة » 
ويستوفى ذلك بالإجارة والإعارة مدة لا يتأخر انقضاؤها عن حلول الدين . 

واختلف الشافعية فيما بينهم هل له أن يستوفيها بنفسه › أو لا ؟ 

فذهب بعض أصحابه إلى أنه لا يجوز » وذهب بعض آخر إلى الجواز » وهو الصحيح ويرى فريق 
ثالث التفصيل : إن كان الراهن ثقة جاز » وإلا فلا . 

ومنشأ الخلاف أنه ورد عن الإمام الشافعى قولان : 

أحدهما : قال : له ذلك . 

والئانى : قال : لا يجوز . 

ورأى الحنفية » والحنابلة فى رواية : راجحة » والشعبى » والثورى : أنه ليس للراهن الانتفاع 
بالمرهون بالسكنى » أو الركوب » أو الزراعة » أو غير ذلك » ولا يملك التصرف فيه بإجارة أو إعارة 
أو غيرهما . 

واختار المالكية : أن المنافع للراهن إلا أن طريق استيفائها لا يكون إلا بمباشرة المرتهن إجارته » أو 
إعارته مدة لا يتأخر انقضاؤها عن حلول الدين نائبا عن الراهن بإذنه . 

وجنح ١‏ ابن حزم » إلى أن منافع المرهون كلها للراهن » إلا إذا كان مركوبا » أو محلوباً وامتنع 
الراهن من الإنفاق عليه » وتولى المرتهن ذلك » فيكون له حينئذ ركوب الدابة ولبن الحيوان لا يحاسب 
به من دينه كثر ذلك أم قل . 

ورجح « أبو ثور 4 » و« الأوزاعى » » و« الليث » ما قاله « ابن حزم » إلا أنهم زادوا الاستخدام 
وشرطوا أن يكون كل ما ذكر بقدر النفقة . 

هذه خمسة أقوال فى موضعنا إذا أمعنا النظر فيها وجدناها تؤول إلى قولين ؛ لأن أربعة منها متفقة 
على أن المنافع كلها للراهن ٠»‏ والشق الأخير من القولين الأخيرين : محله الفصل الآتى فى انتفاع 
المرتهن » والخلاف بين المالكية وبين أصحاب الرأى الأول فى طريق الاستيفاء فقط . 

وسأعرج على بيان وجهة الفريقين فى آخر هذا الفصل إن شاء الله تعالى . 

فتبين أن الخلاف الجدير بالعناية هو : هل للراهن الانتفاع بالمرهون من غير إذن المرتهن أولا ؟ 

إلى الأول : ذهب الجمهور . 

وإلى الثانى : ذهب الحنفية ومن معهم . 


0٠‏ - ج هم كتاب الرهون 


وإسحاق 3 واحتجوا بما رواه 00( أبو هريرة عن النبى - عليه الصلاة والسلام - أنه قال 
معي ص وبر وه م ( 0( 


«الرهن مَحلُو ب ومركو ب 
ذا هلك الرهن عند المرتهن ن » ومن قال : إن مصيبته من الرأهن ] 
ومن هذا الباب اخْتلافهم في الرهن بيلك عند المرتهن ممن ضمانه ؟ فقال قوم : الرهن 
ماله » وهو من الراهن ٠‏ والقول قول المرتهن مع بمينه ؛ أنه ما فرط فيه » وما جنى 
عليه؛ وممن قال بهذا القول الشافعي 3 e‏ ور > وجمهور أهل الحديث . 


ىا ص ام 


[ من قال : إن مصيبته من المرتهن ] 
وقال قوم : الرهن من المرتهن » ومصيبته منه ؛ ومن قال بهذا القول أبو حنيفة » 
وجمهور الكوفيين . 
[ اختلاف من الوا بضمان الرهن ن » وبما يضمن ] 
والذين قالوا بالضمان انقسموا قسمين » فمتهم من رأى ‏ أن ارهن مقو بالأقل من 
قيمته »› أو قيمة الدينِ ؛ وبه قال أبو حنيفة » وسفيان » وجماعة . 


ومنهم من قال : هو مضمون بقيمته قَلَتَ » أو كثرت ٠‏ وأنه إن فَضَل للراهن شيء 
فوق دينه أده من المرتهن ؛ وبه قال علي بن أبي طالب وعطاء » وإسحاق : 


ر 


وقَرق قوم بين ما لا يغاب عليه من الرهن مثل : الحيوان » والعقار ما لا خقی هلاک 
وبين ما ياب عليه من العروض ) فقالوا : هو ضامن فيما يغاب عليه » ومؤتمن فيما لا 
يعَاب عليه ؛ وممن قال بهذا القول مالك ٠‏ والأوزاعي » وعثمان البتي . 

٠‏ إلا أن مالكا يقول : إذا شد الشَهُود بهلاك ما يغاب عليه من غير تَضيع ٠‏ و 
تمربط ؛ فإنه لا يضمن ٠»‏ وقال الأوزاعي » وعثمان البتي ا ا 
قامت بينة » أو لم تقم »» وبقول مالك قال ابن القاسم 2 وبقول عثمان . والأوزاعي 
قال أشهب . ٍ 

1 عُمدَةُمنْجَمَلَ ان مال غير مَضنْمُون ] 
وعمدة من جعله أمانة غير مضمون : حديث سعيد , بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي 


او رور الى ع سير لي و وو ررر ووو وو 


يا قال : « لا يغلق الر هن » وهو ممن رهنه له غنمه , وعليه غرمه » ٩‏ » أي : له غلته 
اراج وة افتَكَاكَهُ » ومصيبته منه »۰ قالوا : وقد رضى الراهن | آمانته » فأشبه 
المودع عنده 26 وقال المزنى من أصحاب الشافعى محتجاً له : قد تقال عالق »وين ا 


الحيوان وما ظهر هلاكه أمانة » فوجب أن يكون كله كذلك ٠»‏ وقد قال أبو حنيفة : 


. فى الأصل : روى . )۲( تقدم . )۳( تقدم‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج٥‏ - ل 


ما زاد من قيمة الرَهنِ على قيمة الدين فهو أمانة » فوجب أن يكون كله أمانة 266 ومعنى" 

قوله - عليه الصلاة والسلام - عند مالك » ومن قال بقوله : « وَعَلَيْه غرمه » أي : 
22 عي سوه 

نفقته 2 قالوا : وذلك معنى - قوله عليه الصلاة والسلام - : ” الرهن مركوب ؛ 


و 


ومَحَلوب » 27 أي : اجر و لربه 2 ونفقته عليه 33 و و 3 وأصحابه 2( 
IETS‏ 


فتأولوا 3 - عليه الصلاة والسلام - : « له غنمه وعلیه غرمه » أن غنمه ما فضل منه 


و کے ل 
ووو ل ار ب« كان ا ا ابتذاء » 
فوجب أن يسقط بتلفه 3 وأصله تلف البيع عند البائع إذا أمسكه حتى يستوفي الثمن » 


اس 


وهذا متفق عليه من الجمهور. وإن كان عند مالك كالرهن ٠»‏ وربما احتجوا بما روي عن 


ا ر ا 


البي يا J:‏ أن رجلا رهن رسآ من رجل . ففق في يده » فَقَالَ - عليه الصلاة وَالسّلام - 


وان شراق مالك بين نا يغاب علا ورت ما مقاب عليه فر ااا »> ومعنى 


007 و ممه 


ذلك : أن التهمة تَلْحَقَّ فيما يعَاب عليه » ولا تلحق فيما لا يغاب عليه . 
وقد اختلفوا فى معنى الاستحسان الذي يذهب إليه مالك كثيراً : فضعفة قوم ع 
وقالواى لسك تسيا ان LANE CS‏ بان« اقول يكز CS‏ 
ومعنى الالدععدان عند مالك بن « جمع بين الأدلة المتعارضة » » وإذا كان ذلك كذلك 
> فليس هو قَولاً بغير دليل . ١‏ 
1ب اع الرأهن “او وب لرخ۲ 
وا حمهور على : أنه لا يجور للراهن بيع الرهن » ولا هبن > وأنه إن باعه فللمرتهن 


. تقدم‎ )١( 
ايت ابن أبى شيبة (۷/ ۱۸۳) رقم (۲۸۲۷) » وأبو داود فى المراسيل (ص - ۱۷۲) رقم‎ 
كتاب الرهن : باب الرهن يهلك فى يد‎ )٠١7/5( » والطحاوى فى « شرح معانى الآثار‎ » )184( 
كتاب الرهن : باب الرهن مضمون » من طريق عبد الله بن المبارك عن‎ )5١ //5( والبيهقى‎ ٠ المرتهن‎ 
مصعب بن ثابت قال : سمعت عطاء بن ¿ أبى رباح يحدثث أن رجلا ارتهن فرسا من رجل فنفق فى‎ 

يده فقال يكل للمرتهن « ذهب حقك © . 
قال ابن حزم فى المحلى » (44/48) : هذا مرسل ومصعب بن ثابت غير قوی . 
وقال البيهقى : هو مرسل وفيه من الوهن ما فيه . 


YoY‏ - ج 6 كتاب الرهون 


الإجازة [ أو الفسخ ] ”© . 
قال مالك : وإن زعم أن إجازته ليتعجل ‏ حَفَّهُ حلف على ذلك » وكان له »» وقال 


ره وو 


قوم : يجوز بيعه . 


[ إذا كان الرهن رقيقا فَعمَقَهُ الرآهن ] 


وإذا كان الرهن غلاماً ‏ أو أمة فأعتقها الراهن : فعند مالك أنه إن كان الراهن موسراً 
+ر 2 » و للمرتون بحن + وإزا كان ا يمح" وی ی نين لمنها + 
وهو عند الشافعي ثلاثة أقوال : الرد ‏ والإجَارَةٌ » والثالث مثل قول مالك . 

[ اختلاف الرأهن والمرتهن في قَدرِ الح الذي وجب به ان ] 

وأما اختلاف الراهن والمرتهن في در الحق الذي وجب به الرهن NEE‏ احتلفوا 
في ذلك ٠‏ فقال مالك : القول قول المرتهن فيما ذكره من قدر الحق ما لم تكن قيمة 
الرهن قل من ذلك » فما أ على قيمة ارهن فالقول قول الراهن ٠»‏ وقال الشافعي » 
وأبو حنيفة > والثوري » وجمهور فقهاء الأمصار : : القول في قدر الحق قول الراهن . 

وعمدة الجمهور : أن الراهر مدع اغلية 2 والمرتهن مدع > فوجب أن تكون اليمين 
على الراهن على ظاهرٍ السنة المشهورة ». وعمدة مالك ههنا أن الْمَرتَهِنَ وإن كان مدعي 
على الراهن فله ههنا شبهة بنقل اليمين إلى حيزه » وهو كون الرهن شاهداً له » ومن ' 
أصوله أن يحلف أقوى المتداعيين شبهة ٠»‏ وهذا لا يلزم عند الجمهور ؛ لأنه قد يرهن 
الراهن الشيء » وقيمته أكثر من المرهون فيه . 

[ ذا تلف الرهن ن » واختلفا في صفته ] 


سے صر 


وأما إذا تلف الرهن ٠‏ واختلفوا في صفته » فالقول ههنا عند مالك قول المرتهن ؛ لأنه 
مدّعىّ عليه » وهو مقر ببعض ما ادع عليه » وهذا على أصوله ؛ فإن المرتهنَ أيضا هو 
لضان فما يقاب عليه ++ واما على امنول الشافتي : > فلا يتصور على المرتهن يمين إلا 
أن يناكره الراهن 7" في إتلافه ف ٠‏ وما ندا أبي. بحيفة'فالقول قول المرتهن قي فة 
السّمْنِ » وليس يحتاج إلى صفة ؛ لأن عند مالك يَحْلفُ على الصفة » وتقويم تلك 
ال واد را في الامرين: نيما + اعت : في صفة الرهن » وفي مقدار الرهن 
كان القول قول المرتهن في صفّة الرّهن ¿ » وفي الحق ما كانت قيمته الصفة التي حَلّفَ 
غا اد له وه ن 


(1) فى الأصل : بالفسخ . (0) فى الأصل : لتعجيل . 
(۳) فى الأصل : المراهن . (6) فى الأصل : تلفه . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ۵ - - Yor‏ 


سس وس م 


هَل يشهد الحق لقيمة “ الرَهْن إذا اتفقا في الحق » واختلفا في قيمة الرهن؟ في المذهب 
فيه قولان ٠‏ والأقيس الشهادة ؛ لأنه إذا شهد الرهن للدين شهد الدين للمرهون 5 
وفروع هذا الباب كثيرة 3 وفيما ذكرناه كفاية فى غرضنا 2 


. فى الأصل : بقيمة‎ )١( 


0€ - الج 0 حمس كتاب الحجر 


نم الله الرحمن ال 
ع انا لوجم الرخيم 


وَصلَى اله على سينا محمد » وآلهء وصحبه. وسم ليما 


کتاب الحجر 00 


ص 


)١(‏ حجره يحجره : حجراً مثلثة » وحجرانا بالضم والكسر : منعه . وحجر عليه القاضى فى ماله 
: منعه من أن يتصرف فيه » ويفسده. » فهو حاجر . وذاك محجور عليه . 

واحتجر الأرض عن غيره : ضرب عليها مناراً وعلماً فى حدودها ليحرزها » وينعها به عن الغير. 

والحجر مصدر بمعنى المنع مطلقا »> والحجر بالكسر حضن الإنسان > وهو ما دون إبطه إلى الكشح. 
ويقال : نشأ فلان فى حجر فلان » أى : فى کنفه ومنعته » وحفظه وستره . 

والحجر أيضاً : الحرام » يقال : هذا حجر عليك » أى: حرام عليك » وفى سورة الفرقان : يوم 
يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجوراً * أى : حراماً محرما > والمعنى : 
أن الذين كانوا لا يرجون لقاء الله فى الدنيا يقولون للملائكة الذين وكلوا بتعذيبهم يوم القيامة : حرام 
عليكم تعذيبنا » ظانين أن ذلك ينفعهم ٠‏ كما كانوا يقولون ذلك فى الأشهر الحرم التى حرم فيها 
سفك الدماء . 

والحجر أيضا : العقل » ومنه قوله تعالى فى الفجر : # هل فى ذلك قسم لذى حجر 4 أى : 

انظر : الصحاح 1۲۳/۲ » المصباح المثير : /١‏ ۱۹۰ » لسان العرب ۷۸۲/۲ . 

واصطلاحاً : 

عرفه الحنفية بأنه : منع نفاذ تصرف قولى . 

وعرفه الشافعية بأنه : المنع من التصرفات المالية . 

وعرفه المالكية بأنه : صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه فيما زاد على قوته » كما 
توجب منعه من نفوذ تصرفه فى تبرعه بزائد على ثلث ماله . 

انظر : حاشية ابن عابدين 84/0 > مجمع الأنهر ٤۳۷/۲‏ » المهذب للشيرازى ۳۲۸/١‏ » نهاية 
المحتاج 5/ 7057 . حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ۲۹۲/۳ » أسهل المدارك ۳/۳ » كشاف القناع 
۳ - ۷ ء الإقناع ۲۹/۲ . 

والشريعة الإسلامية إما أمر » وإما نهى » وكلاهما يحقق مصلحة العبد » فهى إن أمرت فذلك 
الأمر إنما هو لمصلحة تجلبها » وإن هى نهت ٠‏ فذلك النهى إنما هو لمفسدة تدفعها » لا يشذ عن هذا 
شئ من أحكامها » وقد بنيت الشريعة فيما بنيت عليه » على قاعدة التعاون بين الناس على على البر 
والتقوى » وطالبت القوى فى إلحاح أن يعين الضعيف ٠‏ ويغيث الملهوف » وحتمت ت الأمر بالمعروف › 
والنهى عن المنكر ؛ تحقيقآ لمصلحة النوع الإنسانى » وتوفيراً لأسباب الشفقة والرحمة . ومن هذا كان 
على العاقل أن يتولى غيره بالنصح والإرشاد » وأن يقوم على مصالحه » يحفظها ويعمل عليها . و 
جعلت من مقاصدها الضرورية حفظ المال » وسلكت فى سبيل المحافظة عليه طرقا * شتى من التشريع = 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ۵~ - o00‏ 
[ النظر فى هذا الكتاب ] 
والنظر في هذا الكتاب في ثلاثة أبواب : 
الباب الأول : في أصناف "“ المحجورين . 
الثاني : متى یخرجون من الحجر ؟ ومتی حجر عليهم ؟ وبأي شروط يخرجون ؟ : 
الثالث : في معرقّة [ أحكام ] أفعالهم في الرَّدٌ » والإجارة . 


= منها الضمان » ومنها حد السارق » ومنها هذا النوع من الأحكام الذى هو بصدد البحث . 
ونعت شديد النعى على ذلك الذى يبعثر ماله ذات اليمين » وذات الشمال فيما لذ وطاب ٠»‏ وفيما 
حل وفيما حرم » وباعدت بينه وبين الإنسان » وجعلته أخا الشيطان » ففى آية من القرآن الكريم : 
«ولا تبذر تبذيراً » إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين » وكان الشيطان لربه كفورا © » وشرعت 
المحافظة على مال اليتيم » وحرمت الانتفاع به فى غير مصلحته # إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما 
إنما يأكلون فى بطونهم نارا * وأوصت به خيراً # وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا 
خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا € . 
واعتبرت فى المجنون عجزاً أولى بالنظر له من السفيه والصغير » ولاحظت فى الرقيق عجراً 
حكمياء فجعلت للسيد حق الحجر عليه » ومدت سلطان الزوج على زوجته » فجعلت له فوقها درجة» 
ضرورة أنها وفرت مالها من أجل الإنفاق عليها من ماله »> وجعلت للورثة فى مال المورث حقا » 
ضرورة أن المال من كسب الكل » وأن لهم فيه يدا مثمرة » وحفظت للدائن حقه فى مال المدين » 
فشرغت له حق هؤلاء الأولين الذين لا يحسنون لأنفسهم صنعاً »و كان من حقهم على الذين يحسنون 
أن يتولوا عنهم وجوه التصريف » وشتى المعاملات حفظا لأموالهم > وتحقيقا لمصالحهم . وكان من 
حق الشريعة الإسلامية أن تواجه هذا الوضع » فتشرع له الأحكام » وتضع له الأسباب › وإلا فماذا 
يكون لو ترك الصبى وشأنه » وخلى بين المجنون وماله » ولم تمسك بيد قوية أمينة على مال السفيه » 
ولم تحفظ للدائن حقه فى مال المدين ؟ ألا يكون ذلك تسليطا للكبير أن يستغل صغر الصغير » 
وتخلية للعاقل أن يستغل جنون المجنون » وتحريضا للرشيد أن يستغل سفه السفيه » فتضيع أموال 
هؤلاء . وإذا كان الحجر على هذا الوجه كان كله إصلاحا للمحجور عليه » ومصلحة له » وقد جاء 
بذلك الكتاب والسنة والآثار » وقام عليه إجماع المسلمين . 
أما الكتاب : فقول الله تعالى : # وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا 
فادفعوا إليهم أموالهم € الآية » وقوله تعالى : 8 فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا € الآية . 
وأما السنة : فما روى من أنه يليه حجر على معاذ ماله » وباعه عليه » وقسم ثمنه بين الغرماء . 
وأما الآثار : فما ورد من أن عمر - رضى الله عنه - خطب ذات يوم فقال : ١‏ أيها الناس إياكم 
والدين » فإن أوله هم وآخره حزن » وإن أسيفع جهينة قد رضى من دينه وأمانته أن يقال : سبق 
الحاج فأدان معرضا ء فأصبح وقد دين به » ألا إنى. بائع عليه ماله » وقاسم ثمنه بين غرمائه ٩‏ . 
وأما الإجماع : فإن ذلك كان بمحضر من الصحابة » ولم يثبت أنهم أنكروا عليه ؛ إذ لو أنكر 
عليه لنقل . 
)١(‏ فى الأصل : أسباب . 


505 - - ج هم - كتاب الحجر 


اللاب الأول : 


n 

أجمع العلماء ء على وجوب الحجر على الايا م الذين لم يبلغوا الْحلّم ؛ لقوله تعالى : 
ولوا اتی نی إا بوا الا > السا" ا 

[ القول في الحجر على الْعقّلاء الكبارء ومن قال بالحجر عليهم ] 

واختلفوا ذ في الحجر على العقلاء الكبار إذا ظَهَرَ منم تبذير” © لأموالهم : فذهب 
مالك. والشافعى ٠‏ وأهل « المدينة » » وكثير من أهل « العراق » إلى جواز ابتداء 
ادر كلهم سك :لانم لعو زا لاقع عرد انوي :2 لان :ليع : فلو ين 
عندهم مدفع ؛ وهو رأي ابن عباس ٠‏ وابن الزبير . 

[ قول أبي حنيفة في عدم الْحَجْر عليهم ] 

ودعب ابو فة وجمافة من فل ر :انه لذ ی عل ا 
وهو قول !| إبراهيم » وابن [ سيرين  ]‏ »» وهؤلاء انقسموا قسمين : فمنهم من قال : 
الحجر لا يجوز عليهم بعد البلوغ بحال » وإن ظَهر منهم الذي ٠»‏ ومنهم من قال : 
إن استصحبوا التبذيرً من الصغر لري 01ل لي .ور ريسي رهد 
البلوغ ٠‏ ثم ظهر منهم سه > فهؤلاء لا يبدأ بالحجر عليهم ٠»‏ وأبو حنيفة يحد في 


عمقو دمي د 


ارتفاع الحجر وإن ظهر سفهه خمسة وعشرين عامآ . 


: اختلفت كلمة الفقهاء فيما يكون صرف المال سرفا وتبذيرا‎ )١( 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن صرف الال فى وجوه الخير وأنواع البر والقرب لا يعد 
سرقا ولا تبذيراً . 

وذلك كصرفه فى سبيل الله وبناء المساجد » وإصلاح الطرق ٠»‏ وبناء القناطر » وإقامة المعاقل 
والحصون » وبناء المشافى » وما إلى ذلك من كل عمل يعود على الإسلام والمسلمين بالمصلحة . 

وذهب الحنفية إلى أن صرف المال فى وجوه البر يعد سرفا مذموما إن زاد عن حد التوسط . فأنت 
ترى أن الحنفية يرون كل تبذير سفها حتى لو كان فى القربات » وغيرهم يرى أن التبذير ليس سفها 

فى القربات » فإنه لا سرف فى الخير » كما لا خير ذ فى السرف . 

() فى الأصل : ميمون . (©) فى الأصل : استمر 
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1 عمدة من أَوْجَب على الكبار ابتداء الحجر ] 
وعمدة من أوجب على الكبار ابتداء الحجر : إن لشي لل اعفار فا وجب لعن 
التبذير الذي يوجد فيهم غالبا » فوجب أن يّدئ الْحَجر على من وجد فيه هذا الع : 
وإن لم يكن صغيرا » قالوا : ولذلك اشترط في رفع الحجر عنهم مع ارتفاع الصغر 
إيتاس الرشد > قال الله تعالى  :‏ فإن آنستم منهم رشلا فادقعوا ا | أموالهم 4 
[النساء: 1 ] فدل هذا على أن السبب المقتضي للحجر هو السَفّه . 


۶ ںو 


[ عمّدة أبي حنيفة ] 


وعمدة الحنفية : حديث حبان بن منقذ : ١‏ إذ ذَكرَ فيه لرّسول الله أنه يدع في 
البيوع » فجعل له رسول الله يله الخيار تلاا » ولم حجر عليه » ٠‏ . وربما قالوا : الصعْرٌ 
و ا د ب في ب و 3.1016 وا 
اعتبر الصغر ؛ لأنه الذي يوجد فيه السفه غالبا » كما يوجد فيه نَقْص العقل غالبا » 
ولذلك جعل البلوغ علامة وجوب التكليف وعلامة الرشد ؛ إذ كانا يوجدان فيه غالباء 
أعني : العقل » والرشد » وكما لم يعتبر الثَّادرٌ في التكليف » أعني : أن يكون قبل 
البلوغ عاقلا تَُكَلَّمَاُ » كذلك [ لم ] " يعتبر النادر في السفه » وهو أن يكون بعد 
البلوغ سفيهاً » »> فيحجر عليه » كما لم يعتبر كونه قبل البلوغ رشيدا » قالوا : وقوله 
تعالى : #ولا توت توا السقهاء أموالكم . .. 14 النساء : © ] الآية » ليس فيها أكثر من 
منعهم من أموالهم » وذلك لا يوجب فسخ بيوعهم » وإبطالها . 
[ المحجورون عند مالك ] 
E OE O‏ 
والزوجة ٠»‏ وسيأتي ذكر كل واحد منهم في بابه. 


. تقدم . (؟) فى الأصل : التكاليف . (۳) فى الأصل : ثم‎ )١( 


۸ - - جاه - كتاب الحجر 


الباب الثانى 
ل خب و ي 
[ متی يخرجون من ؟ 
ا orl SFr o‏ ¢ 


ومتی حجر 


¢ ت و وہ 


وبأي شروط يخرجون ؟ ] 


والنظر في هذا الباب في موضعين : في وَقْت خروج الصعَار من الحجر » ووقت 
خروج السفهاء 

فنقول : إن الصغار بالجملة صنفّان : ذكور » وإناث . وكل واحد من هؤلاء إما ذو 
أب ۰ وما ذو وَصِي" ٠‏ وما مهمل ؛ ارم النبين ولئرة ءارلا ومني لمم ولا أبال: 


م ووو م 

[ الذكور الصَعَار ذو الآباء » ومتى خرجون من | جر؟ ] 
فأما الذكور الصغار دوو الآباء فاتفقوا على أنهم لا يرون من الحجر إلا ببلوغ سن 
التكليف › > وإيناس الرشد منهم م > وإن كانوا قد اختلفوا ف في الرشلد ما هو ؛ وذلك لقوله 


م وەت و2 


تعا ايلوا اليتام إد نوا التکاح فان اتس شد فَادْفَعوا ! 
کک می حتى إِذَا بلغوا النكاح إن آنستم منهم ر تعوا لمم 
ذه و ورور الس 
1 5 الصغار دوو الاباء [ 
واختلفوا في الإناث : فذهب الجمهور إلى أن حكمهن في ذلك حكّم الذكور » أعني: 
بلوغ المحيض ٠‏ وإيناس الرشد »» وقال مالك : هي في ولاية أبيها - في المشهور عنه - 


r‏ ت 


حتى تتزوج » ويدخل بها زوجها » ويؤنس رشدها ٠»‏ وروي عنه 1 قول الجمهور . 
ولأصحاب مالك في هذا أقوال غير هذه : قيل : إنها في ولاية أبيها حتى يمر بها سه 
بعد دخول زوجها بها ٠»‏ وقيل: حتى يمر بها عَامَانَ »» وقيل : حتى تمر بها سبعة 
أعوام . وججة مالك : أن إيناس الرشد لا يتصور من المرأة إلا بعد اختبار الرجال »» 
وأما أقاويل أصحابه فضعيفة مخالفةٌ للنص والقياس a‏ ال ل 


5 يَشتَرِطُوا شد C6‏ وأما مخالفتها للقياس : فلن الرشدً مک تصوره منها قبل هذه المدة المحدودة 0 
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سے ن کور م رو 


[ إذا بلع » ولم يعلّم سفهه من رشده ] 


نايل علي اتوك جالق ل على قرول االلموور لخدا كن لكر [ ذوي 


وس ه سا برو 


الآباء]“ البلوغ , وإيتاس الرشد فاختلف قول مالك إذا بلغ » ولم يعم نيه من 
لد اك عسيزل الخال : فقيل عنه إن محمول على الوه جح كين شاه وهو 


المشهور 2٠‏ وقيل عنه : إنه محمول على الرشد حتى يتبين سفهه . 
سر ور 


[ الصغار دوو الأوصياء [ 


فأما ذوو الأوصياء › فلا يخرجون من الولاية في المشهور عن مالك إلا بإطلاق وصية 
له من الحجر أي : [ يقول ] ۳ فيّه : إنه رشيدٌ إن كأن مقدما من قبل الأب 1 بلا 
خلاف» أو بإذن الْقَاضي مع الوصي إن كان مقدمآً من غير الأب ] 27 على اختلاف في 


ذلك »» وقد قيل في وَصي الأب : إنه لا يقبل في أنه رشيد إلا [ حتى ] 227 يعلّم 
رشده »» وقد قيل : “علوت الرضي لخادت بتري بو CE‏ 
الرّعنْدَ »> وإن لم يخرجه وصيه بالإشهاد » وأن المجهول الحال في هذا حكمه حكم 


المجهول الحال ذي الأب : 

وأما ابن القاسم : فمذهبه أن الولاية غير معتبر تُبُوتَهَا إذا علم الرشد » ولا سقوطها 
إذا علم السفه» وهي رواية عن مالك ؛ وذلك من قوله في اليتيم لا في البكر »» والفرق 
بين المذهبين [ أن فى ر © ر يقول : أفعاله كلها مردودة » وإن إن طهر رقدة 


م نعي سمس 


ل ا ل 
yT‏ مالکا یری أذ رغد هو كمير الال 


. فى الأصل : دون الإناث . (۲) فى الأصل : بقوله . (۳) سقط فى الأصل‎ )١( 

() فى الأصل : أن . (6) فى الأصل : معتبر . 

() أما الرشد فقال كثير من العلماء : إنه الصلاح فى المال وحسن التصرف فيه وتثميره وتنميته 

وذهب الشافعى وجماعة إلى أن المراد به الصلاح فى المال والدين . 

أما طرق معرفته : فتختلف باختلاف أحوال المختبر نفسه » فهى فى الذكور الذين يخالطون الناس 
فى الأسواق وغيرها » تختلف عنها فى الإناث اللاتى لا يخالطن الناس فى الأسواق . والأمر فى 
معرفة الرشد ليس من السهولة بالدرجة التى تظن » فالذين يخالطون الناس فى الأسواق يختبرون 
بدخول الأسوال ومخالطة من فيها حتى يشاهدوا ما يجرى بين الناس من بيع أو شراء » فينكروا على 
المغبون ويغبطوا الرابح » وبذلك تحصل لهم الخبرة ويثبت لهم الرشد . 2 


۰ - دج 0 - كتاب الحجر 


وإصلاحه فقط ٠»‏ والشافعي [ يشترط ] 27 مع هذا صلاح الدين »» وسيب اختلافهم : 
هل ينطلق اسم الرشند على عير صالح الذي ؟ 
[ حال البكر مع الوصي ] 

وحال البكر مع الوصي كحال الذكر لا تخرج من الولاية إلا بالإخراج ما لم تعنس 
على اختلاف في ذلك ٠٠‏ وقيل : حالها مع الوصي كحالها مع الأب ؛ وهو قول ابن 
الماجشون . ولم يختلف قولهم : أنه لا يعتبر ذ فيها الرشدٌ كاختلافهم في اليتيم . 

[ المهمل من الكو ] 

أما المهمل من الذّكُور » فإن المشهور أن أفعاله جائز ة إذا بلغ الْحلّم » كان سفيها 
متّصل اسه » أو [ غير  ]‏ متصل السفه » معلنا به أو غير معلن ٠‏ وأما ابن القاسم 
فيعتبر فس فعله إذا وقع » فإن كان رشداً جاز ۰ وإلا رده . 


[ المهملة من الإناث ] 


فأما اليتيمة [ التى ] ° لا أب لهاء ولا وصي فإن فيها في المذهب قولين : 
أحدهما اا جائرة إذا :ا بت الْمحيض . 


والثاني : أن انانها 2 رد ماخ مسر ر 


7 0 


والذين لا يختلطون بالناس فى الأسواق تمن يسمون به الطبقة العليا » يدفع إليهم نفقة قليل من 
الزمن ؛ ليرى كيف ينفقونها ويتصرفون فيها . فإن أحسنوا النظر فى تصرفها فقد استبان رشدهم 
| وثبت استقامة نظرهم . وإلا فهم على السفه وعدم الرشد . 

أما الإناث فيختبرن بدفع قليل من المال لشراء ما يلزم للبيت من حاجيات الطهى وما إلى ذلك من 
كل ما يختص به النساء عادة » فإن تبين من صنيعهن حسن التصرف واستقامة النظر فقد تحقق 
رشدهن. 

. فى الاصل : يرى . )قن الأضكلن +3 ليحن د (۳) سقط فى ط‎ )١ 
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2 و هس و 
الباب الثالث : 
-ه کے مت کو © 
في معرفة أحكام افعالهم 
في الرد والإجازة 


والنظَرٌ في هذا الباب في شين : أحدهما : ما يجوز لصتف صنف من المحجورين 
من الأفعال » وإذا فعلوا فكيف حكم أفْعَالهمْ في الرَدٌ والإجازة » وكذلك أفعال المهملين» 
وهم الذين بَلَعُوا الحلم من غير أب » ولا وصي » وهؤلاء - كما قلنا - : إما صغار ». 
وإما كبار متصلو الحجر من الصغر » أو مبتداً حجرهم . 
[ الصعَار من الأؤلاد » والبتات ] 

فاما الصغار الذين لم يبلغوا الحلم من الرجال » ولا الَحيض من لاء فلا حلاف في 
المذهب في أنه لا يجوز له في ماله مَعْرُوف من هبة » ولا صدقة » ولا عطية » ولا 
عتق» وإن أذنَ له الأب في ذلك » أو الوصي ٠»‏ فإن أخرج من يده شيئا بغر عضي 
كان موقوفا على نَظرٍ ولیه إن كان له ولي » فإن رآه رشداً أجازه » وإلا أبطله » وإن لم 
يكن له ولي قدم له ولي ينظر في ذلك » وإن عمل في ذلك حتى يلي أمرَه كان النظر 


إليه في الإجازة أو الرد . 
دونه لوق قري ا 
[ إذَا كان فعلهم سداداً ] 


واختلف إذا كان فعلّه سداد ونظر فيما كان يلزم الولي أن عله هل له أن ينقضه إذا 


آل الأمرٌ إلى خلاف بحوالة الأسواق > أو نماء فيما باعه . أو نقصان فيما ابتاعه ؟ 
فالمشهور أن ذلك له ٠»‏ وقيل : إن ذلك ليس له. 
[ ما يلرم الصغير ء وما لا رمه ] 
ويلزم الصغير ما فس في ماله ما لم يمن عليه » واختلف فيما سد » وكسر ما 
أؤتمن عليه » ولا يلزمه بعد بلُوغه » ورشده عتق ما حف بحريّته في صعّره » وحنث به 
في صعَره ٠»‏ واختلف فيما حنث فيه في كبره » وحلف به في صِغْرِه : فالمشهور أنه لا 


ونب مام 


يلزمة ¢“ وقال ابن كنانة : يلزمه ¢ ولا يلزمه فيما ادعى عليه بيمين ¢ وَاختلف إذا كان 


۲ ~~ جد تن 0 ب كتاب الحجر 


له شاهد اح هل يحلف معه ؟ فالمشهورٌ أنه لا يَحْلفُ > وروي عن مالك » والليث ؛ 
أنه يُحلف . 


[ حال البكر دات الأب » والؤصيّ ] 
وحال البكر دات الأب والوصي كحال الذكر ما لم تشن على متهت مر ر 
سه وير و 7ن 53 
[ السفيه البالغ » وحكْم أفعاله في الرد ء والإجازة ] 
أما السفيه البالغ سبي ا على أن[ اللعجوي 17 ]ذا ا ر ا 
مَضّى طلاقه وخلعه » إلا ابن أبي ليلى » وأبا يوسف »» وخالف ابن أبي ليلى في 
العتق فقال : إنه ينف »» وقال الجمهور : إنه لا ينم ٠‏ وأما وصيته فلا أعَلَمٌ خلافا 
ل ل ل ل ل 
المعروف ع٠‏ إلا أن ر يعتق ام ولّده فيلزمه عتقها عتقها » وهذا كله في المذهب .2 وهل يتبعها 
مالها ؟ فيه خلاف ل : يتبع » وقيل : لا يتبع » وقيل بالفرق بين القليل والكثير, » 
وأما ما يفعله بعوّض » فهو آیضا موقوف على نَظَرِ وليه إن كان له ولي » > فإن لم يكن 
له ولي قدم ن 6 وھ یھ ا الولن ا وكان قن اک اشن ٠‏ لم يتبع من 
ذلك بشيء » وكذلك إن أتلف عين المبيع . 
1 حكم أفْعَال المَحجورين » وَالْمهْمَلِنَ عند مالك ] 
وأما أحكام أفعال المحجورين ‏ أو المهملين على مذهب مالك فإنها تتقسم اين 
أربعة أحوال : فمنهم من تكون أَفعَاله كلها محمولة على السفه مردودة » وإن كان فيها 
ما هو رشد »۰ ومنهم ضد هذا ء وهو أن تكون أفعال0ه كلها مَحْمُوَة [ على الرشد » وإن 
ظهر فيها ما هو سن » ومنهم من نكو ْمَل كلها محمولة على ] 2 السقه ما لم 
كين رشله + وکن هذا :آيضا + وهو أن تكون أفعاله كلها مَحْمُولة على الرشد حى 


اس رو 


يتين سفهه . 


اس فير و 


[ الذي يحَكم له بالسقه وإن ظهِر رشدة ] 
فأما الذي يحكم له بالسفه وإن ظهر رشده» فهر الصغير الذي لم يبلغ » والبكرٌ ذات 
الأب ٠‏ والوصي ما لم تعنس على مذهب من ي يعتبر التعنيس »» واختلف في حده 
اختلافآً كثيراً من دون الثلاثين إلى الستين . 


. فى الأصل : المجنون . (0) فى الأصل : المولى‎ )١( 
. سقط فى الأصل‎ )٤( . فى الأصل : على‎ )۳( 
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الذي يحكم له بالرشلدء وإن علم سفّهه ] 
وأما الذي يحكم له بحكم الرشد » وإن علم سفهه فمنها السفيه إذا لم تثبت عليه ولاية 
من قبل أبيه 2 ولا من قبل السلطان على مشهور مذهّب مالك » > خلافآ لابن القاسم الذي 
يعتبر. تفس ارقف 2 ان 2 ل ا ل 


طهر رفك 


[ الذي پحکم عليه بالسفه بحكم ما لَم يظهر رشده ] 
وأما الذي يحكم عليه بالسفه بحكم ما لم يظهر رشده فالابن بعد بلُوغه في حياة أبيه 
على الشهوراني الذعت E.‏ البکر ذات الأب التي لا وصي لها إذا تزوجت » ودخل 
بها روجا ما لم يظهر رشدها > وما َم تيلم اد المعتبر في ذلك من السنين عند من 


يعتبر ذلك › وكذلك اليتيمة التي لا صي لها على مذهب من يرى أن أفعالها مردودة : 
[ الحال التي يُحكم فبها بحككم الرشند حتى يتين السفقه ] 
وأما الحال التي يكم فيها بحكم الرشد حتى يتبين السفه الا 
عند من يعتبر التعنيس › أو التي دحل بها روجا وقد مضى لدخوله الْسَد لمعتب من 
السنين عند من يعتبر الحد » وكذلك حال الابْن ذي الأب إذا بلع > وَجَهِلَتْ حَالّهُ على 
إحدى الروايتين » والابنة البكر بعد بلوغها على الرواية التي لا يعتبر فيها دخولها مع 
وا کی جم انا ل نذا الكتاب » والفروع كثيرة . 


تم بحمد الله » وحسن عونه . 


. فى الأصل : المعنسة‎ )١( 


€ - 2 كتاب التفليس 


دصلى ال على يدن مد ووه : وصحبه:وسلم تسل 


کتاب ب التتقليس”" 


والنظر في هذا الكتاب فيما هو الْقَلّس » وفي أحكام الْمقلسِ . 
[ على ما يطلّق الإفلاس ؟] 

فنقول : إن الإفلاس في الشرع يطلق على معنيين : أحدهما : أن يستغرق الدين مال 
الْمَدِينِ » فلا يكون في ماله وقَاء بديُونه ». والثاني : آلا يكون له مَال مَعَلُومٌ أصلاً » 
وفي كلا الفلسين قد اختلف العلماء في أحكامهما. 

[ إذا استغرق الدين مال ؛ المدين ] 

فأما الحالة الأولى » وهي إذا ظهر عند الحاكم من قله ما ذكرنا : فاختلف العلماء في 
ذلك : هل للحاكم أن يحجر عليه التّصَرفَ في ماله حتى يبيعه عليه » وَيَقَسمَهُ على 
الغرماء على نسبة ديونهم ين 
على أي نسبة اتفقت » أو لمن اتفق 


)١(‏ التفليس : الفلس معروف » والجمع فى القلة أفلس وفلوس فى الكثير » وقد فلسه الحاكم 
تفليسا : نادى عليه أنه أفلس . 

ينظر : لسان العرب ۳٤٦۰ /٩‏ ء أنيس الفقهاء ص )١90(‏ » تاج العروس 5/ 51١١‏ 

والتفليس اصطلاحاً : 

عرفه الشافعية بأنه : النداء على المفلس ٠‏ وإشهاره بصفة الإفلاس . 

وعرفه المالكية » قسموه إلى قسمين : أعم وأخص : 

التفليس الأعم بأنه : قيام غرماء الدين عليه 

التفليس الأخص بأنه احم الك ا خالا زاك ار عن قضاء دينه . 

وعرفه الحنابلة بأنه : متع الحاكم. من عليه دين حال يعجز عه ماله الموجود مدة الحجز من التصرف 
فيه . 

ينظر : فتح العزيز ١95/٠١‏ ء شرح منح الجليل ١١7/7‏ ء مواهب الجليل » ۳۲/١‏ » الإنصاف 
للمرداوى 7/7/0 . 
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[ من کان لَه مال ابی أن ينصف غرمَاءه » ومن قال بنع ا 


وهذا الخلاف بعینه يتصور فيمن كان له ما يهي بده » قاب أن يُنْصف غْرَمَاءُ » هل 


[ يبيع ] “ عليه الحاکم فيقسمه عليهم » أم يحبسه حتى يِعَطْيَهُمْ بيده ما عليه ؟ فالجمهور 
ولون : یع الحاكم ماله عليه » فينصف منه غرماءه » [ أو غريمه ] 7" إن كان ملي » 


ل وو 


ار عله بالإقلاس ونال يي ماله يرنه سجر عليه التصرف بد ويه اغا 
مالك » والشافعى 3 وبالقول الآخر قال أبو حنيفة 3 lT‏ .»6 


تو رور لوطع 


وحجة مالك والشافعي : حديث معاذ بن جبل : ١‏ أنه كثر دينه في رمن © سول الله ا 


5. 


رص نے ی ار و سے ¢ راو ر و ٤‏ 


م زد خْرَمَاءه على أن عله هم من ماله » e e 0 , ٠.١‏ 


ر ور و 


رجلا أصيب على عهّد رسول اله يله في تمر ابتاعها فکثر دين » قال رسول الله يك : 
تصدقوا عليه » قتصدق الناس علَيّه فم يبلغ ذلك ناء دته » قال رسول اله کل : خذوا 
وا و اا سے 


ما وجدتم ولیس لكم إلا د ذلك » 9 » وحديث عمر في القضاء على الرجل الفلس في حيسه . 


. فى الأصل : يبيعه . 0 (۳) فى ط : عهد‎ )١( 

(6ة )٠‏ أخرجه البيهقى (”/ ٠‏ ) كتاب التفليس : لا يؤاجر الحر فى دين عليه » من طريق 
ال وو ا او الل الوا ل ال 
وهو أحد قومه من بنى سلمة - كثر دينه على عهد رسول الله كك فلم يزد رسول الله 4ة غرماءه على 
أن خلع لهم ماله . 

وأخرجه الدارقطنى (5/ ۲۳۰) كتاب البيوع »> حديث (40) » والبيهقى (58/57) كتاب التفليس : 
باب الحجر على المفلس وبيع ماله »> من طريق هشام بن يوسف عن معمر عن الزهرى عن ابن كعب 
ابن مالك عن أبيه ؛ « أن رسول الله ٤ة‏ حجر على معاذ ماله وباعه بدين كان عليه » . 

وأخرجه البيهقى (58/7) كتاب التفليس : باب الحجر على المفلس وبيع ماله » من طريق الزهرى 
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال : كان معاذ بن جبل رجلا حليما سمحاً من أفضل 
شباب قومه » ولم يكن يمسك شيئا » فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله فى الدين » فآتى النبى ما 
فكلم غرماءه فلو تركوا أحداً من أجل أحد لتركوا معاذاً من أجل رسول الله يه > فباع لهم رسول الله 
یه ماله حتى قام معاذ بغير شئ . 

)٠١53(‏ أخرجه مسلم )١١141/(‏ كتاب المساقاة : باب استحباب الوضع من الدين » حديث 
(8١1/و5مه‏ )2 وأحمد 1/8( © وأبو داود ه27 كتاب البيوع والإجارات : باب 2 وضع 
الجائحة» حديث (574") ٠»‏ والترمذى (۳/ 55) كتاب الزكاة : باب ما جاء من تحل له الصدقة من 
الغارمين وغيرهم »> حديث (1050) والنسائی (۷/ )۲٠١‏ كتاب البيوع : باب وضع الجوائح » وابن 
ماجه (۲/ ۷۸۹) كتاب الأحكام : باب تفليس المعدم » حديث )۲٠١۹(‏ ». وابن ا فى « المنتقى » 
رقم 70 ١٠)»ء‏ والطحاوى فى « مشكل الآثار ٩‏ (۲/ -7”5) » والحاكم )5١/5(‏ > والبيهقى (5/ )٥۰‏ 
كتاب التفليس : باب لا يؤاجر الحر فى دين عليه » والبغوى فى « شرح السنة ۲٤۲ /5( ٩‏ - بتحقيقنا) 
كلهم من طريق بكير بن الأشج عن عياش بن عبد الله عن أبى سعيد الخدرى به . 

وقال الترمذى : حديث حسن صحيح . 1 


555 - دحج 0 - كتاب التفليس 
وقو لةه اما بعد أنه الام 6 فان اا سيفع أسيفع جحي رضي من دينه 
وأمانته بان يقال 8 : سبق الْحَاج ¢ وأنه [ آدان  ]‏ معرضا فأصبح قدرين عليه ¢ فمن 
كان له عليه دين ْنَا » »٠‏ وأيضاً من طريق المعنى فإنه إذا كان المريض حورا ا 
لمكان ورثته 3 تَأحْرَى أن يكون المدين محجوراً عليه لمكان الْعْرَمَاء ¢ وهذا القول هو 
الأظهر ؛ ۽ لأّنه أعدل ¢ والله أعلم . 
ص م ماع ی ہر وہر r‏ 
[ من قال حبس المدین حتى يَبيع ماله فینصف غرمَاءة ] 


وأما حجج الفريق الثاني الذين قالوا بالحبس حتى بعْطي ما عليه » أو يموت محبوساً » فيبيع 
القاضي حينئذ ماله » ويقسمه على الغرماء : فمنها ل 
استشهد أبوه ب « أحد ٠‏ وعليه دين » فلما طالبه الغرماء » قال جابر : : « فأتيت التي يل 
فكلمئه ع الل ل ل لل ل لي الال I‏ 
حائطي » قال : ولكن سأغدو عليك»» قال ا 


و قا موتو :17س 20000 77 60 


مرها بالبركة » كان : فجذڈتھا تقضيت منها حقوقهم ٠‏ وبقى من مرها بيه 
وما روي اا آنه مات ابن بن ال 0 وعليه عشرة ة آلاف درهم : 2« e‏ 


ور ليو 


الات رمي الدع - غرماء» » فقبلهم أرضه أربع سنين بما لهم عليه ٠»‏ قالوا : 
فهذه الآثار كلها ليس فيها أنه بيع أصل في دين »» قالوا: ويدل عليه قوله کل : لي 


اع وو 2 )۸ 6 


الواجد بحل عرضه » وعقوبته 


= وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ووافقه الذهبى . 

قلت : واستدراكه على مسلم وهم > فقد أخرجه . 

)١(‏ فى الأصل : د 

)٠١ 51(-‏ أخرجه البخارى )٥۹/٥٩(‏ كتاب الاستقراض : باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو 
جائزء حديث (595؟) » وأحمد (۳۹۸/۳) . وأبو داود (*/707) كتاب الوصايا : باب الرجل 
يموت وعليه دين » حديث (5885) » والنسائى (555/5) كتاب الوصايا : باب الوصية بالثلث » 
وابن ماجه (5/ )8١5‏ كتاب الصدقات : باب أداء الدين عن الميت » حديث )۲٤۳۳(‏ . 

(؟) أسيد بن حضير - بمهملة ثم معجمة مصغر آخره مهملة - ابن سماك بن عتيك الأشهلى ٠‏ له 
كنى » صحابى مشهور » شهد العقبة وبدراً وشهد الحابية وفتح بيت المقدس . له ثمانية عشر حديئا 
اتفقا على حديث › وانفرد بآخر . قال النبى ية : « نعم الرجل أسيد بن حضير » » مات سنة 
عشرين ۰ وحمله عمر بين عمودى السرير حين وضع به البقيع » . 

ينظر : الخلاصة : ۹۸/١‏ (087) ء. وتقريب التهذيب ۷۸/١‏ . 

» كتاب الأقضية : باب الحبس فى الدين‎ )55 /٤( أخرجه أحمد (88/5") » وأبو داود‎ )٠١54( 
= كتاب‎ )81١1/0( حديث (25584) » والنسائى (7177/1) كتاب البيوع : باب مطل الغنى > وابن ماجه‎ 
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[ قالوا : والعقوبة ] )١(‏ هى حبسه + ورا شبهوا استحقاق أصول العقار عليه باستحقاق 


[ بأي ديون تَكُون المحاصة فى مال المفلس ] 
وإذا قلنا : إن المقلس مَحْجُو ر غلية © وباي ديون تكو ن المحاصة ف مال © وف آي 
شيء من ماله تكون المحاصة ؟ وكيف تكون ؟ فأما المفلس فله حالان : حال : في وقت 
فلس قبل الحجر عليه » وحال بعد الحجر . 
[ حال المقلس قَبْلَ الحجر » وما له أن يفعله ] 
فأما قبل الحجر. ٠‏ فلا يجوز له إِثْلافْ شيء من ماله - عند مالك - بغير عوض إذا كان 
ما لا يلزمه » وما لا تجري العادة بفعله » وإنما اشترط إذا كان مما لا يلزمه ؛ لأن له أن 


هس م 


يفعَّل ما يلزم بالشرع » وإن لم يكن بعوض ؛ كنفقة على الآباء المعسرين » أو الأبناء» » 
وإنما قيل : مما لم تجر العادة بفعله ؛ لآن له إتلآف اليسير من ماله بغير عوض ؛ 
كالأضحية ٠»‏ والنفقة في العيد » والصدقة اليسيرة 26 وكذلك تُرَاعى العادة في إِنمَاقه في 


رص ر 


عوّض ؛ كالتزوج » والنفقة على الزوجة » ويجوز بيعه » وابتياعه ما لم تكن في 
مُحَابَاة وكذلك يجوز إقراره ا لمن يتهم عليه 53 واخحتلف قول مالك في قَضاءِ 


ا 


بعض غرمائه دون بعض » وفي رهنه . 
w+‏ 5-5 8 
د انا ھور فن قال الج ع على المفلس فقالوا : هو قبل الحكم كسائر الناس »» وإنما 


= الصدقات : باب الحبس فى الدين والملازمة » حديث )۲٤۲۷(‏ » والبخارى فى « التاريخ الكبير “ 
)51١ /5(‏ وابن أبى شيبة (۷۹/۷) » وابن حبان ١١75(‏ - موارد ) » والطحاوى فى « مشكل الاثار » 
)٤۱۳/۱(‏ » والحاكم )١١5/5(‏ والبيهقى )20١/7(‏ كتاب التفليس : باب حبس من عليه الدين » 
والطبرانى فى « الكبير ٩‏ (۳۱۸/۷) رقم )750٠ » ۷۲٤۹(‏ كلهم من طريق وبر بن أبى دليلة : ثنا 
محمد بن ميمون بن مسيكة عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله َة قال : « لى الواجد يحل 
عرضه وعقوبته ٩‏ . 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبى . 

وصححه ابن حبان . 

والحديث ذكره البخارى تعليقا (75/5) كتاب الاستقراض : باب لصاحب الحق مقال . 

قال الحافظ فى الفتح (7/5) : والحديث المذكور وصله أحمد وآسحاق فى مسنديهما ٠»‏ وأبو داود 
والنسائى من حديث عمرو بن الشريد بن أوس الثقفى عن أبيه بلفظه ٠‏ وإسناده حسن . 

وذكر الطبرانى أنه لا يروى إلا بهذا الإسناد . 

. فى الأصل : قال : والعقوبات‎ )١( 


7 - - ج 0 ده كتاب التفليس 
ذهب الجمهور لهذا ؛ لأن الأصل هو جواز الأفعال حتى يقع الحجر 266 ومالك كأنه اعتبر 


ره هم 


المعنى نفسه » وهو إحاطة الدين : بماله > لکن لم يعتبره في كل حال ؛ لأنه يجوز بيعه 


شر إذا لم يكن فيه محاباة » ولا جور للمحجور عليه . 
[ حال المقلس بَعْد الإؤلاس ] 
وأما حاله بعد التفليس » فلا يجوز له فيها عند مالك بيع > ولا شراء » ولا أخذ » 
ولا عطاء » ولا يجوز إقراره بديْنٍ في ذمته لقريب » ولا بعيد »» قيل : إلا أن يكو 
لواحد منهم بيئَة »» وقيل : يجوز لن يعلم منه إليه تقاض 
[ إا أ ارال مس 
واختلف في إقراره بمال معين : ل الا وا ل ت تة أقوال في 
المذهب: بالجواز » والمنع » والثالث : بالفرق بين أن يكون على أصل الْقرّاضٍ أو 
الوديعة بيه أو لا تكون ٠ء‏ فقيل : إن كانت صدق ٠‏ وإن لم تكن لم يصدق . 
[ ديون المقلس المَوَجِلَةُ. وهل تحل بالإؤلاس ؟] 
واختلفوا من هذا الباب في ديون المفلس المؤجلة هل تحل بالتفليس آم لا ؟ فذهب مالك 
إلى أن التفليس في ذلك كالموت 26 ونح عير و لات للك 
[ هل تحل الديون بِالمَوْت؟ ] 
وجمهور العلماء على أن الديون تحل بالموت ٠‏ قال ابن شهاب : مضت السّنّهُ بان دينه 
قد حل حين مات .. وحجتهم أن الله - تبارك وتعالى - لم يب يبح التوارث إلا بعد قضاء 
الدين > فالورثة في ذلك بين أحد أمرين : إما ألا يريدوا أن يؤخروا حقوقهم في 
المواريث إلى محل أجل الدين > فيلزم أن يجعل الدين حالا . وإما أن يرضوا بتأخير 
مي رآثهم حتى تحل الديون > فتكون الدووة جد ية في التركة خاصة لا في 
ذممهمء بخلاف ما كان عليه الدين قبل الموت ؛ لأنه كان في ذم الميت ؛ وذلك يحسن 
في حق ذي الدين » ولذلك رأى بعضهم أنه إن رضي الغرماء بتحمله في ذمهم . 
أبقيت الديون إلى أجلها ؛ وممن قال بهذا القول ابن سيرين » واختاره أبو عبيد من فقهاء 
الأمصار . 


E 08‏ وو هو 
[ بين الفلس » والموؤت فى حلول الديون ] 
لكن لا يشبه الفلس في هذا المعنى الموت كل الشبه » وإن كانت كلا الذمتين قد 
خر او ای امال لها + ی 
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[ فيما زجع به حاب الديون من مال المقلس ] 

وأما النظر فيما يرجع به أصحاب الديون من مال المفلس فإن ذلك يرجع إلى الجنس 
والقدر » وأما ما كان قد ذهب عين [ العوض 001 ان عن ]00نم قيله 
الغريم على المفلس » فإن دَيْنَهُ في ذمّة المفلس . 

لی 2 ردت رر ص ل 
[ من وجد سلعته بعينها عند المفلس ] 
ل ل 0 

تحال إلا أن يتركها 3 ويختار المحاصة ؟ وبه قال الشافعي 34 وأحمد ¢ e‏ ثور : 


والقول الثاني : ينظر إلى قيمة السلعة يوم الحكم بالتفليس » > فإن كانت اَل من 
الشمن حير صَاحبُ السلعة بين أن يَأَخْدَهَا » أو يُحَاص الغرماء » وإن كانت أكثر أو 
مساوية للثمن > أخذها بعينها إلا أن يشاء الغرماء » أو يعطوه ثمنها الذى باعها به » 
فذلك له » وبه قال مالك وأصحابه . 

والقول الثالث : تقوم السلعة يوم التَمليس » فإن كانت قيمتها مساوية للثمن ٠‏ أو 
أقل منه قضى له بها أعني : للبائع > وإن كانت أكثّر دفع إليه مقدار ثمنه » 
ويتحاصون في الباقي ؛ ؟ وبهذا القول قال جماعة من أهل الأثر . 

والقول الرابع: أنه أُسُوَةٌ الغرماء فيها على كل حال ؛ وهو قول أبي حنيفة » وأهل 
الكوفة . 


3 


[ الأصل في المسالة السابقة 
والأصل في هذه المسألة 000 «أيما 
رجل افلس » فأدرك الرجل ماله بعينه» فهو أحق به من غير TT‏ 


. فى الأصل : العرضة . (۲) سقط فى الأصل . (۳) فى الأصل : العرض قائماً‎ )١( 

» )۸۸( أخرجه مالك (1۷۸/۲) كتاب البيوع : باب ما جاء فى إفلاس الغريم » حديث‎ )١١59( 
ومسلم‎ 2» )۲٤۰۲( كتاب الاستقراض : باب إذا وجد ماله عند مفلس » حديث‎ )٦۲ /0( والبخاری‎ 
كتاب المساقاة : باب من أدرك ما باعه عند المشترى » حديث (6694/7١)»ء وأبو داود‎ 2 
» )١٠۹( كتاب البيوع والإجارات : باب الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه » حديث‎ )784 /( 
2 والترمذى (۳/ 0577 - 077) كتاب البيوع : باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه‎ 
حديث (۱۲۹۲) » والنسائى (۷/ ۳۱۱ - 17) كتاب البيوع : باب الرجل يبتاع البيع فيفلس » وابن‎ 
» )51950( ماجه (۲/ ۷۹۰) كتاب الأحكام : باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد افلس حديث‎ 
والدارقطنى-‎ ٠ كتاب البيوع : باب فيمن وجد متاعه عند المفلس‎ )1١7/7( وأحمد (؟08/7١) » والدارمى‎ 


۰ - - ج 0 هس كتاب التفليس 
ب ا 


= )4/۳( كتاب البيوع » حديث )۱١۷(‏ > وابن الجارود فى ١‏ المنتقى » رقم (770) » والبيهقى 
(7/ 45) كتاب التفليس : باب المشترى يفلس بالثمن » وأبو نعيم فى « الحلية » )۳١١/١(‏ » 
والبغوى فى شرح السنة » ۳۳۹/٤(‏ - بتحقیقنا ) » من طريق يحيى بن سعيد عن أبى بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم ؛ أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام يحدث ؛ أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله ميه : « أا رجل أفلس فأدرك 
الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره » . 

قال الترمذى : حديث حسن صحيح . 

وقال أبو نعيم : صحيح ثابت متفق عليه . 

وأخرجه مسلم (۳/ )١١945‏ كتاب المساقاة : باب من أدرك ما باعه عند المشترى » حديث (4؟/ 
۹ )) . والطيالسى (۱/ ۲۷۵ - منحة ) رقم (1785) » وأحمد (۲/ )٤٠١‏ » والطحاوى فى « شرح 
معانى الآثار )١55/5( ٩‏ > والبيهقى (57/7) كتاب التفليس : باب المشترى يفلس بالثمن » من 
طريق النضر ابن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة به . 

وأخرجه مسلم (۳/ )۱۱۹٤‏ كتاب المساقاة : باب من أدرك ما باعه عند المشترى » حديث (80؟/ 
۹ .ء والبيهقى (577/57) كتاب التفليس : باب المشترى يفلس بالثمن > من طريق خيثم بن عراك 
عن أبيه عن أبى هريرة . 

وأخرجه أبو داود (۳/ ۷۹۳) كتاب البيوع : باب فى الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده » 
حديث (80377) > وابن ماجه (۲/ ۷۹۰) كتاب الأحكام : باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد 
أفلس» حديث )۲۳۹٣۰(‏ > والطيالسى (١/01/4؟)‏ رقم (17*86) ١‏ والشافعى )١77/7(‏ كتاب التفليس» 
حديث (055) » وابن الحارود رقم (7375) والحاكم / 6 - )0١‏ » والبيهقى (57/5) كتاب 
التفليس : باب المشترى يموت مفلسا بالثمن » كلهم من طريق ابن أبى ذئب قال : ثنى أبو المعتمر بن 
عمرو عن ابن خلدة الزرقى قال : جئنا أبا هريرة رضى الله عنه فى صاحب لنا أفلس فقال : هذا الذى 
قضى فيه رسول الله َيه : « أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه » . 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه اللفظة . ووافقه الذهبى . 

وأخرجه أبو داود (۷۹۱/۳) كتاب البيوع : باب الرجل يفلس فيجد متاعه بعينه » حديث 
۳۲0). وابن الجارود (۲) ۰ والدارقطنى (۳/ ۳۰) كتاب البيوع ٠‏ حديث )١١١(‏ » والبيهقى 
(41/1) كتاب التفليس : باب المشترى يموت مفلسا بالثمن . كلهم من طريق إسماعيل بن عياش عن 
الزبيدى عن الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن أبى هريرة عن النبى يكل قال : « وأا امرئ 
هلك وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الخرماء » 1 

وأخرجه ابن ماجه (۲/ ۷۹۰) كتاب الأحكام : باب من وجد متأعه بعينه » حديث (9ه78؟) » 
وابن الجارود (571) . والدارقطنى (/79 - .م) كتاب البيوع » حديث )٠١94(‏ » والبيهقى (7//ا1) 
كتاب التفليس : باب المشترى يموت مفلسا بالثمن » من طريق إسماعيل عن موسى بن عقبة عن 
الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبى هريرة ؛ أن النبى به قال : « أا 
رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ٠‏ ولم يكن قبض من ثمنها شيئا » فهى له 
وإن كان قبض من ثمنها شيئاً فهو أسوة للغرماء » . 5 
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وھا ادت ]17 رة مالك » والبخاري » ومسلم ٠»‏ وألفاظهم متقاربة » وهذا 
اللفظ لمالك »» فمن هؤلا» من حمله على عمومه » وهم الفريق الأول » ومنهم من 
خَسَه اا وا :إن مر فا هو لزنن صلختي الطلفة 4[ ا 
سلعته بَاقِيَةَ » وأكثر ما في ذلك أن يَأَخدَ الثمن الذي باعها به » فأما أن يعطي في هذه 
الحال الذي اڈ شترك فيها مع الّْْمَاء أكثر من ثمنها » فذلك مخالف لأصول الشرع ؛ 
وبخاصة إذا كان للغرماء آخدهاً بالثمن ؛ كما قال مالك ». وأما أهل « الكوفة » فردوا 
هنا ا قنك ا رن امتواترة على طريقتهم في ر حبر الواح إذا 
حالف الأصول امتواترة ؛ لكون خبر الواحد مظنونا » والأصول يُقينيّة مقطوع بها ؛ كما قال عمر في 8 
حديث فاطمة بنت قيس : ما كنا لندع: كتاب الله > وسنة نبينا لحديث امرأة»» وروي عن 


= وأخرجه ابن ماجه (۷۹۱/۲) كتاب الأحكام : باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس › 
حديث )7731١(‏ » والدارقطنى (۳/ ۳۰) كتاب البيوع »> حديث )١١١(‏ » والبيهقى (58/57) كتاب 
التفليس : باب المشترى يموت مفلساً بالشمن » من طريق اليمان بن عدى : ثنى الزبيدى محمد بن عبد 
الرحمن عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ية : « أيما امرئ مات وعنده 
مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئآ أو لم. يقتض فهو أسوة للغرماء > . 
وقد روى هذا الحديث مرسلاً أيضا : أخرجه مالك (1۷۸/۲) كتاب البيوع : باب فى إفلاس 

الغريم > حديث (۸۷) » وأبو داود (۳/ ۷۹۱) كتاب البيوع : باب فى الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه 
بعينه » حديث (870") عن الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ؛ أن رسول 
الله ية قال : « أيما رجل باع متاعا فأفلس الذى ابتاعه ولم يقبض الذى باعه من ثمنه شيئا » فوجد 
متاعه: بعينه » فهو أحق به » وإن مات المشترى فصاحب المتاع أسوة الغرماء »> 

وفى الباب عن سمرة بن جندب وعبد الله بن عمر : 

حديث سمرة : 

أخرجه أحمد (5/ )٠١‏ من طريق عمر بن إبراهيم : ثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبى ولا 
قال: « من وجد متاعه عند مفلس بعينه »© . 

حديث عبد الله بن عمر : 

أخرجه البزار (۲/ ٠٠١‏ - ۱۰۱- كشف ) رقم (۱۳۰۱) » وابن حبان 1١75(‏ - موارد ) من طريق 
الحسن بن محمد بن أعين : ثنا فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر ؛ أن رسول الله يلع قال : 
«إذا أفلس الرجل فوجد رجل ماله بعينه فهو أحق به » . 

واللفظ للبزار '. 

ولفظ ابن حبان : ١‏ إذا عدم الرجل فوجد البائع متاعه بعينه فهو أحق به » . 

قال الهيثمى فى « المجمع ؟ )١51//5(‏ : رواه البزار » ورجاله رجال الصحيح . أ 

وصححه ابن حبان . 

)١(‏ فى الأصل : اللفظ 

(0) فى ط : لكون . 


۲ - - جاه- كتاب التفليس 


علي أنه قضى بالسلعة للمفلس ؟ وهو رأي ابن سيرين ٠»‏ وإبراهيم من التابعين »» وربما 
القن الف جم يو د تي ل 
N e‏ فوجد 
بعض غرمائه ماله بعينه » فهو أسوة الْعَرمَاء » © . وهذا الحديثُ أولى ؛ al‏ 
للأصول الثابئة ] 29 ب لرا ولجم بين ادن وج م وهر يعمل ولك الذي 
على الوديعة 1 وَالْعارِية > إلا أن الجمهور [ دفعوا ] )١‏ هذا التأويل بما ورد في لفظ 49 
حديث أب هريرة في بعض الروايات من ذكر البيع ” ٠»‏ وهنا كله عند الجميع بعد 

قبض المشتري السَلعَة ٠.‏ فأما قبل القبض فالعلماء ء متفقون : أهل « الحجاز » . وأهل 
العراق » أن صاحب السلعة احق بها #كلانها في ا 

[إذا قبض البائع به بض الم في السالة السابقة ] 

اختلف القائلون بهذا الحديث إذا قبض البائع 1 بعض الثمن فقال مالك : إن شاء أن يرد 
OE‏ ل ss‏ 
الشافعي : بل [ يأخذ ما بقي  ]‏ من سَلْعَه بما بقي من الثمن ٠»‏ وقالت جماعة من 


0 ەۋ 


آهل العلم : داود » وإسحق . وأحمد : إن قبض من الثمن شيئاء فهو أسوة الْعْرمَاء 


وحجتهم : ما روي مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الر حمن ؛ أن رسول 
الله كله قال : «أيمَا رجل باع ا 0 
قوجله بود رک مات الّذى ابتاعه 20 قصاحب المتاع أسوة الغرمّاء 6 
تتوعديت وإ زمه للك ول ران ل وقد روي من طريق الزهري 
لوا اي ا ل يي 
الغرمَاء» )9٠١(‏ »> ذكره ه أبو عبيد في كتابه في الفقه > وخرجه »» وحجة الشافعي : 
كل السلعة + او يعسنها في المكم واد ., 

ولم يختلفوا أنه إذا فوت المشتري بَعْضَها : [ أن البائع أحق بالمقدار الذي أدرك من 
سلعته » إلا عطاء فإنه قال : إذا فوت المشتري بعضها ] 2١١7‏ كان البائع أسوة الْغْرّمَاء 5 


. تقدم . () فى الأصل : للأصل الثابت . (") فى الأصل : رفضوا‎ )١( 
. فى الأصل : لفظه . (08) تقدم . (5) فى الأصل : يأخذها هى‎ )( 
فى اللأصل : وإن مات الذى ابتاعه ولم يقبض الذى باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق.‎ )۷( 
. تقدم‎ )٠١( . تقدم . (9) في الأصل : عبد الرحمن‎ )۸( 


. سقط فى الأصل‎ )١١( 
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وى رو ورد 


[ قول مالك » والشافعي في الموت » وهل حكمه حكم الفلّس ؟ ] 
واختلف الشافعي ومالك في اموت هل حكمه حكم الفلس » أم لا ؟ فقال مالك : هو في 
اموت أُسُوَةٌ الغرماء » بخلاف الَْلَسِ »» وقال الشافعي : الأمر في ذلك واحد . 
وة مالك متروام عن این شهاب عن ان بک > وهو نص فى :ذلك 6 0 
من جهة النظر إن قَرَهَا بين الذمة في الْفَلَّس والموت ؛ وذلك أن الْمقلس ممكن أن تثر 
مال )تعن عبان عا ب عليه وذلك عير یر في ار ` 
وأما الشافعي فعمدته : ما رواه ابن أبي ذئب بسئده عن أبي هريرة : قال رسول الله 
اة : a‏ : ا 00 > فسوى في هذه الرواية 
بين الموت الان تن : وحديث ابن ابي ذئب ول من حديث ابن شهاب ؛ لأن 
ل ل ل 
لالکه إلا بعد أداء ما عليه ماشه مال المقلسن ٠‏ وقياس مالك أقوى من قياس 
الشافعي» وترجيح حديثئه على حديث ابن أبي ذئب من جه أن موافقَة الْقِيَّاسِ له أقوى؛ 
وذلك أن ما وافق من الأحاديث المتعارضة قياس المعنى » فهو أقوى ما وافقه قياس 
الشبه» أعني : أن القياس الموافق لحديث الشافعي هو قياس شبه » والموافق لحديث مالك 
قياس معنى » ومرسل مالك خرجه عبد الرزاق . 
فسبب الخلاف : تعارض الآثار في هذا المعنى وللفايس 6 واي قان الاصل يشهد 
لقول مالك في الموت » أعني : أن من باع شيئآ فليس له يرجع إليه » فمالك - رحمه 
الله - أقوى في هذه المسألة » والشافعي إنما ضعف عنده فيها قَوْل مالك ؛ لما روي من 
المسند » والمرسل عنده لا يجب العمل به . 
[ الختلاف مالك والشافعي فيمن وَجَدَ سلعته عند مفلس » وقد أحدث بها 
زيادة 1 
واختلف مالك والشافعي فيمن وجد سلعته بعينها عند المفلس » وقد أحدث زيادةٌ مثل أن 
تكون أرضاً يغرسها » أو عرْصة بينهما : فقال مالك : العمل الزائد فيها هو وتء ويرجع 
صاحب السلعة شريك الغرماء »» وقال الشافعي : بل يخير البائع بين أن يعطي قيمة ما 
أحدث المشتري في سلعته ادها اران ياعد امن السلعة + ويخاض العرفاء في 
الزيادة »» وما يكون فوتا ما لا يكون فوتآ في مذهب مالك منصوص في كتبه المشهورة . 


. تقدم‎ )١( 
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[ تحصيل مدهب مالك فيما يكون الغريم به أحق من الباقين في ا موت 


والفَلَّس] 
وتحصيل مذهب مالك فيما يكون [ الغريم ] 217 به أحَقَ من سائر الغرماء فى الموت 
والفلس » أو في الْفَلّس دون المَوْت : أن الأشياءً البيعة بالديْن تنقسم ذ فى التفليس ثلاثة 
أقسام : عرض يتعين » وعين اختلف فيه هل يتعين فيه آم لا ؟ وعمل لا يتعين . 
فأما العرض فإن كان في يد بائعه فلم يسلمه حتى افلس المشتري» فهو أحق به في 


00 


روات و جار خلا رركاو ياتا لي ارو ال اق مواقي 
قائم بيده » فهو احق به من الغرماء في الفلس دون الموت » ولهم عنده أن يأخذوا سلعته 
بالشمن . 

وقال الشافعي : ليس لهم ٠»‏ وقال أشهب : لا يأخذونها إلا بزيادة يحطونها عَنِ 
المفلس» ٠‏ وقال ابن الماجشون: إن شاءوا كان التَّمَنّ من أموالهم . أو من مال 
ار ٠»‏ وقال ابن كثانة : بل يكون من أموالهم . 

وأما العين ذ موا نالرت أرقا :2 وا فيا انه و ا 


0 سے 


إلى بائعه فيه » ففلس ٠»‏ أو مات وهو قائم بيده يعرف بعينه : فقيل TE‏ 

َالُعروض في الَْلَسٍ دون الموت » وهو قول ابن القاسم ¢“ وقيل : إنه لا سبيل له 

ا وهو اش الغرماء > وهو قول أشهب C6‏ والقولان جاريان على الاختللاف في 
تعيين العين » وأما إن لم يعرف بعينه فهو أسوة العرماء :قن الموت والفلّس . 


ه 62 O OE‏ | س ص مه 


[ إن افلس المستأجر قبل أن يستوفي عمل الأجير ] 

أما العمل الي لا يتعين: فإن أفلس 0 يستوفي عمل الأجير » كان 
الأجير أحق با عمله في الوت والفلس جميعا ؛ كالسلعة إذا كانت بيد البائع في [ 
وقت]() الفلس . وإن كان فلسه ل أن اس ستوقّى عَمَل الأجير > فالأجير وة 
الْغْرمَاء بأجرته التي شارطه عليها في الفلس وا موت جميعا [ على أظهر الأقو 2 
إلا أن تكون بيده السلعة التي | ستؤجر على عَمَلهَا » > فيكون أحق بذلك في الموت والفلس 
جاع له ارج مله إن ا كاذ ا اا ا إل أن يكون له ذه 
شيء أخرجه فيكون احق به فى الْفَلّس دون الْمَوْت . 

وكذلك الأمر عنده في فلس مكتري الدواب : أن المكرى اح بجا عليه من المتاع في 
اموت والفلس جميعاً » وكذلك مكتري السفينة »» وهذا كله شبهه مالك بالرهن . 


(1) فى الأصل : الغرم . (5) فى الأصل : الغرم . (9) فى الأصل : فوت . 
(5) فى الأصل : حيسه . (5) سقط فى الأصل . 
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وبالحملة : فلا خلاف في مذهبه أن البائع احق با في يديه في الموت والفلس » وأحق 
بسلعته الْقَائمَة الْخَارجَة عن يده ذ فى الْفَلَس دون الموت » وأنه اة الغرماء في سلعته إذا 
فاتت › و الاجر قد امات مالك ¢« وبالجملة . : البائع منفعة 


و نمضو 


بالبائع الرقبه ٠‏ فمرة يشبهون الْمَمَعَة التي عمل بالسلعة التي لم يقبضها المشتري ؛ 
فيقولون : هو أحق بها في الْمَوْت وَلمَلَس ٠»‏ ومرة يشبهونه بالتي حرجت من يده ولم 
[ يمت ] 2١7‏ ؛ فيقولون : هو أحق بها في الفلس دون الموت »» ومرة يشبهون ذلك 
لوي اندي ناكا وده ولوك N a‏ 
ر وس ت 5 و 
[ من اس ستؤجر على سقي حائط فسقاه حتى لمر ا 
مال للك + الكلاتيع ون اس EE E I‏ 
N EEE‏ جر خنويم قازرا CN E‏ 


م ىم o2‏ 


[ تشبيه بيع لمنافع في هذا الباب بيع الرقاب عند مالك ] 

وتشبيه بيع المنافع في هذا الباب ببيع الرّقاب : هو شيء - فيما أحسب - انفرد به 
مالك دون فقهاء الأمصار » وهو ضعيف ؛ لأن قياس الشبه المأخوذ من الموضع المفارق 
للأصول يضعف ؛ ولذلك ضعف عند قوم القياس على موضع الرخص ٠‏ ولكن انقدح 
هتالف فاس غلة »فهو أقوئ ٠٠‏ ولعل الالكة تدع وجود هذا المعنى فى هذا القاس 
لكن هذا كله ليس يليق بهذا الختصر . ۰ 

[ ابد المقلس المأذون له في التجارة » وهل يتبع بالدين في رقب ؟] 

ومن هذا الباب اختلافهم في العبد المفلس المأذون له في التجارة » هل يتبع بالدين في 
رقبته » أم لا ؟ فذهب مالك . وأهل الحجاز إلى [ أنه  ]‏ يتبع بما في يده لا في رقبته » 
ثم إن أعتق [ أتبع ] 247 با بقي عليه من الديون» > ورأى قوم : أنه يبَاع »» ورأى قوم 
أن الْعْرَمَاء يَحَيَرُونَ بين بيعه » وبين أن يسعى فيما بقي عليه من [ الدين ] 2*0 ؛ وبه قال 
شرح »» وقالت طائفة: بل يلرم سيّده ما عليه » وإن لم يشترطه بالدين . 


- ىس ساق 


[ الذي ن َم يروا بيع رقب » والذين رأوا بيعه ‏ والذين رأوا الرجوع على السيد ] 
فالذين لم يروا بيع رقبته قالوا : إغا عامل الناس على ما في يده فأشبه الْحرَ ¢« والذين 
رأوا بيعه شبهوا ذلك بالجنايات التي يجني, » أما الذين رأوا الرجوع على السيد با عليه من 


¥( فى الأصل :تفت : (۲) فى الأصل : أتم . (۳) فى الأصل : إغا 
(4) فى الأصل : لم يتبع . () فى الأصل : الديون . 


1 - - چ ه- كتاب التفليس 
الدين » فإنهم شبهوا ماله مال السيّد ؛ إذ كان له انتزاعه ٠»‏ فسبب الخلاف : هو 
تعارض أقيسة [ الشبه ] 2١(‏ في هذه المسألة . 
[ إذا فلس العبد والمولى معا بأي بدا ؟ ] 

ومن هذا المعنى إذا أفلس العبد والمولى معا بأي يبدأ ؟ هل بدين العبد » أم : 
الوك فالمهوز يقولون : بدين العبد ؛ لأن الذين داینوا العبد إنما فعلوا ذلك ثِقَةُ 
رأوا عند العبد من المال» والذين داينوا المولى لم يَعَتَدُوا مال اعد برق ولي اليه 
JE A‏ : لأن مال الْعبْدِ هو في الحقيقة للْمَولَى NR SE,‏ 
بين أن يكون حَكْمه مال الأجنبي » أو هو حكم مال السيد . 

تارم .ل لاسلس من ماله 

وأما قدر ما يترك للمفلس من ماله فقيل في المذهب : EIS‏ ب 
وأهله » وولده الصغار لأيام ا في في ١‏ الواضحة )ا و العتبية » : الشهر ع 
ونحوه » ويترك له كسوة ل BR‏ 


بعوض مقبوض ٠»‏ وهو الانتفاع بها » أو بغير عوض . وقال سحنون : لا يترك له كسوة 


م © س 


زوجته . وروي ابن نافع عن مالك أنه لا يترك له إلا ما يوآريه » وبه قال ابن كنانة . 
[ هل تباع على المقلس كتب العلم ؟ ] 
واختلفوا في بيع كتب العلم عليه على قولين ا وهذا مبني على كرآهية بيع كنب الفقهء 
أو لا كراهية في ذلك . 
[ الديون التي بحاص بها والتي لا حاص ] 
انا سف ا جا ار ل القن لا يحاص بها على مذهب مالك » 
فإنها تنقسم أولاً إلى كسمن احا ن تكوث وجي عن عوض . 
والثاني : أن تكون واجبة من غير عوض . فأما الواجبة عن عوض ٠‏ [ فإنها تنقسم 
إلى عوض مقبوض » وإلى عوض غير مقبوض  ]‏ » فأما ما كانت في عوض مقبوض» 
وسواء كانت مالا أو رش جناية » فلا خلاف فى المذهب أن [ محاصة ] © الغرماء بها 
واجبة . أما ما كان عن عوض غير مقبوض › ف وک يقت ع ات : 
أحدها : ألا يمكنه دفع العوض بحال ؛ كنفقة الزوجات ؛ ل يأتي من المدة . 


. فى الأصل : التشبيه . () فى الأصل : قيل‎ )١( 
. سقط فى الأصل . (5) فى الأصل : المحصلة‎ )۳( 
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والثاني : آلا يمكنه دفع العوض »ولکن يکنه دَفْع ما يستوفي فيه » مثل أن يكتري 
لجل الدار [ بالتقد ] 290 ء أو يكون امَف فيه التق » فيفلس المكتري قبل أن يَسكن؛ 
أو يعد ها سكن + بعض السكتى » وقبل أن يدفع الكراء . 
والثالث : أن يكون دقع العوض ؟ يمكنه ويلزمه » كرأس مال السلم إذا أفلس المسلم إليه 
قبل دفع رأس المال . 
والرابع : أن يكون يمكنه دفع العوض ولا يلزمه » مثل السلعة إذا باعها ففلس المبتاع 
قبل أن يدفعها إليه البائع . 
والخامس : آلا يكون إليه تعجيل دفع العورض » مثل أن يسلم الرجل إلى الرجل 
دانير في عروض إلى أجل > فيفلس المسلم قبل أن يدفع رأس المال 2 وقبل أن يحل 
أجل السّلم . 
[ الذي لا يمكنه دقع العوّض بحال ] 
فاما الذي لا يمكنه دقع العوض بحال » فلا محاصة في ذلك إلا في مهو الزوجات إذا 
لس الزوج قبل الدخول . 
5 يمكنه أن يستَوقى منه العوض ] 
أما الذي لا يکنه دقع عرص > ومكنه مقع ما يستوفي [ منه  ]‏ مثل المكتري يلس 
قبل دقع الكراء » فقيل : للمكري المحاصة بجميع الثمن » وإسلام الدار للغرماء , 
وقيل: ليس له إلا المحاصة بما سكن ويأخذ داره » وإن كان لم يسكن فليس له إلا أخذ 
داره . 
[ ما يمكنه دَفْع العوض ٠‏ ويلزمه إذا كان العوض عي ] 
وأما ما يمكنه دقع العوض ويلزمه : وهو إذا كان العوض عيّْنآ » فقيل : يحاص به 
الغرماء فى الواجب له بالعوض » ويدفعه » وقيل كه اود يدق و ا 
لامر 
[ ما يمكنه دفع العوض .ء ولا يلزمه ] 
وأما ما يمكنه دفع العوض . ولا يلزمه » فهو بالخيار بين المحاصة > والإمساك » وذلك 


هو إذا كان العوض عيناً 


. فى الأصل : بالتعدى . (۲) فى الأصل : فيه‎ )١( 


۸ - دجاه- كتاب التفليس 


[ إذا لم يكن إليه تَمْجيل العوض ] 
وأما إذا لم يكن إليه تَعْجِيل العوض » > مثل أن يفلس المسلم قبل أن يدفع إليه رأس 
الالء وقبل أن يحل ل أخل:1 اا و رفن ال ال ع 050 
العروض ٠‏ ويُحاص الغرماء برأس السلم فذلك جائز إن رضي بذلك الْعْرَمَاءُ ٠‏ فإن أبي 
ذلك أحد الغرماء برأس س المال الواجب له فيما وجد للغريم من مال » وفي الْعروض التي 
عليه إذا حلت ؛ لأنها من مال المفلسء وإن شاءوا أن يبيعوها بالنقد » ويتّحاصوا فيها » 
كان ذلك لهم . 


[ ما كان من الحقوق الواجبة عن غَيْرٍ عوض ] 
راما عا كان من الحقوق الواجبة من غير فوش اافإقانها كان سما E‏ 
بل بالالتزام ؛ كالهبات . والصدقات فلا محاصة فيها » وأما ما كان منها واجبًا بالشرع 
؛ كنفقة الآباء » والأبناء » ففيها قولان : أحدهما : أن المحاصة لا تجب بها » وهو قول 
ابن القاسم . والثاني : أنها تَجب بها إذا لَزِمَتْ بحكم من السلطان » وهو قول أشهب. 
[ مَعْرِفَهُ وَجَه النَحَا ص ] 
وأما النظر الخامس » وهو معرفة وجه التحاص : فإن الحكم في ذلك أن يصرف مال 
الغريم من جنس ديون الغرماء » وسواء كان مال [ الغرماء ] “ من جنس واحد » أو 
من أجناس مختلفة ؛ إذ كان لا يقتضي في الديون إلا ما هو من جنس الدَيْن إلا أن 
يتفقوا من ذلك على شيء يجوز . 
[ إذا هلّك مال المَخجحور ر عليه بعد الْحَجْر قبل فض الغرماء » ومن تكون مصيبته ] 
واختلفوا من هذا الباب في فرع طاريء » وهو إذا هلك مال المحجور 0 بعد 
الحجرء دمر كر اخرواء دي SS‏ - ومصيع مو لحاسو + 
ابن الماجشون : مصيبته من الغرماء إذا وقفه السلطان . وقال ابن القاسم 00 
بيعه مَضَمَائه من ْم ؛ [ لأنه إغا يبا على ملكه » وما لا يُحمَاج إلى ببعه مَضَمَائهُ من 
الغرياة:] 97> كل أن يكون الال عينا > والدين عي عينا . وكلهم روى قوله عن مالك . 
اع فرق ين الماك ء والقَلن من هذه الان | 
وفرّق أصبغ بين الموت والفلس فقال : المصيبة في الموت من الغرماء » وفي الفلس 


. فى الأصل : المسلم . (0) فى الأصل : يتعجل‎ )١( 
. سقط فى الأصل‎ )٤( . فى الأصل : الغريم‎ )9( 
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من المفلس . فهذا هو القول فى أصول أحكام المفلس الذي له من المال ما لا يفي 


بديونه . 


ار 


[ المقلس الذي لا مال له أصلاً ] 


وأما المفلس الذي لا مال له أصلاً > فإن فقهاء الأمصار مجمعون على أن العدم له 
تأثير في إسقّاط الدين إلى وقت ميسرته » لاما دكن ضقن حو بن كيك وتآ ل 
أن يؤاجروه 2 oo‏ فنهاء الأمصار . 


[ إا ادعی المدين افلس ولم بعلم صدقه ] 


وکلهم مُجْمِمُودَ على أن المدين إذا اى الفلس » ولم لم صد أنه يحبس حتى 
[ينيين بن ] © صدقه » أو يقر له بذلك صاحب الدَيْنٍ » فإذا كان ذلك خلى سيل . 
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وحكي عن أبي حنيفة أن لغرماك أن SES‏ 
0 
م لأن ذلك ع ضروري في استیقاء اناس حقوقهمٍ كيم من بع , 2 وه 


ل رر ر3 


و الي ا TS‏ 
فيما أحسب - أبو داود . 


. فى الأصل : يعلم‎ )١( 

› )9570( أخرجه أبو داود (55/5) كتاب الأقضية : باب الحبس فى الدين » حديث‎ )٠١1١( 
)517//8( والنسائى‎ » )١519( كتاب الديات : باب فى الحبس والتهمة » حديث‎ )3١ /٤( والترمذى‎ 
رقم‎ )32١5/8( وعبد الرزاق‎ » )۲/١( كتاب السارق : باب امتحان السارق بالضرب والحبس » وأحمد‎ 
2,4) والحاكم (5/؟١٠) كتاب الأحكام »> وابن الجارود فى « المنتقى » رقم‎ » )۱۸۸۹۱( 
رقم (95و 2 ۹۹۷ . 498) » والبيهقى (07/5) كتاب‎ )5١5/١9( » والظبرانى فى « الكبير‎ 
التفليس: باب حبس المتهم إذا اتهم » عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ؛ « أن النبى يه حبس‎ 
. » رجلاً فى تهمة ساعة من نهار ثم خلى عنه‎ 

قال الترمذى : حديث حسن . 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبى . 

وفى الباب عن أبى هريرة » وأنس بن مالك » ونبيشة . 

حديث أبى هريرة : 

أخرجه البزار (۱۲۸/۲ - كشف) رقم (157-0 » )١۳١١‏ » والعقيلى فى ١‏ الضعفاء » )07/١1(‏ = 


A‏ - جب ىح :0+ كتاب التفليس 
م ں۶ بير سمه مسا لس 

والمحجورون عند مالك 1 السفهاء ¢ والمفلسون 2 والعبيد 2 والمرضى 04 والزوجة فيما 

فوق الثلث ؛ لأنه يرى أن للروج حَقا في المال . وخالفه في ذلك الأَكَثّر . وهذا القدر 


7 1 
3% 36 Eg 


- وابن عدى فى « الكامل ٩‏ (54/1) » والحاكم )۱۰۲/٤(‏ كلهم من طريق إبراهيم بن خثيم بن 
عراك بن مالك عن أبيه عن جده عن أبى هريرة ؛ أن النبى ييو حبس رجلاً فى تهمة يومآ وليلة 
استظهاراً . 

قال البزار : لا نعلمه بهذا اللفظ إلا عن أبى هريرة من هذا الوجه ٠‏ وإبراهيم ليس بالقوى وقد 
حدث عنه جماعة . 

وقال العقيلى : لا يتابع إبراهيم على هذا . 

وقال ابن عدى : رواه عن عراك بن مالك يحيى بن سعيد الأنصارى وغيره مرسلاً وموصولا . 

وسكت عنه الحاكم وتعقبه الذهبى فقال : قلت : إبراهيم متروك . 

والحديث ذكره أيضاً الهيشمى فى ١‏ مجمع الزوائد « (Y-V/6)‏ وقال : رواه البزار وفيه إبراهيم بن 
خثيم » وهو متروك . 

حديث أنس بن مالك : 

أخرجه العقيلى فى « الضعفاء ٠‏ (۱/ ۳ - 05) » وابن حبان فى ١‏ المجروحين » )١١5/1١(‏ من 
طريق إبراهيم بن زكريا الواسطى ٠‏ قال : حدئنا أبو بكر بن عياش عن يحيى بن سعيد عن أنس ؛ 
أن النبى ية حبس فى تهمة . 

قال العقيلى : إبراهيم بن زكريا مجهول » وحديثه خطأ . 

وقال ابن حبان : ليس هذا من حديث أنس ولا من حديث يحيى بن سعيد الأنصارى » وليس 
يحفظ هذا المتن إلا من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده . 


أخرجه الطبرانى فى « الأُوسط ؟ كما فى « المجمع » )5١5/5(‏ وقال الهيثمى : وفيه من لم أعرفه. 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ۵ - 541 
و ا ا سس ب س 


بسم الله الرحمن حْمن الرحيم 


وا فطل سا اوا و و ا 
ر و 2 
كتاب الصلح“ 
[ الأصل في هذا الكتاب ] 
والأصل في هذا الكتاب : قوله تعالى : «والصلح حير 4 [ النساء : L17۸‏ وما 


روي عن النبي - عليه الصلاة والسلام - مرفوعاً 3 وموقوفاً على عمر : < J‏ إمضاء الصلح 
. جائربيِنَ المسُلمين ؛ إلا صلحا حل حراماً» أو حرم حّلالة » ٠‏ 00 


. الصلح لغة : اسم مصدر ل: صالحه مصالحة » وصلاحا بكسر الصاد‎ )١( 

قال الجوهرى : والاسم : الصلح > يذكّر ويؤنث » وقد اصطلحا وصالحا واصالحا مشدد الصاد » 
وصلح الشئ بضم اللام وفتحها . 

انظر : لسان العرب : ۲٤۷۹/٤‏ . 

واصطلاحاً . 

عرفه الحنفية بأنه : عقد وضع لرفع المناصبة . 

وعرفه الشافعية بأنه : عقد يحصل به قطع النزاع . 

وعرفه المالكية بأنه : انتقال عن حق »أو دعوى بعوض لرفع نزاع » أو خوف وقوعه . 

وعرفه الحنابلة بأنه : معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين . 

انظر : شرح فتح القدير : ۲۳/۸ » حاشية ابن عابدين ٤۷۲/٤:‏ » أسنى المطالب 5١5/7‏ » 
مغنى المحتاج ١۷۷/۲‏ > شرح منح الجليل : / ٠٠١‏ » مواهب الجليل : ۸٠/١‏ » الشرح الصغير : 
٥۰ /٤‏ ء كشف القناع : ۲۹/۳ ء المغنى : 0179/5 . 

والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى : ل والصلح خير * [ النساء : 174] وخبر « الصلح جائز 
بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما » أو حرم حلالاً » . 

(۱۰۷۱) أخرجه أحمد (757/1) » وأبو داود )١9/5(‏ كتاب الأقضية : باب فى الصلح » حديث 
(7”095) » وابن الجارود رقم (1۳۸) » وابن حبان ١١99(‏ - موارد ) ٠»‏ والدارقطنى (۳/ ۲۷) كتاب 
البيوع » حديث )٩71(‏ » والحاكم )44/۳( > والبيهقى (5/ )٦٤‏ كتاب الصلح : باب صلح المعاوضة › 
كلهم من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله يلك قال : « المسلمون 
على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين “ . 

قال الحاكم : رواة هذا الحديث كلهم مدنيون :. 

وقال الذهبى فى « تلخيص المستدرك » : لم يصححه ؟؟! كثير ضعفه النسائى ١‏ وقواه غيره ٠.‏ = 


E - ۲‏ كتاب الصلح 
الى 2 ر e‏ 
1 اتفاق المسلمين على جواز الصلح على الإقرار » واختلافهم على الإنكار ] 
واتفق المسلمون على جوازه على الإقرار » واختلفوا في جوازه على الإنكار : فقال 
مالك › وأبو حنيفة : يجوز على الإنكار ٠»‏ وقال الشافعى : لا يجوز على الإنكار ؛ لأنه 


= وقال فى « موضع آخر » )٠١١/5(‏ : حديث منكر . 

لكن للحديث طريق آخر عن أبى هريرة : ۰ 

أخرجه الدارقطنى (۳/ ۲۷) كتاب البيوع » الحديث (41) » والحاكم (۲/ )0١‏ من طريق عبد الله بن 
الحسين المصيصى : ثنا عفان » ثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبى رافع عن أبى هريرة قال : قال 
رسول الله ية : « الصلح جائز بين المسلمين » . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين وهو معرؤف بعبد الله بن الحسين المصيصى »وهو ثقة . 

وتعقبه الذهبى بقول ابن حبان فى عبد الله بن الحسين فقال : قال ابن حبان : يسرق الحديث . 

وللحديث شاهد من حديث عمرو بن عوف المزنى : 

أخرجه الترمذى (9/ 575) كتاب الأحكام : باب الصلح بين الناس » حديث )٠١۲(‏ » وابن 
ماجه (۲/ ۲۸۸) كتاب الأحكام : باب الصلح > حديث (5767) » والدارقطنى (۳/ ۲۷) كتاب البيوع» 
حديث (18) والحاكم )٠١١/5(‏ » والبيهقى (5/ 10) كتاب الصلح : باب صلح المعاوضة » كلهم من 
طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله يك : « الصلح 
جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالا أو أحل حراماً » والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم 
حلالاً أو أحل حرامآ » لفظ الترمذى . 

وقال الترمذى : حسن صحيح . 

وسكت عنه الحاكم » وتعقبه الذهبى فقال : واه . 

وكثير بن عبد الله : 

قال النسائى فى « الضعفاء والمتروكين » (579) : متروك الحديث . 

وذكره الدارقطنى أيضاً فى « الضعفاء والمتروكين » (555) . 

وقال الحافظ فى ١‏ التقريب ٩‏ (؟7/5١)‏ رقم (17) : ضعيف » منهم من نسبه إلى الكذب . 

وقد عقب الذهبى فى « الميزان ؛ )5١57/(‏ على تصحيح الترمذى لهذا الحديث فقال :  :‏ وأما 
الترمذى فروى من حديثه - أى كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف - : « الصلح جائز بين المسلمين» 
وصححه » فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذى . أ.ه . 

وقال المباركفورى فى « تحفة الأحوذى » )٤۸۷ /٤(‏ : وفى تصحيح الترمذى هذا الحديث نظر ؛ فإن 
فى إسناده كثير بن عبد الله بن عوف » وهو ضعيف جداً » قال فيه الشافعى وأبو داود : هو ركن من 
أركان الكذب . وقال النسائى : ليس بثقة . وقال ابن حبان : له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة . 
وتركه أحمد » وقد نوقش الترمذى فى تصحيح حديثه قال الذهبى : أما الترمذى فروى من حديثه : 
«الصلح جائز بين المسلمين » وصححه . فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه . وقال ابن كثير فى 
«إرشاده © : قد نوقش أبو عيسى - يعنى الترمذى - فى تصحيحه هذا الحديث وما شاكله . أ.ه . 

والحديث صححه الالبانى بمجموع طرقه › انظر الإرواء ١47 /٥(‏ - 54١)ء‏ وقد حسن حديث أبى 
هريرة بمفرده . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 0 - ~ YAY‏ 


من كَل الْمَآلِ بالباطل من غير عوض »» والالكية تقول : فيه عوض » وهو سقوط 
الْخْصُومة , واندفاع ا 
[ الصلح الي يَقَعْ على الإقرار يرآعَى في صحته ما يُرَآعَى في البيوع ] 
الخلا ودح ملق :1ن صلم التو رقم عل لزان را ياي و 
براع في البيوع ٠‏ فيفسد بما تفسد به البيوع من أنواع الفساد الخاص بالبيوع ع » ويصح 
مكح .رايد عو مل :ان ريدم إمتان على اخن جرهم ١‏ > فيصالحه عليها بعد الإقرار 
ES‏ ااا والعرم 
[ ما يرَاعَى في الصلح عَلَى الإنكار ] 

وأما الصلح على الإنكار : فالمشهور فيه عند مالك وأصحابه أنه يرَآعى فيه من الصحة 
ما يراعى في البيوع » مثل : أن يدعي إنسان على آخر درآهم فينكر » ثم يصالحه عليها 
بدنانير مَوّجَلّة » فهذا لا يجوز عند مالك وأصحابه »» وقال أصبغ : هو جائز ؛ لأن 
المكروه فيه من الطرف الواحد » وهو من جهة الطالب ؛ لأنه يعترف أنه أخذ دنانير 
نسيئة في دراهم حلّت له » وأما الدافع فيقول : هي هبة مني »» وأما إن ارتفع المكروه 
من الطرفين » مثل : أن يدعي كل واحد منهما على صاحبه دنانير » أو دراهم ٠»‏ فيتكر 
ا جد EE SG‏ 
يدعيه قبله إلى أجل ٠‏ فهذا عندهم هو مكروه ٠»‏ أما كراهيته فمخافة أن يكون كل واحد 
منهما صادقا » فيكون كل واحد منهما قد أَنْظَرَ صاحبه لإنْظار الآخر إياه » فيدخله 
«أسلفني » وأسلفك » .. ا اهل ا زا تفرك كما دلت 
حراما » إنما هو َع مني » وما كان يجب علي شيءٌ »» وهذا النحو من البيوع قيل : 
إنه يجوز إذا وقع »» وقال ابن الماجشون : يفسخ إذا [ وقع ] 2١7‏ عليه أثر عقده » فَإِنَ 
ل 


وه ي ره د و 


: صلح يفسخ بِاتّمَّاق » وصلح ي يفسخ باختلاف » وصلح لا يفسخ باتفاق إن طال 
ا 


تم بحمد الله 


1 
3 
4 
0 
7 
E 


. فى الأصل : عثر . (0) فى الأصل : خلاف‎ )١( 


A‏ - سد بج :10ت كتاب الكفالة 


ج الله الرحمن ال 
ا 


وصلى الله على سيدنا محمد » وآله » وصحبه » وسلم تسليما 
1 و صر سر ا 
کتاں الكفالة 


[ ما الف العلَمَاء فيه من أحْكَام الكَفَالَة ] 


سے ر ص 


واختلف العلماء في أنواعها » وفي وقتها » وفي الحكم اللازم عنها » وفي شروطها › 
وفي صفة لزومها ٠.‏ وفي محلها . 
[ أسْمَاء الكفالة ] 
E E ES‏ و 
[ أنواع الكقالة ] 
فأما أنواعها فنوعان : حَمَالَةٌ بالنفس . وحمالة بالمال . 
[ القول في الْحمَالّة امال ] 
أما الحمالة بالمال : فثابتة بالسنة › ومجمع E‏ 3 الصدر الأول » ومن فقهاء 
الأمصار ٠»‏ وحكي عن قوم أنها ليست لازمة تشبيهآ بالعدة > وهو شاذ ٠»‏ والسنة التي 
صار إليها الجمهور في ذلك هو قوله - عليه الصلاة والسلام - : « الزعيم غَارمْ 76" 1 


(۱۰۷۲) أخرجه أبو داود (۳/ 875) كتاب البيوع والإجارات : باب فى تضمين العارية » حديث 
(5675) » والترمذى (۴/ 056) كتاب البيوع : باب العارية مؤداة » حديث )١150(‏ » وابن ماجه 
)8١5/0(‏ كتاب الصدقات : باب الكفالة » حديث (0١5؟)‏ » وأحمد (571/0) » والطيالسى 
(2)©) . وعبد الرزاق (۱۷۳/۸) رقم (9ا1.59/5) » وابن أبى شيبة (۷/ 23١١‏ » وابن الجارود فى 
«المنتقى ٩‏ رقم (۱۰۲۳) » والدارقطنی )٤۱/۳(‏ كتاب البيوع » حديث )١75(‏ » وأبو نعيم فى 7 تاريخ 
أصبهان )۲۸١ /۲( ٩‏ . والبيهقى (88/5) كتاب العارية : باب العارية مؤداة » والقضاعى فى « مسند 
الشهاب » )٦٤ /١(‏ » والبغوى فى « شرح السنة »© (594/54” - بتحقيقنا ) كلهم من طريق إسماعيل 
او 1307 رتيل بن متام ن متحت ا اام و لد الل وان 
خطبة الوداع : « العارية مؤداة » والمنحة مردودة » والدين مقضى » والزعيم غارم » 

وقال الترمذى : حديث حسن . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ۵ - - 586 
[ الحمالة بانس من أجازهاء ومن َم يجزها ], 

وأما الحمالة بالنفس » وهي التي عرف يل ضما الوجه 4 : E‏ فقهاء الأمصار 
على جواز وقوعها شرعا إذا كانت بسيب الال »» وحكي عن الشافعي في الجديد : أنها 
لا تجوز ؛ وبه قال داود. وحجتهما : قوله تعالى : معاد لله أن نَأحُدَ إلا من وَجَدنا 
ماعنا عْدَهُ 4 [يوسف : 74 ] ؛ ولانها كاله فس » فأشبهت الكفالة في الحدود ٠‏ 
وحجة من أجازها : عموم قوله عليه - الصلاة والسلام - : « الرّعيم غَارِمٌ » » وتعلقوا 
بأن في ذلك مَصلَّحَة » وأنه مروي عن الصدر الأول . 

[ الحكم اللازم عن الْكَمَالّة ] 

وأما الحكم اللازم عنها : فجمهورٌ القائلينَ بحمالة النفس متفقون على أن المتحمل عنه 
إذا مات لم يلم الكفيل بالوجه شيء »» وحكي عن بعضهم لوم ذلك ٠»‏ وفرق ابن 
القاسم بين أن يموت الرّجل حاضراً » أو غائبآ ؛ فقال : إن مآت حاضراً لم لزم 
ر عبرو هات ا نزت ا این الان مينافة يكن 
الحا" فيها إحضاره في الأجل الروت له فى إحضاره ٤‏ وذلك نحو اليومين إلى 
العلاقة ف و ۰ 

[ إا عاب المتحمَّل عنه » ما حكم الْحَميلٍ بالوجه ؟ ] 

واختلفوا إذا غاب المتحمل عنه ما حكم الحميل بالوجه ؟ على ثلاثة أقوال : القول 
الأول : أنه ul‏ أن يحضره أو يغرم ؛ وهو قول مالك . وأصحابه » وأهل « المدينة 
0 

والقول الثاني : أنه يُحبّس الحميل إلى أن يأتي به » أو يعلم موته ؛وهو قول أبي 
حنيفة » وأهل « العراق » . 

والقول الثالث : أنه ليس عليه إلا أن يأتي به إذا علم موضعه » ومعنى ذلك : ألا 
يكلف إحضاره إلا مع العلم بار على إحضاره » فإن اَعَى الطالب مرق موضعه على 
الحميل واک اسل کف الطّالب بيان ذلك . 

[ متَى ببس الحميل ؟ ] 

قالوا : ولا يحبس الحميل إلا إذا كان المتحمل عنه معَلُوم الموضع » فيكلف حينئذ 
ل و ا ل ل ل ل E‏ 
الناس » وانختاره . 


' كتاب الكفالة‎ E - A٦ 


وعمدة مالك : أن المتحمل بالوجه غارم لصاحب الْحق » فوجب عليه الغرم إذا 


[غاب](١)‏ »> وریا احتج لهم با روي عن ابن عباس : « ٠‏ أن رجلا سال غريه أن يودي 
إل ماله » أو يعطية حَميلا ؛ فلم يدر حتى حاكمه إلى التبي - عليه الصلاة والسلام - » 


کے کے یو لا غير 


فتحمل عله رسول لله کل م أذى امال ليه »957 ''' »» قالوا : فهذا غرم في الحمالة المطلقة . 


وأما اهل « العراق » فقالوا : فا يجب عليه إحضار ما تحمل به > وهو النفس » فليس 
يجب أن يعدي ذلك إلى الال إلا لو شرطه على نه ٠»‏ وقد قال - عليه الصلاة 


ىس و 
والسلام- ١‏ « المؤمئون عند شروطهم 00 3 فإغا عليه أن يحضره » أو يحبس فيه 3 


فكما أنه إذا ضَمن الال © فإنما عليه أن يحضر المال » أو يُحَبَسَ فيه » كذلك الأمر في 
ضمان الوجه . 


وعمدة المرب الثالك ١‏ أف إا تلز حا ذا كان ان لها يعن وة 
حبس إن لم يُحضرة ٠‏ وأما إذا عَم أن إِحْضَارَهُ له غير عكن + فی حت غ 
إحضاره ؛ كما أنه إذا مات ليس عليه إحضاره ٠»‏ قالوا : ومن ضمن الْوَجَه فأغرم الالء 
فهو أحرى أن يكون مغروراً من أن يكون غارا . 

[ إذا ان ترط الوجه دون الْمّال في الْكَمَاَة ] 

فأما إذا اشترط الوه دون المال » وصرح بالشرط . فقد قال مالك : إن المال لا 
يلزمه» › ولا خلاف في هذا - فيما أحسب - ؛ لأنه قد يكون قد ألم ضد ما اشترّط .» 
فهذا هو حكم ضمان الْوَجه . 

[ کم صان المال:»وللشعون +وكلاهنا مر 1 

واحدلقوا ا حه الضامن اا »> وكلاهما موسر : فقال الشافعي » وأبو 

حنيفة » وأصحابهما » والثوري › والأوزاعي > وأحمد » وإسحاق : للطالب أن يأخذ 


. فى الأصل : غلب‎ )١( 

(۱۰۷۳) أخرجه أبو داود (۳/ )٦۲۲‏ كتاب البيوع : باب فى استخراج المعادن » حديث (۳۳۲۸) » 
وابن ماجه )8١ ٤/۲(‏ كتاب الصدقات : باب الكفالة » حديث )55١5(‏ » والحاكم (۲۹/۲) كتاب 
البيوع : باب من وجدتموه معسراً فتجاوزوا عنه » والبيهقى (5/7) كتاب الضمان : باب أن الضمان 
لا ينقل الحق » من طريق عكرمة عن ابن عباس ؛ أن رجلاً لزم غريماً له بعشرة دنانير فقال : والله لا 
أفارقك حتى تقضى أو تأتينى بحميل » قال : فتحمل بها النبى ية فأتاه بقدر ما وعده فقال له النبى 
كمد : « من أين أصبت هذا الذهب ؟ قال : من معدن . قال : لا حاجة لنا فيها » ليس فيها خير » 
فقضاها عنه رسول الله ية . 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبى . 

(۲) تقدم . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ۵ - - YAY‏ 


[ من شاه من ] 27 الْكِيلٍ » أو المكفول ٠»‏ وقال مالك في أحد قوليه لسن له 
اک الكفيل ات وجود ا »» وله قول آخر مثل قول الجمهور »» وقال أبو 
كوو التحمالة و لكنانة "انمد Pe OL RCE E E‏ 
المون» وا رر أن کرد مان واد على ان + ر قال ان ای لی بواين أشمونة : 
[ مَنْ رى مَطَالبَة الضسامن » وإن كان المضمون حَاضراً غَنيا ] 

ومن الحجة لمن رأى أن الطالب يجوز له مطالبَةٌ الضامنِ » كان المضمون عنه غائبا » 
أو حاضراً » غنياً أو عدا - : حديث قييصة بن الُحارق ؛ قال : تلت ما 
اتيت التي تكله فسالته عنها » فال : « نخرجها عَنْك من 1 إبل  ]‏ الصدة » يا قييصة إن 
الَسالة لا تحل إلا في لاث » وذكر رجلا تحمل حمالة جل حتى وديا rT‏ 
ووجه الدليل من هذا : أن نبي بايا أباح المسالة للمتحمل دون اعتبار حال امتحمل عنه. 


[؛ محل الكفالة هي ) الأموال »] 


وأما محل الكفالة 1 فين ا د و اهل العلم ؛ لقوله - عليه الصلاة 
0 : « الرّعيم غارم ١‏ . أعني : كَمَالَةَ الال » وكفالة الوجه »» وسواء 
تعلقّت الأموال من قبل أموال « أو من قبل حدود ؛ مثل : المال الواجب ٠‏ وهؤلاء في 
تراه ا عم و تل لوا ر انيه ترايس بقاري اليا لوقيب 
دون النصاب » أو من غير ذلك . 


[ من أَجَارَ الكمَالَةَ في الحدود » وَالقصاص ] 


د ا ا ی اا وا س ی الا 
دون الحدود ؛ وهو قول عثمان البتى » أعنى : كفالة النفس . 
)١(‏ سقط فى الأصل . (۲) فى الأصل : يلزمه ويومئ . (۳) فى الأصل : أقبل . 


))٠١55/١١9( أخرجه مسلم (۲/ ۷۲۲) كتاب الزكاة : باب من تحل له المسألة » حديث‎ )۱۰۷٤( 
)89/60( والنسائى‎ » )١145-0( وأبو داود (۲/ ۲۹۰) كتاب الزكاة : باب ما تجوز فيه المسألة » حديث‎ 
: كتاب الزكاة‎ )7”9577/1١( والدارمى‎ » )٠١ /٥( كتاب الزكاة : باب الصدقة لمن تحمل بحمالة » وأحمد‎ 
» )08/5( منحة ) رقم (478) »2 وابن أبى شيبة‎ - ۱۷١/١( باب من تحل له الصدقة . والطيالسى‎ 
4 والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » (۲/ 1۷ - ۱۸) » وفى « المشكل‎ ٠ )"094/7( والحميدى‎ 
›» )۲( كتاب الزكاة : باب من يجوز له أخذ الصدقة » حديث‎ )١٠١ /۲( والدارقطنى‎ » )۲۰۹/۱( 
والبيهقى (1/ ۷۳) كتاب الضمان : باب وجوب الحق بالضمان » كلهم من طريق هارون بن رئاب عن‎ 
. كنانة بن نعيم عن قبيصة بن مخارق به‎ 

(6) تقدم . )٥(‏ سقط فى الأصل . 


848 - - ج 6 - كتاب الكفالة 


[ وقت وجوب الكمَالّة بالمال ] 
أما وقت وجوب الكفالة بالمال » أعني : [ مطالبته ] (© بالكفيل » فأجمع العلماء 
على أن ذلك بعد بوت الْحَق على المكفول 2( إما بإقرار » وإما ببيئة 7 


رن بير وي 5 


[ وقت وجوب الحَقَالّة بالوجه ] 


وأما وقت وجوب الكفالة بالوجه : فاختلفوا هل تلزم قبل إِثبَات الْحَقّ أم لا ؟ فقال 
رم اإنها ا تارم و قن ارو ویر ر شريع ‏ ا ی 
والشعبي ٠‏ وبه قال سحنون من أصحاب مالك ٠»‏ وقال قوم : بل يجب أخذ الكفيل 
بالوجه على إِنبَات الْحَقَّ »» وهؤلاء اختلفوا [ متى ] ° يلزم ذلك ٠‏ وإلى كم من المدة 
يلزم ؟ فقال قوم : إن أتى [ بشبهة ] قَوِيّةَ ؛ مثل شاهد واحد ؟ لزمه أن يعطي ضامنآً 
بوجهه حتي يلوح حَقَّهُ > وإلا لم يلزمه [ الكفيل ] " إلا أن يذكر بيه حاضرة في 
المصرء فيعطيه حَميلاً من الخمسة الأيام إلى الجمعة ؛ وهو قول ابن القاسم من أصحاب 
مالك . 


وقال أهل « العراق » : لا يؤخذ عليهم حميل قبل ثُبوت الحق » إلا أن يدعي بي 
حاضرة في المصر نحو قول ابن القاسم . إلا أنهم حددوا ذلك بالثلاثة الأيام › 
NOE o‏ بشرية > لزمه أن يعطيه حميلاً حتى يدبت دعواه أو تبطل »» 
وق أدكروا"الفرق فى ك ا بوالقرق ن التي يدعى ال اف والقافة برقالا 

لا يؤخذ حميل على أحد إلا ببيثة ؛ وذلك إلى بيان صدق دعو وإبطالها . 

وسبب هذا الاختلاف : تعارض وجه العدل بين الخصمين في ذلك ؛ فإنه إذا لم يؤخذ 
عليه ضامن بمجرد الدعوى ٠‏ لم يؤمن أن يغيب بوجهه » [ فيعنت  ]‏ طالبه » وإذا 
أخذ عليه لم يؤْمن أن تكون الدَعوى باطلة » فيعنت المطلوب ؛ ولهذا فرق من فرق بين 
عرق ال الخاضرة والعافة .: 


لاه دوس سس سيره لير 


وروي عن عراك بن مالك قال : ١‏ ثل ترم" الأطراب مم طهر صم رجلا 


ل لان م 


قاتا معهم » فَأصبّح القوم وقد فقدوا كنا [ وكذا ] من إبلهم > فقال رسول الله يله لأحد 
الرجلَين : ١‏ اذب واطلب ». وحبس الآخَرَء فجاء يما ذهب » فقال رسول الله لا لأحد 


سے راص م صر رر صر 00 


الرجليْن : ١‏ استغقر لي » » فَقَالَ : غر الله لَك » قال : « وآنت فعَفر الله لَك » وَمَلّك في 
سبيله» € . خرج هذا الحديث أبو عبيد في كتابه في الفقه ٠.‏ قال : وحمله بعض العلماء عل أن 


. فى الأصل : هل . (۳) فى الأصل : التكفيل‎ )( ٠ . فى الأصل : مطالبة‎ )١( 
. فى الأصل : ولم يقولوا . (6) فى الأصل : فيغيب . (51) تقدم‎ )4( 
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ذلك كان ٠‏ من رسول الله حبسا ٠»‏ قال : ولا يعجبني ذلك ؛ لأنه لا يجب الحبس 


بمجرد الدعوى » وإنما هو عندي من باب كمال بالحق الذي لم يجب إذا كانت هنالك 
شبهة لكان صحبتهما لهم . 
[ أصتاف الْمَضْمونينَ » وَاختلافهم في ضمان الْميّت ] 
فأما أصناف المضمونين : فليس يلحق من قبل ذلك اختلاف مشهور ؛ لاختلافهم في 
ضمان الْمَيّت إذا كان عليه دين » ولم يترك وَقَاء بدينه : فأجازه مالك » والشافعي »» 
كاك اتنا E‏ بو ع واستدل أبو حَنيقَة من قبل أن الضمان [ لا يتعلق بمعدوم 
قطعاً » وليس كذلك المفلس ›. واستدل من رأى أن الان ]90:1 رمه يا روئ 3 أن 


النبي - عليه الصلاة والسلام - كان في صدر الإسلام لا يصلي على من مات » وعليه 


۷o)‏ ا 
دين حتى يضمن عنه 


. فى الأصل : شأن . (۲) سقط فى الأصل‎ )١( 

)1۰۷0( أخر جه اليخارى )€ / (VV‏ كتاب الكفالة : باب الدين » حديث )4۸( 2 ومسلم (۳/ 
17 كتاب الفرائض : باب من ترك مالا فلورثته » حديث »)١5١94/١5(‏ والترمذى (۳/ ۳۸۲) 
كتاب الجنائز : باب ما جاء فى الصلاة على المديون > حديث (۱۰۷۰) » والنسائى (557/5) كتاب 
الجنائز : باب الصلاة على من عليه دين » وابن ع ماجه (۲/ ۸۰۷) كتاب الصدقات : باب من ترك دينا 
أو ضياعاً فعلى الله وعلى رسوله » حديث (51165) من طريق الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة 
قال : كان رسول الله بي يؤتى بالرجل المتوفى عليه دين فيسأل عل ترك لدينه فضلاً » فإن حدث أنه 
ترك لدينه وجاء صلى » وإلا قال للمسلمين : ٠‏ صلوا على صاحبكم » فلما فتح الله عليه الفتوح قال : 
« آنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم > فمن توفى من المؤمنين فترك دينا فعلی قضاؤه » ومن ترك مالة 
فلورثته ٩‏ . 

قال الترمذى : حديث حسن صحيح . 

وأخرجه مسلم (۳/ ۱۲۳۷) كتاب الفرائض : باب من ترك مالا فلورثته حديث )1519/1١9(‏ › 
وأحمد (۲/ )٤٦٤‏ > والدارمى 7/١‏ كتاب البيوع : باب الرخصة فى الصلاة عليه » من طريق 
أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة .٠‏ 

وأخرجه مسلم )۱714/10( » وعبد الرزاق (1/4) رقم )١٠6551(‏ » وأحمد (۳۱۸/۲) من 
طريق معمر عن همام بن المنبه عن أبى هريرة . 

وأخرجه البخارى )٤۷۸١(‏ من طريق عبد الرحمن بن أبى عمرة عن أبى هريرة . 

وأخرجه )٦۷٤٥(‏ من طريق أبى صالح عن أبى هريرة : 

وأخرجه (۲۹۸ ۰ ۷۳) من طريق أبى حازم عن أبى هريرة . 


۰ - ابي ات كتاب الكفالة 
رر رو م ونير ا 2 
[ كفالة المحبوس . والغائب ] 
والجمهور يصح عندهم كفالة المحبوس والغائب ١‏ ولا يصح عند أبي حنيفة . 
کو ت وو وو ت تر و 
[ شروط الكفالة في وجوب رجوع الضامن على المضمون ] 
وأما شروط الكفالة : فإن أبا حنيفة » والشافعي يشترطان في وجوب رجوع الضامن 
على المضمون با أدى عنه أن يكون الضمان بإذنه ¢“ ومالك لا يشترط ذلك › ولا تجوز 
عند الشافعي كَمَالَةَ المجهول » ولا الحق الذي لم يجب بعد ٠»‏ وكل ذلك لازم » وجائز 
عند مالك » وأصحابه . 
م ع 3 0 اس سل - 0 ر ۶ و 
[ ما تجوز فيه الحمالة بالمال مما لا تحوز ] 
وأما ما تجوز فيه الحمالة بالمال نما لا تجوز : فإنها تجوز عند مالك بكل مال ثابت فى 
الدّمّةَ إلا الكتابة » وما لا يجوز فيه التأخيرٌ » وما يستحق شيعا فشيئا ؛ مثل : النفقات 
على الأزواج ¢ وما شاكلها ٠.‏ 
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سم الله الرحمن حْمَن الرحيم 
e a‏ 


كناب الحوالة © 


والخؤالة تعايلة م مييساة مق الد الد + 0 - عليه الصلاة والسلام - 


« مطل العَنى طلم » وإذا أحيل أحدكم على غني فل تقحل 29 » ۷ .. والنظر في 


)١(‏ الحوالة لغة : هى من قولك : تحول فلان عن داره إلى مكان كذا وكذا » فكذلك الحق تول 
مال من ذية إلى و + 

وقال صاحب ١‏ المستوعب » : الحوالة مشتقة من التحول ؛ لأنها تنقل الحق من ذمة للحيل إلى ذمة 
المحال عليه » ويقال : حال على الرجل وأحال عليه بمعنى » نقلهما ابن القطاع . 

انظر : لسان العرب : ٠١١۸/۲‏ . 

واصطلاحا : 

عرفها الحنفية بأنها : نقل الدين » وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه . 

وعرفها الشافعية بأنها : نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه . 

وعرفها المالكية بأنها : نقل الدين من ذمة بمثله إلى أخرى تبرأ بها الأولى . 

عرفها الحنابلة بأنها : نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه . 

انظر : الاختيار لتعليل المختار ٠٠١٠/۲‏ » حاشية الباجورى ١37/7‏ » حاشية الدسوقى ٠۲٠٣/۳‏ > 
الكافى ۲۱۸/۲ » مغنى المحتاج ۱۹۳/۲ . 

والأصل فيها قبل الإجماع خبر الصحيحين : * مطل الغنى ظلم » فإذا انيع أحدكم على ملئ فليتيع» 
بإسكان التاء فى الموضعين » أى : فليحتل . كما رواه هكذا البيهقى . 

ويسن قبولها على ملىئ لهذا الحديث » وصرفه عن الوجوب القياس على سائر المعاوضات » ويعتبر 
فى الاستحباب كما بحثه الأذرعى - أن يكون الملئ وفيا » ولا شبهة فى ماله . 

والأصح أنها بيع دين بدين » جوز للحاجة ٠‏ ولهذا لم يعتبر التقابض فى المجلس وإن كان الدينان 
ربويين . 

(۲) فى الأصل : فليستحيل . 

٠ )۸٤( أخرجه مالك (595/15) كتاب البيوع : باب جامع الدين والحول » حديث‎ )٠١15( 
والبخارى (555/5) كتاب الحوالة : باب هل يرجع فى الحوالة » حديث (۲۲۸۷) » ومسلم‎ 
)5140 /۳( وأبو داود‎ » )١955 /۳۳( كتاب المساقاة : باب تحريم مطل الغنى » حديث‎ )١١97/( 

كتاب البيوع : باب فى المطل . حديث (756) » والنسائى (۷/ )۳١۷‏ كتاب البيوع : باب الحوالة » 
والترمذى )5٠0١/9(‏ كتاب البيوع : باب مطل الغنى ظلم > حديث (۱۳۰۸) » وابن ماجه (۲/ ۸۰۳) كتاب 
الصدقات : باب الحوالة » حديث (14:5) » والشافعى فى الأم » (۳/ 777) كتاب الحوالة » وأحمد - 


e 


e - ۲‏ كتاب الحوالة 


شروطها » وفي حكمها »» فمن الشروط اختلافهم في اعتبار رضا المحال » والمحال 
عليه. 


ا اوا ا 
[ رضا من يعتبر فى الحوالة ] 

فمن الناس من اعتبر رضا الْمحَال » ولم يعتبر رضا الْمحَال عليه » وهو مالك »» 

وهن الا من اين رص ااا ومن الناس من لم يعتبر رضًا المحال » واعتير رضا 


)۲٤١ /۲( =‏ » والدارمى )۲٣۱/۲(‏ كتاب البيوع : باب فى مطل الغنى ظلم » والحميدى )٤٤۷/۲(‏ 
رقم (۱۰۳۲) » وأبو يعلى (۱۷۲/۱۱ - ۱۷۳) رقم (1۲۸۳) » والطحاوى فى « مشكل الآثار ») 
(8/4) » والبيهقى (5/ )7١‏ كتاب الحوالة : باب من أحيل على ملئ فليتبع » كلهم من طريق أبى 
الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ية : « مطل الغنى ظلم » وإذا أحيل أحدكم 
على ملئ فلتبع ٩‏ . 

وأخرجه البخارى (5/ )۷١‏ كتاب الاستقراض : باب مطل الغنى ظلم » حديث )51٠-(‏ » ومسلم 
)١197/6(‏ كتاب المساقاة : باب تحريم مطل الغنى » وأحمد (716/1) » وعبد الرزاق )۳٠١/۸(‏ رقم 
(15154) » والبيهقى (5/ )۷١‏ كتاب الحوالة : باب من أحيل على ملئ فليتبع » كلهم من طريق 
معمر عن همام بن منبه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله َة : « مطل الغنى ظلم > . 

لفظ البخارى هكذا مختصراً . 

وأخرجه الطبرانى فى « الصغير ٩‏ (۲۳۱/۱) من طريق أبى قرة موسى بن طارق عن ابن جريج عن 
صالح مولى التوأمة عن أبن هريرة قال : قال رسول الله َة : « مطل الغنى ظلم » . 

وقال الطبرانى : لم يروه عن صالح إلا ابن جريج » تفرد به أبو قرة . 

قال السهمى فى « سؤالاته للدارقطنى » )5١7(‏ : سألت أبا الحسن الدارقطنى » قلت : أبو قرة 
موسى بن طارق لا يقول أخبرنا أبداً » يقول : ذكر فلان . أيش العلة فيه ؟ فقال : هو سماع له 
کله» وقد كان أصاب كتبه آفة فتورع فيه » فكان يقول : ذكر فلان أ.ه . 

وأخرجه الخطيب فى ١‏ تاريخ بغداد » (194/7) من طريق على بن مسهر عن عاصم الأحول عن 
محمد بن سيرين عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يي : « مطل الغنى ظلم » . 

وفى الباب عن ابن عمر : 

أخرجه الترمذى (۳/ ۰ )5١١- ٦۰‏ كتاب البيوع : باب ما جاء فى مطل الغنى أنه ظلم » حديث 
(۱۳۰۹) » وابن ماجه )8١7/15(‏ كتاب الصدقات : باب الحوالة » حديث )۲٤١٤(‏ 2 وأحمد 
7 من طريق هشیم : ثنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله كع : 
«مطل الغنى ظلمء وإذا أحلت على ملئ فاتبعه » ولا تبع بيعتين فى واحدة »4 . 

والحديث ذكره الحافظ البوصيرى فى ١‏ الزوائد » (147/17) مع أنه ليس على شرطه ؛ فقد أخرجه 
الترمذى أيضاً ولم ينفرد به ابن ماجه . 

فقال : هذا إسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع » قال أحمد بن حنبل : لم يسمع يونس بن عبيد من 
نافع شيئا » إنما سمع من ابن نافع عن أبيه . وقال ابن معين وأبو حاتم : لم يسمع من نافع شيئاً . 
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اا عاق رسن ی ارس لمر راع أنه ا بي عير 
رضا الصنفين »» و الل امعان عله الخال مرك مق الل ل يشمن برضا 
مَعَهُ ؛ كما لا يعتبره مع المحيل إذا طلب منه حقه » ولم يحل عليه أحد . 

ع وات E‏ له ل 

ام داود فحجته : ظاهر قوله 2 - عليه الصلاة والسلام = J;‏ وإذا أخَيل أحدكم عَلّى 

مَليء » قيشع » ٩‏ ¢ والأمر على الوجوب 2( وبقى المحال عليه على الأصل » وهو 
e‏ 
م سم وا كتوق ؟ فاب و 
[ كون ما عَلَى المحَال عَلَيْه مجانسا لما على المحيل ] 

ومن الشروط التي اتفق عليها في الجملة رن تدا اال عله ناميا تعن 
المحيل E‏ رلا أن منهم من أجازها في الذَهَّب والدرآهم فقط » ومنعها في 
الطعام . 

[ من مع الحَوَالةَ في الطّعَام ] 

والذين منعوها في ذلك : رأوا أنها من باب بيع الطعام قبل أن يستوفي ؟ لأنه باع 
الطعام الذي كان له على غريه بالطعام الذي كان عليه ؛ وذلك قبل أن يوقي من 
غريه»» وأجاز ذلك مالك إذا كان الطَعَامَان كلاهما من قرض إذا كان دين المحال 
حالا» وأما إن كان أحدهما من سلم 2 فإنه لا يجوز إلا أن يكون الديتان ال ¢“ 
وعند ابن القاسم وغيره من أصحاب مالك يجوز ذلك إذا كان الدين الال به حالا ¢ 
ولم يفرق بين ذلك الشافعي ؛ لأنه كالبيع في ضمان المستقرضٍ ¢“ وإغا رخض مالك 
فی القرض ۽ لأنه يجوز عنده بيع القرض قبل أن توفي »» وأما أبو حنيفة فأجاز 
الحوالة بالطعام » وشبهها بالدراهم » وجعلها خارجة عن الأصول ؛ كخروج الحوالة 
بالدراهم »» والمسألة مبنية على أن ما شد عن الأصول هل يقاس عليه أم لا ؟ والمسألة 
مشهورة في أصول الفقه . 

[ شروط تَلانَةُ للحوالة عند مالك ] 

وللحوالة عند مالك ثلاثة شروط : أحدها: أن يكوث دين الْمُحَال الا ؛ لأنه إن لم 
يكن حالا كان ديناً بدين . 

والثانى : أن يكون الدَيّنُ الذي يحيله به مثل الذي يحيله عليه في القدر » والصفة؛ 


. تقدم‎ )١( 


+ - حك اوج كتاب الحوالة 


لأنه إذا اختلفا في أحدهما كان بيعاً » ولم يكن حَوَالَة > فخرج من باب الرخصة إلى 
باب البيع » وإذا حرج إلى ياب اليم دخله الدين بالدين . 
والشرط الثالث : ألا يكون الدين 7 طعاما من سلم » أو أحدهما » ولم يحل الدين 
الستحال به على مذهب ابن القاسم »» وإذا كان الطعامان جميعا من سلم > فلا تجوز 
الحوالة باحدهما على الآخر ؛ حَلّت الآجال » أو لم حل » أو حل أَحَدّهُمًا ٠»‏ ولم 
يحل الآخر ؛ لأنه يدخله بيع الطعام قبل أن يستوفى - كما قلنا - » لكن أشهب يقول: 
افا اموت رفوالا ارت الحوالة »> وكانت توليةٌ . 
بن القاسم لا يقول ذلك كالحال إذا اختلفت » ويتنزل المحال في الدين الذي أحيل 
E‏ اا ال CG‏ 
بدله منه » أو يبيعه له من غيره » أعني : أنه لا جوز له من ذلك إلا ما يجوز له مع 
الذي أحاله » وما يجوز للذي أحال مع الذي أحالّه عليه > ومثل ذلك إن احتال بطعام 
كان له من قَرْضٍ في طعام من سلم ٠‏ أو بطعام من سلم في طعام من قرض © لم يجز 
له أن يريع من غيره قبل قبضه منه ؛ لأنه إن كان احتال بِطََامٍ كان من قرض في طعام 
من سلم » نزل منزلة المحيل في أنه لا يجوز له بيع ما على عَريه قبل أن يستوفيّه ؛ 
لكونه طعاماً من بَبِعِ » وإن كان احتال بطعام من سلم في طعام من قرض » نزل من 
لْمَحتَال عليه مزه مع من أَحَالَهُ > أعني : أنه كما أنه ما كان يجوز له أن يبيع الطعام 
الذي كان على غريه المحيل له قبل أن يستوفيه » كذلك لا يجوز أن يبيع الطعام الذي 
أحيل عليه » وإن كان من قرض .. وهذا كله مذهب مالك في المحيل ٠»‏ وأدلة هذه 
الفروق ضعيفة . ْ 
[ أحكام الحوالّة ] 
وأما أحكامها : فإن جمهور العلماء على أن الحوالة ضد الحمالة > في أنه إذا فلس 
المحال عليه لم زجع صاحب الدين جلي لمكيل NS A‏ ثرا فته ب إن 


أن يكون المحيل عر » فأحاله على عديم ل ا 


المحيل إذا مات المحال 7" عليه مُفْلسًا 2 أو جحد الْحوَالَة » وإن لم تكن له بيه ؛ وبه 
قال شريح > وعثمان البتى > وجماعة ٠»‏ وسبب اختلافهم + مشابية الحوالة للْحمّالة . 


. فى الأصل : الدينان . () فى الأصل : المحيل‎ )١( 
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سم الله الرحمن , الرحيم 


وصلى الله عليه سيدنا محمد » وآله» وصحبه » وسلم تسليم 


کے کے لتر 


كتاب الو كالة ٠‏ 


وفيها ثلاثة أبواب : الباب الأول 26 رانا وهي انكر نيما فيه التوكيل» وفي 


الموكل ٠»‏ والثاني : في أحكام الوكالة ¢ والثالث : في محالفة الموكل للوكيل . 


)١(‏ الوكالة » بفتح الواو وكسرها : التفويض ٠‏ يقال : وكله » أى : فوض إليه » ووكلت أمرى 
إلى فلان » أى : فوضت إليه » واكتفيت به . وتقع الوكالة أيضا على الحفظ . وهو اسم مصدر 
بمعنى التوكيل . 

ومنه الوكيل فى أسمائه - تعالى - بمعنى : الحافظ » ولهذا قالوا : إذا قال : وكلتك بمالى » أنه 
يملك الحفظ » فيكون فعيلاً بمعنى فاعل . 

وقيل : التركيب يدل على معنى الاعتماد والتفويض > ومنه التوكيل يقال : على الله توكلنا أى : 
فوضنا أمورنا إليه . فالتوكيل تفويض التصرف إلى الغير . 

وسمى الوكيل وكيلا ؛ لأن الموكل وكل إليه القيام بأمره » أى : فوضه إليه اعتماداً عليه . 

والوكيل : القائم بما فوض إليه » فيكون فعيلا بمعنى مفعول ؛ لأنه موكول إليه الأمر . 

انظر : 0 المثير : 7/ 1۷٠‏ » الصحاح : 1855/5 »ء المغرب : ۳٦۸/۲‏ . المطلع : 558 » 
تهذيب الأسماء واللغات : ١90/7‏ . 

واصطلاحا 

عرفها الحنفية بأنها : تفويض التصرف والحفظ إلى الوكيل . 

وعرفها الشافعية بأنها : تفويض شخص ما له فعله ما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله فى حياته . 

وعرفها المالكية بأنها : نيابة فى حق غير مشروطة بموته » ولا إمارة . 

وعرفها الحنابلة بأنها : استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة . 

انظر : بدائع الصنائع : ٠ ۳٤٤٥/۷‏ تبيين الحقائق : 705/5 ٠‏ حاشية ابن عابدين : 5094/0 ٠»‏ 
مغنى المحتاج : ۲۱۷/۲ ء الشرح الصغير للدردير : ۲۲۹/۳ » شرح منتهى الإرادات : ۲۹۹/۲ - 
DE‏ 

والوكالة مشروعة بالكتاب لا قال تعالى : #8 فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة © أخبر الله - 
تعالى - عن أهل الكهف : وكلوا واحداً منهم بشراء طعام » وما قص الله - تعالى - عن الأمم 
الماضية بلا إنكار يكون شريعة لنا » ما لم يظهر ناسخه . 

والسنة وهى : « فقد وكل رسول الله يي حكيم بن حزام بشراء أضحية » . 

وإجماع الأمة » وهى المعقول . فقد يعجز الإنسان عن حفظ ماله عند خروجه إلى السفر » وقد 
يعجز عن التصرف فى ماله لقلة هدايته ٠‏ أو لكثرة ماله » أو لكثرة أشغاله ٠»‏ فيحتاج إلى تفويض 
التصرف إلى الغير بطريق الوكالة . 

وفى « الإشراف ٠‏ : اتفقوا على أن الوكالة من العقود الجائزة » وأن كل ما جازت فيه النيابة من = 


5ت حا وات كتاب الوكالة 


سو 


لباب الأول : 
١‏ فى ار کانهاء وهی اظ فيما فيه التوكيل» 
وفي الموكل » وفي الموكل 


[ ما ات فقوا عليه من شروط الموكل ] 
الركن الأول : في الموكل : واتفقوا على وكالة الاب > والمريض » والمرأة المالكين لأمر 


أنفسهم . 
EAE Aa‏ 
[ اختلافهم في وكالة الحاضر الذكر الصحيح ] 
واختلفوا. في وكالة الحاضر الذكر الصحيح : فقال مالك : تجوز وكالة الحاضر 
الصحيح الذكر » وبه قال الشافعي . 
وقال أبو حنيفة : لا تجوز وكالة الصحيح الحاضر ٠‏ ولا ا إلا أن کرت رة 4 
فمن رأى أن الأصل لا ينوب فعل الغير عن فعلٍ الغير إل ا وفك ليد الس و 
وانعقد الإجماع عليه - قال : لا تجوز نيابة من اختلف في نيابته »» ومن رأي أن الأصل 
هو الجواز » قال : الوكالة في كل شَيء جَائرَةٌ » إلا فيما أجمع © على أنه لا تصح فيه 
ا وما جر ا 
وو و4 يو 
[ شروط الوكيل ] 
الركن الثاني : في الوكيل : وشروط الوكيل : ألا يكون ممنوعآ بالشرع في تصرفه في 
الشيء الذي وَكُلَ فيه » فلا يصح توكيل الصبي ١‏ ولا المجنون » ولا المرأة عند مالك » 
والشافعي على عقد النْكَاح »» وأما عند الشافعي فلا بمباشرة » ولا بواسطة . أي : بأن 
توكل هي من يلي عقد النكاح » ويجوز عند مالك بالواسطة الذكر . 


= الحقوق . جازت فيه الوكالة » كالبيع والشراء » واقتضاء الديون » والخصومة فى المطالبة بالحقوق 
والتزويج والطلاق ¢ وغير ذلك ٠.‏ 
)١(‏ فى الأصل : اجتمع 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاه - - 4۷ 
ن برس ك ت چ و سير دس اع لسلس 
[ شرط محل التوكيل أن يكون قابلا للنيابة ] 
الركن الثالث : فيما فيه التوكيل: وشرط محل التوكيل أن يكون قَابلاً للنيابة ؛ مثل : 


البيع » والحوالة > والضمان » وسائر العقود › والفسوخ » والشركة > والوكالة › 
والمصارفة » والمجاعلة » ود 2 و 2 00 2 00 2 والصلح . 


ولا تجوز فى العبادات البدنية » eT‏ 0 كالصدقة 2 والزكاة 2 والحج 1 
7 د و سردت ف ا ا ا ت 
[ جواز الوكالّة في الخصومة على الإفرار » والإنكار ] 
وتجوز عند مالك فى الخصومة على الإقرار » والإنكار »» وقال الشافعي في أحد 
قوليه: لا تجوز على الإقرار »» وشبه ذلك بالشهادة والأيمان . 
سرس مو سه ا وو لم 
و د ايد 
[ الا من جود اة على الإرار ۲ 
والذين قالوا : إن الوكالة تجوز على الإقرار اختلفوا فى مطلق الوكالة على الخصومة : 
د و کک 
[ الوكالة » وا تلزم » وهي عقد جائز ] 
الركن الرابع : وأما الوكالة : فهي عقد يلزم بالإيجاب والقبول كسائر العقود › 
وليست هى من العقود اللازمة ٠»‏ بل الجائزة على ما نقوله في أحكام هذا العقد . 
رو د ت 
[ الوكالة حاصة » وعامة ] 
وهي ضربان عند مالك : عامة » وخاصة : فالعامة هي التي تقع عنده بالتوكيل الْعَام 
SS‏ ل ل 
ل ل علا جرس ا لالجا لاسا ليا ل اا مارو 
عليه الإجماع . 


۸ - - ج ۵ - كتاب الوكالة 


اباب الثانى 
في اک 


وأما الأحكام فمنها اككم العقد » ومنها أحكام فعلِ الوكيل . 
[ أحكا كام اعد ء ومتى يصح للوكيل ترك كاله 
فأما أحكام العقد : فهو - كما قلنا - عقد غير لازم » للوكيل أن يَدَعَ الوكالة متى 
شاء عند الجميع ٠»‏ لكن أب حنيفة ب يشترط في ذلك حضور الموكل . 
[ متى يجوز للموكل عرزل الوكيل ؟ ] 
وللموكل أن يعزله متى شاء : قالوا : إلا أن تكون وَكَالَة في خخصومة »» وقال 
أصبغ : له ذلك ما لم يشرف ١١‏ على تام الحكم » وليس للوكيل أن يَعِْلَ فة في 
الموضع الذي لا يجوز أن يعزله الوكل . 
[ ما لا يلرم هذا اعد من الشروط ؟ ] 
وليس من شروط انعقاد هذا العقد حَضورٌ الخصم عند مالك والشافعي ٠»‏ وقال أبو 
حنيفة : ذلك من شروطه ٠‏ وكذلك ليس من شرط إثباتها عند الحاكم حضورة عند 
مالك.» وقال الشافعي : من شرطه . 
[ هل تقح الوكالة بوت المُوكل ؟ ] 
واختلف أصحاب مالك : هل :: تنفسخ الوكالة بوت الموكل على قولين : 
ا نزولا ؟] 
فإذا قلنا 3 تف تالو كنا تشع بالزل ی کن کل وول ر راه 
منفقسخة في حى من عامله ؟ في (" المذهب فيه ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنهَا تنسح في حق الجميع بِالْمَوْت » والْعَزّل . 
والثاني : أنها تتفسخ في حَقّ كل واحد منهم بالعلم » ٠‏ فمن علم انقسخت في حقه » 
ومن لم يعم لم تنسح في حه . 


() فى الأصل : يستوف . () فى الأصل : ففى 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 0 - - 14۹ 
عداية ا وهاه اليا ر ا ا ل تت 


والثالث : أنها تنفسخ في حق من عامل الوكيل بعلم الوكيل » وإن لم يعلم هو » ولا , 
تنفسخ في حق الوكيل بعلم الذي عامله إذا لم يَحَلَمِ الوكيل » ولكن من دفع إليه شيئا 
بعد العلم بعزله ضمنه ؛ لأنه دفع إلى من يعلم بأنه ليس بوكيل . 

[ أحكام الوكيل ] 
وأما أحكام الوكيل ففيها مسائل مشهورة : 
[ ذا وکل على بيع شيء هل له أَنْ يشتر شتريه لتَفْسه ؟] 
أحدها : ا aE‏ ال Ed‏ 
يجوز»» و قد قيل عنه : لا يجوز »» وقال الشافعى : لا يجوز له »» وكذلك عند 
مالك الأب » والوصي . ۰ 
[ إذَا وكَلّه في الم كاله مطلَقَة » وكيف يبيع ؟ ] 
nS‏ ناكا لع نت 
قدا بد البلد » ولا يجوز إن باع تَسيئَة » أو بغير نقد البلد » أو بغير من المثل ؛ 
وكذلك الأمر عنده فى الشراء »» وقرق أبو حنيفة بين البيع والشراء المعين : فقال : 
جرد فن الاد بيع يقر تين الل :4 وان نينيع تة :8 ولم ميعن إا تكله اف را 
عبد بعينه أن يشتريه إلا بثمن المثل نقداً . 
ويشبه أن يكون أبو حنيفة إنما فرق بين الوكالّة على البيع » والشراء المطلقة » و 
الوكالة على شراء شيء بعينه ؛ لان من حجته : أنه كما أن الرجل قد يم يبيع الشيء 0 
قم مون 17 اسلف زيطا دن للك عله ى للك بكم لفق 06 N‏ 
منزلته »» وقول الجمهور 0 
[ ما يعتدي فيه الوكيل ومتی يضمن ؟ ] 


ر 


وكل يما يعدي فيد E E‏ 
[ إذَا ان شترى الوكيل شيا ] 
واعلم أن الشراء للموكل 2 املك ينتقل إلى الموكل»» وقال أبو حنيفة : إلى 
الوكيل أولاً » ثم إلى الموكل ٠‏ وإذا دقع الوكيل دينا عن الموكل ولم يشهد ٠‏ فأنكر 
الذي له الدَينُ اقيض » ضَمن الوكيل . 


ا عد 10 كتاب الوكالة 


اباب الثالث 
١‏ في مخَالقَة ة الموكل للوكيل » 


سس ر 


وأما اختلاف الوكيل مع المُوكل : فقد يكون في ضياع المال الذي استقر عند الوكيل» 
ا ٤‏ وقد يكون في مِقَدَار الثمن الذي باع به > أو اشترى إذا 
مره يمن محدود > وقد يكون في المثمون » وقد يكون في تعيين من أمره بالدّفع إليه » 
وقد يكون في دعوى التعدي . 
[ إذا احلا في ضياع المال ] 


ا ا ا : ضاع مني » وقال الموكل : لم يضع - 
فالقول قول الوكيل إن كان لم يقبضه ببينة 2 فإن كان المال قد قبضه الوكيل من غريم 
الموكل » ولم يشهد الغريم على الدفع ٠‏ لم يبر الْعَريم بإقرار الوكيل عند مالك » وغرم 
ثانية ٠»‏ وهل يرجع الغريم على الوكيل ؟ فيه خلاف ٠»‏ وإن كان قد قبضه ببينة › 
بريء» ولم يلزم الوكيل شيء . 0 

[ إذا اختلفا في الدع ] 

وأما إذا اختلفا في الدفع ٠‏ فقال الوكيل : دفعته إليك » وقال الموكل : لا - فقيل : 
القول قول الوكيل ٠»‏ وقيل : القول قول الموكل »ء وقيل : إن تباعد ذلك ٠‏ فالقول 
قول الوكيل . 

[ اختلاقهمًا في مقدار نّم تمن الشراء ] 

وأما اختلافهم في مقدار الثمن الذي به آمره بالشراء : فقال ابن القاسم : إن لم قت 
السلعة > فالقول قول المشتري» وإن فاتت فالقول قول الوكيل ٠»‏ وقيل : يتحالفان » 
E‏ 

وإن كان اختلافهم في مقدار الشمن الذي e‏ : فعند ابن القاسم أن القول 
فيه قول الموكل ؛ لأنه جعل دفْع التّمَن بمنزلة قَوَات السلعة فى الشراء . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ا عم 
[ إذا اخْتَلَمَا فيم آمره بالدقع ] 
وأما إذا اختلفا فو اتن اندم : اا فيه قولان : المشهور : أن القول قول 
المأمور »» وقيل : القول قول الآمر . 
[ إا تعدى الوكيل زاعماً أن الموكل أمره بذّلك ] 
وأما إذا فعل الوكيل فعلاً و ا 5 أن الموكل أمره فالمشهور : أن الْقَولَ كول 
الْمُوكلٍ »» وقد قيل : إن القول قول الوكيل أنه قد أمره ؛ لأنه قد ائتمنه على الفعل. 


عاد 3 اد 
3 وح 1 


سم الله الرحمن حمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد , وآله » وصحبه » وسلم تسليماً 
کتاب ؛ اللّقَطَة 00 
والتَظَر في اللَّقَطَة في جملتين :> 
الجملة الأولى : في أركانها . 
والثانية : في أحكامها . 
[ ركان اللّقَطة ] 
الجملة الأولى : والأركان ثلاثة : الالتقاط : والملتقطً وال د 


() اللقطة لغة : اسم لا يلقط . وفيها أربع لغات ٠‏ نظمها أبو عبد الله بن مالك فقال : [الرجز] 
ثقاطة وة وق ولَقَط ما لا قط ة قد لَقَطَهُ 

فالثلاث الأول بضم اللام ٠‏ والرابعة بفتح الل والقافه » ررزى ن انز . واللقطة : بضم 
اللام وفتح القاف : الكثير الالتقاط > وبسكون القاف : ما يلتقط › وقال أبو منصور : وهو قياس 
اللغة ؛ لأن فعلة بفتح العين أكثر ما جاء فاعل » وبسكونها مفعول » كضحكة للكثيز الضحك » 
انظر : المغرب : 5/ 17١‏ » المطلع ص : ۲۸۲ . القاموس المحيط : ۲۹۷/۲ . 

واصطلاحا : 

عرفها الحنفية بأنها : أمانة إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظها . ويردها على صاحبها » وهى 
الشئ الذى يجده ملقى ليأخذه أمانة » واللقطة مال معصوم عرض للضياع . 

وعرفها الشافعية بأنها : مال أو اختصاص محترم » ضاع بنحو غفلة » بمحل غير ملوك لم يحرز , 
ولا عرف الواحد مستحقه » ولا امتنع بقوته . 

وعرفها المالكية بأنها : مال معصوم عرض للضياع ٠‏ وإن كلبا أو فرسا . 

وعرفها الحنابلة بأنها : الال الضائع من ربه ٠‏ يلتقطه غيره . 

انظر : فتح القدير : ١١87/5‏ > حاشية ابن عابدين : ۳٤۸/۳‏ » تبيين الحقائق : ۳١٠/۳‏ » نهاية 
المحتاج : 5777/6 ء مغنى المحتاج : ٤01/١‏ » الشرقاوى على التحرير : ١0/7‏ > جواهر الإكليل 
۲ . حاشية الدسوقى : ١١7/4‏ » الشرح الصغير : ۳/ ٠٠٠١‏ » المغنى لابن قدامة : ٦1۳/١‏ » 
كشف القناع : ۲۰۸/٤‏ - ۲۰۹ . 
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[ اختلاف العلماء فى الالتقاط » وحكمه ] 

فأما الالتقاط : فاختلف العلماء هل هو أفضل ٠‏ أم الترك ؟ 

فقال أبو حنيفة : الأفضل الالتقاط ؛ لأنه من الواجب على المسلم أن [ يحفظ]"!' مال 
أخيه المسلم ؛ وبه قال الشافعي . 

وقال مالك ¢ وجماعة بكراهية الالتقاط 3 وروي عن ابن عمر 34 وابن عباس ¢ وبه 
قال أحمد 0 وذلك لأمرين : 


0 ۶ اا ا 2ه 2 ٠.‏ 0 
أحدهما : ما روي أنه يي قال : « ضالة المؤمن حرق النار » 2١١9‏ ؛ ولا يخاف أيضاً 


. فى الأصل : يحوط على‎ )١( 

(۱۰۷۷) أخرجه أحمد /٥(‏ ۸۰) » وأبو داود الطيالسى (۲۷۹/۱ - منحة ) رقم )۱٤1۰(‏ » 
والدارمى )١117/7(‏ كتاب البيوع : باب فى اللقطة » والطحاوى فى ١‏ شرح معانى الآثار » )۱۳۳/٤(‏ 
كتاب اللقطة والضوال » وأبو يعلى (۲/ )5١١‏ رقم (919) » وابن حبان (۱۱۷۰ - موارد ) » 
والطبرانى فى «المعجم الصغير » (۲۸/۲) ء وفى « الكبير » (515/5) رقم 5١١6(‏ 2 1۱7( › 
والبيهقى (5/ )١15١‏ كتاب اللقطة : باب ما يجوز له أخذه وما لا يجوز › كلهم من طريق أبى العلاء 
يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبى مسلم الجذمى عن الجارود ؛ أن رسول الله ية قال : « ضالة 
المسلم حرق النار » . 

وصححه ابن حبان » وذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد » (5/ )17٠0١‏ وقال : رواه أحمد والطبرانى 
فى « الكبير » بأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح . أ.ه . 

وقد اخحتلف فى إسناد هذا الحديث : 

فأخرجه أحمد )۲١/٤(‏ » وابن ماجه (875/7) كتاب اللقطة : باب ضالة الإبل والبقر »> حديث 
)55١5(‏ » وابن حبان (۱۱۷۱ - موارد ) » وابن سعد فى ( الطبقات الكبرى » (۷/ ۲۲) » والبيهقى 
)١19١/5(‏ كتاب اللقطة : باب ما يجوز له أخذه وما لا يجوز ء كلهم من طريق حميد الطويل عن 
الحسن عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال : قدم على النبى ية رهط من بنى عامر 
فقالوا: يا رسول الله إنا نجد فى الطريق هوامى من الإبل » فقال النبى ية : « ضالة المسلم حرق 
النار» . 

وذكره الحافظ البوصيرى فى « الزوائد » (۲/ )۲۸١‏ وقال : هذا إسناد صحيح ؛ رجاله ثقات . 

وقد توبع الحسن » تابعه قتادة : 

أخرجه أبو نعيم فى « الحلية » (۳۳/۹) من طريق قتادة عن مطرف بن عبد الله عن أبيه به . 

وقد رجح الألبانى هذه الرواية فقال فى « الصحيحة » (185/1) : ولعل هذه الرواية عن مطرف عن 
أبيه أرجح من رواية مطرف عن أبى مسلم الجذمى عن الجارود ؛ لاتفاق ثقتين عليها وهما الحسن 
وقتادة» بخلاف تلك » فقد تفرد بها أبو العلاء كما رأيت » فإن كان كذلك فالإسناد صحيح.أ.ه . 

وللحديث شاهد من حديث عصمة : 

أخرجه الطبرانى فى ١‏ الكبير » كما فى ١‏ مجمع الزوائد » (5/ )١7١‏ عنه قال : قال رسول كلو 
«ضالة المسلم حرق النار » ثلاث مرات »© . 

وقال الهيئمى : رواه الطبرانى فى « الكبير » وفيه أحمد بن راشد » وهو ضعيف . 


€ - ج ۵ - كتاب اللقطة 
من التقصير في القيام بما يجب لها من 1 التعريف ] “ » وترك التعدي عليها »» وتأول 
الذي واوا الالتقاط أول الحديث ؛ وقالوا : إنما أراد بذلك الانتفاع بها » لا أخذها 
EE‏ 

وقال قوم : بل لقطها واجب . 

وقد قيل : إن هذا الاختلاف إذا كانت اللَّقَطَه بين قوم مأمونين » والإمام [ عادل ]29 . 
قالوا : وإن كانت بين قوم مأمونين والإمام جائر » فالأفضل ألا يَلْتَقطهًا »٠‏ وإن 
كانك اجون كوم قير اون ا [ ادك ] 17 م فهو مخ بحي عا كلت 
على ظنه من سلامتها أكثر من أحد الطرفين 

9 SL 
] » القول في لقَطة الحاج » ولَقَطَه مَكَهَ‎ « [ 

وهذا كله ما عدا لقطة الْحَاجّ ؛ فإن العلماء ء أجمعوا على أنه لا يجوز الْتقَاطُا ؛ لنهيه- 
عليه الصلاة والسلام - عن ذلك 23١70‏ , ول 


٠‏ وَلْقطَةُ « مكة » أيضا لا يجوز الْنقَاطها إلا 
لمنشد ؛ لورود النص في ذلك ٠‏ والمروي في ذلك لفظان : 


وہ اوور روہ 


أحدهما : : لا ترقع لها إلا لمنشد » ۷١‏ 0 


. فى الأصل : التصريف . (۲) سقط فى الأصل‎ )١( 

(۳) فى الأصل : عدل . )٤(‏ فى الأصل : عدل . 

(۱۰۷۸) أخرجه مسلم )1720١/7(‏ كتاب اللقطة : باب لقطة الحاج » حديث )١974/١١(‏ » وأبو 
داود (۲/ )۳٤٠١‏ كتاب اللقطة : باب التعريف باللقطة » حديث )١١9(‏ » والنسائى فى ١‏ الكبرى » 
0 ۷ ) كتاب اللقطة : باب النهى عن لقطة الحاج » وأحمد (۳/ 549) » والبيهقى )١149/5(‏ كتاب 
اللقطة : باب لا تحل لقطة مكة إلا لمنشد » من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمى » قال : نهى 

تنبيه : هذا الحديث أخر جه ابن حبان فى صحيحه AY)‏ - الإحسان) 3 وذكره الهيثمى فى «موارد 
الظمآن “ )١١15(‏ » وليس الحديث على شرطه فهو يذكر فى الموارد ما لم يخرجه الشيخان أو 

(۱۰۷۹) أما اللفظ الأول : 

أخرجه البخارى /٥(‏ ۸۷) كتاب اللقطة : باب إذا وجد تمرة فى الطريق » حديث )۳٤۳١٤(‏ 2 
ومسلم )۲/ (A^‏ كتاب الحج : باب تحريم مكة وصيدها » حديث )۱۳٥١/٤٤۷(‏ » وأبو داود 
)٥۱۸/۲(‏ کتاب المناسك : باب تحريم حرم مكة » حديث (۲۰۱۷) » والدارمى (۲/ )۲٠١‏ كتاب البيوع : باب 
فى اللقطة» والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » )١5٠ /٤(‏ كتاب اللقطة والضوال » وابن الجارود فى 
«المنتقى « رقم )0۰۸( « وأحمد (YTA/Y)‏ 2( والدارقطنى ۹1/۳ - 4۷( کتاب الحدود والديات رقم )0۸( « 
والبيهقى )۱۹۹/١(‏ كتاب اللقطة : باب لا تحل لقطة مكة إلا لمنشد » كلهم من طريق يحيى بن أبى- 
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ا 


و و عدم 


والثاني « لا رقع متها إلا منشد» »» فالمعنى الأول : أنها لا ترفع إلا لمن ينشدهاء 
والمعنى الثانى : لا يلتقطها إلا من ينشدها ليعرف الئاس بها . 


۳ 


وقال مالك : تعرف هاتان اللقطتان أبداً . 


1 حُكْم قط ] 
اما المتقط : هو كل حر مسلم بالغ ؛ انها لاي 
[ القول في التقاط الكافر » والعبد » والفاسق ] 
واختلف عن الشافعي في جواز التقاط الكافر : قال أبو حامد : والأصح جواز ذلك 
في دار الإسلام . 
قال : وفي أهلية العبد والفاسق له قولان : فوجه المنع عدم أهليّة الولاية : 
ووجه الجواز : عموم أحاديث اللقطة . 
[ تعريف اللّقَطّة ] 
وأما اللقطة بالجملة : فإنها كمال سل معرض للضياع » كان [ ذلك ] ٠‏ في 
عامر الأَرْضٍ » أو عَامرها > والجماد والحيوان في ذلك سَواء » إلا الإبل باتفاق . 


= كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال : لا فتح الله عز وجل على رسوله ميه مكة قام فى الناس » 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين » وإنها لم 
جد در ع ري O‏ وها ره ارو قن الع وين لواو م 
ولا يختلى شوكها » ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد »2 . 

أما اللفظ الثانى : 

فقد أخرجه البخارى (۲۹/۸) كتاب المغازى : باب )٥۳(‏ حديث )٤۳١۳(‏ » ومسلم )۲/ (A7‏ 

كتاب الحج: باب تحريم مكة وصيدها » حديث )١67/5546(‏ »2 وأبو داود )5157/١(‏ كتاب المناسك : 
باب تحريم حرم مكة » حديث (۲۰۱۸) » والنسائی (0/ 707 , )٠١5‏ › وأحمد 504/١(‏ › 5316 - 
25 » وابن الجارود فى ١‏ المنتقى » رقم (609) » والطحاوى فى « مشكل الآثار » )53١9/5(‏ » 
والبيهقى )١94/5(‏ كتاب اللقطة : باب لا تحل لقطة مكة إلا لمنشد » كلهم من طريق طاوس عن ابن 
عباس ؛ أن رسول الله ية قال يوم فتح مكة : « إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض» 
فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » وإنه لا يحل القتال فيه لأحد قبلى » ولم يحل لى إلا ساعة من 
نهار » فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » لا يعضد شوكه » ولا ينفر صيده › ولا يلتقط لقطته 
إلا من عرفها » ولا يختلى خلاها » فقال العباس : يا رسول الله إلا الإذخر » فإنه لبيوتهم › قال : 
«إلا الإذخر » . 

. سقط فى الأصل‎ )١( 


۳.٦‏ - کو كتاب اللقطة 
ه۶ ر 2 
[ الأصل في جواز الالتقاط ] 
والأصل في اللقطة : حديث [ زيد  ]‏ , بن ا ی ومو ای ی على 
صحته ؛ أنه قال : ١:‏ جاء رل إلى رسُول اله كي اله عن القع » فقال : اعرف عقاصها 


وو اما ثم عرفا ست إن جاء صاحبّها وإلا شاك بها » قال : قضصالة الغتم يا رسول 
الله؟ قال : هي لك أو لأخيك أَوْ لذب » قال : قضَالة الإبل ؟ قال : ما لَك ولها ؛ معها 


سقاؤها وحذاؤها » ترد الماء . ونأل الشجر حى يلاها 10 1 ا" 
وهذا الحديث يتضمن معرفة [ ما يلتقط مما لا يلتقط » ومعرفة ] 217 حكم ما يلتقط 


كيف يكون في العام وبعده ؟ وبماذا يستحقها مدعيها ؟ فأما الإبل فاتة تفقوا على أنها لا تلط : 


. فى ط : يزيد‎ )١( 

›» )55( أخرجه مالك (761//1) كتاب الأقضية : باب القضاء فى اللقطة » حديث‎ )٠١8١( 
» )58519( والبخارى (85/05) كتاب اللقطة : باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة حديث‎ 
كتاب اللقطة : باب اللقطة » حديث (۱۷۲۲/۱) » وأبو داود (1/1”*") كتاب‎ )١1557/7( ومسلم‎ 
كتاب الأحكام : باب اللقطة‎ )٠٠١ /۳( والترمذى‎ » )١170١5( اللقطة : باب التعريف باللقطة » حديث‎ 
وضالة الإبل » حديث (۱۳۷۲) » وابن ماجه (7757/1) كتاب اللقطة : باب ضالة الإبل » حديث‎ 
وابن الجارود‎ » )١١9 /٤( والشافعى (۲/ ۱۳۷) كتاب اللقطة » حديث (55) » وأحمد‎ » )590١5( 
والدارقطنى‎ ٠» )١75/5( » فى « المنتقى ؛ رقم (155) » والطحاوى فى « شرح معانى الآثار‎ 
كتاب اللقطة : باب اللقطة يأكلها الغنى والفقير » وعبد الرزاق‎ )١185 /7( والبيهقى‎ »)550/4( 
وعبد بن حميد فى‎ » )481١7( والحميدى (۲/ ۳۵۷ - 608") رقم‎ » )١8605( رقم‎ )* /1۰) 
2 05 - رقم (۲۷۹) » وابن طهمان فى « مشيخته » (ص‎ )١١18- ۷ «المنتخب من المسند » (ص-‎ 
امام‎ « oYoY «ofo\ « O0۰ « 044) رقم )2 > والطبرانى فى « الكبير » (0/ رقم‎ (oV 
- ٤۳۸/٤ » رهكه )2 والبغوى فی » شرح السنة‎ 2 OYOV « كهكله‎ 2 O00 « oof 
. بتحقيقنا)» كلهم من طريق يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد به‎ 

وقال الترمذى : حديث حسن صحيح . 

وأخرجه مسلم (۳/ )۱۳٤١‏ كتاب اللقطة :. باب اللقطة » حديث (۱۷۲۲/۷) » وأبو داود 
(orr"/1)‏ كتاب اللقطة : باب التعريف باللقطة » حديث ٠ )١7١5(‏ والترمذى (2077/7) كتاب 
الأحكام : باب ما جاء فى اللقطة وضالة الإبل » حديث (۱۳۷۳) » وابن ماجه (۸۳۸/۲) كتاب 
اللقطة : باب اللقطة » حديث (55001) » والطحاوي فى ١‏ شرح معانى الآثار » )۱۳۸/٤(‏ كتاب 
البيوع : باب اللقطة والضوال» والبيهقى )۱۸١/١(‏ كتاب اللقطة : باب اللقطة يأكلها الغنى والفقير » 
وابن الجارود (114) كلهم من طريق بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهنى قال : سكل رسول الله 
ية عن اللقطة فقال : « عرفها سنة . فإن لم تُعترف فاعرف عفاضها ووكاءها ثم كلها . فإن جاء 
صاحبها فأدّها إليه » . 

قال الترمذى : حديث حسن غريب . 
(0 سقط من ط 4 
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واتفقوا على الغنم أنها تَلَْقَطٴ وترددوا في البقر ٠»‏ والنص عن الشافعي : أنها 
كالايل» . وعن مالك : أنها كالغتم ١‏ وعنه حلاف . 


ره 2 هم رع ټوو 
[ حكم التعريف ومدته ] 


الحملة الثّانية : 
وما حكم التعريف » فاتفق العلماء على تعريف ما كان منها له بال سنة ما لم تكن 
من الغنم . 
[ حكم للق بد اأقضّاء مده ْيف ] 
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واختلهوا 5 حكمها تخد الستة : فاتفق فقهاء الأمصار : مالك » والثوري › 
[والأوراعى ] ١١‏ > وأبو حنيفة » ا > وأحمد » وأبو عبيدة » وأبو ثور - إذا 
انقضت > کان لهك أن اکا إن اة 00 أو يتصدق بها إن كان غَنيا » فإن جاء 
ا ا ف 

هل للغني أَنْ يال اللَقَطَةَ ؟ ] 

واخبَلّفوا ف في الغني 0 1 ا نه الله قَقَالَ مالك » 
والشافعي : ك ١‏ 1 

وقال أبو حنيفة : [ ليس له ] 7" إلا أن يتصدق بها »» وروي مثل قوله عن علي» 
وابن عباس » وجماعة من التابعين . 1 

وقال الأوزاعي : إن كان مالا كثيراً > جعله في بيت المال »» وروي مثل قوله مالك 
والشافعي عن عمر » وابن مسعود » وابن عمر » وعائشة . 

وكلهم متفقون على أنه إن أَكَلَهَا ضَمنَهًا لصاحبها , إلا أهل الظاهر . 

واستدل مالك » والشافعي بقوله - عليه الصلاة والسلام - : « فشان ك بها » 8 
ولم يفرق بين غني وفقير »» ومن الحجة لهما : ما رواه البخاري › والترمذي عن سويد 
ابن غفلة قال : « لقيت [أَبَى ] 20 ہن كَعْب قَقَالَ : وَجَدت صرة فيها ماله ديتار » اتيت 
التبي يليه َال : عرفا حلا » َعرفتها فلم أجد » ثم بيت لان فقال : : ٠‏ حمق وعاءها 
ووكاءمًا ء فَإِنْ جَاء صاحبها » وإلا فاستمتع تمت نتع بها » 17: 4 


. سقط فى الأصل . (0) فى الأصل : عن . (۳) فى الآصل : هما له‎ )١( 
. فى ط : أوس‎ )٥( . تقدم‎ )5( 
= كتاب اللقطة : باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها » حديث‎ )41١/0( أخرجه البخارى‎ )٠١١8١( 


E - ۳°4۸‏ كتاب اللقطة 


وخرج الترمذي » وأبو داود : ١‏ فاستنفقها » ٩‏ . 

كيه الا معارضة ظَاهِرٍ لفظ حديث اللقطة لأصل الشرع ؛ وهو أنه لا يحل 
مال امريء مسلم إلا عن طيب تفس منه .» توما E‏ طاح اديفم 
وهو قوله بعد التعريف : « فشأنك بها » - قال : لا يجوز فيها تصرف إلا بالصدقة 
فقطء على أن يضمن إن لم بجر صاحب اللقطة الصدقة »» ومن غلب ظاهر الحديث 
على هذا الأصل » ورأي أنه مستثنى منه . قال : تحل له بعد العام » وهي مال من ماله 
لا يضمنها إن جاء صاحبها »» ومن توسط ٠‏ قال : يتصرف بعد العام فيها » وإن 
كانت عينا "“ على جهة الضمان . 

ا ا د 

واا حَكم دقع اللقَطَة لمن ادَعَاهًا : فا تفقوا على أنها لا تدقع إليه إذا لم يعرف 
العقاص » ولا الْوكَاءَ . واختلفوا إذا عرف ذلك : هل يحتاج مع ذلك إلى بينة أم لا ؟ 
SS‏ 


. لاي يستحق إلا ببينة‎ : E 


و الخلاف : معارضة الأصل في اشتراط الشهادة في صحة الدعوى لظاهر هذا 


(EV) =‏ »> ومسلم ۳ (۳٥۰‏ كتاب اللقطة » حديث (۱۷۲۳/۹) » وأبو داود (۳۲۸/۲) كتاب 
اللقطة : باب التعريف باللقطة » حديث )۱۷۰١(‏ » والترمذى )٦٥۸/۳(‏ كتاب الأحكام : باب فى 
اللقطة وضالة الإبل » حديث )۱۳۷٤(‏ » وابن ماجه (۲/ ۸۳۷) كتاب اللقطة : باب اللقطة » حديث 
20 2©». وأحمد ۱۲۹/٩(‏ - ۱۲۷) » والطيالسى (۲۷۹/۱ - منحة ) رقم )١517(‏ » وابن الجارود 
فى « النتقى » رقم (1148) » والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » )٠١١ /٤(‏ كتاب اللقطة والضوال : 
باب اللقطة . والبيهقى )۱۸١/١(‏ كتاب اللقطة : باب اللقطة يأكلها الغنى والفقير » عن سويد بن 
غفلة قال : خرجت آنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة غازين » فوجدت سوط فأخذته » فقالا 
لى: دعه فقلت : لا ولكن أعرفه » فإن جاء صاحبه وإلا استمتعت به » فلما رجعنا حججت فأتيت 
المدينة » فلقيت أبى بن كعب فأخبرته بشأن السوط فقال : إنى وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد 
رسول الله َه ٠‏ فأتيت بها رسول الله َه فقال : « عرفها حولا » فعرفتها فلم أجد من يعرفها » ثم 
ف 1 ا ل ا ا ا A‏ ا 
من يعرفها فقال : « احفظ عددها . ووعاءها . ووكاءها » فإن جاء ضاحبها وإلا فاستمتع بها » 
فاستمتعت بها فلقيته بعد ذلك فقال : لا أدرى بثلاثة أحوال أو حول واحد . 

وقال الترمذى : حديث حسن صحيح . 

. تقدم . (۲) فى الأصل : غنيا فيها‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ت - ۳-4 
بداية المجتهد ونهاية تمد ا ا جد ل 


الحديث »» فمن غلب الأصل قال : لا بد من البينة »» ومن غلب ظاهر الحديث › 
قال: لا يحتاج إلى بينة »ع وإنما اشترط الشهادة في ذلك الشافعي واو جن ۽ لآن 
قوله - عليه الصلاة والسلام - : ” اعرف عقَاصها ووكاءها ٠‏ إن جَاءَ صاحبها » وإلا 
فشاك بها» - يحتمل أن يكون إنما أمره بمعرفة الْعقّاصٍ والوكاء ؛ لعلا تختلط عنده 
بغیرها 3 ويحتمل أن يكون إما أمره بذلك ؛ ليدفعها لصاحبها لعفا من والوكاء » فلما 
وع الاحتمال رحب الرجوع إلى الأصل إن الأصول لا تعارض بالاحالات الخالفة 
لها » إلا أن تصح الزيادة التي نذكرها بعد. 
[ هَل لا بد من صفة الدثانير وَعَدَدهًا ؟ ] 

وعند مالك وأصحابه : أن على صاحب النقَطّة أن يصف مع الْعفَاص وَالْوكَاء صفة 
الاي > الو »» قالوا : وذلك موجود في بعض روايات الحديث ولفظه : « فإن 
001 صاحبها  ]‏ ووصف عقَاصهًا » ووكاءها aE‏ ليه MP‏ 

قالوا: ولكن لا يضره الجهل بالعدد إذا عرف الْعقّاص والوكَاءً ذلك إن aS‏ 
[ إن تقص صاحب اللْقَطَة اده أَوْجَهلَ الصّفة ] 

واختلفوا إن نقص [ من ] 7(" العدد على قولين » وكذلك اختلفوا إذا جهل الصفة » 

وجاء بالعقاصن والوكاء .> وآما إذا غلط فيها + فلا شىء اله : 
وأما إذا عرف إحدى الْعلامتين اللََّينِ وقع الَص عَليْهِمَ ٠‏ وجهل الأخرى : فقيل : 

إنه لا شيء له إلا بمعرفتهما جميعاً . 

وقيل : يدفع إليه بعد الاستبراء . 

وقيل : إن ادعي ابال ايء 33 :وان غلط لم تدقع اليه 

هل لا بد من يمن صاحب الَقَطَة؟ ] 
واختلف المذهب إذا أتى بالعلامة المستحقة هل يدفع إليه بیمین» أو بغير يمين ؟ فقال 

ابن القاسم : بغير يمين . 

وقال أشهب : بيمين . 

وَآمّا ضالّة العَتّم : فإن العلماء اتفقوا على أن لواجد ضالّة الغنم في المكان القفر البعيد 

من العمران - أن يأكلها ؛ لقوله يي في الشاة: « هي لك أو لأخيك » أو لئب » 9 . 


. فى الأصل : باغيها . (۲) تقدم‎ )١( 
. تقدم‎ )٤( . سقط فى ط‎ )۳( 


°۰ - - ج ۵ - كتاب اللقطة 


واختلفوا : هل يضمن قيمتها لصاحبها أم لا ؟ فقال جمهور العلماء : إنه يضم 


رر سر 


م 


وقال مالك في أشهر الأقاويل عنه : إنه لا يضمن . 
وسبب الخلاف : معارضة الظاهر - كما قلنا - للأصل المعلوم من الشريعة ٠‏ إلا أن 
مالك هنا غَلَّبْ الظّاهرٌ > فجرى على حكم الظاهر » ولم يجز كذلك فى التصرف فيما 
وجب تَعْريفهُ بعد العام ؛ لقوة اللفظ ههنا »٠‏ وعنه رواية أخرى أنه يضمن ٠٠‏ وكذلك 
كل طعام لا يبقى إذا خشي, عليه التلف إن تركه . 
[ أَقْسَام | للقَطة عند مالك » وما منها يصح تملك ] 


E,‏ في كيدا لها عل 491 انا 


قسم EG‏ ركه كاين وال a‏ 
وقسم لا يبقى في يد ملتقطه ٠‏ ويخشى عليه التَلّفْ إن ترك > كالشاة في القفر » والطعام 
الذي يسرع إليه الفساد ¢« O‏ كيه لحار 


|| ساح لم 


[ ما بی في ید ملتقطه » ویخشی عليْه الف ] 

اما اقسنم الأول : وهو ما يبقى في يد ملتقطه » ويخشى عليه التلف : فإنه ينقسم 
ثلاثة أقسام : أحدها أن يكون يسيراً لا بال له » ولا قدر لقيمته » ويعلم أن صاحبه لا 
يطلبه لتفاهته » فهذا لا يعرف عنده . وهو لمن وجده . 

والأصل في ذلك ما روي : « أن رسول الله يك مر بره في الطريق » فَقَالَ : للا أن 
تكون من الصدقة لكي » ٨۳‏ رك بكو في EASA a‏ 
واو 2 يي ٠»‏ والثانى : أن يكون يسيراً › 
AS)‏ قر ا 
OE‏ ۰ 0 


)٠١85(‏ أخرجه البخارى )۸٠/١(‏ كتاب اللقطة : باب إذا وجد تمرة فى الطريق » حديث 
»)۲٤۱(‏ ومسلم )۷٠٥۲/۲(‏ كتاب الزكاة : باب تحريم الزكاة على رسول الله يو . حديث 
(1560/ ال ) > وأحمد ۱۸٤/۳(‏ » ۱۹۳ » 1048) » وأبو داود )21١4/١(‏ كتاب الزكاة : باب 
الصدقة على بنى هاشم » حديث )١160١(‏ » وأبو داود الطيالسى (۱۷۷/۱ - منحة ) رقم (۸۳۹) » 
والطحاوي فى ١‏ شرح معانى الآثار ؛ (4/7) كتاب الزكاة : باب الصدقة على بنى هاشم » وأبو نعيم 
فى « الحلية » (657/5؟) > والبيهقى (5/ )١95‏ . وأبو يعلى (5/ 15505 )١155-‏ رقم )۲۸٦۲(‏ » وابن 
حبان (۳۹۹۲ - الإحسان) من حديث أنس بن مالك . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاه - - ۳۱۱ 


8 0 - وو 
أما الثالث : فهو أن يكون [ كثيراً » أو له قدر ] 2١7‏ » فهذا لا اختلاف في وجوب 
نرنه حلا . 


لير ى سس 


[ ما لا بی في ید ملتقطه » ويُخشى عليه التلف ] 


و القسلم الثاني : وهی ما لا یی بيد ملتقطه » ويد عله الف : فإن هذا يأكله كان 


ص 


غعااو ن وهل تخو اه راان ا ار ا 


واختلفوا إن وجد ما يسرع إليه الفساد في الحاضرة : فقيل : لا ضمان عليه ٠٠‏ 
وذل عليه الشعاو» وترفا E E O O‏ 
[ القول : في لقَطَّة الإبل » وَضمَانها عَلَى من التَقَطّها ] 


هه 


وما القسم الثّالث : هو كَالإبل » أعني : أن الاختيار عنده فيه الترك للنص الوارد في 
ذلك 2 . فإن أخذها وجب تعريفها » والاختيار تركها »» وقيل : في المذهب هو عام 
في جميع الأزمنة ». وقيل : إنما هو في زمان الْعَدل » وأن الأفضل في زمان غير العدل 
الْتَقَاطّهًا »» وأما ضمانها من الذي تعرف فيه » فإن العلماء اتفقوا على أن من التقطها ع 
رال ااا تملكت عنقم ا عي قافن 0 ارا :]ذالم يشي قال 
مالك» والشافعي » وأبو يوسف . ومحمد بن الحسن : لا ضمان عليه إن لم يضيع › 
وإن لم يشهد ٠»‏ وقال أبو حنيفة » وزفر : يضمنها إن هلكت ١‏ ولم يشهد . 

واستدل مالك والشافعى : بأن اللّقَطَةَ وديعة » فلا ينقلها ترك الإشهاد من الأمانة إلى 
الضمان ؛ قالوا: وهي وديعة با جاء من حديث سليمان بن بلال ؛ وغيره ؛ أنه قال : 
إن جَاء صاحبها , إلا فلتكن وديعة عنْدكَ » 0 سيول ق ور 
وسكي مطرف بن الشخير عن عياض بن حمار : قال رسول الله يكل : امن التقط لقع قط 
لبه ذَوََ عدل علا » ولا يكم ولا يعنت »» فن جاءَ صاحبها فهو أحق بها . ٠‏ وإلا فهو 
مال الله يؤتيه من شاء » (85: كدي 


(1) فى الأصل : كثير القدر . 
(۲) تقدم . (۳) تقدم . )٤(‏ فى الأصل : واستعمل . 
)٠١8(‏ أخرجه الطيالسى ۲۷۹/١(‏ - منحة ) كتاب الشفعة واللقطة : باب اللقطة » حديث 
)١5-09(‏ » وأحمد (5/١71١)»ء‏ وأبو داود (7/ه) كتاب اللقطة : باب التعريف باللقطة » حديث 
)١70١9(‏ » وابن ماجه (۲/ ۸۳۷) كتاب اللقطة : باب اللقطة )٠٠۰٠(‏ » والنسائى فى « الكبرى ٦‏ كما 
فى « تحفة الأشراف » (۸/ )١9١‏ » وابن حبان ١١59(‏ - موارد ) » وابن الجارود رقم )1۷١(‏ » 
والطحاوى فى «شرح معانى الآثار » )۱١١ /٤(‏ كتاب الإجارات : باب اللقطة والضوال » وفى «مشكل 
الآثار » (4/ ۲۰۷ - ۲۰۸) » والطبرانى فى الكبير » (۱۷) رقم (487 » 4۸٩ » ٩۹۸۷‏ » 140) » والبيهقى = 


۲ - - جاه- كتاب اللقطة 


[ تحخصيل مهب مالك في اللْقَطّة ] 


وتحصيل الْمَّدهّب فى ذلك : أن واجد اللقطة عند مالك لا يخلو التقاطه لها من ثلا 


انحدذها + أن ياحذها غلى هة الأغتال ليا : 
والثانى : أن يأخذها على جهة الالتقاط . 
والثالث : أن يأخذها لا على جهة الالتقاط » ولا على جهة الاغتيال . 


ر داوس بير 


[ إن أحَذَها على جهة الالتقاط » ومتى يضمن ؟ ] 
فإن أخذها على [ جهة ] “ الالتقاط » فهي آمانة عنده عليه حفْظهَا وتعريفها » فإن 
ردها بعد أن التقطها 2٠»‏ فقال ابن القاسم : يضمن . 
وا ی ا را قن وا فا رای طبر م ا دين 
كالوديعة 4 وول ر ا عت إلا يتهم 1 . 


٤‏ سر سے به 


[ إن أحذها مغْبتالآ ] 


a‏ سال E‏ نوات رلك لذ سوق بهذا الج لمن قله 
1 إن أخذها لا على جهة الالتقاط » ولا الاغتيال ] 

وآ الوجه اثالث اق ا ا و ی مكيدي انال 
غنه 6 هذا إن ال ر ا ا فيان 2 
باتفاق عند أصحاب مالك . 

[ إا استَهلّك العيد اللْقَطَهَ ] 

وتتعلق بهذا الاب مسال اخْتَلَف العلّمَاء ؛ فيها ء وهو العبد هلك اللقَطَة : فقال مالك 
إنها فی ر آن پل سيده فيها + را أن مده با > هنا إذا كان امتا 
قبل الحول ٠»‏ فإن استهلكها بعد الْحَوْل كانت دين عليه » ولم تكن في رقبته . 

وقال الشافعي : إن علم بذلك السيد فهو الضامن » وإن لم يعلم بها السيدٌ كانت 


25 


في رقبة العبد . 


/١ =‏ ۱۸۷) كتاب اللقطة : باب اللقطة يأكلها الغنى والفقير . وابن عبد البر فى « التمهيد » 
)١15- 70‏ كلهم من طريق خالد الحذاء عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرف عن عياض 
ابن حمار به . 

)١(‏ في الأصا, : واجه 9 () فى الأصا, 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاه- - سم 
[ هل يرجع م الملتقط بما أنْفَقَ علَى اللَقَطة ؟] 
واختلفوا : هل زجع الملتّقط بما لفق على اللقَطة على صاحبها أم لا ؟ فقال الجمهور : 
ملتقط اللقطة متطوع بحفظها » فلا يرجع بشيء من ذلك على صاحب اللقطة ٠‏ 
وقال الكوفيون : لا يرجم با أنفق » إلا أن تكون النفقة [ عن  ]‏ إِذْن الْحَاكمٍ »» 
وهذه المسألة هي من أحكام الالتقاط »» وهذا [ القدر ] 27 كاف بحسب غرضنا في هذا 
الباب . 


صر کہ 
باب : 


في الّلقيط ” 
والنظر في أحكام الالتقاط › دفي الملتقط » واللقيط » وفي أحكامه . 
[ اقول في وجوب الإشهاد على اللّقيط ] 
قال الشافعي : كل شي ضائم لا كافل له » فالتقاطه من فُرُوض الكقايات 33 وفي 
وجوب الإشهاد عليه خيفة الاسترقاق خلاف ¢ والخلااف فيه مبني على الاختلااف في 


الإشهاد على اللقطة . 
والّقيط : هو الصَبى الصغيرٌ غَيْرُ البالغ »» وإن كان مميزاً » ففيه في مذهب الشافعي 
تر 
)١(‏ فى الأصل : على . (۲) فى الأصل : القول . 


() اللّقيط لغة : ما يلقط ى : يرفع من الأرض ٠‏ وقد غلب على الصبى المنبوذ » وفى «الصحاح» 
المنبوذ : الصبى الذى تلقيه أمه فى الطريق . 

انظر ا : ۲ » والمصباح المنير : 208/1 » والمغرب : ۲٤۷/۲‏ . 

واصطلاحا : 

عرفه الحنفية بأنه : اسم لحى مولود » طرحه أهله ؛ خوفاً من العيلّة » أو فراراً من تهمة الزنا . 
وعرفه الشافعية بأنه : طفل بيذ بنحو شارع لا يعرف له مدع » وطفل باعتبار الغالب » وإلا فقد 
يكون صغيراً مميزاً . 

وعرفه المالكية بأنه : صغير آدمى » لم يعرف أبوه » ولا رقه . 

وعرفه الحنابلة بأنه : طفل لا يعرف نسبه » ولا رقه » نبذ أو ضل على الطريق ما بين ولادته إلى 
سن التمييز » على الصحيح من المذهب . ش 

وقيل : المميز لقيط . 

انظر : شرح فتح القدير : 1١١ - ٠١4/5‏ » مغنى المحتاج : 418/7 » نهاية المحتاج : 5/ 
۲ »2 كشاف القناع : ۲۲٣/٤‏ . 


E‏ ات كتاب اللقطة 


والملتقط : هو كُل حر عل رشيد » وليس العبد والمكاتب بملتقط » والكافر يلتقط 
الكافر دون المسلم ؛ لأنه لا ولاية له عليه » ويلتقط السلم الكافر » [ ويتزع ] 297 من يد 
الفاسق و[ المبذر ] " » وليس من شرط اللتقط الى . 
[ فة اللّقبط ] 
ولا تلزم نفقة الملتقط من التقطه » وإن أنفق لم يرجع عليه بشيء . 
وما أحكامه : فإنه يحكم له بحكم الإسلام إن التقطه في دار المسلمين » 


الطكل باوملاع كع أيه عند يالك 33 وعند الشافعي بحكم من أسلّم منهما ؛ 
قال ا وهب من أصحاب مالك . 


وقد اختلف فى اللقيط : فقيل : إنه عبد لمن التقطه . 

وقيل. : إنه حر ٠‏ وولاؤه امن التقطه ٠>‏ وقيل : إنه حر + وولاؤه للمسلمين » وهو 
وتان بحا امار ار ار ل و 
الأصول؛ مثل : قوله - عليه الصلاة والسلام - : « ترث المرأة د : َقيطها » وعتيقها ‏ 


ر ص 


وولدها الذي لا عنت عليه » 5 


() فى الأصل : وينتزع . (0) فى الأصل : المجنون 

» )5405( وأبو داود (۳/ 75”) كتاب الفرائض .» حديث‎ ۰ )٤۹۰ /۳( أخرجه أحمد‎ )٠١84( 
وابن ماجه‎ » )١٠٠١( كتاب الفرائض : باب ما يرث النساء من الولاء » حديث‎ )٤۲۹/٤( والترمذى‎ 
: كتاب الفرائض‎ )۸۹/٤( كتاب الفرائض : باب تحوز المرأة ثلاث مواريث . والدارقطنى‎ (411/0 
كتاب الفرائض : باب ميراث ولد الملاعنة . من طريق محمد بن‎ )١54/7( حديث (14) » والبيهقى‎ 
. حرب : ثنا عمر بن رؤبة التغلبى عن عبد الواحد بن عبد الله عن واثلة مرفوعاً‎ 

وقال الترمذى : حديث .حسن غريب ٠‏ لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حرب . 

قلت : وفيه نظر ؛ فقد توبع محمد بن حرب على هذا الحديث . 

تابعه سليمان بن سليم : 

أخرجه الدارقطنى (5/ ۹۰) كتاب الفرائض : حديث (59 . ۷۰) » والحاكم )۴٤١ - ۳٤١ /٤(‏ 
كتاب الفرائض . 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبى . 

قلت : لكن الحديث ضعيف ؛ لضعف عمر بن رؤبة ؛ فقد ذكره الذهبى نفسه فى ١‏ المغنى » 
(/لا") وقال : فيه لين . 

وقال البيهقى : هذا غير ثابت . قال البخارى : عمر بن رؤبة فيه نظر . أ.ه 

والحديث ضعفه الألبانى فى الإرواء (75/5) . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد چن 18ت - "١6‏ 


ي 
5-7 سے له سے صلی ر 7 gg‏ 


در E‏ 
کتاب الوديعة 000 
رجل الال ا إن انقهاء الأمصار في هذا الكتاب هي في كام الوديعة . 


SEE ET o, 6 


[ هل الوديعة أمانة» أو مضموتة ؟» وهل يشهد على رد الوديعة ] ؟ 
e‏ و 0( 


َمنْها : أنهم اتفقوا على أنها ماله لا مضموتة » إلا ما حكي عن عمر بن الخَطّاب 
قال المالكيون: والدليل على أنها أمانة : أن الله أمر [ بأداء ]27 الأمانات » ولم يأمر 


4 


. الوديعة لغة : فعيلة بمعنى مفعولة » من الودع » وهو : الترك‎ )١( 

قال ابن القطاع : ودعت الشئ ودعا : تركته . 

وابن السكيت » وجماعة غيره » ينكرون المصدر . والماضى من « يدع © وقد ثبت فى ١‏ صحيح 
مسلم » : ١‏ لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات » وفى « سنن النسائى » من كلام رسول الله كك : 
«اتركوا الترك ما تركوكم » ودعوا الحبشة ما ودعوكم » فكأنها سميت وديعة » أى متروكة عند المودع. 
وأودعتك الشئ : جعلته عندك وديعة » وقبلته منك وديعة » فهو من الأضداد . 

ينظر : الصحاح : ۱۲۹1/۳ » المغرب : 594 » المطلع : 4 

واصطلاحا : 

عرفها الحنفية بأنها : توكيل لحفظ مال غيره تبعاً بغير تصرف . 

وعرفها الشافعية بأنها : العقد المقتضى للاستحفاظ . أو العين المستحقة به حقيقة فيها » وبتعريف 
آخر : توكيل فى حفظ ملوك » أو محترم مختص على وجه مخصوص 

وعرفها المالكية بأنها : مال وكل على مجرد حفظه . 

وعرفها الحنابلة بأنها : اسم للمال المودع المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض . 

ينظر : الإنصاف : ٠ ۳٠٦/١‏ الشرقاوى على التحرير : ٩1/۲‏ » مغنى المحتاج : #/ الا ء. 

حاشية الدسوقى : ٤۱۹/۳‏ . كشاف القناع : ١77/5‏ » مجمع الأنهر : ۳۳۷/۲ » الفواكه الدوانى 
ااال 

والأصل فيها قوله تعالى  :‏ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها * [ النساء : 04] وخبر 
« أد الأمانة إلى من ائتمنك › ولا تخن من خانك »© ؛ ولأن بالناس حاجة » بل ضرورة إليها . 

(۲) أخرجه مالك (۲/ 1۸۷) كتاب القراض : باب ما جاء فى القراض » حديث )١(‏ »2 وعنه 

الشافعى فى مسنده (۲/ )١179‏ كتاب القراض ٠»‏ حديث (097) . 

(۳) فى ط : برد . 


0 اي ات كتاب الوديعة 


بالإشهاد » فوجب أن [ يصدق  ]‏ المستودع في دعواه رد الوديعة مع يمينه إن كذبه 
المودع» قالوا : إلا أن يدفعها إليه ببينة » فإنه لا يكون القول قله » قالوا : لأنه إذا 
دفَعهَا إليه ببيتة ٠‏ فكأنه اثتمنه على حفظها . ولم يأتمنه على رَدهًا » فيصدق في تلفها » 
ولا يصدق على ردها ؛ هذا هو المشهور عن مالك » وأصحابه »ء وقد قيل عن ابن 
القاسم : إن القول فَولّه > وإن دفعها إليه ببينة ؛ وبه قال الشافعي » وأبو حنيفة » وهو 
القياس ؛ لأنه فرق بين التلف . ودعوى الرد ٠‏ ويبعد أن تنتقض الأمانة » وهذا فيمن 
دفع الأمانة إلى اليد التي دفعتها إليه ٠»‏ وأما من دفعها إلى غير اليد التي دفعتها إِلَيّه ع 
فعليه ما على ولي اليتيم من الإشهاد عند مالك ٠‏ وإلا من » يريد قول الله عز وجل : 


جه مده 


3إ دقعتم لبهم ماهم فأشهدوا عَلَيْهمْ 4 الا 0 
[ إن أنكر القابض القَبْضَ ] 

فإن أنكر القابض القَيْض » فلا يصدق المستودع في الدفع عند مالك وأصحابه » إلا 
[بيئة ] 27 ٠‏ وقد قبل : إنه يتخرج من المذهب أنه يصدق في ذلك » وسواء عند مالك 
مر صاحب الوديعة بدفعها إلى الذي دفعها » أو لم يأمر »» وقال أبو حنيفة : إن كان 
ادعى دفعها إلى من أمَره بدفعها » فالقول قول المستودع مع بمينه » فإن قر المدفوع إليه 
بالوديعة » أعني : إذا كان غير المودع » وادعى التَّلَفَ > فلا يخلو أن يكون المستودع 
دفعَها إلى أمانة » وهو وكيل المستودع . أو إلى ذمة »» فإن كان الْقَابض ا 
فاختلف في ذلك قولا ابن القاسم : فقال مرة : يبرا الدأفع بتصديق القابض » وتكون 
المصيبة من الآمر الوكيل بالقبض ٠»‏ ومرة قال : لا يرأ الدافع إلا بإقامة البينة على 
الدفعء أو يأتي القابض بال مال. 

إن دقع إلى ذمة ] 

وما إن دقع إلى ذم : مثل أن يقول ر للذي عنده الوديعة : « ادفعها إلى سلفا » 
E‏ في سلعة » » أو ما أشبه ذلك ؛ فإن كانت الذمة قائمة بريء الدافع في 
المذهب من غير خلاف » وإن كانت الذمة خربة ١‏ فقولان . 

والسبب في هذا الاختلاف كله : أن الأمانة تقوي دعوى المذعئ .حتى يكون القول 
قولّه مع يميئه فمن شبه أمانة الذي أمره المودع أن يَدفَعَها إليه 6 اع : الوكيل - 
بأمانة المودع عنده - قال : يكون القول وله في دعواه التلف ؛ كدعوى المستودع عنده. 


)١(‏ فى الأصل : يصلع .. () فى الأصل : با 
(۳) فى الأصل : تسليقاً . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاه - - PIV‏ 
ا 


ومن راف ن تلك الأمانة أف قال بايا الدافع بتصديق الْقَابيضٍ مع دعوى 
الف e‏ المأمور بمنزلة الآمر ا القرل فول a.‏ 35 
كان القول قوله مع الآمر ؛ وهو مذهب أبي حنيفة »» ومن رأى أنه أضعف منه - قال : 
الدافع ضَامن إلا أن يُحضر الْقَابِض الْمَالَ . 
[ إا اودع برط الضمّان ] 


وإذا أَوْدَعَهَا بشرْط الضّمَان فالجمهور على أنه لا يضمن ›» وقال الغير : يصعن 4 
ا “لفيا عو ل إلا أن يتَعَدَّى . 


0 e 


A a 


يعاس داه هه سے ص ن2 مدئي 


[ إذا نمق الوديعة » ثم رد مثْلّها » وهل يضمن ؟ ] 


قَمن مَسَائلهم المشهورة فى هذا الباب إذ ف الوديعة » م رد مها . » أو أخرجها لنققته » 


ثم ردها : فقال مالك : يسقط عنه الْمَّمَانَ بحاله إذا ردها . 

وقال أبو حنيفة : إن ردها بعينها قبل أن ينفقها لم يضمن › وإن رد مثلها ضمن 

وقال عبد الملك » والشافعى : يضمن فى الوجهين جميعاً ٠»‏ فمن غلظ الأمر ضمنه 
إياها بتحريكها ١‏ ونية اسنشاتها: + a‏ 0 لضا 

[ إا سافر بها ] 

ومن اخْتلاقهم فى فى السّفر بها : فقال مالك : ليس له أن يُسَافرَ بها » إلا أن 
ا ا لدی قر 

E a‏ ولم [ ينهه ] (؟؟ صاحب 


. فى الأصل : للمأمور‎ )١( 

(۲) قال ابن قدامة : إن الوديعة أمانة » فإذا تلفت بغير تفريط من المودع فليس عليه ضمان » سواء 
ذهب معها شئ من مال المودع أو لم يذهب . وهو قول أكثر أهل العلم » روى ذلك عن أبى بكر » 
وعلى ٠‏ وابن مسعود رضى الله عنهم . وبه قال شريح » والنخعى » ومالك ٠»‏ وأبو الزناد » والثورى 
والأوزاعى » والشافعى » وأصحاب الرأى » وعن أحمد رواية أخرى : إن ذهبت الوديعة من بين ماله 
غرمها ؛ لما روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه : أنه ضمن أنس بن مالك وديعة ذهبت من بين 
ماله . قال القاضى والأول أصح ؛ لأن الله تعالى سماها أمانة » والضمان ينافى الأمانة . 

ينظر : المغنى : ۳۸۲/٦‏ - ۳۸۳ . 

(۳) فى الأصل : يحظى . (5) فى الأصل : يتهمه . 


۸ - چچ 0 ان كتاب الوديعة 


الوديعة م 0 


رص 


[ هَل للمودع عند أن يودعها عند غَيْرِهِ ؟ ] 
ومنها :أنه ليس للمودع عنده أن يودع الوديعة عير من عبر عدار 0© فإن فعل ضمن . 
و ی اھا عل هن ا ل وطق و ا بأل ون 
وعند مالك : له أن يستودع ما أودع عند عياله الذين يأمنهم » وهم تحت غلقه » من 
زوج ٠‏ أو ولد ء أو أمة . أو من أشبههم». وبالجملة : فعند الجميع أنه يجب عليه أن 


)١(‏ قال ابن قدامة : إن أراد السفر بها وقد نهاه المالك عن ذلك ضمنها ؛ لأنه مخالف لصاحبها 
وإن لم يكن نهاه لكن الطريق مخوف أو البلد الذى يسافر إليه مخوف ضمنها ؛ لأنه فرط فى حفظهاء 
وإن لم يكن كذلك فله السفر بها . 

نص عليه أحمد . سواء كان به ضرورة إلى السفر أو لم يكن ٠»‏ وبهذا قال أبو حنيفة . وقال 
الشافعى : إن سافر بها مع القدرة على صاحبها أو وكيله أو الحاكم أو أمين ضمنها ؛ لأنه يسافر بها 
من غير ضرورة أشبه ما لو كان السفر مخوفاً . 

ينظر : المغنى ۳۸١/١‏ . 

() قال ابن قدامة : إذا أودعها غيره . ولها صورتان : إحداهما : أن يودعها غيره لغير عذر فعليه 
الضمان بغير خلاف فى المذهب 2٠‏ وهو قول شريح » ومالك . والشافعى . وأبى حنيفة » وأصحابه» 
وإسحاق . وقال ابن أبى ليلى : لا ضمان عليه ؛ لأن عليه حفظها وإحرازها وقد أحرزها عند غيره 
وحفظها به ؛ ولأنه يحفظ ماله بإيداعه فإذا أودعها فقد حفظها با يحفظ به ماله » فلم يضمنها كما لو 
حفظها فى حرزه . 

الصورة الثانية : إذا كان له عذر مثل أن أراد سفراً أو خاف عليها عند نفسه من حرق أو غرق أو 
غيره » فهذا إن قدر على ردها على صاحبها أو وكيله فى قبضها . لم يجز له دفعها إلى غيره » فإن 
فعل ضمنها ؛ لأنه دفعها إلى غير مالكها بغير إذن منه من غير عذر » فضمنها كما لو أودعها فى 
الصورة الأولى» وإن لم يقدر على صاحبها ولا وكيله فله دفعها إلى الحاكم » سواء كان به ضرورة إلى 
السفر أو لم يكن ؛ لأنه متبرع بإمساكها » فلا يلزمه استدامته ٠.‏ والحاكم يقوم مقام صاحبها عند 
غيبته» وإن أودعها مع قدرته على الحاكم ضمنها ؛ لأن غير الحاكم لا ولاية له . ويحتمل أن يجوز له 
إيداعها ؛ لأنه قد يكون أحفظ لها وأحب إلى صاحبها » وإن لم يقدر على الحاكم فأودعها ثقة لم 
يضمنها ؛ لأنه موضع حاجة . وذكر القاضى أن ظاهر كلام أحمد أنه يضمنها ثم تأول كلامه على أنه 
أودعها من غير حاجة أو مع قدرته على الحاكم . وإن دفنها فى موضع وأعلم بها ثقة يده على الموضع 
وكانت مما لا يضرها الدفن ٠‏ فهو كإيداعها عنده . وإن لم يعلم بها أحداً ضمنها ؛ لأنه فرط فى 
ار و عر اريخ ريا را لي ااا اين 
هدم أو حرق أو غرق فتضيع » وإن أعلم بها غير ثقة ضمنها ؛ لأنه ربما أخذها . وإن أعلم بها ثقة 
لا يدله على المكان فقد فرط ؛ لأنه لم يودعها إياه ولا يقدر على الاحتفاظ بها . 

. ۳۸١ - ۳۸٤/٦ : ينظر : المغنى‎ 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاه - - ۳۱4۹ 


ت ہے سے نے 


يَحْمَظَهَا مما جرت به عادة الناس أن [ تحفظ  ]‏ أموالهم » فما كان بيناً من ذلك أنه 
حفظ » اتف عليه » وما كان غير بين أنه حفظ اختلف فيه . 
[ الوديعة في الْجَيْب » والمَسجد ] 


ساس سس سه 


مثل اختلافهم في المذهب فيمن جعل وديعة في جيبه فذهبت »» والأشهر أنه 
يضمن » وعند ابن وهب : أن من أودع وديعة في المسجد » فجعلها على تعله > فذهبت 
ألم[ لا دان ع 
[ القول فى ضَّمَان الوديعة بالشّسيّان ] 
يختلف [ فى ] الْمَذَهَب فى ضمانها بالنسيّان : مثل أن ينساها في موضع » 
ا ل : فقيل يحلفان + -وتقسم.بينهتها + 
دريل ايفين الكل ولخد متهم . 
ما ْمَل بالوديعة إا قر اودع له 
َِذَا أراد السقرَ » فله عند مالك أن يودعها عند ثقة من أهل البلد » ولا ضمان عليه › 
رغ يدها إلى الحاكم أو لم يقدر »» واختلف في .ذلك أصحاب الشافعي : فمنهم 
من يقول : إن أودعها لغير الحاكم ضمن . 
[ اقول في قبول الوديعة » وهل هو وَاجب؟ ] 
00 الوديعة عند مالك لا يجب في حال لاقام اس بون ال ذا 
لم يّجد المودع من يودعها عنده . 
[ ما يحتاج إَِْ في حفظ الوديعة ] 


د 


ولا أجر للمودع عنده على حفظ الوديعة » وما تحتاج إليه من مسكن ٠‏ أو نفقة فعلى 
ربها » » واختلفوا من هذا الباب في فرع مشهور . 
[ من تاجر بمال الوديعة فربح ] 
وهو فين أودع مالا فتَعَدَى فيه , واتجر به فرح فيه » هل َلك الرّح حلا له م لا ؟ 
. فقال مالك » والليث ٠»‏ وأبو يوسف » وجماعة : إذا رد المال طاب له الربح » وإن كان 
غَاصبآ للّمَال فضلاً عن أن يكون مستودعا عنده . 


22 


وقال أبو حنيفة » وزفر » ومحمد بن الحسن : يؤدي الأصل ٠‏ ويتصدق بالربح› 
وقال قوم : لرب الوديعة الأصل والربح . 


. فى الأصل : يحفظوا . (۲) فى الأصل : يضمن‎ )١( 


E -‏ كتاب الوديعة 
وقال قوم : هو مخير بين الأصل والربح . 
وقال قوم : البيع الواقع في تلك التجارة فاس »» وهؤلاء هم الذين أوجبوا التصدق 
فمن اعتبر التصرف قال : الربح للمتصرف »» ومن اعتبر الأصل » قال : الربح 
لصاحب المال ؛ ولذلك لا أمر عمر - رضى الله عنه - ابنيه عبد الله » وعبيد الله أن 
يضرقًا الال الذئ: اسما ابو موسي الاكمرى مو بيك امال + فهر ا "ريجات فيل 
له: لو جعلته قراضاً ٠‏ فأجاب إلى ذلك ؛ لأنه قد روي أنه قد حصل للعامل جزء » 
ولصاحب الال جزء » وأن ذلك عدل . 
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ا امت س وت 
کتاں العارية 000 
والنظر في العارية في أركانها ا 
[ أركان العارية اة ] 
REE‏ : الإعارة 1 والمعير 1 الي والعار و 


[ حم الإعارة ] 


وأا الإعارة هي : فعل خير » ومندوب إليه 33 وقد شدد فيها قوم من السلف 


ت 


OSO‏ سان الود أ معاي SRB E E‏ عوادق 
بالتشديد والتخفيف . 
قال ابن فارس : ويقال لها : العارة أيضاً . 
قال الشاعر : [ الطويل ] 
فأخلف وأتلف إغا المال عارة وكله مع الدهر الذى هو آكله 
قال الأزهرى : هى مأخوذة من عار الشئ يعير : إذا ذهب وجاء » ومنه قيل للغلام الخفيف : 
عيار» وهى منسوبة إلى العارة » بمعنى : الإعارة . وقال الجوهرى : هى منسوبة إلى العار ؛ لأن 


طلبها عار وعيب . 

وقيل : هى مشتقة من التعاور » من قولهم : اعتوروا الشىئ » وتعاوروه » وتعوروه : إذا تداولوه 
ينهم . 

وحاصل الأمر أن العارية : تداول الشىئ عارية : أعطاه إياه » فعل به مثل ما فعل صاحبه على أن 
يعيده . 

انظر : الصحاح : ؟/١5/اء‏ لسان العرب : 1۲۲/٤‏ . 

واصطلاحا : 


عرفها الحنفية بأنها : تمليك النافع بغير عوض ٠‏ أو هى إباحة الانتفاع بملك الغير . 

وعرفها الشافعية بأنها : اسم لإباحة منفعة عين مع بقائها » بشروط مخصوصة . 

وعرفها المالكية بأنها : تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض . 

وعرفها الحنابلة بأنها : العين المعارة من مالكها » أو مالك منفعتها » أو مأذونها فى الانتفاع بها 
مطلقا » أو زمناً معلوماً بلا عوض . 

انظر : تبيين الحقائق : 8/0 » المحلى على المنهاج : ۱۷/۳ ء مواهب الجليل : 557/0 © 
كشاف القناع : 57/5 ء أسهل المدارك ۲۹/۳ » مجمع الأنهر : هع" —- TET‏ . 


E - ۲‏ كتاب العارية 


الأول ؛ زوق عن عيد الله بن عبادن > وعبد الله بن مسعود أنهما قالا فى قؤله تعالى : 
0 : 


« ويمتعون الماعون 4 [ الماعون : ۷ ] : إنه متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم من 
الفانن .+ والدَلُو sS‏ والقدر ٠‏ وما ادنك : 
[ حكم المعير ] 
وآما المعير “فل ير :1 فيه ا إلا كونه مالك للعازية 6 ا ا يونا 
لمنفعتهاء » والأظهر أنها لا تصح من المستعير » أعني : أن يعيرها . 
[ فيما تكون العارية » وَفيمًا تَحرم ؟ ] 
وأما العارية ء فتكون في الدور » والأرضين » والحيوان » وجميع ما:يعرف بعينه إذا 
كانت تلد ا الاستعمال + ولذلك لا:يتجؤر [ إعارة ] 29 الخواري للاستمتاع ‏ 


ويكره للاستخدام إلا أن تكون ذا محرم . 


[ صيغة الإعارة ] 
وآما ضبيغة الآعارة 2 فى كل لفط يدك على الإذن. : 
9 م “ر ل ص 


وهي عقد جائز عند الشافعى » وأبى حنيفة :أي : للمعير أن يسرد عاريته إذا 
شاء» » وقال مالك في ا ا ا قبل الانتفاع ون U‏ 
زم تللق الد وإ لم يرط فة 3 ارم ا ن اده ها[ يرق ]87 الدامين أنه 
مدة لمثل تلك العارية . 

. ما يوجد فيها من شبه العقود اللازمة وغير اللازمة‎ E 

[ من أحكام العارية » وهل هى مضمونةء أو أمَائَةٌ ؟ ] 

واا الأحكًا حكام : فكثيرة » وأشهرها هل هي مضمونة » أو أمانة ؟ فمنهم من قال : إنها 
مضمونة » وإن قامت البينة على تلفها ؛ وهو قول أشهب . والثنافعي » وأحد قولي 
مالك .. ومنهم من قال نقيض هذا » وهو أنها ليست مَضْمِوْنَة أصلاً ؛ وهو قول أبي 
حنيفة »» ومنهم من قال : يضمن فيما [ يغاب  ]‏ عليه إذا لم يكن على التلف بيت » 
ولا يضمن فيما لا يغاب عليه . ولا فيما [ قامت ] 2 البينة على تلفه ؛ وهو 
[مذهب]"“ مالك المشهور » وابن القاسم » وأكثر أصحابه . 


. سقط فى ط . (۲) فى ط : إباحة . (۳) فى الأصل : لزمه‎ )١( 
فى الأصل : يغلب . (5) فى ط : قام‎ )٥( . فى الأصل : يراه‎ )٤( 
. فى الأصل : قول‎ )0 
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سدس ومس ن هه 
[ دليل من قال بضمّان العاريّة » ومن لم يقل ] 
و الخلاف : تعارض الآثار في ذلك ؟ وذلك أنه ورد في الحديث الثابت ۽ أنه 


>86 > 
3 


ال ا والسلام - لصفوان بن أمية 3 « بل عارية مضمونة مود 80 
و و و و ور 
وف بعضبها < بل عارية مؤواة ) ٠‏ © وروي عنه أنه فال « ليس على مستعيز 


. » أما الحديث بلفظ : « بل عازية مضمونة‎ )٠١١86( 
وأبو داود (۳/ ۸۲۲) كتاب البيوع : باب تضمين العارية » حديث‎ » )5١١/7”( فأخرجه أحمد‎ 
والبيهقى‎ » )٤۷/۲( والحاكم‎ » )١51١( والدارقطنى (۳۹/۳) كتاب البيوع » حديث‎ » )57( 
كتاب العارية : باب العارية مضمونة › كلهم من طريق شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن‎ )84/5( 
أمية بن صفوان؛ ابن أمية عن أبيه ؛ أن رسول الله ية استعار منه أدرعاً يوم حنين » فقال : أغضى‎ 
. » يا محمد ؟؟ فقال : « لا » بل عارية مضمونة‎ 
وأخرجه أبو داود (۳/ ۸۲۳) كتاب البيوع : باب تضمين العارية » حديث (7055) > والبيهقئ‎ 
كتاب العارية : باب العارية مضمونة » من طريق جرير عن عبد العزيز عن أناس من آل عبد‎ )84/7( 
› الله بن صفوان ؛ أن رسول الله ميه قال : « يا صفوان هل عندك من سلاح ؟ قال : عارية أم غصبا‎ 
. قال: « لا » بل عارية » فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعاً‎ 
كتاب العارية : باب العارية مضمونة » من طريق جعفر بن محمد‎ )4١ - 44/5( وأخرجه البيهقى‎ 
عن أبيه ؛ أن صفوان بن أمية أعار رسول الله م سلاحاً هى ثمانون درعاً فقال له : أعارية مضمونة‎ 
. > أم غصبا ؟ » فقال رسول الله ميه : « بل عارية مضمونة‎ 
: وفى الباب عن جابر‎ 
والبيهقى (84/5) كتاب العارية : باب العارية مضمونة » من‎ » )٤۹ - أخحر جه الحاكم (0/م:‎ 
طريق ابن اسحاق حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد‎ 
الله؛ أن رسول الله ية سار إلى حنين - وفيه - ثم بعث رسول الله ييه إلى صفوان بن أمية فسأله‎ 
أدرعاً عنده مائة درع وما يصلحها من عدتها فقال : أغصبآ يا محمد ؟ فقال : « بل عارية مضمونة حتى‎ 
. نؤديها عليك » ثم خرج رسول الله َي سائراً‎ 
. قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبى‎ 
. » أما الحديث بلفظ : « بل عارية مؤداة‎ 
فأخرجه أبو داود (۳/ 857) كتاب البيوع : باب تضمين العارية » حديث (3”5055) > وابن حبان‎ 
من طريق‎ )١154( والدارقطنى (۳۹/۳) كتاب البيوع » حديث‎ » )۲۲۲ /٤( موارد) » وأحمد‎ - ١١7 
حبان بن هلال : ثنا همام بن يحيى › ثنا قتادة عن عطاء بن ن أبى رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية.‎ 
قال : قال لى رسول الله َة : « إذا أتتك رسلى فأعطهم ثلاثين درعاً وثلاثين بعيراً » » فقلت : يا‎ 
. » رسول الله أعارية مضمونة أم عارية مؤداة ؟ » قال : بل عارية مؤداة‎ 
صححه ابن حبان » وقال ابن حزم فى « المحلى » (۱۷۳/۹) : حديث حسن » ليس فى شئ مما‎ 
. يروى فى العارية خبر يصح غيره‎ 
› وقال الحافظ فى « بلوغ المرام » (ص - ۱۸۳) رقم (4۱۳) : رواه أحمد وأبو داود والنسائى‎ 


وصححه ابن حبان . أ.ه . 3 


ا ق ا ف و خد يعدي 
صفوان [ بن أمية ] 2١7‏ ألزمه الضَّمَانَ » ومن ذهب مذهب الجمع فرق بين ما يغاب عليه 
وبين ما لا يغاب عليه » فحمل حديث الضمان على ما يغاب عليه » وحديث صفوان 
على ما لا يغاب عليه 29 » إلا أن الحديث الذي فيه : « ليس على المستعير ضمَانٌ » غير : 
مشهور »2 وحديث صفوان صحيح 3 وضع الم ين الان ا با > ومن فرق 
قال: الوديعة مقبوضة لمنفعة الدافع » [ والعارية ] (" لمتفعة القابض . 


[ الإجارة غير مَضمونّة ] 
وأََُوا فى الإجارة على أنها غير مَضْمُوئة أ و" العافس E‏ 
ويلزم الشافعي إذا سلم أنه لا ضمان عليه في الإجارة ألا يكون مان في العارية إن سلم 
أن سبب الضمان هو الانتفاع ؛ لأنه إذا لم يضمن حيث قبض لتفعتهما » [ فأحرى ألا 
يضمن خت فض افع © إذا كانت منفعة الدافع مؤثرة في إسقاط الضمان . 
[ إذا شرط الضمان ] 


go” 


واختلقوا إِذَا شرط الضّمَانَ : قال قوم : : يضمن ٠»‏ وقال قوم : لا يضمن » والشرط 
باطل 2( ويجيء مرك عطاك إذا ترس لقا فى لاقع الل ربح قشي 
العمان أن يلزم إجارة المثل في استعماله العارية ؛ لأن الشرط يخرج العارية عن حكم 


2 وله شاهد من حديث ابن عباس : 

أخرجه الدارقطنى (۳/ ۳۸) كتاب البيوع » حديث )١51(‏ » والحاكم (۲/ )٤۷‏ » والبيهقى (887/7) 
من طريق عكرمة عن ابن عباس به . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبى . 

)٠١85(‏ أخرجه الدارقطنى )5١/7(‏ كتاب البيوع ٠‏ حديث )۱٦۸(‏ ». والبيهقى )9١/5(‏ كتاب 
العارية: باب من قال : لا يغرم . من طريق عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عن النبى بيو قال : « ليس على المستعير غير المغل ضمان . ولا على 
المستودع غير المغل ضمان » . 

قال الدارقطنى : عمرو وعبيدة ضعيفان » وإنما يروى عن شريح القاضى غير مرفوع . 

ثم أخرجه عن شريح . 

وأخرجه البيهقى )4١/57(‏ كتاب العارية : باب من قال : لا يغرم » عن شريح من قوله . 

وقال : هذا هو المحفوظ عن شريح القاضى من قوله »> وراه عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن 
حسان مرفوعاً . 

. سقط فى الأصل . (۲) سقط فى ط‎ )١( 

(۳) فى الأصل : وهذه . () سقط فى الأصل . 
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العارية إلى باب الإجارة الفاسدة » إذا كان صاحبها لم يَرض أن يعيرها » إلا بأن 
ج 


ع سه 


[ إذا غرسا ير أو بنى ؛ لم انقضتا مدة الاستعارة ] 


واختلف عن مالك ¢« والشافعي إذا رمق المستغير وبنی ¢« ثم انقضت المدة التي استَّعَارَ 
إليها : فقال مالك: المالك بالخيار إن شاء أخ المستعير بِقَلْع غراسته » وبنائه » وإن شاء 


2 


أعطاه قيمته قرعا إذا کان مما له قيمة بعد القلع »» وسواء عند مالك انقضت المدة 
الت بالشرط 2 أو بالعرف 2 أو العادة 4 


وقال الشافعي : إذا لم يشترط عليه الْقَلْمَ فليس له مطالبته بالقلع » بل يخير المعير 
EN EOE NEAL‏ 


عليه المستعير » فإن أبى كلف تفريغ الملك 33 وفى جواز بيعه للنقض عنده خلاف ؛ لأنه 
معرض للنقض 8 فرأى الشافعي إن أخحذه المستعير بالقلع دون أرش هو ظلم ¢“ ورأى 
ماس ل ع ل سي ل في 


سے س ص 


ملل أنه إن 0 ا اا ارد فيه ن 
O A‏ 

[ « استعارة الجدار من الجار عرس خَشبة » وكذلك كل مَا لا بضر باعي »] 

وَاحَتَلَفُوا ن هذا الباف فى الرجل سال ان أن يكير جیار ارز ف ت 


. فى الأصل : يجوزها . (۲) سقط فى ط‎ )١( 
فى الأصل : يرده . (5) فى الأصل : الشرط‎ )۳( 
قال السمرقندى الحنفى : لو استعار أرضا أن يبنى فيها بناء » أو يغرس فيها غرسا » فإما أن‎ )0( 
: كان مطلقا أو مؤقتا إلى عشر سنين ونحوه‎ 
فإن كان. مطلقاً » فبنى فيها أو غرس . فلصاحب الأرض أن يستردها فى أى وقت شاء » لأن‎ 
العارية غير لازمة » وعلى المستعير أن يأخذ غرسه وبناءه ؛ لأنه شغل أرض غيره ولم يرض صاحبه‎ 
بذلك » وليس للمستعير أن يضمن المعير قيمة غرسه وبنائه ويترك ذلك عليه ؛ لأنه لم يوجد منه‎ 
. الغرور ؛ لأن العارية تسترد على كل حال‎ 
› وإن كان مؤقتاً » فله أن يسترد أيضاً » لكن المستعير بالخيار : إن شاء ضمن المعير قيمة غرسه‎ 
وبنائه » ويترك ذلك عليه ؛ لأنه غره حيث وقت وقتا طويلا » ثم استرد قبل مضيه » وإن شاء أخذ‎ 
فالخيار للمعير : إن شاء أخذ‎ ٠ غرسه وبناءه إن لم يضر القلع بأرض المعير » فأما إذا كان يضر به‎ 
. وإن شاء رضى بالقطع‎ ٠» الغرس والبناء بالضمان‎ 
. ۱۸١ - ۱۷۹/۳ : ينظر : تحفة الفقهاء‎ 


- جف د كتاب العارية 


لمنفعته. ولا تضر صاحب الجدار ‏ وبالجملة في كل ما ينتفع به المستعير » ولا ضرر على 
المعير فيه : فقال مالك » وأبو حنيفة : لا يقضى [ عليه  ]‏ به ؛ إذ العارية لا يقضى 
بهاء » وقال الشافعى ٠»‏ وأحمد > وأبو ثور » وداود » وجماعة أهل الحديث : يقضى 
بذلك» ۰ وحجتهم : ما خرحه مالك عن ابن یاب جن الأغرج عن آي هري :كدان 
رسول الله َة قال : : ”لا يمع أحَدكم جار أن يَعررَ حَشبةٌ في جدار 0 N‏ 
يقول أبو هريرة : ما لي أراكم عنها معرضین ؟! والله لأرمينَ بها بين أكتافكم 2٠‏ 
واحتجوا أيضاً با رواه مالك عن عمر بن الخطاب ؛ أن الضحاك , بن خليفة ساق خليجاً 
لهو الحويدق جه اراد ا ا فقال له الضحاك : 
أنت تمنعني » وهو لك منفعة » تسقي منه أولا وآخرآء ولا يضر ٠‏ فابى محمد » فكلم 
فيه الضحاك عمر بن الخطاب » فدعا عمر محمد بن مسلمة › فأمره أن يلي سبيله»» قال 
محمد: لأا u‏ فقال عمر : لا تمنع أخاك مأ ينفعه ولا يضرك ٠»‏ فقال محمد : لاء 
فقال 

. فى الأصل : له‎ )١( 

)٠١١/١( كتاب الأقضية : باب القضاء فى المرفق » والبخارى‎ )۷٤١ /۲( أخرجه مالك‎ )٠۸۷( 
كتاب المظالم : باب لا ينع جار جاره أن يغرز خشبة فى جداره » حديث (5177) » ومسلم‎ 
وأبو داود‎ » )١509/1١*5( كتاب المساقاة : باب غرز الخشب فى جدار الجار » حديث‎ )١١١١ /۳( 
: كتاب الأحكام‎ )٠١١ /۳( كتاب الأقضية : باب من القضاء » حديث (775) . والترمذى‎ )49/5( 
: باب الرجل يضع على حائط جاره خشباً » حديث (7ه17١) » وابن ماجه (۲/ ۷۸۳) كتاب الأحكام‎ 
باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره » حديث (77786) » والبيهقى (38/5) كتاب الصلح : با‎ 
. ارتفاق الرجل بجدار غيره بوضع الجذوع » من طريق الزهرى عن الأعرج عن أبى هريرة به‎ 

وفى الباب عن ابن عباس : 

أخرجه أحمد (۳۱۳/۱) » وابن ماجه (۷۸۳/۲) كتاب الأحكام : باب الرجل يضع خشبة على 
جدار جاره » حديث (۲۳۳۷) من طريق ابن وهب : أخبرنى ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عكرمة 
عن ابن عباس ؛ أن النبى ية قال : ١‏ لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره » . 

قال البوصيرى فى الزوائد )5١94/5(‏ : هذا إسناد ضعيف ؛ لضعف ابن لهيعة ... أ.ها . 

وفى كلامه نظر ؛ فالراوى عن ابن لهيعة هنا عبد الله بن وهب » وسماع ابن وهب من ابن لهيعة 
قديم قبل احتراق كتبه . 

(۲) محمد بن مسلمة الأنصارى » الأوسى » الحارئى ٠‏ أبو عبد الله » من أكابر الصحابة » شهد 
بدراً والمشاهد كلها » له ستة عشر حديثاً . انفرد له البخارى بحديث » استوطن المدينة واعتزل الفتنة . 


انظر الخلاصة : )11٥۸( ٤0۷/١‏ .2 وتهذيب التهذيب 554/4 ٠‏ والثقات ۳/ ٠٠۲‏ » والتقريب 
4/۲ . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد 57 - YY‏ 


ہہ و م 


عمر : والله يمرن به ولو على بَطنك » فَأمَرَهُ عمر أن يمر به » ففعل الضحاك ‏ . 

وكذلك حديث عمرو بن يحيى المازني 0 عن أبيه ؛ أنه قال : كان في حائط جَدَهِ ربيع 
لعبد الرحمن بن عوف» فأراد أن يوه إلى ناحية من الحائط » فمنعه صاحب الحائط » 
كل عدر ين اا > تقض ل اوو عون دوو انيت وا اتی 
مالك لإدخاله هذه الأحاديث في ١‏ موطئه » » وتركه الأخذ بها . 

وعمدة مالك » وأبي حنيفة : قوله - عليه الصلاة والسلام - : ولا بل مال امرئة 
ملم إلا عن طيب تفس منْه » 29 . ا 

ر ا ی ا ی وبخاصة حديث أبي هريرة »2 
ود ااك انها مرا ع الد وا ا اکن أن كرن مخمضة + وان تكرن 
على التذب > فَحَملُّهَا على الندب أُوْلَى ؛ لأن بناء العام على الخاص إنما يجب إذا لم 
يمكن بينهما جمع » ووقع التعارض . 

وروى أصبغ عن عن ابن القاسم ؛ أنه لا يؤخ بقضاء عمر على محمد بن مسلمة في 
الخليج » ويؤخذ بقضائه لعبد الرحمن بن عوف في تحويل الربيع ؛ وذلك أنه رأى أن 
تحويل الربيع أَيْسَرٌ من أن يمر عليه بطريق لم يكن قبل »» وهذا القدر كاف بحسب 
غ ضا 

تم والحمد لله 


. أخرجه مالك فى « الموطأ » 7/7 57لا فى الأقضية‎ )١( 

(۲) عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبى حسن الازنى المدنى » سبط عبد الله بن زيد بن عاصم . عن 
أبيه وعباد بن تميم . وعن يحيى بن سعيد ٠‏ ويحيى ب بن أبى كثير من أقرانه » وابن جريج ومالك 
وخلق. وثقه أبو حاتم والنسائى . 

انظر : الخلاصة : ۲۹۹/۲ (١041)ء‏ وتهذيب التهذيب : ٠٠٠١/۲‏ » والتقريب : ۸1/۲ » 
والكاشف : ۳٤۷/۲‏ . 

(۳) أخرجه مالك فى « الموطأ » ۷٤١/۲‏ فى الأقضية . 

(5) تقدم . 


۸ - - جاه- كتاب الغصب 


الله ا الى حيم 


سس يسن 


7 
2 ر ع کے - 


» الغصب لغة : مصدر غصبه يغصبه بكسر الصاد . ويقال : اغتصبه أيضاً » وغصبه منه‎ )١( 
› والشئْ غضب ومغصوب . وهو فى اللغة : أخذ الشئ ظلما » قاله الجوهرى‎ ٠ وغصبه عليه بمعنى‎ 
. وابن سيده » وغيرهما من أهل اللغة‎ 

انظر : المصباح المثير : 11۳/۲ > الصحاح : ٠ ١45/١‏ المطلع : ۲۷١‏ »ء المغرب : ٠٤١‏ 
واصطلاحا : 
عرفه أبو حنيفة وأبو يوسف بأنه : إزالة يد المالك عن ماله المتقوم على سبيل المجاهرة والمغالبة بفعل 
فى المال . 
وقال محمد : الفعل فى الال ليس بشرط لكونه غصباً 
عرفه الشافعية بأنه : أخذ مال الغير على وجه التعدى . 
وعرفه المالكية بأنه : أخذ مال غير منفعة ظلما قهراً لا بخوف قتال . 
وعرفه الحنابلة بأنه : الاستيلاء على مال الغير بغير حق . 
انظر : بدائع الصنائع : 5407/9 > تبيين الحقائق للزيلعى : ۲۲۲/١‏ . مغنى المحتاج : 
۲ ۷. مواهب الجليل : 7175/65 > حاشية الدسوقى : ”/ 557 » المغنى : 778/0 . شرح منتهى 
الإرادات : ۳۹۹/۲ . 
والغصب محرم بالكتاب ٠‏ والسنة » والإجماع : 
أما الكتاب : فقول الله تعالى  :‏ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا 

فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون » ٠»‏ وقول الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل > إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 4 . والغصب ضرب من أكل أموال 
الناس بالباطل ؛ فيكون محرماً . 

أما السنة : فما رواه البخارى وغيره عن أبى بكرة ؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قال فى خطبته يوم النحر : « ... فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام » كحرمة يومكم هذا » فى 
شهركم هذا . فى بلدكم هذا . إلى يوم تلقون ربكم » . وما رواه أبو إسحاق الجوزجانى بسنده عن 
النبى َة أنه قال : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه » » وما رواه الطبرانى من أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من غصب شبراً طوقه يوم القيامة من سبع أرضين » . 
والأحاديث فى ذلك كثيرة . 

ال ا 0 > لا يعلم بينهم خلاف فى ذلك . 
فمرتكبه آثم يستحق المؤاخذة إذا كان عالماً بأن المال الذى أخذه ليس له » أما إذا كان يظن أنه ماله 
وأخذه ممن هو فى يده غلبة وقهراً » أو كان جاهلاً بأن اشترى شيئاً » ثم ظهر استحقاقه » فلا إثم = 
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ا ا ب لي 2 
[ ما فيه من أبواب » ولا 
وقيه بایان : oS.‏ 

الأول : في الضمان » وفيه ثلاثة أركان : 
الأول : الموجب للضمان . 
والثاني : ما فيه الضمان . 
والثالث : الواجب . 
وأما الباب الثاني : فهو في الطواريء على المغصوب . 


- ع د 
e‏ 3< 2 


= ولا عقوبة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان » لكن يجب الضمان على 
الآخذ مراعاة لحق المالك » وحفظاً لاله . 


1 9 حي نودت كتاب الغصب 


الاب الأول : 


فى الد 
وجب لل 72 
8م و عي ا ليه و - 1 
الركن الارن وام المريفب لمان »فهر : إما المباشرة لأخذ المال المغصوب » أو 
لإتلافه » وإما المباشرة للسبب المتلف ٠‏ وإما إثبات اليد عليه . 


)١(‏ الضمان لغة : مصدر : ضمن الشئ ضماناً » فهو ضامن وضمين : إذا كفل به . وقال ابن 
سيده : ضمن الشىئ ضمناً وضماناً » وضمنه إياه »> كفله إياه » وهو مشتق من التضمن ؛ لأن ذمة 
الضامن تتضمن ٠‏ قاله القاضى أبو يعلى . 

وقال ابن عقيل : الضمان مأخوذ من الضمن ٠»‏ فتصير ذمة الضامن فى ذمة المضمون عنه . 

وقيل : هو مشتق من الضم ؛ لأن ذمة الضامن تنضم إلى ذمة المضمون عنه » والصواب : الأول ؛ 
لأن « لام » الكلمة فى « الضم »© ميم » وفى الضمان « نون » » وشرط صحة الاشتقاق كون حروف 
الأصل موجودة فى الفرع . 

فالضمان فى اللغة : الحفظ . ويقال له : ضمانة »> وحمالة » وكفالة » قال الله تعالى : ا وكفلها 
زكريا 4 وقال يي : « أنا وكافل اليتيم كهاتين فى الجنة » . 

ويقال له أيضاً : زعامة ٠‏ وأذانة » وقبالة . قال الله تعالى : # ولمن جاء به حمل بعير وأنابه 
زعيم » أى : كفيل وضامن » والزعيم. من الزعامة » وهى السيادة » فكان الضامن بكفالته » صار له 
على المكفول سيادة ٠‏ والأذين من الأذانة بمعنى الإيجاب ؛ لأن الضامن أوجب على نفسه . أو من 
الإذن.ء وهو الإعلام ؛ لأن الكفيل أعلم بأن الحق فى جهته . والقبيل من القبالة » وهى الحفظ .2 
ولذلك سمى الصك قبالاً ؛ لأنه يحفظ الحق » ويسمى الكفيل قبيلاً ؛ لأنه يحفظه أيضاً . 

قال صاحب ١‏ مختار الصحاح »© : والقبيل : الكفيل » وتقول العرب : هو كفيل بكذا » وحميل» 
وزعيم » وأذين بمعنى ضمين وحافظ له . 

ينظر : تحرير التنبيه : ۲۲۷ » ولسان العرب : 5/ 751٠١‏ . 

واصطلاحاً : 

عرفه الأحناف بأنه : الكفالة » وهى : ضم ذمة إلى ذمة فى المطالبة . 

وعرفه الشافعية بأنه : التزام ما فى ذمة الغير من المال . 

وعرفه المالكية بأنه : شغل ذمة أخرى بالحق . 

وعرفه الحنابلة بأنه : التزام من يصح تبرعه . 

انظر : شرح فتح القدير ٠١۳/۷‏ > المحلى على المنهاج ۳۲۳/۲ . مواهب الجليل 95/0 » الإقناع 


"/لالاء كشاف القناع */ ۳١۲‏ . أسهل المدارك ١9/7”‏ . 
ل 


با الجتهذ ونياية اة 50 - rr‏ 
عاك دة بس سم 2 يي 
السبب الذي يحصل بمباشرته الضمان ] 
واختلفوا في السب الذي يحصل بمباشرته الضمان إذا تناول التلف e‏ 09 
كين وهل يحصل" يه تمان آم ؟ رقت جل ان يفت فضا فيه طا فيطير بعد 
الفتح . 
فقال مالك : يضمنه . هَاجَهُ على الطيران » أو لم يهجه . 
الطيران » أو لا يهيجه : فقال : يضمن إن هاجه . ولا يضمن إن لم يهجه »٠‏ ومن 
هذا من حَفَرَ بئراً فسقط فيه شيء فهلك . فمالك » والشافعي يقولان : إن حفره بحيث 
أن يكون حفره تعدا » ضمن ما تلف فيه » وإلا لم يضمن ٠»‏ ويجيء 0 
حنيفة أنه لا يضمن في مسألة الطائر ٠»‏ وهل يشترط فى المباشرة العمد › أو لا يشترط؟ 


E IE ERIE‏ و 
2 
[ هَل على المكره ضَمَانٌ؟] 

فزن كاتا قد ادلو فى هال جا هذ" الاه وهل رط ف إن يكون 
مختاراً ؟ فالمعلوم [ عن ] © الشافعي أنه يشترط أن يكون مختاراً ؛ ولذلك 1 رأى ] (*) 
على المكره الضمان » أعنى : المكرة ا" 

الركن الَانى es‏ 
as o‏ الكيماء 1 ودين لسك ليت E‏ ب ولاق ؟ وذلك فيما ينقل › 


ويحول باتفاق . 
E FRE‏ :بول حون ل تقال سيور انها يمه 
بالغصب ٠»‏ ا 
ولاه محلم N TD‏ 
)١(‏ فى الأصل : تلف . EES‏ (8) فن الأضل +" الأقوالة : 
(:) فى الأصل : عند . (5) فى الأصل : يرى . )١(‏ سقط فى ط . 


(۷) قال ابن قدامة : إذا غصب العقار من الأراضى والدور ويجب ضمانها على غاصبها » هذا ظاهر 
مذهب أحمد » وهو المنصوص عن أصحابه » وبه قال مالك والشافعى ومحمد بن الحسن . وروى ابن 
منصور عن أحمد فيمن غصب أرضاً فزرعها ثم أصابها غرق من الغاصب غرم قيمة الأرض » وإن كان 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا يتصور غصبها . ولا تضمن بالغصب ٠.‏ وإن أتلفها ضمنها 
بالإتلاف ؛ لأنه لا يوجد فيها النقل والتحريم » فلم يضمنها كما لو حال بينه وبين متاعه فتلف المتاع - 


۲ - ت او كتاب الغصب 


وسبب [ اختلافهم ] 217 : هل کون ید الغاصب على العقار مثل کون يده على ما 
ينقل ويحول ؟ فمن جعل حكم ذلك واحداً » قال بالضمان » ومن لم يجعل حكم ذلك 
واحداً » قال : لا ضمان . 
1 الواجب على القاصب رد الال القائم عن 
الرَكن اثالث : وهو الواجب في العَصْب E‏ ل 
عله يق لم و ا 


[ ذا دهت عَينه» وَكَانَ مكيلا أو مُوزونا ] 


ر ص سا صم داح 


قدا ذَهبت عيْنهُ » فإنهم اتفقوا على أنه إذا كان مكيلاً » أو موزونة أن على الغاصب 
لاووا ريا ا ا 
[ القول فى العروض المغقصوب ] 
رار فى العروض : فقال مالك لا فی نش انرو من الحبوات وغيره + :إل 
5200000 
عند عدم المثل ٠»‏ وعمدة مالك : حديث أبي هريرة المشهور عن النبي بي : « من أعتق 
شقصا لَه فی عبد وم عليه الباقى قيمة العدل ... ,« ٣ MN‏ الحديف 


= لأن الغصب إثبات اليد على المال عدوانا على وجه تزول به يد امالك » ولا يمكن ذلك فى العقار. 

ينظر : المغنى 7517/6 . 

(۲) فى الأصل : الخلا 

» كتاب العتق والولاء : باب من أعتق شركاء له فى ملوك‎ )۷۷١ /۲( أخرجه مالك‎ )٠١4( 
. )۱( حديث‎ 

ومن طريق مالك أخرجه الشافعى فى « مسنده » )١٦/۲(‏ كتاب العتق : باب ما جاء فى العتق 
وحق المملوك > حديث (۲۱۷) . والبخارى )٠١١/١(‏ كتاب العتق : باب إذا أعتق عبداً بين اثنين » 
حديث )۲٥۲۲(‏ > ومسلم (۱۱۳۹/۲) كتاب العتق » حديث )١6١١/١(‏ » وأبو داود )١05/5(‏ 
كتاب العتق : باب من روى أنه لا يستسعى » حديث )۳۹٤۰(‏ » وابن ماجه (۲/ )۸٤ ٤‏ كتاب العتق : 
باب من أعتق شركاً له فى عبد » حديث )١19518(‏ » وابن الجارود فى ١‏ المنتقى »4 حديث (91/0) 2 
وأبو يعلى (۱۰/ ۱۷۷) رقم )٥۸۰۲(‏ . والطحاوى فى ١‏ شرح معانى الآثار » )٠١5/7(‏ كتاب 
العتاق: باب العبد يكون بين الرجلين فيعتقه أحدهما » وأحمد ١١١/۲(‏ ء. )١55‏ . والبيهقى 
)175/٠(‏ كتاب العتق : ل ال ل ا ال 
)١6١ /9(‏ كلهم من طريق نافع عن ابن عمر ؛ أن رسول الله له قال : « من أعتق شركا له فى عبد 
e,‏ ل م ال e‏ 
وإلا فقد عتق منه ما عتق » . 3 
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= وقد اختلف فى زيادة « فقد عتق منه ما عتق » هل هی من قوله يه أم هی من قول نافع . وقد رواه 
بعضهم عن نافع عن ابن عمر بهذه الزيادة من قول النبى بيه كمالك » وجرير بن حازم » وعبيد الله 
ابن عمر » وإسماعيل بن أمية . 

أما رواية مالك فقد تقدمت » وهى الرواية السابقة . 

وأما رواية جرير بن حازم : 

فأخرجها مسلم )١187/(‏ كتاب الأيمان : باب من أعتق شركا له فى عبد » حديث 
»)١5١١/59(‏ وأحمد (85/75١١٠)»ء‏ والبيهقى (۲۷۹/۱۰) كتاب العتق : باب من أعتق شركاً فى 
عبد وهو معسر » كلهم من طريق جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر به بلفظ : « من أعتق نصياً 
له فى عبد » فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته » قوم عليه قيمة عدل » وإلا فقد عتق منه ما عتق » . 

وأما رواية عبيد الله بن عمر : 

فأخرجها البخارى )١65١/0(‏ كتاب العتق : باب إذا أعتق عبد بين اثنين » حديث (1؟501) ؛ 
ومسلم (/87؟١)‏ كتاب الأيمان : باب من أغتق شركا له فى عبد » حديث )٠١91/44(‏ »© وأبو 
داود (5/ )۲٥۷‏ كتاب العتق : باب من روى أنه لا يستسعى » حديث )۳۹٤۳(‏ » وأحمد 2))١57/5(‏ 
والطحاوى فى ١‏ شرح معانى الآثار » )٠١7/7(‏ كتاب العتاق : باب العبد يكون بين الرجلين فيعتقه 
أحدهما » والدارقطنى (5/ )١15 - ١77‏ كتاب المكاتب » حديث (۷) » والبيهقى (۱۰/ ۲۸۰) كتاب 
العتق : باب من أعتق شركا له فى عبد وهو معسر » كلهم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن 
ابن عمر قال : قال رسول الله یی : « من أعتق شركا له فى ملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال 
يبلغ ثمنه » فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل على المعتق » فأعتق منه ما أعتق » . هذا لفظ 
البخارى . 

وأما رواية إسماعيل بن أمية : 

فأخرجها الدارقطنى )١15 - ۱۲۳ /٤(‏ كتاب المكاتب » حديث (۷) من طريق إسماعيل بن أمية 
عن نافع عن ابن عمر ؛ أن رسول الله ية قال : « من أعتق شركا له فى عبد أقيم عليه قيمه عدل 
فأعطى شركاءه » وعتق عليه العبد إن كان موسراً » وإلا عتق منه ما عتق » ورق ما بقى > . 

ومن هذه الروايات نجد أنه قد اتفق على رواية هذا الحديث بزيادة : « وإلا عتق منه ما عتق » كل 
من مالك » وجرير بن حازم » وعبيد الله بن عمر » وإسماعيل بن أمية . 

وقد رواه بعضهم عن نافع عن ابن عمر بدون هذه الزيادة وهم جويرية بن أسماء » ومحمد بن 
إسحاق » والليث بن سعد » وموسى بن عقبة » وابن أبى ذئب » وصخر بن جويرية » والزهرى › 
وأسامة بن زيد » وهشام ابن سعد . 

رواية جويرية بن أسماء : 

أخحر جه البخارى )١721//5(‏ كتاب الشركة : باب الشركة فى الرقيق » حديث )50١7(‏ » وأبو داود 
)١51//:(‏ كتاب العتق : باب من روى أنه لا يستسعى » حديث )۳۹٤١(‏ » والبيهقى (۲۷۷/۱۰) 
كتاب العتق : باب يعتق بالقول ويدفع بالقيمة » من طريق جويرية بن أسماء . 

رواية محمد بن إسحاق : 

أخرجها الطحاوى فى « شرح معانى الآثار » (۳/ )١٠١5‏ كتاب العتاق : باب العبد يكون بين رجلين 
فيعتقه أحدهما » من طريق محمد بن إسحاق . 
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= رواية الليث بن سعد : 

أخرجها مسلم )١187/7(‏ كتاب الأيمان : باب من أعتق شركاً له فى عبد حديث )۱٥۰۱/٤۹(‏ ,2 
وأحمد )٠١١/۲(‏ »> والبيهقى )7١75 /١١(‏ كتاب العتق : باب من أعتق شركاً له فى عبد وهو موسرء 
من طريق الليث بن سعد . ش 

رواية موسى بن عقبة : 

أخرجها البخارى )١65١/5(‏ كتاب العتق : باب إذا أعتق عبد بين اثنين » حديث )٠٠٠١(‏ 2 
والبیهقی (۱۰/ )۲۷١‏ كتاب العتق : باب من أعتق شركا له فى عبد وهو موسر » من طريق موسى 
ابن عقبة . 

رواية ابن أبى ذئب : 

أخرجها مسلم )١787/77(‏ كتاب الأيمان : باب من أعتق شركا له فى عبد » والطحاوى فى ١‏ شرح 
معانى الآثار ؛ )٠١١1/5(‏ كتاب العتاق : باب العبد يكون بين رجلين فيعتقه أحدهما » والبيهقى 
(175/1) كتاب العتق : باب من أعتق شركا له فى عبد وهو موسر . كلهم من طريق ابن أبى 
ذئب . 

رواية صخر بن جويرية : 

أخرجها الدارقطنى (9/5؟١)‏ كتاب المكاتب » الحديث )١7(‏ . والطحاوى )٠١5/7(‏ كتاب العتاق 
: باب العبد يكون بين رجلين فيعتقه أحدهما » من طريق صخر . 

رواية الزهرى : 

أخرجها الدارقطنى )٠١۳ /٤(‏ كتاب المكاتب » حديث (5) من طريق الزهرى . 

رواية أسامة بن زيد : 

أحرجها مسلم )١1857/5(‏ كتاب الأيمان : باب من أعتق شركاً له فى عبد » حديث 
(٠۰/0‏ والبيهقى )۲۷٥/۱۰(‏ كتاب العتق : باب من أعتق شركا له فى عبد وهو موسر » من 
طريق أسامة بن زيد . 

رواية هشام بن سعد : 

أخرجها البيهقى (۱۰/ ۲۷۷) كتاب العتق : باب يعتق بالقول ويدفع بالقيمة » من طريق هشام بن 
سعد » كلهم عن نافع عن ابن عمر دون هذه الزيادة . 

وقد رواه أيوب ويحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر » وقد شكًا فى كونها مرفوعة أو هى من 
قول نافع . 

رواية أيوب : 

أخرجها البخارى )١5١/5(‏ كتاب العتق : باب إذا أعتق عبد بين اثنين » حديث (56785) » 
ومسلم )١787/(‏ كتاب الأيمان : باب من أعتق شركاً له فى عبد » حديث )٠١١٠/٤۹(‏ » وأحمد 
)١٠6١/50(‏ » وعبد الرزاق )١6١/9(‏ رقم )١5715(‏ » وأبو داود (151//5) كتاب العتق : باب من 
روى أنه لا يستسعى > حديث (5945) . والترمذى (5797/7) کتاب الأحكام : باب العبد يكون بين 
الرجلين » حديث (45؟1) > والنسائى (714/1) كتاب البيوع : باب الشركة فى الرقيق » والبيهقى 7177/١١‏ 
- ۲۷۷) كتاب :العتق : باب يكون حراً يوم تكلم بالعتق » كلهم من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر- 
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= عن النبى ياه قال : « من أعتق نصيبآ له فى مملوك أو شركا له فى عبد » فكان له من المال ما يبلغ 
قيمته بقيمة العدل » فهو عتيق » » قال نافع : وإلا فقد عتق منه ما عتق . قال أيوب : لا أدرى أشئ 
قاله نافع أو شئ فى الحديث . لفظ البخارى . 

وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 

رواية يحيى بن سعيد : 

أخرجها مسلم 207877 كتاب الايمان : باب من أعتق شركاً له فى عبد » حديث 
»)١5١1١/59(‏ والبيهقى (۲۷۷/۱۰) كتاب العتق : باب يعتق بالقول ويدفع بالقيمة » من طريق 
يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر بمثل رواية أيوب . 

قال يحيى : لا أدرى شيئاً من قبله كان يقوله - أى نافع - آم هو شئ فى الحديث. . 

قال الحافظ ابن حجر فى ١‏ الفتح » (184/0) : هذا شك من أيوب فى هذه الزيادة المتعلقة بحكم 
المعسر » هل هى موصولة مرفوعة أو منقطعة مقطوعة » وقد رواه عبد الوهاب عن أيوب فقال فى 
آخره : وریا قال : وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق › وربما لم يقله » وأكثر ظنى أنه شیئ 
يقوله نافع من قبله » أخرجه النسائى » وقد وافق أيوب على الشك فى رفع هذه الزيادة يحيى بن سعيد 
عن نافع » أخرجه مسلم والنسائى . 

ولفظ النسائى : وكان نافع يقول قال يحيى : لا أدرى أشئ كان من قبله يقوله أم شئ من 
الحديث» فإن لم يكن عنده فقد جاز ما صنع . ورواها من وجه آخر عن يحبى فجزم أنها عن نافع 
وأدرجها فى المرفوع من وجه آخر . وجزم مسلم بأن أيوب ويحيى قالا : لا ندرى أهو فى الحديث أو 
شئ قاله نافع من قبله . ولم يختلف عن مالك فى وصلها ولا عن عبيد الله بن عمر » لكن اختلف 
عليه فى إثباتها وحذفها كما تقدم › والذين أثبتوها حفاظ » فإثباتها عن عبيد الله مقدم ٠‏ وأثبتها أيضا 
جرير بن حازم كما سيأتى » وإسماعيل بن أمية عند الدارقطنى » وقد رجح الأئمة رواية من أثبت هذه 
الزيادة مرفوعة قال الشافعى : لا أحسب عالماً بالحديث يشك فى أن مالكا أحفظ لحديث نافع من 
أيوب ؛ لأنه كان ألزم له منه حتى ولو استويا فشك أحدهما فى شئ لم يشك فيه صاحبه كانت الحجة 
مع من لم يشك » ويؤيد ذلك قول عثمان الدارمى : قلت. لابن معين : مالك فى نافع أحب إليك أو 
أيوب ؟ قال : مالك أ.ه . 

وقد توبع نافع على هذا الحديث » تابعه سالم بن عبد الله بن عمر : 

أخرجه البخاری /٥(‏ ۱۷۹) كتاب العتق : باب إذا أعتق عبداً بين اثنين » حديث )5955١(‏ » ومسلم 
(۳/ ۱۲۸۷) كتاب الأيمان : باب من أعتق شركاً له فى عبد » حديث (5.0 . )١5١١/01‏ » وأبو 
داود (70/8/5) كتاب العتق : باب من روى أنه لا يستسعى > حديث (3955) » والترمذى )٦۲۹/۳(‏ 
كتاب الأحكام : باب العبد يكون بين الرجلين » حديث )۱۳٤۷(‏ » والنسائى (۳۱۹/۷) كتاب البيوع: 
باب الشركة فى الرقيق » وأحمد )۳٤/۲(‏ » وعبد الرزاق (4/ )٠١١‏ رقم )١15711(‏ . والحميدى 
(؟/196) رقم (7170)» والطحاوى فى ١‏ شرح معانى الآثار » )٠١7/7(‏ كتاب العتاق : باب العبد 
يكون بين الرجلين» وابن حبان ٤۳١١(‏ - الإحسان ) » والبيهقى )۲۷١ /۱١(‏ كتاب العتق : باب من 
أعتق شركا له فى عبد وهو موسر » كلهم من طريق سالم عن أبيه عن النبى بيه قال : « من أعتق 
عبداً بين اثنين فإن كان موسراً قوم عليه ثم يعتق » . 


قال الترمذى : حسن صحيح . 
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وو ا المثل » وألزمه القيمة . 

وعمدة الطائفة الثانية : قوله تعالى : 3 فجزاء مل ما قل من التَعَّم4 [ المائدة :40+ 
ولأن منفعة الشيء قد تكون هي المقصودة عند [ المعتدى  ]‏ عليه »» ومن الحجة لهم : 
ما خرجه ا أنس » وغيره : ١‏ أن رسول الله ل كان عند بض نسائه» 


فَأرسلت إحدى مهات المؤمنين جارية بقصعة لها فيه طَعامٌ 0 قال : فَضرَيَت بيده 


سرت القصعة » قحد ابي لو الكسرئين مم داهم إلى الأخرى ء وجعل فيه 


م و 


[جميع ] ('الطعام » ويقول : غَارتَ أ اکم كلا كلواء حتى جاءت قصعتها | التى فى بیتھا ء 

وحبس رسول الله ل القصعة حتى فَرَغُوا . فَدَقَعَ الصحفة الصحيحة إلى الرسول » وحبّس 
[المكسور 6 فى نه ٩‏ » وفى حديث آخر : أن عانق 1 كانت هي ] ٩۵‏ الى 

غَارتء وكسرت الإنَاء ‏ وأنها قلت لرسول الله تكله : ما كفارة ما صئعت ؟ قال : إِنَاء من 


إناء » وَطَعَام مثل طََام ) ۸۹ ل 


6١ 


5 


. فى الأصل : المتعدى . (؟) سقط فى الأصل‎ )١( 
. سقط فى الأصل‎ )٤( . فى الأصل : المكسرة‎ )9( 


(۱۰۸۹) أما الحديث الأول وهو حديث أنس بن مالك : 

فأخرجه البخارى (۹/ ۴۲۰) كتاب النكاح : باب الغيرة » حديث (01750) » وأبو داود (875/5) 
كتاب البيوع : باب فيمن أفسد شيئاً يغرم مثله » حديث (ا705) » والنسائى (۷/ ۷۰) كتاب عشرة 
النساء : باب الغيرة > والترمذى (۳/ ٠‏ 15) كتاب الأحكام : باب فيمن يكسر له الشىء ما يحكم له » 
حديث )١1559(‏ » وابن ماجه (۲/ ۷۸۲) كتاب الأحكام : باب الحكم فيمن كسر شيئاً » حديث 
(7755) » وأحمد (/ه8١١)‏ > والدارمى )۲۹٤/۲(‏ كتاب البيوع : باب من کسر شیا فعليه مثله » 
وأبو يعلى (5/ ۸٥‏ - 85) رقم (۳۳۳۹) . 

أما الحديث باللفظ الثانى : 

فقد أخرجه أحمد (177/7) 2 وأبو داود (۳/ ۸۲۷) كتاب البيوع : باب فيمن أفسد شيئاً يغرم 
مثله» حديث (70378) ء والطبرانى فى « الصغير )3١5- 500 //1( ٩‏ . 
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اباب الغانے : 
في الطوارىء 


[ الطَوَارِيء علَى المُصوب إما بزيادة . أو صان ] 
والطَوَارِيء عَلَى الَخْصوب : إما بزيادة وإما بنقصان » وهذان إما من قبل المخلوق » 
وإما من قبل الخالق . 
ار ل اا 
اا اصن اذى يَكُون بار من السّماء : فإنه ليس له إلا أن يأخذه ناقصاً ٠»‏ أو 
فت تنه يزع ال + 
وقيل : إن له أن يأخذ » ويضمن الْعَاصب قيمة العيب . 


[ ذا کان التقص بحتاية الغاصب ] 
َم إن كان التقص بجتاية القاصب ای فى ا لغيه 
يوم الذي أو يأخذه » وها القت طايه يوم الحناية عند ابن الخاسم » وعند سحنون » 


وما نقصته الجناية يوم الغصب ٠‏ » كحت ايب إن أنه مدر ين اق : 
أو يأخذه ناقصاً » ولا شيء له في الجناية ؛ كالذي يصاب بأمر من السماء ؛ وإليه ذهب 
ا 

والسيّب في ها الالختلاف : أن من جَعَلّ المغصوب مضمونا على الغاصب بالقيمة يوم 
الغصب » > جعل ما حدث فيه من نماء أو نقصان ٠‏ كأنه حدث في ملك صحيح › 
E‏ ال ED‏ 


)١(‏ قال ابن قدامة : إن غصب عبداً فسمن سمناً نقصت به قيمته » أو كان شاباً فصار شيخاً » أو 
كانت الجارية ناهداً فسقط ثدياها - وجب أرش النقص . 

لا نعلم فيه خلافا » فإن كان العبد أمرد فنبتت لحيته فنقصت قيمته » وجب ضمان نقصه . وبه 
قال الشافعى . وقال أبو حنيفة : لا يجب ضمانه ؛ لأن الفائت لا يقصد قصداً صحيحاً » 
الصناعة المحرمة . 


E - ۸‏ كتاب الخصب 


وبالجملة : فقياس قول من يضمنه قيمته يوم الغصب فقط » ومن جعل المخصوب 
مضموناً على الغاصب بقيمته في كل أوان كانت يده عليه آخذة بأرفع القيم » وأوجب 
O E‏ توما لمانا ١‏ ستؤاء كان عزو A‏ ب RS AES‏ 
الشافعي . أو قياس قوله »» ومن رق بين الجبناية التي كر مق القاطهه ارين 
الجناية التى تكون ] 2١‏ بأمر من السماء ؛ وهو مشهور مذهب مالك ٠»‏ وابن القاسم 
فعمدته قياس الشبه ؛ لأنه رآي أن جناية الغاصب على الشيء الذي غصبه هو غصب ثان 
متكرر منه » كما لو جنى عليه » وهو في ملك صاحبه .. فهذا هو نكتة الاختلاف فى 


هذا الباب » فقف عليه . 
[ إِذَا كانت الجنَايةٌ من عير فعْلٍ العاصب ] 


وما إن كات اليه عند القاصب من عَبْرٍ القاصب : فالملغصوب مخير بين أن يضمن 


ا اس سم 


الغاصب القيمة يوم الغصب ویتبع الغاصب الجاني > وبين أن يترك الغاصب 3 ويتبع 
الجاني بحكم الجنايات 33 فهذا حكم الجنايات على العين فى يد الغاصب : 


n 


و الجتاية ۴ على لعن من َير أن يَفْصبَها صب : فإنها تنقسم عند مالك إلى قسمين 

200 ا ا ل‎ e 
. ويقوم بالجناية » فبعلى ما بين القيمتين‎ ٠ نقص يوم الجناية » وذلك بأن يقوم صحيحا‎ 
وا إن كانت الحتاية مما بطل العرض القصود 0 صاحبه يكون خا ن اء‎ 
. وإن شاء أخذ قيمة الجناية‎ ٠» وأخذ قيمته‎ ٠ أسلمه للجاني‎ 


= وإن نقص المغصوب نقصاً غير مستقر كطعام ابتل وخيف فساده . أو عفن وخشى تلفه » فعليه 
ضمان نقصه . وهذا منصوص الشافعى ٠‏ وله قول آآخر : أنه لا يضمن نقصه . وقال القاضى : لا 
يلزمه بدله ؛ لأنه لا يعلم قدر نقصه . وكلما نقص شيئاً ضمنه ؛ لأنه يستند إلى السبب الموجود فى 
يد الغاصب . فكان كالموجود فى يده . وقال أبو الخطاب : يتخير صاحبه بين أخذ بدله وبين تركه 
حتى يستقر فساده ويأخذ أرش نقصه . وقال أبو حنيفة : يتخير بين إمساكه ولا شىء له » أو تسليمه 
إلى الغاصب» ويأخذ منه قيمته ؛ لأنه لو ضمن النقص لحصل له مثل كيله وزيادة » وهذا لا يجوز 
كما لو باع قفيزاً جيداً بقفيز ردئ ودرهم . 

ينظر : المغنى 707/0 . 

)١(‏ سقط فى ط . (؟) فى الأصل : السلعة 
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e‏ الاختلاف : a‏ إلى الحمل على الغاصب » وتشبيه إتلاف أكثر المنفعة 


اشر تي اند فى نتنب رق كان بنشلا ازيم بش انتا | 


تر و ہے م9 سرود 


وأما النماء فإنه على قسمين: 

احا و کا کر .+ و سين واب ي 
والثانى : أن يكون ما أحدثه الخاصب »» فأما الأول فإنه ليس بفوت » وأما النماء بما 
تة الا اا رة ا يشت جا وا ن القاسم عو الك :+ 
إلى قسمين : 

A e Î‏ ر 
والنقش في [ البنّاء ] 2١7‏ » وما أشبه ذلك . 
واللّاني : آلا يَكُونَ قد جعل فيه من ماله سوى العمل ؛ كالخياطة » والنسج » وطحن 
الحنطة » والخشبة يعمل منها توابيت . 
[ إن جَعَلَ القاصب في المغصوب من ماله ] 

فاا الو جه الأول : وهو أن بعل فيه من ماله ما له عبن ًائمة قله يقم [ إلى 
قسْمَيْن]" : أَحَدهمًا : أن يكون ذلك الشيء مما يمكنه إعادته على حاله ؛ كالبقعة 
ا ا ا ۰ 

الثاني : ألا يقدر على إعادته ؛ كالثوب يصبغه » والسويق يلته » والجلد يدبغه . 

فأما اجه الأول «المعصواب: ننه محر ين أن يام الخاصب بإعادة البقعة: على 
حالهاء وإزالة ما له فيها ما جعله من نقص أو غيره » وبين أن يعطي الَْاصب قيمة ماله 
فيها من النقص مقلوعا بعد حط أجر الم » وهذا إذا كان الغاصب من لا يتولى بنفسه؛ 
SEAS,‏ مفاس OE‏ وكين زه ابت م ذلك اجر القند عذا إن 
كانت له قيمة »» وأما إن لم تكن له قيمة لم يكن للغاصب على المغصوب منه شيء ؛ 
لأن من حق المغصوب أن يعيد له الغاصب ما غصب منه على هيئته » فإن لم يطالبه 
بذلك لم يكن له مقال . 


. فى الأصل : البنان . (۲) فى الأصل : على وجهين‎ )١( 
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وما الوجه الثاني : فهو مخير بين أن يدفع فيه قيمة الصبغ » وما أشبه » ويأخذ ثوبه » 
وبين أن يُضَمَنَهُ قيمة الثوب يوم غصبه » إلا في السويق الذي يلته في السمن » وما أشبه 
ذلك من الطعام فلا [ يخير ] "“ فيه ؛ لا يدخله من الربا » ويكون ذلك فوتا يلزم 
ا 

[ إذا َم يحدث فيما اغتصبه سوى العمل ] 

وما الوه الثاني من التقسيم الأول : وهو ألا يكون أحدّث الغاصب فيما أحدثه في 
الى انرب وئ العمل ؛ فإن ذلك [ أيضا ]27 يقس اقشمين : 

أحدهما : أن يكون ذلك يسيراً لا ينتقل به الشيء ء عن اسمه بمنزلة الخياطة في 
الثوب» [ أو ] ”" الرفو له . 

والثانى : كرو الخد كيرا سل عه ف ت قن مه ا يل 
EE‏ وو وكيم EAA ES A SR‏ 


دراهم . 

فأما الوجه الأول : فلا حق فيه للغاصب . ويأخذ المفصوب منه الشَيءَ المغصوب 
CE‏ 

وأما الوجه الثاني : فهو فوت يلزم الغاصب قيمة المغصوب يوم غصبه › أو مثله فيما 


له مثل . 
هذه تفصيل مذهب ابن القاسم في هذا المعنى » وأشهب يجعل ذلك كله للمغصوب . 
أصله : مسألة البنيان ؛ فيقول : إنه لا حق للغاصب فيما لا يقدر على أخذه من 

الصبغ » والرفو 5 والنسج »> والدباغ » و[ الطحين ] 29 »» وقد روى ابن القاسم أن 

الصبغ تَفُويت" يزم الغاصب فيه القيمة يوم الْعَصّب .. وقد قيل : إنهما يكونان 

شريكين» هذا بقيمة الصبغ ٠‏ وهذا بقيمة الثوب إن أَبَى ربأ الثوب أن يدفع قيمة الصبغ» 

وإن أبى الْعَاصبْ أن يدقع قيمة الثوب »» وهذا القول أنكره ه ابن القاسم في « المدونة » 

في كتاب ١‏ اللّقَطة » » وقال : إن الشركة لا تكون إلا فيما كان بوجه شبهة [جلية]»ء 

ورل الشاي في ال ل كل 2 © فون اين افا إلا أنه ن ار هما 
ويقول : إنه يؤمر الغاصب [ بقلب  ]‏ الصبغ إن أمكنه » وإن نقص الثوب » ويضمن 


. فى الأصل : تخيير . (۲) سقط فى الأصل . 9) فى الأصل : إلى‎ )١( 
. فى الأصل : أبواباً . (5) فى الأصل : الطحن . (5) سقط فى الأصل‎ )0 
. سقط فى ط . (۸) فى الأصل : بقلع‎ )0( 
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لو ب ا اا ع واصون الشرع تتفي ألا [ يُستَحَلَ ] 19 مال الغاصب 
من أجل غصبه » وسواء كان منفعة أو عينا » إلا أن يحتج محتج بقوله - عليه الصلاة 
والسلام - : «لَيْس لعرق ظَالم حق » 2١١107‏ » لكن هذا مجمل » ومفهومه الأول ليس 


. فى الأصل : يستحيل‎ )١( 

)51( كتاب الأقضية : باب القضاء فى عمارة الموات » حديث‎ )۷٤١ /۲( أخرجه مالك‎ )1١١4-( 
. عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلاً‎ 

قال ابن عبد البر فى « التمهيد » (۲۲/ )۲۸٠‏ : وهذا الحديث مرسل عند جماعة » الرواة عن مالك 
لا يختلفون فى ذلك » واختلف فيه على هشام فروته عنه طائفة عن أبيه مرسلاً - كما رواه مالك وهو 
أصح ما قيل فيه إن شاء الله - وروته طائفة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد » وروته طائفة عن 
هشام عن وهب بن كيسان عن جابر » وروته طائفة عن هشام عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع 
عن جابر » وبعضهم يقول فيه : عن هشام عن عبيد الله بن أبى رافع عن جابر » وفيه اختلاف 
كير حم هد 

وقدروى هذا الحديث مرسلاً أيضاً أبو عبيد القاسم بن سلام فى « الأموال » (ص - )١155‏ رقم 
)۷٠ ٤(‏ من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحى وأبى معاوية كلاهما عن هشام بن عروة به . 

وأخرجه مرسلا أيضا البيهقى (5/ )١57‏ كتاب إحياء الموات : باب من أحيا أرضاً ميتة » من طريق 
سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة به . 

فاتفق هنا مالك وسفيان بن عبينة وأبو معاوية وسعيد بن عبد الرحمن الجمحى فى رواية هذا 
الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلاً . 

وقد توبع هشام بن عروة أيضا فى روايته لهذا الحديث ٠»‏ تابعه أخوه يحيى بن عروة عن أبيه 
مرسلاً: 

أخرجه أبو عبيد فى ١‏ الأموال »4 (ص - 7554 - )۲٠١‏ رقم (701) » والبيهقى )١51/5(‏ من 
طريق محمد بن اسحاق عن يحيى بن عروة به . 

وقد خالف هؤلاء كلهم إسماعيل بن أبى أويس وابن الأجلح . 

أما مخالفة إسماعيل بن أبى أويس : 

فقد أخرجها أبو يعلى كما فى « نصب الراية » )۲۸۸/٤(‏ قال : حدثنا زهير » ثنا إسماعيل بن 
أبى أويس » حدثنی أبى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : قال رسول الله كه : ٠‏ من 
أحيا أرضا ميتة فهى له » وليس لعرق ظالم حق » . 

وذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد » (5/ )١5١ - 1٠١‏ وقال : رواه كله الطبرانى فى « الأوسط » 
بإسنادين فى أحدهما عصام بن داود بن الجراح > قال الذهبى : لينه أبو أحمد الحاكم > وبقية رجاله 
ثقات » وفى إسناد الآخر راو كذاب . أ.ه . 

أما مخالفة ابن الأجلح : 

فقد أخرجها القضاعى فى « مسند الشهاب » )5١*77/7(‏ رقم (۱۱۸۷) من طريق يحيى بن المنذر : 
ثنا ابن الأجلح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به . 

وقد توبع هشام على هذا الحديث أيضا » تابعه الزهرى عن عروة عن عائشة به : 

أخرجه أبو داود الطيالسى )١145(‏ » والدارقطنى )7١1//5(‏ كتاب الأقضية : رقم )٥١(‏ > والبيهقى 
)١57/5(‏ كتاب إحياء الموات : باب من أحيا أرضا ميتة » وابن عبد البر فى « التمهيد ٩‏ (۲۲/ ۲۸۳) 


كلهم من طريق زمعة بن صالح عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله وَل : = 
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١ =‏ العباد عباد الله » والبلاد بلاد الله » فمن أحيا من موات الأرض شيئاً فهو له » وليس لعرق 
ظالم حق » . 

وزمعة بن صالح : 

قال البخارى فى « التاريخ الكبير » (۳/ )١0١8‏ : يخالف فى حديثه » تركه ابن مهدى أخيراً . 

وقال فى « علل الترمذى » (ص - )٠١۸‏ : هو منكر الحديث كثير الغلط . 

وقال الترمذى فى « السنن » )۳۷۸١(‏ : ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه . 

وقال النسائى فى ١‏ الضعفاء والمتروكين » )5١١(‏ : ليس بالقوى . مكى كثير الغلط عن الزهرى . 

والحديث ذكره ابن أبى حاتم فى « العلل » )٤۷٤/١(‏ رقم )١571(‏ وقال : سألت أبى عن حديث 
رواه أبو داود عن زمعة عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله ية : « العباد عباد 
الله » والبلاد بلاد الله » من أحيا من موات الأرض شيئاً فهو له ٠‏ وليس لعرق ظالم حق » . قال 
أبى : هذا حديث منكر ٠‏ إنما يرويه من غير حديث الزهرى عن عروة مرسلاً . أ.ه . 

وقال ابن عبد البر فى التمهيد » (۲۲/ ۲۸۳) : هذا الاختلاف على عروة يدل على أن الصحيح فى 
إسناد هذا الحديث عنه الإرسال كما روى مالك ومن تابعه . أ.ه . 

لكن لهذا الحديث شاهد من حديث فضالة بن عبيد ذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد » )٠١١ /٤(‏ 
عنه قال : قال رسول الله يلم ٠‏ الأرض أرض الله . والعباد عباد الله » من أحيا مواتا فهو له » . 

قال الهيثمى : رواه الطبرانى فى الكبير » ورجاله رجال الصحيح . أ.ه . 

ذكر الاختلاف على هشام فى هذا الحديث وتوضيح كلام ابن عبد البر : 

قال ابن عبد البر : وروته طائفة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد . 

وهذا الطريق أخرجه الترمذى (۳/ 101) كتاب الأحكام : باب ما ذكر فى إحياء الأرض الموات » 
حديث (۱۳۷۸) » وأبو داود (۲/ )١95‏ كتاب الخراج والفئ والإمارة : باب فى إحياء الموات » حديث 
(۰۳) » وأبو يعلى )۲٥۲/۲(‏ رقم (ا45) . والبزار كما فى « نصب الراية » )۲۸۹/٤(‏ » 
والبيهقى )١57/7(‏ كتاب إحياء الموات : باب من أحيا أرضا ميتة » وابن عبد البر فى « التمهيد » 
۸/7 ) كلهم من طريق عبد الوهاب الثقفى عن أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن 
زيد عن النبى ية قال : « من أحيا أرضا ميتة فهى له » وليس لعرق ظالم حق » . 

وقال الترمذى : حسن غريب ٠‏ وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلاً . 

وقال البزار : لا نعلم أحداً قال : عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد إلا عبد الوهاب 
عن أيوب عن هشام . 

وقد حكم الألبانى فى « الإرواء » (5/ )٠٤‏ على هذا الطريق بالشذوذ ؛ لمخالفة مالك ومن معه فى 
روايته مرسلاً . 

وكلام البزار عقب الحديث يشعر بهذا الشذوذ . 

قال ابن عبد البر : وروته طائفة عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر : 

أخر جه الترمذى (7/ 197) كتاب الأحكام : باب ذكر ما جاء فى إحياء الأرض الموات » حديث 
(۱۳۷۸ - مكرر ) ۰ وأحمد )۳۰٤/۳(‏ » وأبو يعلى )۱۳۹/٤(‏ رقم )5١196(‏ » وابن حبان (۱۱۳۹ - 
موارد) من طرق عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر ؛ أن النبى بيه قال : « من أحيا 
أرضاً ميتة فهى له » . 2 
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قال الترمذى : حسن صحيح . 

وصححه ابن حبان . 

وقال الألبانى فى « الصحيحة » )٠١1//7(‏ : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . 

وزاد فى « الإرواء » (5/ 5) : ولا يضر اختلاف الرواة فى إسناده على هشام ؛ لاتفاق جماعة من 
الثقات على روايته عنه هكذا » ومن الظاهر أن لهشام فيه عدة أسانيد هذا أحدها . 

قال ابن عبد البر : وروته طائفة عن هشام عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن جابر : 

أخرجه أحمد (۳/ ۳۲۷) » والدارمى (75717/7) كتاب البيوع : باب من أحيا أرضاً ميتة فهى له › 
وأبو عبيد فى « الأموال » ( ص - )١55‏ رقم (۷۰۲) » وابن حبان (۱۱۳۷ - موارد ) من طريق هشام 
عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن جابر به . 

وعبيد الله بن عبد الرحمن ذكره ابن حبان فى « الثقات » . 

وقال الحافظ فى « التقريب » )0757/١(‏ : مستور . 

وينتهى إلى هنا توضيح كلام ابن عبد البر » وهناك وجوه أخر فى الاختلاف على هشام بن عروة 
فى هذا الحديث : 

فقد أخرجه الطبرانى فى « الأوسط » كما فى « نصب الراية » )۲۸۹/٤(‏ من طريق مسلم بن خالد 
الزنجى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبى كَل قال : « من أحيا أرضاً ميتة 
فهى له » ولیس لعرق ظالم حق » . 

قال الطبرانى : تفرد به مسلم بن خالد عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو . 

وذكره الهيثئمى فى ١‏ مجمع الزوائد » )١١١ /٤(‏ وقال : رواه الطبرانى فى ١‏ الأوسط » وفيه مسلم 
بن خالد الزنجى وثقه ابن معين وغيره » وضعفه أحمد وغيره . 

وفى الباب عن جماعة من الصحابة منهم عمرو بن عبيد » وفضالة بن عبيد » وسمرة ٠»‏ وعبادة بن 
الصامت » وأبو أسيد » وابن عباس . 

حديث عمرو بن عوف : 

أخرجه الطبرانى فى « الكبير » كما فى « مجمع الزوائد » )١١ /٤(‏ من طريق كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعاً بمثل حديث سعيد بن زيد . 

وقال الهيثمى : رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير » وفيه كثير بن عبد الله » وهو ضعيف . 

والحديث ذكره الزيلعى فى « نصب الراية » (5/ )١9٠‏ وعزاه لابن أبى شيبة والبزار فى مسنديهما 
والطبرانى فى معجمه . 

حديث فضالة بن عبيد : تقدم تخريجه . 

حديث سمرة : 

أخرجه أبو داود )۱۹١/۲(‏ كتتب الخراج والفئ والإمارة : باب فى إحياء الموات » حديث 
(010”), وأحمد )۲١ . ١١/5(‏ » والطيالسى )4١0"5(‏ » وابن أبى شيبة (9/ 1/5) » وابن الجارود 
)٠٠٠٠١(‏ » والبيهقى )١548/5(‏ من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال : قال نبى الله مي : 
«من أحاط على شئ فهو أحق به » . وزاد بعضهم : « وليس لعرق ظالم حق » . 

حديث عبادة بن الصامت : = 


- خه بون 0ت كتاب الغصب 


ا ل ا مالة تداق E‏ 
فهذا هو حكم الواجب في عين الغصوب عير » أو لم يتغير 
[حكم عل المتصوب ] 
وأما حككم عله : فاختلف في ذلك في المذهب على قولين : 
ل 
والثاني : أن حكمها بخلاف حكم الشيء المغصوب . 
۰ [ من ذهب إلى أن حكمها حكم المَعْصُوب ] 
قن ذب إلى أن حکمها حكم الشناء فصوب ؛ وبه قال أشهب من أصحاب مالك 
2 يقوك إا تلرفة الله بوم بها أ أك ها أت إلية يها على رل أمرا يوان 
أن القَاصب يلزمه أرفع القيم من يوم عَصبِهًا » > لا قيمة الشيء الغصوب يوم الغصب . 
[ من مب إلى أن حكم العَلّة خلاف الْمَْصُوبٍ ] 
وأما اين با إلى أن حم الله بخلاف حكم الشتّيء المَفْصُوب » فاختلفوا في 
حكمها اختلافاً كثيراً بعد اتفاقهم على أنها إن تلفت بِبينة ب اله له فيان علق الا :> 
أنه إن الى لها لم يصق ٠‏ وان کان ما لا يقاب علية ٠٠‏ وتخصيل مذهب هؤلاء في 
حكم الغلة : هو أن الغلال :: تنقسم إلى ثلاثة ثة أقسام : 


اہ صو ہے 


[ إذأ كانت الغلة مولّدة م عن الشيء الَعصوب ] 


= أخرجه أحمد (7777/5 - ۳۲۷) من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال : 
« إن من قضاء رسول الله َيه أنه ليس لعرق ظالم حق » . 
وذكره الھیٹمی فی » مجمع الزوائد « 21/0 وقال 3 رواه الطبرانى فى » الكبير ( وإسحاق بن 
يحيى لم يدرك عبادة . 
حديث أبى أسيد 
أخرجه یحیی بن آدم فى ١‏ الخراج » (7177) . 
حديث ابن عباس : 
أخرجه الطبرانى كما فى « نصب الراية ٩‏ (54/ ۲۹۰) » وابن عدى فى « الكامل » )0١/6(‏ من 
طريق عمر بن رياح عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله ية : « من أحيا 
أرضاً ميتة فهو أحق بها » . 
قال ابن عدى : عمرو بن رياح هو مولى ابن طاوس » ويروى عن ابن طاوس بالبواطيل ما لا 
وبالجملة فالحديث صحيح . وقد صححه الألبانى فى « الارواء « )0/ (Tot‏ « 4/0( . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد چ2 - Yé‏ 
ا ا ار عا ت س د 


أحدها : غلة متولدة عن الشيء المغصوب على نوعه » وخلقته » وهو الولد »» وغلة 
متولدة عن الشيء لی مور وکو ل ار »ولين الماشية » وجبنها » وصوفها . 


وى م لے لاه 


[ إذا كانت الغلة غير متولّدَة ] 


ؤغلل غير متولدة 2 فی ماقم 2 دهي الأكرية 3 واد رغيات » وما أشبه ذلك . 
ر عي سم 
[ ما كان على خلقة الم موب » وصورته ] 
اا ما کان على خلقته » وصورته » فلا خلاف ا أن الغاصب يرده ؛ كالولد مع 


الأم المغصوبة » وإن كان ولد الغاصب . 
امات الأم المقصوبةء وقد آتقجتا ] 
وما الوا فى ذلك إذا مات الأم ا يالك هو مشير بين الولة م «وقيمة الام 


وقال الشافعي : بل برد الولد وقيمة الام » وهو القياس © . 
م سے 


[ ذا كان متولّدا على غَيْر خلقة 


الأصل وصور ]. 
وآما ا إن كان متولّدا على عَبْرِ خحلقة الأصل و وصورته ف فق ن 
أحدهما : أن للغاضب ذلك التولد . 
والثاني :أنه يلزمه رده مع الشيء المغصوب إن كان قائماً » أو قيمتها إن ادعی تَلَفَهَا 2 
ولم يعرف ذلك إلا من قوله » فإن تلف الشيء المغصوب كان مخيراً بين أن يضمنه 
بقيمته » ولا شيء له في الغلة» وبين أن يأخذه بالغلة » ولا شيء له من القيمة . 


مم م E‏ 


واا ما کان يمول : فاخلفوا فيه على خسة اقول : أحدها : أله لا يلزمه بن 
كله وق غير ل" ظ 
والثاني : أنه يلزمه رده من غير تفصيل أيضاً . 


)١(‏ قال ابن قدامة : إذا غصب حاملا من الحيوان أمة أو غيرها » فالولد مضمون » كذلك لو 
غصب حائلا فحملت عنده وولدت ضمن ولدها . وبهذا قال الشافعى . وقال أبو حنيفة ومالك : لا 
يجب ضمان الولد فى الصورتين ؛ لأنه ليس بمغصوب ؛ إذ الغصب فعل محظور ولم يوجد » فإن 
الموجود ثبوت اليد عليه وليس ذلك من فعله ؛ لأنه انبنى على وجود الولد » ولا صنع له فيه . 

ينظر : المغنى : ۲۷۸/١‏ . 


2 - ج 0 - كتاب الغصب 


والثالث : أنه يلزمه الرد إن أكرى ٠»‏ ولا يلزمه الرد إن انتفع » أو عطل . 
والرابع : يلزمه إن أكرى وانتفع » ولا يلزمه إن عطل . 
والخامس : الفرق بين الحيوان والأصل » أعني : أنه يرد قيمة مَنَافع الأصول . ولا 
يرد قيمة منافع الحيوان 2٠‏ وهذا كله فيما اغتل من العين المغصوبة مع [ عينها ] © 
وقيامها . 


- و دين - سه قي ماه صت ى سم اس 
[ ما اغتل من المغصوب بتصريفها . وتحويل عيّنها ] 

َم ما اتل منها بتصريفها » وتحويل عينها ؛ ؛ كالدنازير » فيغتصيها جر بها فيريم - 
فالغلة له قولاً واحداً في المذهب . 

وقال قوم : الربح للمغصوب منه » وهذا أيضاً إذا قصد غصب الأصل ٠»‏ وأما إذا 
قصد صب الْعَلَّهَ دون الأصل » فهو ضامن للغلة بإطلاق » ولا خلاف في ذلك سواء 
ل اوا .او اقرف + كان عا يولس ا :أو عا له يزان بد 

[ من تَعدى على دابة رجل فرکبها » أو حمل عَلَيْهَا » وهل عليه كرام؟؟ ] 

قال ر + إن من ی ی و ا ا أن سل عليه + > فلا كراء 
عليه في ركوبه إياها » ولا في حمله ؛ لأنه ضامن لها إن تَلفَّت في تَعَدَيه ٠»‏ وهذا قوله 
في كل ما ينقل ويحول ؛ فإنه لما رأى أنه قد ضَمتَهُ بالتعدي » وصار في ذمته » جازت 
له المنفعة ؛ كما تقول المالكية فيا 1 افر © به شن امال المقضريب» وق كان الفرق 
كما أ الذي ريه تمركت عي وارهذ الم EE E‏ 

[ سب اختلاف القهاء فى رد عل الَخْصُوب] 

سب الختلافهم فى هل برد القاصب الع أو لا يرهم ؟ : 

اختلافهم في تعميم قوله - عليه الصلاة والسلام - : ١‏ الخراج بالضمّان ا 
وقوله - عليه الصلاة والسلام - : « لَيْسَ لعرق ظالم حو » ©) ؛ وذلك أن قوله - عليه 
الصلاة والسلام - هذا خرج على سبب » وهو في غلام قيم فيه بعيب » فأراد الذي 
صرف عليه أن يرد المشتري غلته . 

معره له عد اوو و و ر 


ذا حرج العام َلَى مسبب هل صر على سييه. آم حمل على عمُومه ؟ ] 


وإذا خرج على سبب هل يقصر على سببه » أمْ يحمل على عمومه ؟ فيه خلاف بين 


. فى الأصل : بقائها . (۲) فى الأصل : تجر‎ )١( 
. تقدم‎ )٤( . تقدم‎ 5 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ه- - EV‏ 


فقهاء الأمصار مشهور : فمن قصر ههنا هذا الحكم على [ سببه ] 2١7‏ . قال : إنما تجب 
ا يع قبل الما فين عار 3 الخ الأساة ع 190 معبية دمل أذ متدرى نينا 
a‏ د E NETO TRE lG‏ 
فال ب ا اف شل و ها ا دن ا ا ا ا کي 
هذا الحديث  ]‏ » وخصص الثاني »» وأما من عكس الأمر . فعمم قوله - عليه 
الصلاة والسلام - : « الخراج بالضّمّان » على أكثر من السبب الذي خرج عليه › 
وتتووكرة وين لماه رارع دلرو عاك »ايسول الخ و 
الرقبة دون الغلة » قال : لا يرد الغلة الغاصب ٠»‏ [ وأما من المعنى - كما تقدم من 
رک فالقياس أن تجري المنافع والاعيان المتولدة مجرى واحداً » وأن يعتبر التضمن › 
أو لا يعتبر ] »» وأما سائر الأقاويل التي بين هذين » فهي استحسان . 


[ من غرس في غير أَرضه ] 
وأجمع العلماء على أن كاعري بعد ار الي E I‏ 
ل ل ا GS‏ ل ال 
رسول الله و قال : « من أحيًا أرضا ميته هى لَه » ويس لعرق ظَالم و 0 
و«العرق الظالم ؛ عندهم [ هو ما ] 2 اغترس في أرض الغير »» وروي أبو داود في هذا 
الحديث زيادة » قال عروة : ولقد حدثني [ الذى حدثنى ] 29 هذا الحديث : ١‏ أن 


م لامع 


َجِلَيْن اخْتصما إلى رسول الله كل : عرس أَحَدَهمًا تخلاً في أَرْض الآخَر » فَقَضَى لصاحب 


الأرْض بأرضه » وَمَرَ صاحب التخل أن يُخرج نَخْلَه مها » قال : ققد رأيتها وها 
لتضرب [ أصوها] > بار رای کے سے ر ب اشرت في 
المشهور عن مالك أن من زرع زرعاً في أرض غيره » وفات أوان [ زراعته ] ( لم يكن 
لصاحب الأرض أن يقلع زرعه » وكان على الزارع كراء الأرض ٠»‏ وقد روي عنه ما يشبه 
قافن ترق اور وول ا إن كل ما لا ينتفع الغاصب به إذا قلعه »> وأزاله أنه 
Na Ga‏ 


ر ت م و 


وفرق قوم بين الرّرع » وَالثَّمَار الوا : : الزارع في أرض غيره له نفقته وزريعته ؛ وهو 


. فى الأصل : سبيله . (0) فى الأصل : للإنسان . (9) سقط فى الأصل‎ )١( 
. سقط فى ط . (۸) فى الأصل : رؤسها . (9) تقدم‎ )۷( 


)٠١(‏ فى الأصل : زرعه 


۳۸ - تع 0 كتاب الغعصب 


فول كَثير من آهل * المدينة » ء وبه قال أبو عبيد » وروي عن رافع بن نخديج ؛ أنه قال 
2 ےو ےر رقع ری اس 


: قال عليه الصادء ر ومن زر فى أدص لوم کر ا وم وله بقن باون 
لَه من الزرع شى 0-40 


(۱۰۹۱) أخحرجه أبوداود (۳/ ۹۲( كتاب البيوع : باب زرع الأرض بغير إذن صاحبها » وابن ماجه 
(AT /)‏ كتاب الرهن : باب من زرع فى أرض قوم بغير إذنهم حديث (1555) » والطيالسى 
78/1) منحة ) رقم )١501(‏ » والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » )١١١ /٤(‏ كتاب البيوع 
باب من زرع فى إرض قوم بغير إذنهم » وفى « مشكل الآثار » (۳/ ۲۸۰) » والبيهقى )1١77/57(‏ 
كتاب المزارعة : باب من زرع فى أرض غيره بغير إذنه » والخطيب )١58/1١7(‏ كلهم من طريق شريك 
عن أبى إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج به . 

وقال الترمذى : حديث حسن غريب ٠‏ لا نعرفه من حديث أبى إسحاق إلا من هذا الوجه من 
حديث شريك بن عبد الله » وسألت محمد بن إسماعيل - يعنى البخارى - عن هذا الحديث فقال : 
هو حديث حسن » وقال : لا أعرفه من حديث أبى إسحاق إلا من رواية شريك . 

وقال البيهقى : انفرد به شريك بن عبد الله وقيس بن الربيع » وقيس ضعيف عند أهل العلم 
بالحديث » وشريك بن عبد الله مختلف فيه . كان يحيى بن سعيد القطان لا يروى عنه ويضعف 
حديثه جداً . ثم هو مرسل » قال الشافعى فى كتاب البويطى : الحديث منقطع ؛ لأنه لم يلق عطاء 
رافعاً . أ.ه 

قال العلائى فى ١‏ جامع التحصيل » (ص - ۲۳۷) : وقال أبو زرعة : عطاء عن أبى بكر الصديق 
مرسل ٠‏ وكذلك عن عثمان » ولم يسمع من رافع بن خديج ولا من أسامة بن زيد شيا . أ.ه . 

وأسند البيهقى ۱۳١/١۳‏ - ۱۳۷) عن ابن عدى قوله : كنت أظن أن عطاء عن رافع بن خديج 
مرسل حتى تبين لى أن أبا إسحاق أيضا عن عطاء مرسل . ثم أسند ابن عدى من طريق يوسف بن 
سعيد : ثنا حجاج بن محمد » ثنا شريك عن أبى إسحاق عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن أبى 
رباح عن رافع بن خديج به . 

قال البيهقى : أبو إسحاق كان يدلس » وأهل العلم بالحديث يقولون : عطاء عن رافع منقطع › 
وقال أبو سليمان الخطابى : هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث » قال : وحدثنى الحسن 
ابن يحيى عن موسى بن هارون ؛ أنه كان ينكر هذا الحديث ويضعفه ويقول : لم يروه عن أبى 
إسحاق غير شريك ٠‏ ولا رواه عن عطاء غير أبى إسحاق » وعطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئا. 
قال أبو سليمان وضعفه البخارى أيضاً . قال البيهقى : وقد رواه عقبة بن الأصم عن عطاء قال : 
كد باتع إن As SES E‏ 

لكن للحديث طريق آخر : أخرجه أبو داود (۳/ 7947) كتاب البيوع : باب زرع الأرض بغير إذن 
صاحبها » حديث )۳٤۰۲(‏ . والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » )١١07/5(‏ » والبيهقى )١757/5(‏ 
من طريق بكير عن عبد الرحمن بن أبى نعم ؛ أن رافع بن خديج أخبره : أنه زرع أرضآ أخذها من 
بنى فلان » فمر به رسول الله َيه وهو يسقى زرعه فسأله لمن هذا ؟ فقال : الزرع لى وهى أر ض بنى 
فلان أخذتها لى الشطر ولهم الشطر › قال : فقال : « انفض يدك عن غبارها ورد الأرض إلى أهلهاء 
وخذ نفقتك » ٠‏ قال : فانطلقت فأخبرتهم با قال رسول الله ية . قال : فأخذ نفقته ورد إليهم 
أرضهم . 

قال البيهقى : وبكير بن عامر البجلى وإن استشهد به مسلم فى غير هذا الحديث »فقد ضعفه يحيى- 


بداية المجتهد ونهاية المقتتصد 30 E‏ 
[ اختلاف العلّماء فيما أفسدنه المواشى والدواب ] 
ولف الما فى القغاء فا شيدق راشي والدراب عن أزتمه لوال 
أحدها : اکل ll‏ اھ اف ٤‏ 


والثاني : أن لا ضمان عليه . 
والثالث : أن الضمان على أرباب البهائم بالليل . ولا ضمان عليهم فيما أفسدته 
بالنهار. 
والرابع : وجوب الضمان في غير المنفلت . ولا ضمان في المنفلت »2 
ون قال. + :يضمن بالليل > ولا يضمن بالتهاز مالك > والشافعى ٠٠‏ وبان لا خبمان 
OE aE‏ نسل ب راصعا و Ee EO OSE‏ 
الليث قال : لا يضمن أكثر من قيمة الماشية ٠»‏ والقول الرابع : مروي عن عمر رضي 


الله عنه . 


وو سل كت #8 2 اه لله قات 
[ عمدة مالك والشافعى فى الضمان بِاللَيّل دون النهار ] 


- ابن سعيد القطان وحفص بن غياث وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين . 

وللحديث طريق ثالث : أخرجه أبو داود (۳۳۹۹) عن أبى جعفر الخطمى قال : بعثنى عمى أنا 
وغلاماً له إلى سعيد بن المسيب » قال : فقلنا له : شئ بلغنا عنك فى المزارعة . قال : كان ابن عمر 
لا یری بها بأسا » حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث ٠‏ فأتاه » فأخبره رافع أن رسول الله َة أتى 
بنى حارثة » فرأى زرعا فى أرض ظهير » فقال : « ما أحسن زرع ظهير ! »© قالوا : ليس لظهير ء 

قال : « أليس أرض لظهير » ؟ قالوا : بلى ولكنه زرع فلان › قال : « فخذوا زرعكم ورودا عليه 

النفقة » قال رافع : فأخذنا زرعنا » ورددنا إليه النفقة . 

وقد قوى أبو حاتم هذا الطريق فقال ولده فى العلل ٤۷٥ /١(‏ - 575) : وسألته عن حديث رواه 
يحيى القطان عن أبى جعفر الخطمى عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال : مر النبى باز 
بزرع فقال : « لمن هذا الزرع ؟ » » قالوا : لظهير قال : « ليرد صاحب الأرض عليه نفقته وليأخذ 
أرضه » . قال أبى : رواه حماد بن سلمة عن أبى جعفر الخطمى ؛ أن النبى كلك ... ولم يجوده ١‏ 
والصحيح حديث يحيى ؛ لأن يحيى حافظ ثقة قال أبى : هذا يقوى حديث شريك عن أبى إسحاق 
عن عطاء عن رافع عن النبى 4 : « من زرع فى أرض قوم بغير إذنهم ٠‏ فليس له من الزرع شى › 
وترد عليه نفقته » قال أبى : روى هذا الحديث غير شريك . وحديث يحيى لم يسنده غير يحيى بن 
سعيد . وأما الشافعى فإنه يرفع حديث عطاء . وقال : عطاء لم يلق رافعا . قال أبى : بلى قد 
أدركه. قلت : فإن حماداً يقول : إن النبى ية مر بزرع فقالوا : هذا لظهير بن خديج ٠‏ قال أبى : 
أخطأ حماد فى هذه اللفظة . ليس هو ظهير بن خديج » إنما هو ظهير عم رافع بن خديج لا ينسب . 
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8م سير 


فعمدة مالك والشافعى فى هذا الباب شيئان : 


أحدهما : قوله تعالى : « ودود وَسَلَيْمَانَ إذ يَحْكُمّان ذ في الحرث إِذْ نفشت فيه غنم 
القوم € [ الأنبياء 43 والمكن عند اهل ا كرت إل اللي 4 هذا 
الاحتجاج على مذهب من يرى أنَا محَاطبُونَ بشرع من قبلنا . 

والثاني : مرسله عن ابن شهاب : َر ناقَةً للبراء بن عازب دحت حائط قوم › 
ا 


ادت فيه »» ققضى رسُول اله يك أن على أَهل الحوائط بالتهار حشلا . رااش 
الا ليل[ ضام ] ٩‏ على أا هلها » ۹۳ 10 ا شو 


. فى الأصل : ضمانه‎ )١( 

, )۷( كتاب الأقضية : باب القضاء فى الضوارى . حديث‎ )۷٤۷ /۲( أخرجه مالك‎ )٠١94( 
كتاب الحدود . حديث (۲۲۲) ء والبيهقى (8/؟:*)‎ )١05/7( وأحمد (575/5) » والدارقطنى‎ 
كتاب الأشربة : باب الضمان على البهائم » من طريق الزهرى عن حرام بن سعد بن محيصة ؛ أن‎ 
. . ناقة للبراء بن عازب‎ 

قال ابن عبد البر فى الاستذكار )50١7/77(‏ : هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأ فيما رووا 

مرسلاً ٠»‏ واختلف أصحاب ابن شهاب على ابن شهاب فيه » فرواه الأوزاعى وصالح بن كيسان . 
ومحمد ابن إسحاق كما رواه مالك . وكذلك رواه ابن عيينة إلا أنه جعل مع حرام بن سعد بن 
محيصة سعيد ابن المسيب جميعاً فى هذا الحديث . 

ورواه معمر عن الزهرى عن حرام بن محيصة عن أبيه ولم يقل فيه : عن أبيه غير معمر » قال 
محمد ابن يحيى : لم يتابع عليه معمر »وقال أبو داود : لم يتابع عليه عبد الرزاق عن معمر أله 

وقال الدارقطنى : وكذلك رواه صالح بن كيسان والليث ومحمد بن إسحاق وعقيل وشعيب ومعمر 
من غير رواية عبد الرزاق . وقال ابن عيينة وسفيان بن حسين : عن الزهرى عن سعيد بن المسيب 
وحرام جميعاً ؛ أن ناقة للبراء . وقال قتادة : عن الزهرى عن سعيد بن المسيب وحده » وقال ابن 
جريج : عن الزهرى عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف ؛ أن ناقة للبراء » قاله الحجاج وعبد الرزاق 
عله . .هھ . 

أما رواية عبد الرزاق عن معمر فهى كرواية حرام بن محيصة . أخرجها أبو داود (۸۲۸/۳) كتاب 
الببوع : باب المواشى تفسد زرع قوم » حديث (0359”) » وأحمد (575/5) » والدارقطنى )٠١٤/۳(‏ 
كتاب الحدود » حديث )5١5(‏ > والبيهقى (17/8”) كتاب الأشربة والحد فيها : باب الضمان على 
البهائم . 

قال الدارقطنى : خالفه وهب وأبو مسعود الزجاج فلم يقولا : عن أبيه > ورواه الأوزاعى عن 
الزهرى عن حرام بن محيصة الأنصارى ؛ أنه أخبره أن البراء بن عازب كانت له ناقة ضارية › 
فدخلت حائطأ فأفسدت فيه . . . الحديث . 

وأخرجه الدارقطنى (۳/ )19١5‏ كتاب الحدود . حديث (۲۱۷) » والبيهقى (۸/ )۳٤١‏ كتاب الأشربة: باب 
الضمان على البهائم ٠‏ من طريق يونس بن عبد الأعلى : ثنا أيوب بن سويد عن الأوزاعى عن الزهرى عن حرام 
ابن محيصة عن البراء بن عازب ؛ أن ناقة لرجل من الأنصار دخلت حائطاً .... الحديث . 

وأخرجه ابن ماجه (۲/ ۷۸۱) كتاب الأحكام : باب الحكم فيما أفسدت المواشى »حديث (۲۳۳۲)» = 
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[ عمدة أب حبق فى امتتاع الضمان أصلاً ] 


ع زعم شاع وو ل N)‏ 


وعمدة أبى حنيفة : قوله - عليه الصلاة والسلام - : ١‏ العجماء جرحها جبار » 
وقال الجا وف ل الى كه الهلا ي إذا اا مرغ + نا 
إذا لم يرسلها محفوظة فيضمن ٠»‏ والالكية تقول : من شرْط قَوَلنَا أن تكون الغنم في 
المسرح » وأما إذا كانت في أرْض مزرعة لا مسرح فيها ٠‏ قم يضمنون ليلا ونهاراً . 

[ عمد من رالمان للا ونهارا ] 
دا م راض الضّمَانَ فيم أَقْسَدت لَيْلا وتهاراً : شهادة الأصول له ؛ وذلك أنه 
ی ارس 2 والافيول على ا عل ادن الان 

[ من فرق بين المنقلت » وغيّره ] 
ووجه من فرق بين المنفلت » وغير المنفلت [ بد 0ك E N‏ 


سس ق هه 


سب ا لحلاف فى هذه امل بن العلا [ 
E CS‏ الاب : معارضة الأصل [ للسمع î‏ »> ومعازضة السماع 
E‏ ع ا الأعل يعارن « جرح الْعَجْمَاء e‏ 
ل 0 تعارض أيضاً قوله: 


ص ےھ 


هوس ه 


[ اخْتلاف الها فى حکم ما بصب من أعضاء ا یوان ] 
ومن مسائل هذا الاب المشهورة اتلام فى حكم ما يصاب من أعضاء الحيَوان : 
ل ل ل ل 
تريخ و وريه أقال و وی به طبر بن عبد ا 
[ قول مالك والشافعي ] 
وَقَالَ الشافعي ومالك يلو قينا ايع عق الا ع ا في  ]‏ ثمنها ؛ 
قياساً على التعدي في الأموال 1 


= والدارقطنى )١58:/8(‏ كتاب الحدود والديات » والبيهقى )"5١/4(‏ كتاب الأشربة : باب الضمان 
على البهائم » من: طريق سفيان عن عبد الله بن عيسى عن الزهرى عن حرام بن محيصة عن البراء ؛ 
أن ناقة لآل البراء أفسدت ... . فذكر الحديث . 

)١(‏ تقدم . (۲) سقط فى ط . (۳) فى الأصل : السما 

)٤(‏ فى الأصل : بدفع قيمتها . (6) فى الأصل : من 
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ع ى لير 
[ عمدة الكوفيين ] 
والكوفيون اعْتَمّدُوا في ذلك عَلَى : قول عمر - رضي الله عنه - وقالوا : إذا قال 
الصحابي قول ول حالف اله من الصحابة: >.وقوله مع هذا مالف للقياسن ج وجب 
العمل به ؛ لأنه يعلم أنه إنما صار إلى القول به من جة ادر نان واد و 
إذن: معارضة القياس قول الصحابي 
[ دقل لجل الجمل الصثول, وتوم من ليون لحم ] 
ومن هذا الباب اختلافهم ذ في الجمل الصتول » وما أشبهه [ يخاف ] “ الرجل على 
¢ ؟ 
نفسه فيقتله كل عي عله ترف ام ا 500 
[ من قال : لا يضمن » ودلیلّه ] 
قال مالك والشافمي : لا غر عليه اا أنه عاف على فة 
ؤقال بو “حتيفة » والقووي : يضمن قيمته على كل حال »٠‏ وعمدة من لم ير 


الضمَان : الاس على من فصن رجلا فأراد قتله » فدافع المقصود عن نفسه » فقتل في 
المدافعة [القاصد] <° المعتدي أنه ليس عليه قود » وإذا كان ذلك في النفس كان في امال 
أحرى؛ لأن النَّفْسَ أعظم, حرمة بشخ الال ركان أيضاً على إهدار دم الصيد الحرمي إذا 
صال »» وتمسك به حداق أصحاب الشافعي . 
[ عمُدة من قال بالضمان ] 
وعمدة أبى حنبفة OA‏ تسن الخبور وك ننه : 
أصله : الضطر إلى طعا الغيرء ولا حرمة للبعير من جهة ما هو ذو نفس 29 . 
[ المكرهة على الزناء وهل على مكرهها الصداق ؟ ] 
ومن هذا الباب اختلافهم ذ فى المكرهة على الزن > هل على مكرهها مع الحد صداق أم 
لا؟ فال مالك + بوالسافكى .6 والليت ”عليه امعان + وا جما رن أب 
حنيفة» والثوري ل ود سان لام رك بوك ار روف 
[ عمدة من أوجب الصداق ؛ والحد ] 
وعمدة [ مالك ] (5) : أنه وجب عليه حَقَان : حق لله » وحق للآدمي » فلم يسقط 


أحدهما [ الآخر ] 29 .. أصله : السرقة التي يجب بها عندهم غرم الال والقطع . 


. فى الأصل : يخافه . (۲) فى الأصل : بين . (9) فى الأصل : المقصود‎ )١( 

(4) فى الأصل : ذو نفس سائلة إلا أن هذا الأصل لا يوافق عليه مخالف ؛ لأن مالك يرى أن 
أكل مال الغير مضطراً أى من أجل بقاء حياته لا يغرم إلا أنه لا خلاف فى استباحة المال فى هذا 
الحال» ويتصور الخلاف فى حال ارتفاع هذه الضرورة هل يضمن ¢ أو لا يضمن . 

(9) فى الأصل : الشافعى . )١(‏ فى الأصل : بالآخر . 
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[ دليل من لم يوجب الصّداق ] 
وأما من لم يوجب الصداق : فتعلق في ذلك بمعنيين : 
أحدهما : آنه اجتمع حقان : حق لله » وحق للمخلوق » سقط حى المخلوق بحق 
الله » وهذا على رأي الكوفيين في أنه لا يجمع على السارق غرم وقطع . 
والمعنى الثاني : أن الصداق ليس مقابلاً للبضع ٠.‏ وإنما هو عبادة إذا كان النكاح 
شرعيا » وإذا كان ذلك كذلك . فلا صداق في النكاح الذي على غير الشرع . 
[ من غصب أسطواتة تى عَلَيْهَا أكْثرَ من ثمنها ] 


8 و رے ر 


ومن مسآئلهم الور فى هذ الاب من حصب أمنطواتة »نی لبها َه يُسَاوى قائما 
أضعاف قيمة الأسطوانة : فقال مالك » والشافعي : يحكم على الغاصب بِالْهَدمٍ » 
ويأخذ الغصوب منه أسطوانته . 

وقال أبو حنيفة : تفوت بالقيمة ؛ كقول مالك فيمن غير المغصوب بصناعة لها قيمة 
كثيرة »» وعند الشافعي لا يفوت المغصوب بشيء من الزيادة . 


٤‏ - ا كتاب الاستحقاق 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلَى ال على يدن محم » وی آله » وصَحبه» وسم سلما 
کتاب الاستحقاق ١‏ 
ا أحکام هذا الكتّاب ] 
وجل النظّر في هذا الكتاب هو فى أحكَام الاستحقّاق » وتخصيل أصول أحكام هذا 


يعي مس ت 


الكتاب : أن الشيء المستحق من يد إنسان ما تثبت به الأشياء ١‏ ذ في الشرع لمستحمَها 


إن صار إلى ذلك الإنسان الذي استحق ق من يده الشيء الْمُستحق بشراء » أنه لا يخلو من 
ا جى شن ذلك التي ايلا غ كله ب اوج ل إ6 ن ۳ منه كله » أو جله» 


فلا نلو أن یکوت قد غير غد 9 الذي هو بيده بزيادة » أو نقصان ٠‏ أو يكون لم 
يتغير › 4 لاود 


[ إذا لم یت يتغير الشيء | 3 
ب 70 تراه منه 
بقيمة ما اسة مح eS SS SS‏ 


ووو 


جلهُ » فإن كان لم يتغير أخذه امتح » ورجع المستحق من يده على الذي اذ شتراه منه , 
O TE‏ كان مداه كم EO E‏ اشتراه بِالْمَثْمون » رجع 
بالمثمون بعينه إن كان لم يتغير ٠»‏ فإن تخیر تغيراً يوجب اختلاف قيمته » رجع بقيمته 


)١(‏ الاستحقاق : هو إضافة الشئ لمن يصلح به › وله فيه حق » كاستحقاق هذا من الوقف مثلا 
بوصف الفقر أو العلم » وفى عرف الشرع مستعمل فى معنى ما أشار إليه ابن عرفة بقوله : رفع ملك 
شئ بثبوت ملك قبله أو حرية » كذلك بغير عوض ٠»‏ وخرج بقوله : « بثبوت ملك قبله » رفع الملك 
بالهبة والعتق وغيرها من الأسباب الشرعية ؛ لأنه رفع ملك شئ . لكن لا بثبوت ملك قبله » 
وبقوله: « قبله » ما ملك بالموت ؛ فإنه رفع ملك شئ بثبوت ملك بعده » وقوله : « أو حرية » أى 
أو رفع ملك بحرية » فحرية عطف على ١‏ ملك » من قوله : بثبوت ملك الخ ٠»‏ وقوله : « كذلك » 
يعنى بثبوت حرية قبله وأشار به إلى دخول الاستحقاق بالحرية » وقوله : « بغير عوض © أخرج به ما وجد 
فى المغانم بعد بيعه أو قسمه ؛ فإنه لا يؤخذ إلا يثمن ٠‏ فلولا زيادة هذا القيد لكان الحد غير مطرد . 

ينظر : الخرشى : 5/ 1١6١-16-0‏ . 

() فى الأصل : الأشباه . (۳) فى الأصل : على . 

(4:) فى الأصل : يكون قد . (0) سقط فى الأصل . 
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يوم الشراء > وإن كان الال المستحق قد بيع 3 فإن للمستحق أن يمضي البيع » ويأخذ 
ان ]لواحن يعم واک ان وا کی ی يدها له خر ال 
المستحق . 


[ إن تغير الشيء الم 7 ق بزيادة » أو تصن ] 


ھت کے م سس سل 


اه اسر لش قو ارامت اشا اه إن كان تغير. 


بزيادة : فلا يخلو أن يتغير بزيادة من قبل الذي استحق ا ا 3 e‏ 
ذات الشىء > فأما الزيادة من ذات الشىء قبله » اخم المستحق منه » مثل : أ 

يسمن العبد 2 او 2 أو يكبر الغلام 30 وأما ال 
فمثل : أن يشتري الدار فيبنى فيها فتستحق من يده » فإنه مخير بين أن يدفع قيمة الزيادة 
راح E‏ أقاييد د إل لمحل كم رده كمه E‏ تق ا كوي 
شريكين : هذا بقدر قيمة ما استحق ق من يده » وهذا بقدر قيمة ما بني أو ما غرس ؛ وهو 


1إ كانت الوا ولام من قبل المح م ] 


و کہ يم ےی ہو سو 3ے 


وما إن كانت الزيادة ولادة من قبل المستحق منه » مقل : أن يشترى أمة فيولدها 
قحو مه وروجا على أله حر شرج نة هم فقوا على أذ انمق لیس ل 
أن يأخذ أعيان الولد.ء واختلفوا في أخذ قيمتهم »٠»‏ وأما الأم فقيل : يأخذها بعينها › 
وقيل : يأخذ قيمتها eS CNS ٠»‏ 
لجدما أن باعتا ورج الزوج بالطداق على من غره + وإذا الراء قيجة الود لم 
يرج يدنك على دمن ع ا ارون لم ان الول م 


[ عله الشيء المستحق] 


وأما عله الشيء المستحق » فإنه إذا كان شاا بعنية لك + كلد ادي أن الغلة 


م في مر ر 


TT. 


* لمج منه 2 وأعني بالضمان : أنها تكون من خسارته إذا هلكت عنده 3 وأما إذا 


- 


“ كان غير ضامن › مثل : أن يكون وارثآ فيطرأ عليه وارث آخر » فيستحق بعض ما في 


ونه > اانه ررد الكلة > وأما إن كان غير ضامن إلا أنه ادعى 2١7‏ في ذلك ثمنآ مثل : 

العبد يستحق بحرية» فإنه - وإن هلك عنده - يرجع بالثمن ٠»‏ ففيه قولان : أحدهما : 

الهلا يضمن الخلة إذ! لم يبد علق وع ن وعد طلئ امن ی 
لانن اورت E‏ : يوم الحكم »» وقيل : من يوم ثبوت 


| . فى الأصل : أدى‎ )١( 
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الحق ٠»‏ وقيل : من يوم توقيفه » وإذا قلنا : إن الغلة تجب للمستحق في أحد هذه 
الأوقات الثلاثة » فإذا كانت أصولا فيها ثمرة . فأدرك هذا الوقت الثمر » ولم يقطف 
س فل اها مات فف اويل ما ي موقيل :ها الم 
يطب » ويرجع عليه بما سقى وعالج المستحق من يده » وهذا إن كان اث شترى الأصول قبل 
الا إل" كان؟] 230 إقنويها جين الكنان ]1701 اك للحن عبد ابن 
القاسم إن جذت » ويرجع بالسقي والعلاج ٠»‏ وقال أشهب : هي للمستحق ما لم 
تجذ. 
[ إذا استحقت الأرض قَلمَن الكراء ؟] 
والأرْض إذَا استحقّت » فالكراء نالعو لل إن وقع الاستحقاق في إبان زريعة 
الأرض » وأما إذا خرج الإبان فقد وجب كراء الأرض للمستحق مله . 
[ إذا كان التغير بنقّصّان ] 


وما إن کان تير فصان TE‏ من اعرد ينور و 0 
على الق من يديه 7190 

وأما إن كان أخذ له ثمنآ مثل : أن يهدم الدار فيبيع نقضها » ثم يستحقها من يده 
رجل آخر » فإنه يرجع عليه بثمن ما باع من النقض . 

[ قال القاضي ] 2*7 : ولم أجد في هذا الباب خلافا يعتمد عليه فيما نقلته فيه من 


> فلا شىء 


مذهب مالك وأصحابه 3 8 أصولهم في هذا الباب 5 


م 


[ أصول عبر امالكيّة في هذا الموضوع ] 
ولَكن يجيء علَى أصول الغير :أ إذا كان :شوق ريا عرض + وكأ الغرض 
قد ذهب أن يرجع ا ل e‏ 
المتلفات الْمثْلَ ٠»‏ وكذلك يجيء على أصول هذا القول أن يرجع على المشتري إذا 
استحق منه قليل ٠‏ أو كثير ؛ لأنه لم يدخل على الباقي » ولا انعقد عليه بيع » ولا وقع 
به تراض . 
كمل كتاب الاستحقاق بحمد الله . 


. سقط فى ط . (۲) فى الأصل : وقد أزهت . (۳) فى الأصل : يده‎ )١( 
. سقط فى الأصل‎ )٠( . فى الأصل : يده‎ )5( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاه - TON‏ 


م ت م ص هى 


89 کیو و تیا 
كتاب الْهبّات 0 


ر ر 


والنظّر في الهبة : في أركانها » وشروطها » وفي أنواعها » وفي أحكامها ۰٠‏ ونحن 
إغا نذكر من هذه الأجناس ما ا المشهورة 0 فنقول : 
ركان الهبّة ] 
ما الأركان ھی تَا : الواهب N E‏ 


7 2 E 2 


وما الواهب : فإنهم اتفقر yS‏ 000 صحیح 
الملك ؛ وذلك إذا كان فى حال الصحة » وحال إطلاق اليد . 


)١(‏ الهبة لغة : مأخوذة من وهب » يقال : وهب يهب وهباً » ووهبا وهبة » والاسم : الموهوب 
والموهبة ٠.‏ ولا يقال : وهبكه . هذا قول سيبويه » وحكى السيرافى عن أبى عمرو أنه سمع أعرابياً 
يقول لآخر : انطلق معى أهبك نبلاً . 

ووهبت له هبة » وموهبة » ووهباً » ووهباً : إذا أعطيته » ووهب الله له الشئ » فهو يهب هبة › 
وتواهب الناس بينهم » أى : يهب بعضهم بعضاً » وهى فى الأصل مصدر » الأول عوض عنه هاء 
ل ل ل ا ا ل 
تطلق فى اللغة على التبرع والتفضل با ينفع الموهوب له مطلقا » سواء أكان مالا أو غير مال . 

فالهبة : العطية الخالية عن الأعواض ا » فإذا كثرت سمى صاحبها وهاباً . 

انظر : لسان العرب : 5459/5 . 

واصطلاحا : 

عرفها الأحناف بأنها : تمليك بلا عوض . 

وعرفها الشافعية بأنها : التمليك بلا عوض . 

وعرفها المالكية بأنها : تمليك متمول بغير عوض . 

وعرفها الحنابلة بأنها : تمليك جائز التصرف مالا معلوماً أو مجهولاً » تعذر علمه . 

انظر : فتح القدير ٠» ١94/4‏ حاشية ابن عابدين 508/15 ٠‏ الإقناع 865/7 .2 مغنى المحتاج 
5 ولمحلى على المنهاج ۳/ ٠١١‏ »ء مواهب الجليل 59/5 . 

(۲) فى الأصل : للوهب . 


0۸ - - ج 0 - كتاب الهبات 


[ الواهب في حال الَرَض ] 
ولوا في حال رض » وفي حال السقه والس : ما ريض : فقال الجمهور : إنها 
في تله ها بار أعى ال الات يختروظها : 
وقالت طائفة من السلف . وجماعة أهل الظاهر : إن هبته مخرجة من رأس ماله إذا 
ل a‏ ل ا as‏ 
[ عمدة الجمهور أن هبة المريض من لث راس ماله ] 


ا و 


وعمدة الجمهور : حديث عمران بن حصين ‏ عن النبي . a aS‏ 


سے ر 


«في الذي أعتق ستة أعبد عند موته » امه رسول الله ل اعت تو عتق نهم وأرق البَاقي » ا 


[عمدة من جا هبة ريض فى جميع ماله ] 
وغمدة هَل الظاهر : استصحاب الحال » أعني : حال الإجماع ؛ وذلك أنهم لما اتفقوا 
على جواز هبته في الصحة » وجب استصحاب حكم الإجماع في الوضى > اكا يدن 
دليل من كتاب ٠‏ أو سنة بين ٠‏ والحديث عندهم محمول على الوصية . 
[ الأمراض التي بجر فيها عند ا هور ] 
والأمْراض الى حجر فيها عند الجمهور هي 0 الأمراض المخوفة » وكذلك عند مالك 
الحالات المخوفة » مثل : الكون ون الصلين + وقرب الحامل من الوضع ٠‏ وراكب البحر 
المرتج 7" . وفيه اختلاف ٠»‏ وأما الأمراض المزمنة : فليس عندهم تحجير »2 وقد تقدم 
هذا في ١‏ كتاب الحجر » . 
[ هبة السقهّاء [ 
وأ ما السقهاء , وَالمُفلسُونَ كوك حلاف ع من ينول بار E a‏ 


ماضية . 
1 0 


[ ما يصح هبه » والهبة للأجتبى 
رفت کلک حجر د 6 e‏ 
للأجنبي . 
واختلفوا في تفضيل الرجل بعض ولده على بعض في الهبةء أو في هبة جميع ماله 
لبعضهم دون بعض 


. فى الأصل : الحصين (۲) تقدم . (۳) فى الأصل : والمرتجح‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاه - E‏ 


. [ من كره الهبة لبَعْضٍ وده دون بَعْضٍ ] 7 


ہے سس “روي وع رص 


قال جمهور فمَهَاء الأمْصار بكراهية ذلك له » ولكن إن وقع عندهم جار »۰ وَقَالَ أهل 
الظّاهر : لا يجوز التفضيل قلا عن أن يهب لبعضهم جميع ماله ٠٠‏ وقال مالك : 
يجوز التفضيل » > وإلا يجوز أن يهب بعضهم 2١7‏ جميع الال دون بعضٍ 0 

إلا أن أبا عمر بن عبد البر حكى عن مالك أنه كان يجهل حديث النعمان بن بشير 
على من وهب جميع ماله لواحد من بنيه ». وأما أصحاب مالك فالذين يحكون عنه فى 
هذه المسألة هو الكراهة دون المنع »» وقال أبو الوليد الباجى : الكراهية هى رواية ابن 
القاسم» والمنع رواية أشهب . 

وقال الداورى : أكثر أصحاب مالك على 0 


- 10 
ودليل أهْل الظَاهرٍ ميد ا ی ر 
كان قد اختلف في ألفاظه » والحديث أنه قال : إن آباہ بشیراً آتی به إلى رسول الله کا 


0 


قال : انی تحلت انی هذا غُلاما کان لی قال رسول الله يك بل : أكل ولّدك تحلته مل 


. فى الأصل : لبعضهم‎ )١( 

(۲) اختلف أهل العلم فى تفضيل بعض الأولاد على بعض فى النحل » فذهب قوم إلى أنه مكروه» 
ولوفعل نفذ . وهو قول مالك والشافعى وأصحاب الرأى » قال إبراهيم : كانوا يستحبون أن يعدلوا 
بين أولادهم حتى فى القبل . 

وذهب قوم إلى أنه لا يجوز التفضيل . ويجب التسوية بين الذكور والإناث » ولو فضل لا ينفذ » 
وهو قول طاوس . وبه قال داود » ولم يجوزه سفيان الثورى . 

وذهب قوم إلى أن التسوية بين الأولاد أن يعطى الذكر مثل حظ الانثيين » فإن سوى بينهما ١‏ 
فضل بعض الذكور على بعض .أو بعض الإناث على بعض » لم ينفذ » وبه قال شريح ٠‏ وهو قول 
الحم واا واخ يقزلة فلل + ل« إن :له أشهد على مون © واطون فرذوة :ومن أجاره قال 
إنه ميل عن بعضهم إلى بعض » وعدول عن الطريق الأحسن » والفعل الأفضل . 

ولو لم يكن نافذاً لما احتاج إلى الرجوع » ويدل عليه ما ورد أنه قال : « فأشهد على هذا غيرى » 
ركشيال لالجا إقهاة لخر امابوا عرد لقال باضه يداه عقي ريا الي 
إياها دون سائر أولاده » وفضل عمر بن الخطاب عاصماً بشئ أعطاه إياه » وفضل عبد الرحمن بن 
عوف ولد أم كلثوم . 

ينظر : شرح السنة : 455/4 ٤۲۷‏ . 


1 - = :18 > كتاب الهبات 


هذا؟ قال : لا قال رسول الله لا E CN ga NR‏ 
د 

2 )۳۹( كتاب الأقضية : باب ما لا يجوز من الحل » حديث‎ )۷٥۱/۲( أخرجه مالك‎ )٠١97( 
كتاب‎ )١5151/7( ومسلم‎ » )١5085( كتاب الهبة : باب الهبة للولد » حديث‎ )1١١/0( والبخارى‎ 
- والنسائى (568/5؟‎ » )١5377/94( الهبات : باب كراهية تفضيل بعض الأولاد فى الهبة » حديث‎ 
)٦٤4/۳( كتاب النحل : باب اختلاف الناقلين لخبر النعمان بن بشير فى النحل » والترمذى‎ ۹ 
ء وابن ماجه (۲/ 7464) كتاب‎ )١751( كتاب الأحكام : باب فى النحل والتسوية بين الولد » حديث‎ 
)١۱١۷/۲( وأحمد (558/5) »2 والشافعى‎ » )۲۳۷١( الهبات : باب الرجل ينحل ولده » حديث‎ 
رقم (477) » وابن الجارود فى المنتقى‎ )٤١١/۲( كتاب الهبة والعمرى » حديث (287) » والحميدى‎ 
١ والدارقطنى (5/ 57) كتاب البيوع‎ » )۸٤ /5( » رقم (441) » والطحاوى فى « شرح معانى الآثار‎ 
» كتاب الهبات : باب السنة فى التسوية بين الأولاد فى العطية‎ )١757/5( والبيهقى‎ » )۱۷٤( حديث‎ 
بتحقيقنا ) كلهم من طريق الزهرى عن محمد بن النعمان‎ - 4760 /٤( » والبغوى فى «شرح السنة‎ 
. وحميد بن بشير عن النعمان به‎ 

وقال الترمذى : حديث حسن صحيح . 

وللحديث طرق أخرى عن النعمان بن بشير : 

الطريق الأول : 

أخرجه البخارى )۲١١ /٥(‏ كتاب الهبة : باب الإشهاد فى الهبة » حديث (/70481) » وفى « الأدب 
المفرد » باب أدب الوالد وبره لولده »> حديث (97) » ومسلم (۳/ )٠١١۳‏ كتاب الهبات : باب كراهية 
تفضيل بعض الأولاد فى الهبة » حديث (۱۳ - )۱٦۲۳/۱۸‏ » وأبو داود )۸١١/۳(‏ كتاب البيوع 
والإجارات : باب الرجل يفضل بعض ولده فى النحل » حديث (7657) » والنسائى (5097/5؟ - 
٠‏ كتاب النحل : باب اختلاف الناقلين لخبر النعمان بن بشير فى النحل › وابن ماجه (۲/ 1/465) 
كتاب الهبات : باب الرجل ينحل ولده » حديث (۲۳۷۵) . وأحمد ۲۹۸/٤(‏ 0 ۲۹۹ » ۲۷۰) » 
والطيالسى ٠ /١(‏ - منحة) رقم )١518(‏ » والحميدى (۲/ )1٠١‏ رقم (919) 2 وابن حبان 
٥۰۸۲ 2 ۵0۸١ 5١8‏ - الإحسان) » وابن الجارود (447) » والدارقطنى (577/7) » والبيهقى 
(171/5) كتاب الهبات : باب السنة فى التسوية بين الأولاد فى العطية » والخطيب فى « تاريخ بغداد» 
۲۸/۱۲) كلهم من طريق الشعبى عن النعمان قال : أعطانى أبى عطية فقالت عمرة بنت رواحة : لا 
أرضى حتى تشهد رسول الله له فأتى رسول الله ييه فقال : إنى أعطيت ابنى من عمرة بنت رواحة 
N E‏ . قال : « أعطيت سائر ولدك مثل هذا » ؟ قال : لا . قال : 

فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » قال : فرجع فرد عطيته . لفظ البخارى 

الطريق الثانى : 

أخرجه مسلم )١747/(‏ كتاب الهبات : باب كراهية تفضيل بعض الأولاد فى الهبة » حديث 

» كتاب البيوع : باب الرجل يفضل بعض ولده فى النحل‎ )8١١/7( وأبو داود‎ » )١11/1( 
كتاب النحل : باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان‎ )١597/5( حديث (1517) » والنسائى‎ 
= . من طريق عروة بن الزبير عن النعمان‎ )۲۹۸/٤( ابن بشير فى النحل » وأحمد‎ 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاه - - ۳۹۱ 
بلاية الحو اة ام ا 


ومسلم على هذا اللفظ ¢ قالوا : والارتجاع يقتضي بطْلان الهبة ¢ ¢ وفي بعض آلفاظ 
روايات هذا الحديث أنه قال - عليه الصلاة والسلام ج هنا جور ٩‏ . 


6ج - 


[ دليل من أجاز الهبة لض الولّد دون بض ] 

وعَمْدة الهو ر : أن الإجماع منعقد على أن للرجل أن يهب في صحته جميع ماله 
للأجانب دون أولاده » فإذا كان ذلك للأجنبي فهو للولد أحرى ٠»‏ واحتجوا بحديث أبي 
بكر المشهور أنه كان نحل عائشة ب بدا عدر OEE‏ ونا خصريه 
الوفاة قال : والله يا بي ما من الناس أحد أحب إلى غنى بعدي منك » ولا أعز علي 
فقراً بعدي منك » وإني كنت نحلتك جذاد عشرين وسقا . ٠‏ فلو كنت جدذتيه » 
واحتزتيه كان لك » وإغا هو اليوم مال وارث » قالوا : وذلك الد الاد ن 
الدب والدليل على ذلك بن في بعض رواياته J:‏ الست تريد أن يَكُونُوا لَك في البر 
واللُطف سوا ؟ قال : نعم قال : فأشهد على هڌا غيْرِي » 29 . : 

[ قول مالك في التي عن أن يهب جميع ماله وأحداً من ولّده ] 

وما مالك : فإنه ري أن النهي عن أن يهب الرجل جميع ماله لواحد من ولده هو 

ای آنا خر غل لجرت + ارف عند نهو ا د النسن تعن أن 


= الطريق الثالث : 

أخرجه النسائى (3/ ۲۹۱ - 585) كتاب النحل : باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن 
بشير فى النحل » وأحمد (718/5) » وابن حبان (501/5 »> 0017/9 - الإحسان ) » والطحاوى فى 
«شرح معانى الآثار » (83/5) من طريق مسلم بن صبيح عن النعمان قال : :ذهب بی آیی :إل الى 
اة يشهده على شئ أعطانيه فقال : « ألك ولد غيره ؟ » قال : نعم » وصف بيده بكفه أجمع كذا 
«ألا سويت بينهم » . 

وللحديث شاهد من حديث جابر : 

أخرجه مسلم (۳/ )١155‏ كتاب الهبات : باب كراهية تفضيل بعض الأولاد فى الهبة > حديث 

)۱۲٤/۱۵(‏ » وأحمد (7”737/7) ۰ وأبو داود )8١7/7(‏ كتاب البيوع : باب فى الرجل يفضل بعض 
ولده فى النحل » حديث (7056) » وابن حبان (001/4 - الإحسان ) » والطحاوى فى « شرح معانى 
الآثار » /٤(‏ ۸۷) » والبيهقى )١۷۷ /١‏ كتاب الهبات : باب السنة فى التسوية بين الأولاد فى العطية › 
كلهم من طريق زهير عن أبى الزبير عن جابر قال : قالت امرأة ب بشير : انحل ابنى غلامك وأشهد لى 
رسول الله ية . فأتى رسول الله مو فقال : إن ابنة فلان ا أن أنحل ابنها غلامى ٠‏ وقالت 
لى: أشهد رسول الله طا 3ل BCE‏ هر لقان :د انكل RISE‏ 
أعطيته ؟ 4 » قال: لا » قال : « فليس يصلح هذا ء وإنى لا أشهد إلا على حق © . 

. تقدم . (؟) فى الأصل : الغائبة‎ )١( 

(۳) تقدم . (5) فى الأصل : فحمل هذا الحديث على . 


۲ - جد چ 0 اب كتاب الهبات 


يخص الرجل بعض أولاده بجميع ماله . 
[ سبّب الخلاف فى هذه الْمَسَألَهَ ] 

فَسَبَب الخلاف في هذه المسألّة : معارضة القياس للفظ النهي الوارد ؛ وذلك أن النهي 
بق علدا الأكثر. يضح ارم 4 كما قفي ال ارود + اقم هي إلى 
الجمع بين السماع والقياس حمل الحديث على التَّدب » أو خصصه ‏ في بعض الصور؛ 
كما فعل (') مالك .. ولا خلاف عند القائلين بالقياس أنه يجو تتخضيض عموم السبنة 
الات و كلك الحداؤل بها عن اعرا اى 4 اناد يعدن يلفط ن عن ميه 
الحظر إلى مفهوم الكراهية 2٠‏ وأما أهل الظاهر فَلَمَا لم يجز عندهم القياس في الشرع › 
اعتمدوا ظاهر الحديث » وقالوا بتحريم التفضيل في الهبة . 


ع - 0 و يي ھ2 وع r‏ رر نر 
[ هبةالمشاع غير المقسوم ودليل من أجازها . ودليل من منعها ] 

وَاخْتَلَُوا من هذا البّاب فى جواز هبة شاع غير الَفْسُوم : فقال مالك » والشافعي » 
وأحمد 3 وأبو ثور : تصح 3 وقال أبو حنيفة : لا تصم ٩‏ »» وعمدة الحماعة أن 
القبض فيها يصح كالقبض في البيع 3 وعمدة أبي حنيفة أن القبض فيها لا يصح إلا 
مفردة كالرهن . 

0 وہ ت وو 
[ هبة الجهول والمعدوم المتوقع الوجود ] 

ولا حلاف في المذهب في جواز هبة المجهول والمعدوم اتوك الوجود » وبالجملة : كل 
ا يعم خا :في ال من هة الغرن قان الشافعى: + ا جار عة ارت مه 
كالدينة + وما لم يجر ببعه لم تجز هبت .. وكل ما لا يصح قبضه عند الشافعى لا 
تصح هبته ؟ كالدين ا Cc‏ وأما الهبة فلا بد من الإيجاب فيها والقبول عند 


اديع 


. فى الأصل : أو خصصه مفهومه . (0) فى الأصل : قال‎ )١( 

(۴) قال ابن قدامة : تصح هبة المشاع . وبه قال مالك والشافعى . قال الشافعى : سواء فى ذلك 
ما أمكن قسمته . أو لم يمكن . وقال أصحاب الرأى : لا تصح هبة المشاع الذى يمكن قسمته ؛ لأن 
القبض فى الهبة » ووجوب القسمة بمنع صحة القبض وقامه . فإن كان ما لا يمكن قسمته صحت 
هبته ؛ لعدم ذلك فيه » وإن وهب واحد اثنين شيئا مما ينقسم لم يجز عند أبى حنيفة ٠‏ وجاز عند 


صاحبيه ٠‏ وإن وهب اثنان اثنين شيئآ مما ينقسم لم يصح فى قياس . 
ينظر : المغنى : 5086/6 . 
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عع ا ج و ا ي 


[ من شروط الموهوب لَه ] 


کو وو 


ومن شروط الموهوب له : أن كوه و ل e E‏ ¢“ وأما الشروط 
[ هل القبض شرط فى صحة العقد ؟] 


أعني : أن العلماء اختلفوا : هل القبض شرط في صحة العقد م لا ؟ فاتفق الثوري . 
والشافعي » وأبو حنيفة أن من شرط صحة الهبة القَبَْض ١‏ وأنه إذا لم يقبض لم يلزم 
الوَاهي: +ع وال خالل :+ تقد بالقول:7© وير على الق كالغ سواد فإنا واي 
الموهوب له عن طلب القبض حتى أفلس الواهب أو مَرض » بطَلّت الهبة ٠»‏ وله إذا باع 

یل + إن عل کرای لم يكن "له إلا ی ع وان قام في الفور كان له الموهوب ٠»‏ 
فمالك القبض عنده في الهبة من شروط التمام لا من شروط الصحة › وهو عند الشافعي 
وأبي حنيفة من شروط الصحة .. وقال أحمد وأبو ثور : تصح الهبة بالعقد » وليس 
القبض من شروطها أصلاً لا من شرط تام » ولا من شرط صحة ؛ وهو قول أهل 
الظاهر ٠»‏ وقد روي عن أحمد بن حنيل أن القبض من شرطها في المكيل » والموزون. 

[ دليل من لم : يشرط القيْض في الهبة ] 

فعمدة من لم يشترط القبض في فى الهبة : تشبيهها بالبيع » وأن الأصل في في العقود أن لا 

قبض مُشترطاً في صحتها »» حتى يقوم الدليل على اشتراط القبض . 
الل فنا شترط القبض ] 

وعمدة من اشترط القبض : أن ذلك مروي عن أبي بكر - رضي الله عنه - في حديث 
هبته لعائشة المتقدم » وهو نص في اشتراط القبض في صحة الهبة » وما روى مالك عن 
عْمَّرَ أيضا أنه قال : ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحل ثم يمسكونها » فإن مات ابن 
أحدهم قال : مالي بيدي لم أعطه أحداً . وإن مات يجزها هو . قال : هو لابني قد 
الال او الس و ا و 
تكون إن مات لورثته فهي باطلة ؛ وهو قول علي »» قالوا : وهو 7 إجماع من 
الصحابة؛ لأنه لم ينقل عنهم في ذلك خلاف . 


)١(‏ قال ابن قدامة : القبض فيما لا ينقل بالتخلية بينه وبينه لا حائل دونه » وفيما ينقل بالنقل 
وفى المشاع بتسليم الكل إليه » فإن أبى الشريك أن يسلم نصيبه قيل للمتهب : وكل الشريك فى 
قبضة لك ونقله » فإن أبى نصب الحاكم من يكون فى يده لهما » فينقله ليحصل القبض ؛ لأنه لا 
ضرر على الشريك فى ذلك ويتم به عقد شريكه . 

ينظر : المغنى : ٦٥١/١‏ . 

(0) فى ط : بالقبول . (۳) فى الأصل : وهى . 


م - - جاه- كتاب الهبات 


وأمنا مالك فاعتمد الأمرين جميعاآ » أعني : القياس » وما روي عن الصحابة » وجمع 
بينهما » فمن حيث هي عقد من العقود لم يكن عنده شرطا من شروط صحتها () 
القبض » ومن حيث شرطت الصحابة فيه القبض لسّدّ الذريعة التي ذكرها عمر جعل 
القبض فيها من شرط التمام » ومن حق الموهوب له » وأنه إن تراخى حتى يفوت القبض 
بمرض أو إفلاس على الواهب » سقط حقه . 

[ لمن يحوز الأب من ولده ]؟ 

وجمهور فقهاء الأمصار : على أن الأب يحوز لابنه الصغير الذي فى ولاية نظره » 
وللكبير السفيه الذي ما وهبه له > كما يدون لها ا ر يكن :فق 
الحيازة له إشهاده بالهبة » والإعلان بذلك » وذلك كله فيما عدا الذهب والفضة › 
لا يتعين . 


ا ا ا ل 


جو 8 جر جخ .هين 


اد م 


وأشهد عله 1 فهي حيازة وإن وليها 0 
[ شروط الحيازة ذ AT‏ 

قال مالك وأصحايه : لايك من اليا : ف امكف ليزي + فإن كانت دارا سكن 
فيها خرج منها » وكذلك الملبوس إن ليه بَطلت اله ». وقالوا في سائر العرُوض بمثل 
قول الفقهاء. أعني : أنه يكفي في ذلك إعلاثه » وإشهاده . 

[ شروط الحيازة للولد في اذهب والفضة ] 

وأما الذهب والورق تاسلدت الزؤانة نه عن مالك : فَروي عنه أنه لا يجوز إلا 
أن يُحْرِجَهُ الأب عن يده إلى يد غيره » وروي عنه أنه يجوز إذا جعلها في ظَرْف » أو 
إناء ٠‏ وختم عليها بخاتم » وأشهد على ذلك الشهوة . 

[ قيام الوصي مام الأب بالنسبة للولد ء وهل تقوم الأم مامه ؟والقول في 

1 الجد وا لجدة ] 

ولا خلاف بين أصحاب مالك أن الوصيّ يشوم فن ذلك مقام الأب .. واختلفوا فى 

الأم : فقال ابن القاسم : لا تقوم مقام الأب ٠‏ ورواه عن مالك ¢« وق ا 


)١(‏ فى الأصل : صحة . () فى ط : ابنا 
(*) أخرجه مالك فى « الموطأ » ۷۷١/۲‏ (9) . 
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تقوم ؟؛ وبه قال أبو حنيفة 33 وناك الشافعي : الحد بمنزلة الأب .» والحدة عند ابن 
وهب 1 الأم تقوم مقام الأم 2 ولام عنده تقوم مقام الأب : 


1 القول فى أنواع الهبات ) 
والهبة منها : ما هي هبة عن » ومنها : ما هي هبة ممع ٠»‏ وهبة العين منها : ما 
قد انها الكرات + رسيا ما لا ی يها قرات +2 وای يتمد لبها اراب فنها 
ما يقصد بها وجه الله » ومنها : ما يقصد به وجه المخلوق .2 فأما الهبة لغير الثواب : 
فلا خلاف في جوازها » وإغا اختلفوا في أحكامها . 
[ اختلافهم في هبة الثواب ] 
أما هبة الثواب [ فاختلفوا ا ] )١(‏ : فأجازها مالك ٠‏ وأبو حنيفة. » ومتعها 
الشافعي؛ زيش قال ذاو واو و 67 وب الاك هل هن بے عجرل امن 0 
أو ليس بيعآ مجهول الثمن ؟ فمن رآه بيعا مجهول الثمن» قال : هو من بيوع الغرر التي 
لا تجوز » ومن لم ير أنها بم مجهول » قال : يجوز »» وكأن مالكا جعَل العرف فيها 
بمنزلة الشرط » وهو تَوَاب مثلها . 
[إذَا َم رض الواهب بالثوآب ] 
ولذلك اختلف القول عندهم إذا لم يَرْض الواهب بالثواب ما الحم ؟ فقيل : تلزمه 
الهبة إذا أعطاه الموهوب القيمّة »» وقيل: لا تلزمه إلا أن يرضيّه ؛ وهو قول عمّرٌ على ما 
سياني ‏ بعد »0 فإذا اشترط فيه الرضا فليس هنالك بيع انعقد » والأول هو المشهور 
عن مالك »» وأما إذا ألزم القيمة فهناك بيع انْعقَد . 


[ متى تحمل الهبة على الثواب ؟] 
وإغا يحمل مالك الهبة على التَوآب إذا اختلفوا في ذلك › وخصوصا إذا دلت قرينة 
اال عل دلت + كر + اد افر ليب أن لق ورف واا ف ركت 
الثواب . 
[ أنُوَاعٌ من هبات المنافع ] 
وأما هبات المنافع فمنها : ما هي مؤجلة » وهذه تسمى عارية » ومنحة » وما أشبه 
ذلك»» ومنها : ما يشترط فيها ما بقيت حياة الموهوب له . 


. سقط فى الأصل . (۲) فى الأصل : يأتى‎ )١( 
. فى الأصل : فيها‎ )۳( 


۳٦‏ - - ج 6 - كتاب الهبات 


[ الهبة الُسماة بالعمرى » وأقُوال العلّماء فيها ] 

وهذه تسمى العمرى : مثل أن یھب رجل رجلا سکتّی دار حال ٠‏ وهذه اختلف 
العلماء ء فيها على ثلاثة أقوال : أحدها : أنها هبة مبُوتَةٌ » أي : أنها هبة للرقبّة ؛ وبه 
قال الشافعي ١‏ وأبو حنيفة » والتوَرِيُ » وأحمد » وجماعة . ١ ١‏ 
والقول الثاني 1 أنه ليس لمع () فيها إلا المنفعة » فإذا مات عادت الرقة للمعمرء 
أو إلى ورلّته ؛ وبه قال مالك » وأصحابه » وعنده أنه إن ذكر العقب عادت إذا انقطع 
العقب إلى العم » أو ورثته . 

والقول الثالث : أنه إذا قال : هي عمري 7(" لكاء ولعقبك » كانت الرقبّة 


م ود مع 


ae A SEC‏ وبه 


قال داود 3 وأبو ثور . 


1 ئ 


ا : تفي ذلك “+ أحديثان ي أحدّهما + عل مب + فهرم ا عل جا 
- فو 2 2 
إلى الّدَى اما أبداً » 5 0 أنه أعطى عطَاءٌ وفعت 3 فيه 0007 5 e‏ الثاني 


. للعمن‎ : AOS 

(۲) العمرى : مأخوذة من العمر ؛ لأنه يهبها له مدة عمره » والرقبى ؛ لأن كل واحد منهما يرقب 
صاحبه . فأيهما مات كانت للحى » والرقوب : الانتظار » قال الله تعالى : # فارتقب إنهم 
مرتقبون» أى : انتظر إنهم منتظرون . 

ينظر : النظم المستعذب : ”480/7 . 

» )٤۳( أخرجه مالك (707/5) كتاب الأقضية : باب القضاء فى العمرى » حديث‎ )٠١۹( 
وأبو داود (۳/ ۸۱۹) كتاب‎ » )۱٦۲١ /۲۰( كتاب الهبات : باب العمرى » حديث‎ )۱۲٤١ /۳( ومسلم‎ 
كتاب‎ )٦۳۲/۳( البيوع والإجارات : باب فى العمرى له ولعقبه » حديث (007”) » والترمذى‎ 
كتاب العمرى › وابن‎ )۲۷١ - 7175 /5( والنسائى‎ » )١6.( الأحكام : باب فى العمرى » حديث‎ 
) منحة‎ - 78١/١( ماجه (۷۹1/۲) كتاب الهبات : باب العمرى » حديث (۲۳۸۰) » والطيالسى‎ 
رقم (۲۰۹۲ » ۲۰۹۳) » وابن‎ )۷۲ - ۷١ /٤( وابن الجارود (۹۸۷) . وأبو يعلى‎ » )١555( رقم‎ 
كتاب الهبة والعمرى.‎ )١18/7( الإحسان) » والشافعى‎ - ١١ 6 ١١ > ۵۱۱۳ » ۵۱۰۸( حبان‎ 
› )4۲/٤( ٩ شرح معانى الاثار‎ ١ حديث (088) » وأحمد (۳/ ۲۳ ۰ 94") » والطحاوى فی‎ 
بتحقيقنا‎ - 57١7/15( ٠ كتاب الهبات : باب العمرى »> والبغوى فى « شرح السنة‎ )۱۷١ /١( والبيهقى‎ 
. من طريق أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة به‎ ) 

وقال الترمذى : حديث حسن صحيح . 
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حَديث أبى الرَْيْر عن جابر قال : قال رَسُول الله ك : « يا معشر الأنصار أمسكوا 
علیکم نالک ولا تمروھاء فمن مر شيا حباته فهو له حا وماق ° 2 
وقد روي عن جابر بلفظ آخر : ١‏ لا تعمروا ولا ترقبوا » فمن أعمر شيئاً أو أرقبه » فهو 
لوَرئّيه » 20١457‏ »» فحديث أبى الزبير عن جابر مخَالف لشرط الْمعَمر (1؟ » وحديث 
مالك عنه مالف أيضا لشرط المعمر ٠‏ إلا أنه يخي لهأل في المخالفة ؛ وذلك أن 
ذكر العقب يوهم تثبيت العطية » فمن غلب الحديث على الشرط قال بحديث أبي الزبير 
عن كاب وت الف عن جلي ومن غلب ارط قال برل ما 

وأما من قال : إن العمرى تعود إلى احم إن لم يذكر العقب » ولا تعود إن ذكر » 
فإنه اة رظاهن النديك:, 

وأما حديث أبي الزبير عن جابر فَمختلّف فيه . أعنى : رواية أبي الزبير عن جابر . 

] بارا وام 

وأما إذا أتى بلفظ الإسكان فقال : أسكنتك هذه الدار حياتك : فالجمهور على أن 
الإسكات عندهم > أو الإخدام بخلاف e‏ .2 وإن لظ بالعقّبٍ لسو نالك ين 
التعمير والإسكان ٠»‏ وكان الحسن . وعطاء > وقتادة يُسون بين السکتّی والتعمير » في 
نها لا تتصرف إلى الْمَسْكنِ أبدآ على قول الجمهور في العمرى 26 والحق أن الإسكان » 
والتعمير ف المفهوم منهما وَاحد > وأنه يجب أن يكون الحكم إِذَا صرح بالعقب 
مُخَالفآ له إذا لم يُصَرّحْ بلفظ العقب على ما ذَهَب إليه اهل الظَهرٍ . 


00 اد‎ Q2 
53: ES 3: 


= ومن طريق أبى سلمة أخرجه البخارى (0/ 587) كتاب الهبة : باب ما قيل فى العمرى والرقبى » 
حديث (11760) بلفظ : قضى النبى ية بالعمرى أنها لمن وهبت له . 

» )١51580/55( أخرجه مسلم (577/6؟١) كتاب الهبات : باب العمرى » حديث‎ )٠١96( 
والنسائى‎ 
وابن‎ » )"١7/7( كتاب العمرى : باب اختلاف الناقلين لخبر جابر فى العمرى » وأحمد‎ )۲۷٤ /( 
. من طريق أبى الزبير به‎ )۲۸٤ /7( 4 وأبو نعيم فى « الحلية‎ » )١47 /۷( أبى شيبة‎ 

)٠١95(‏ أخرجه أبو داود (۳/ ۸۲۰) كتاب البيوع : باب من قال فى العمرى له ولعقبه » حديث 
(350) . والنسائى (77/7) كتاب العمرى : باب اختلاف الناقلين لخبر جابر فى العمرى › 
والبیهقی (7/ )۱۷١‏ كتاب الهبات : باب الرقبى » من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر عن النبى 

وصححه الألبانى فى ١‏ الإرواء » (5/ 07) . 

)١(‏ فى الأصل : العمر 


۸ - دا ج ۵ - كتاب الهبات 


8 عو عو 
[ الرجوع في الهبة » ومتى يور للاب والأمّ جوع ؟ ] 
ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب جواز الاغتصار في الهبة » وهو الرجوع فبا : 
فذهب مالك » وجمهور علماء « المدينة » أن للأب أن يَعَمّصرٌ ما وهبه لابنه ما لم يتزوج 
ا ا LTO‏ 
أيضاً أن تعتّصر ما وهبت إن كان الأب حيّآ »» وقد روي عن مالك أنها لا تََتَصر 
[ من قال بعدّم الرجوع في الهبة ] 


وقال أحمد » وأهل الظاهر : لا يجوز لأحد أن يعتصر ما وهبه ¢“ وقال أبو حنيفة 


r 2 


: يجوز لكل أحد أن يعتصر ما وهب إلا ما وهب لذي رّحم محر عليه . 
[ الهبة التي يراد بها وجه الله لا يجوز فيها الرجوع ] 
وأجمعوا على أن الهبة التي يراد بها الصدقَة » أي : وجه الله أنه لا يجوز لأحد 
الرجوع فيها . ۰ 
[ سبّب اختلاف الفقهاء ء في هذا الباب ] 


وسبب الخلاف في هذا الباب . TT‏ الآثار : فمن لم ير الاعتصار أصلاٌ » احتج 


بعموم الحديث الثايت: + وهل قر - عليه الصلاة والسلام - : ١‏ العائد في هبّته كالكَلب 
ق و ا 0 7 عت لها 
يعود في فيه » ۷9 


)٠١ 410(‏ أخرجه البخارى /٥(‏ ۲۷۷) كتاب الهبة : باب لا يحل لأحد أن يرجع فى هبته وصدقته › 
حديث )555١(‏ » ومسلم )١551١/7(‏ كتاب الهبات : باب تحريم الرجوع فى الصدقة > حديث 
)۱٦۲۲/۰(‏ » وأبو داود (۸۰۸/۳) كتاب البيوع : باب الرجوع فى الهبة » حديث (788ه9) 
والنسائى (5177/5) كتاب الهبة : باب رجوع الوالد فيما يعطى ولده . وابن ماجه )۷۹٦/۲(‏ كتاب 
الهبات : باب الرجوع فى الهبة » حديث (77806) » وأحمد ٣٤۲ ۳۳۹ 2544 2 ۲۸۰ /١(‏ 
٥‏ » 359) » وأبو داود الطيالسى 8٠ /١(‏ - منحة ) رقم )١519(‏ » وابن الجارود (497) ٠‏ وابن 
حبان (0949.ه > 0٠١١‏ -الإحسان ) . والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » )۷۷/٤(‏ كتاب الهبة 
والصدقة : باب الرجوع فى الهبة » والبهيقى (5/ )١8١‏ كتاب الهبات : باب لا يحل لواهب أن 
يرجع فى هبته › وأبو نعيم فى « الحلية » (5// ٠ ١56‏ ١58)ء‏ والبغوى فى « شرح السنة » (4/ 8714 
- بتحقيقنا ) »> والخطیب فى ١‏ تاريخ بغداد » (۷/ )۳۸١‏ من طرق عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس به . 

وأخرجه البخارى (5/ ۲۷۷ - ۲۷۸) كتاب الهبة : باب لا يحل لأحد أن يرجع فى هبته وصدقته ١‏ 
حديث (5777) . وفى « الأدب المفرد ؟ رقم )4١11(‏ ء والنسائى (717/5/5) كتاب الهبة : باب رجوع 
الوالد فيما يعطى ولده » والترمذى (7/ 047) كتاب البيوع : باب الرجوع فى الهبة » حديث )١798(‏ »= 
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= وأحمد (۲۱۷/۱) » والحميدى )۲٤۳/۱(‏ رقم )٥۳۰(‏ » والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » 
(78/5) كتاب الهبة والصدقة : باب الرجوع فى الهبة » والبيهقى (5/ )١18١‏ كتاب الهبات : باب لا 
يحل لواهب أن يرجع فى هبته » وأبو يعلى (5/ ”79 - )١195‏ رقم (51-05) » والبغوى فى « شرح 
السنة » /٤(‏ 555 - بتحقيقنا) » والخطيب فى « تاريخ بغداد ١‏ (۱۷۸/۸) من طريق عكرمة عن ابن 
عباس قال : قال النبى مله : « ليس لنا مثل السوء » الذى يعود فى هبته كالكلب يرجع فى قيئه ‏ . 
وأخرجه البخارى )١557/5(‏ كتاب الهبة : باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها ٠.‏ حديث 

(50869) » ومسلم )١1١5١/(‏ كتاب الهبات : باب تحريم الرجوع فى الصدقة »> حديث »)١١١۲/۸(‏ 
والنسائى (57177/5) كتاب الهبة : باب رجوع الوالد فيما يعطى ولده » والطحاوى فى « شرح معانى 
الآثار » /٤(‏ ۷۸) كتاب الهبة والصدقة : باب الرجوع فى الهبة » والبيهقى (5/ )١18١‏ كتاب الهبات : 
باب لا يحل لواهب أن يرجع فى هبته » كلهم من طريق طاوس عن ابن عباس قال : قال النبى و: 
« العائد فى هبته كالكلب يقئ ثم يعود فى قيئه » . 

وقد رواه طاوس عن ابن عمر وابن عباس معا : 

أخرجه أبو داود )8١8/5(‏ كتاب البيوع والإجارات : باب الرجوع فى الهبة » حديث (5079) › 
والنسائى )7١037/5(‏ كتاب الهبة : باب رجوع الوالد فيما يعطى ولده › والترمذى (۳/ 097) كتاب 
الأحكام : باب ما جاء فى كراهية الرجوع فى الهبة » حديث (۱۲۹۹) » وأحمد (۲۷/۲ » ۷۸) » 
وابن حبان ۱۱٤۸(‏ - موارد ) » وأبو يعلى (0/ )٠1١5- ٠١8‏ رقم (۲۷۱۷) » وابن الجارود (445) » 
والطحاوى فى ١‏ شرح معانى الآثار » (14/5) » والدارقطنى (۳/ )٤١ - ٤١‏ كتاب البيوع » والحاكم 
(45/5) » والبيهقى (5/ ۱۸۰) كتاب الهبات : باب لا يحل لواهب أن يرجع فى هبته » كلهم من 
طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب » عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس قالا : قال رسول الله 
يله : « لا يحل لرجل أن يعطى عطية فيرجع فيها كالكلب أكل حتى إذا تم قاء ثم رجع فى قيئه » . 

وقال الترمذى : حديث حسن صحيح . 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد ؛ فإنى لا أعلم خلافاً فى عدالة عمرو بن شعيب » إنما اختلفوا فى 
سماع أبيه من جده . ووافقه الذهبى . 

وأخرجه أحمد )۳٤۲/۱(‏ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس به . 

وللحديث شواهد من حديث عمر » وعبد الله بن عمرو » وأبى هريرة » وجابر . 

حديث عمر : 

أخرجه البخارى (۲۷۸/۲) كتاب الهبة : باب لا يحل لأحد أن يرجع فى هبته وصدقته » حديث 
(557) » ومسلم (۱۲۳۹/۳) كتاب الهبات : باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به » حديث 
(١/570١)ء‏ وأحمد )1٠١ /١(‏ » والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » /٤(‏ ۷۹) كتاب الهدية والهبة: 
باب الرجوع فى الهبة » من طريق جماعة عن زيد بن أسلم عن أبيه سمعت عمر بن الخطاب يقول : 
« حملت على فرس فى سبيل الله فأضاعه الذى كان عنده » فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه 
برخص ٠‏ فسألت عن ذلك النبى مله فقال : « لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد ؛ فإن العائد فى 
صدقة كالكلب يعود فى قيئه » . 


ورواه عبد الله بن عمر العمرى عن زيد د بن أسلم عن ابن عمر عن النبى يكل قال : « العائد فى هبته = 


FV.‏ - ل كتاب الهبات 


١ 5 3‏ 5 3 ا 7 5 
ومن استثنى الأبوين "“ » احتج بحديث طاوس أنه قال - عليه الصلاة والسلام - : « لا 
يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوآلدٌ » 2١١44(‏ . وقاس الأم على الوالد ». وقال 


= كالكلب يعود فى قیئه » . 

أخر جه ابن ماجه (۲/ ۷۹۷ - ۷۹۸) كتاب الهبات : باب الرجوع فى الهبة » حديث (5785) . 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : 

أخرجه أحمد (۲/ ۲ » وأبو داود (۳/ )۸٠١‏ كتاب البيوع والإجارات : باب الرجوع فى الهبة » 
حديث (50140) » والنسائی (5/ )۲٠١ - ۲٦٤‏ كتاب الهبة : باب رجوع الوالد فيما يعطى ولده »› 
كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله اة قال : « مثل الذى يسترد ما 
وهب كمثل الكلب يقئ فيآكل قيئه » فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف با استرد ثم ليدفع إليه ما 
وهب »© . 

حديث أبى هريرة : 

أخرجه أحمد (۲/ ۲۵۹ > 4*0 ء 547) » وابن ماجه (47/7) كتاب الهبات : باب الرجوع فى 
الهبة > حديث (55854) » والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » )۷۸/٤(‏ كتاب الهدية والهبة : باب 
الرجوع فى الهبة > والعقيلى فى ١‏ الضعفاء » /٤(‏ ۳۲۲) كلهم من طريق خلاس بن عمرو عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله َة : « العائد فى هبته كالكلب يأكل حتى إذا شبع قاء ثم يعود فى قيئه » 
وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه . 

قال البوصيرى فى « الزوائد » (۲/ 775) : هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع » قال الإمام أحمد 
ابن حنيل وغيره : خلاس بن عمرو الهجرى لم يسمع من أبى هريرة شيئاً . 

وقال العلائى فى « جامع التحصيل » (ص - ۱۷۳) : وقال يحيى بن سعيد : كان فى أطراف 
عوف خلاس ومحمد عن أبى هريرة حديث ١‏ إن موسى عليه السلام كان حيياً فقالت بنو إسرائيل : 
هو آدر » « فسألت عوفاً فترك محمداً وقال : خلاس مرسل - أى لم يرو عن أبى هريرة . 

حديث جابر : 

أخرجه الطبرانى فى ١‏ الصغير » )١١5/5(‏ » والعقيلى فى ١‏ الضعفاء » (۳/ 54) من طريق عبد 
الحميد بن الحسن الهلالى عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبى با قال : « العائد فى 
هبته كالعائد فى قيئه » . 

قال الطبرانى : لم يروه عن محمد بن المنكدر إلا عبد الحميد بن الحسن . 

وقال العقيلى : عبد الحميد لا يتابع على حديثه عن ابن المنكدر . 

والحديث ذكره الهيئمى فى ١‏ مجمع الزوائد » )١157/5(‏ وقال : رواه الطبرانى فى « الصغير »© وفيه 
عبد الحميد بن الحسن الهلالى ٠‏ وثقه ابن معين وأبو حاتم » وضعفه أبو زرعة وغيره . أ.ه . 

. فى الأصل : الأمرين‎ )١( 

)۲٠٦۸/١( والنسائى‎ » )٥۸٤( كتاب الهبة والعمرى » حديث‎ )۱١۸/۲( أخرجه الشافعى‎ )٠١44( 
رقم‎ )١١١ /9( كتاب الهبة : باب الاختلااف على طاوس فى الراجع فى هبته » وعبد الرزاق‎ 
كتاب الهبات : باب لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب . كلهم من‎ )١794/57( والبيهقى‎ © 0( 
طريق ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس ؛ أن رسول الله ية قال : « لا يحل لأحد يهب‎ 
. » هبة ثم يعود فيها إلا الوالد‎ 

ولفظ الشافعى  :‏ لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب ٠‏ إلا الوالد من ولده »© . = 
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الشافعي رضى الله عنه : لو اتصل حديث طاوس لقلت به »» وقال غيره : قد اتصل من 
طريق حسين المعلم ٠‏ وهو ثقَة . 
وأما من أَجَارَ الاعتصار إلا لذوي الرحم المحرمّة : فاحتج با رواه مالك عن عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال : من وهب هبة لصلة رحم » أو على جهة صدقة › 
فإنه لا يرجع فيها » ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد الثواب بها » فهو على هبته ٠‏ 
يرجع فيها إذا لم يرض منها 2١7‏ .» قالوا : وأيضا فإن الأصل أن من وهب شيئاً من غير 
عوض أنه لا يقضي عليه به كما لو وعد ٠‏ إلا ما اتفقوا عليه من الهبة على وجه الصدقة. 
[ مَنْ تصدق على ابنه أو أبيه فَمَاتَ ] 
eS e‏ 


آ“ حلا ا ی مم چ 2 


ص 


اء رن ا ا ا - عله الملا والسلام ‏ قد 


ا رە رر 


أجرت فى صَدقَتك , وخذها بميرانك » ل وخرج أبو داود عن عبد الله بن بريدة 
= وقد رواه طاوس عن ابن عمر وابن عباس : 

أخرجه أحمد (۲/ ۳۲۷) . وأبو داود (۸0۸/۳) كتاب البيوع : باب الرجوع فى الهبة »> حديث 
(3959) ء. والترمذى (557/5) كتاب الولاء والهبة : باب كراهية الرجوع فى الهبة ٠»‏ والنسائى 
(5177/5 - 518) كتاب الهبات : باب الاختلاف على طاوس فى الراجع فى هبته » وابن ماجه 
(/240) كتاب الهبات : باب من أعطى ولده ثم رجع فيه » حديث (۲۳۷۷) ء والدارقطنى (7/ )٤۲‏ 
كتاب البيوع» حديث (۱۷۷) » والبيهقى )۱۷۹/١(‏ كتاب الهبات : باب رجوع الوالد فيما وهب من 
ولده . والحاكم (51/5) كتاب البيوع » وابن حبان ۱۱٤۸(‏ - موارد ) » والطحاوى فى « شرح معانى 
الآثار ؛ )۷۹/٤(‏ كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس قالا : قال 
رسول الله ميا : « لا يحل لرجل يعطى عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده » ومثل الذى 
يعطى عطية ثم يرجع فيها مثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فيه » . 

قال الترمذى : حديث حسن صحيح . 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبى . 

وصححه ابن حبان . 

. فى الأصل : قبل‎ )0( . )٤۲( ۷٠٥٤/۲ » أخرجه مالك فى « الموطأ‎ )١( 

» كتاب الأقضية : باب صدقة الحى على الميت‎ )/50١ /۲( » أخرجه مالك فى « الموطأ‎ )١١49( 
حديث (05) فقال : بلغنى أن رجلا من الأنصار من بنى الحارث بن خزرج ... فهو من بلاغات‎ 
. مالك لا من مرسلاته‎ 

وهذا البلاغ له شاهد من حديث بريدة : 

أخرجه مسلم 1 ٩‏ ۸۰) كتاب الصيام : باب قضاء الصيام عن الميت » حديث (ا9١59/1١١)‏ = 
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عن أبيه عن امرأة أنت رسول الله ية فقالت : « كنت فد تصد تصدفت على أمى بوليدة » 


ونا مانت وكرت تلك الوليدة » فال 8 : وجب أجرك » ورجعت ليك 
بالميراث)7: ا 


[ أل الظاهر يمنعون الرجوع في الهبة » ويلم ] 
وقال أهل الظاهر : لا يجوز الاغتضار لأحد ؛ لعموم قوله - عليه الصلاة والسلام - 
لمر : « لا قشتره » - في الفَرس الذي بص به - « قن العائد في هبته کالكلب يعو 
في قيئه » ٠٠‏ والحديث ممق على صحته ٠»‏ قال القاضي : والرجوع في الهبة ليس من 
محاسن الأخلاق ‏ » [ والشارع - عليه الصلاة والسلام - إنما بعث ٠]‏ ليتمم مکارم 


= وأبو داود (۳/ ۲۹۷) كتاب الوصايا : باب الرجل يهب الهبة » حديث (۲۸۷۷) ٠»‏ والترمذى 
(”*/ 55) كتاب الزكاة : باب المتصدق يرث صدقته » حديث (11۷) » والنسائى فى « الكبرى » 
(۷/9) رقم (1۳۱۷) » وابن ماجه )2009/١(‏ كتاب الصيام : باب من مات وعليه صيام من نذر ١‏ 
حديث )١1754(‏ . والحاكم )۳٤۷١ /٤(‏ كتاب الفرائض . عن بريدة قال : بينا أنا جالس عند رسول 
الله ية إذ أتته امرأة فقالت : إنى تصدقت على أمى بجارية » وإنها ماتت . قال : فقال : « وجب 
أجرك وردها الميراث » ٠»‏ قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر » أفأصوم عنها ؟ قال : 
«صومى عنها » . قالت : إنها لم تحج قط أفاحج عنها ؟ قال : « حجى عنها » . 
قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وهو وهم ؛ فقد أخرجه مسلم . 

(۰ ۰ رواه مسلم ( الصيام : )١١59/١61‏ » ورواه أبو داود (۲۸۷۷) » والترمذى (/551) »› 
وابن ماجه )١!/59(‏ > ووهم الحاكم فاستدرك هذا الحديث على مسلم ام وقال : صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه . 

() لكن الأولى ألا يرجع إلا عن غرض ومقصود . مثل أن يريد التسوية بين الأولاد » أو إبداله 
بما هو أنفع للولد » وذهب قوم إلى أنه لا رجوع له فيما وهب لولده » ولا لأحد من ذوى محارمه »› 
وله أن يرجع فيما وهب للأجانب ما لم يثب عليه » يروى ذلك عن عمر » وهو قول الثورى 
وأصحاب الرأى » وجوز مالك الرجوع فى الهبة على الإطلاق إذا لم يكن الموهوب قد تغير عن حاله» 
وقالوا جميعاً : لا يرجع أحد الزوجين فيما وهب لصاحبه . 

قال الزهرى فيما قال لامرأته : هبى لى بعض صداقك أو كله › ثم لم كث إلا يسيراً حتى طلقها 
فرجعت فيه ؟ قال : يرد إليها إن كان خلبها ٠‏ وإن كانت أعطته عن طيب نفس لا خديعة فيه جاز » 
قال الله سبحانه وتعالى : « فإن طبن لكم عن شئ منه نفساً فكلوه 4 

ينظر : شرح السنة ٤۷/٤‏ . 

(0) فى الأصل : إنما بعث الشارع . 
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الو وز ووذ الق كاف ااا 


اد د 50 
ج 3 23 


)١١١1(‏ أخرجه البخارى فى ١‏ الأدب المفرد » رقم (۲۷۳) » وأحمد (۳۱۸/۲) › وابن سعد فى 
«الطبقات الكبرى » )1۹۲/١(‏ » والحاكم (؟/31) كتاب أخبار النبى كله » وابن أبى الدنيا فى 
«مكارم الأخلاق » رقم )١17(‏ . والخرائطى فى « مكارم الأخلاق » (ص - ۲) » والبيهقى (۱۹۱/۱۰ 
)۱۹٤ -‏ » وفى ١‏ شعب الإيمان » (5/ ۲۳۰ - ۲۳۱) رقم (۷۹۷۸) ء والقضاعى فى « مسند الشهاب » 
(۱۹۲/۲) رقم )١١75(‏ من طريق محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبى صالح عن أبى 
هريرة مرفوعاً . 

وعند أحمد والخرائطى : « صالح الأخلاق »© . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبى . 

ورواه مالك فى « الموطأ » (7/ 5 )4١‏ كتاب حسن الخلق : باب حسن الخلق » حديث (۸) بلاغا أن 
رسول الله اة قال : « إنما بعثت لأتمم محاسن الأخلاق » . 

وفى الباب عن جابر ومعاذ بن جبل . 

حديث جابر : 

أخرجه البيهقى فى ١‏ شعب الإيمان » (7731/57) ٠‏ والطبرانى فى « الأوسط » كما فى مجمع الزوائد 
)١191/4(‏ من طريق عمر بن إبراهيم بن خالد : ثنا يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر 
ابن عبد الله قال : قال رسول الله ية : « إن الله بعثنى بمحاسن الأخلاق وكمال محاسن الأفعال » . 

قال البيهقى : إسناده ضعيف . 

وقال الهيثمى فى « المجمع » )۱۹١/۸(‏ : وفيه عمر بن إبراهيم القرشى » وهو ضعيف . 

حديث معاد : 

ذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد )١1/8( ٩‏ عنه قال : جاء رجل إلى النبى مله فقال : يا رسول 
الله إنى أحب الجمال . وإنى أحب أن أحمد - كأنه يخاف على نفسه - فقال له رسول الله اة : 
«وما يمنعك أن تحب أن تعيش حميداً وتموت سعيداً » وإنما بعثت لإتمام محاسن الأخلاق » . 

وقال الهيثمى : رواه الطبرانى والبزار وفيه عبد الرحمن ابن أبى بكر الجدعانى وهو ضعيف . 


PVE‏ - حاتي 0 0ه كتاب الوصايا 


سم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد » وآله وصحبه , وسلم تسليما 
کتاب الوصايا 00 
1 ارد في الوصايا ] 
ولا قسمين : ت الأول : النظر في الأركان 2٠‏ والثاني : في 
الأحكام .. ونحن فاغا نتكلم من هذه فيما وقع فيها من المسائل المشهورة . 
og o‏ 


الأركان أربعة : ا ¢ 0 3 والموصى به 0 والوصية 


)١(‏ الوصايا لغة : جمع وصية » قال ابن القطاع : يقال : وصيت إليه وصاية ووصية ٠‏ ووصيته 
وأوصيته ٠‏ وأوصيت إليه ٠‏ ووصيت الشئ بالشئْ وصيا : وصلته . 

قال الأزهرى : وسميت الوصية وصية ؛ لأن الميت لما أوصى بها » وصل ما كان فيه من أيام 
حياته بما بعده من أيام مماته » يقال : وصى وأوصى بمعنى . ويقال : وصى الرجل أيضا » والاسم: 
الوصية والوصاة . 

ينظر : المصباح المنير : ٦٦۲/۲‏ ء الصحاح 5055/5 . والمغرب ۳٠۷/۲‏ » لسان العرب : 
Ao‏ . 

واصطلاحا : 

عرفها الحنفية بأنها : تمليك مضاف إلى ما بعد الموت » بطريق التبرع . 

وعرفها الشافعية بأنها : تبرع بحق مضاف ٠‏ ولو تقديراً لما بعد الموت . 

وعرفها المالكية بأنها : عقد يوجب حقاً فى ثلث عاقده يلزم بموته ٠‏ أو نيابة عنه بعده . 

وعرفها الحنابلة بأنها : الأمر بالتصرف بعد الموت . 

ينظر : شرح فتح القدير : 61١5/8‏ > مخنى المحتاج : ۳۹/۳ . شرح منح الجليل : 5475/5 2 
كشاف القناع : ۳۳١ /٤‏ 

والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى فى أربعة مواضع من المواريث : # من بعد وصية يوصى بها 
أو دين * [ النساء : ]١١‏ وأخبار كخبر ابن ماجه « المحروم من حرم الوصية » من مات على وصية » 
مات على سبيل » وسنة » وتقى » وشهادة » ومات مغفوراً له » . 1 

وكانت أول الإسلام واجبة بكل المال للوالدين والأقربين ٠»‏ ثم نسخ وجوبها بآية المواريث ٠‏ وبقى 
استحبابها فى الثلث فأقل لغير الوارث > إن قل المال » وكثر العيال . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ۵0 - - Vo‏ 


[ الكلام في الموصي ووصيّة الصبِي والسفيه والكافر ] 
أما الموؤْضى ي : فاتفقوا على أنه كل مالك صحيح الملّك ٠‏ ويصح عند مالك وصيّة 


السفيه والصبي الذي يعقل القرب ¢“ وقال أبو حنيفة 8 : لا تجوز وصية الصبي الذي لم 
لغ »» وعن الشافعي القولان »» وكذلك ل الكافر تصح عندهم إذا لم يوص 
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1 المُوْصى لَه وَل َجُورُلوآرث ؟ وهل تجو لغير القربة ؟] 
وأما الموْصى له : فإنهم اتفقوا على أن الوصية لا تجوز لوارث ؛ لقوله - عليه الصلاة 
والسلام - و و 617و واختلقوا حل غور لر القراية 8 فال هور 


(۱۱۰۲) أخرجه أبو داود (۳/ ۲۹۰) كتاب الوصايا : باب الوصية للوارث » حديث (۲۸۷۰) »2 
والترمذى (577/5) كتاب الوصايا : باب ولا وصية لوارث » حديث )5١50(‏ »> وابن ماجه ‏ 
(؟/4-5) كتاب الوصايا : باب لا وصية لوارث » حديث (۲۷۱۳) » وأحمد (5717/0) » والطيالسى 
(۲/ ۱۱۷ - منحة ) رقم )۲٤۲۰۷(‏ » وسعيد بن منصور (577) » والدولابى فى « الكنى » )15/١(‏ » 
وأبو نعيم فى "تاريخ أصبهان » (۱/ ۲۲۷) » والبيهقى (555/5) كتاب الوصايا : باب نسخ الوصية 
للوالدين » كلهم من طريق إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبى أمامة الباهلى » قال : 
سمعت رسول الله ية يقول فى خطبته عام حجة الوداع : « إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذى 
حق حقه » فلا وصية لوارث »© . 

وقال الترمذى :حديث حسن صحيح . 
وأخرجه ابن الجارود فى ١‏ المنتقى » رقم (454) من طريق الوليد بن مسلم قال : ثنا ابن جابر » ثنا 
سليم بن عامر » سمعت أبا أمامة » فذكر الحديث . 

وفى الباب عن جماعة من الصحابة وهم عمرو بن خارجة » وأنس بن مالك » وابن عباس » 

وجابر » وعلى » وعبد الله بن عمرو » ومعقل بن يسار . وزيد بن أرقم » والبراء » ومجاهد مرسلاً. 
حديث خارجة : 

أخرجه الترمذى (5/ 575) كتاب الوصايا : باب لا وصية لوارث » حديث )5١7١(‏ » والنسائى 
(517/7) كتاب الوصايا : باب إبطال الوصية للوارث » وابن ماجه (400/7) كتاب الوصايا : باب 
لا وصية لوارث » وأحمد ١85/5(‏ . ۱۸۷) » والدارمى )5١94/7(‏ كتاب الوصايا : باب الوصية 
للوارث» والطيالسى (۱۳۱۷) ٠»‏ وأبو يعلى (۷۸/۳) رقم )١5١8(‏ › والبيهقى )۲٦٤/٦(‏ كتاب 
الوصايا : باب نسخ الوصية للوالدين » كلهم من طريق شهر بن حوشب » عن عبد الرحمن بن غنم 
عن عمرو ابن خارجة ؛ أن النبى َيه خطب على ناقته وأنا تحت جرانها » وإن لعابها يسيل بين 
كتفى » فسمعته يقول: ١‏ إن الله عز وجل أعطى كل ذى حق حقه » فلا وصية لوارث © . 

قال الترمذى : حسن صحيح . 

وللحديث طريق آخر : 

أخرجه الدارقطنى )٠١١ /٤(‏ كتاب الوصايا » حديث )٠١(‏ » والبيهقى (5/ )١5١55‏ كتاب الوصايا : 
باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين » من طريق زياد بن عبد الله عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن 
عن عمرو بن خارجة مرفوعاً بلفظ : ١‏ لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة » . 3 


۳۷٦‏ - داج م6 - كتاب الوصايا 


= وضعف البيهقى سنده . 
وأخرجه الطبرانى فى « الكبير » )۲١۲/٤(‏ رقم )5١50(‏ من طريق عبد الملك بن قدامة الجمحى 

عن أبيه عن خارجة بن عمرو ؛ أن رسول الله ييه قال يوم الفتح وأنا عند ناقته : « ليس لوارث وصية 
> قد أعطى الله عز وجل كل ذى حق حقه » وللعاهر الحجر » . 

وقال الهيثمى : رواه الطبرانى وفيه عبد الملك بن قدامة الجمحى وثقة ابن معين وضعفه الناس.أ.ه. 

قلت : ووثقه أيضا يعقوب بن سفيان فقال فى ١‏ المعرفة والتاريخ » )٤١١ /١(‏ : مدني ثقة . 

لكن عبد الملك هذا ضعفه الجمهور . 

قال البخارى فى ١‏ « الضعفاء » )5١١0(‏ : يعرف وينكر . 

وقال أبو زرعة الرازى : منكر الحديث « سؤالات البرذعى » ص (2”05) . 


وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث « علل الحديث » )۲٤۳٥(‏ . 
وقال النسائى : مدنى ليس بالقوى « الضعفاء والمتروكين » )5١7(‏ . 
وقال الدارقطنى : مدنى يترك « سؤالات البرقانى ») )۳۰١(‏ . 
حديث أنس : 


أخرجه ابن ماجه (405/7) كتاب الوصايا : باب لا وصية لوارث > حديث )۲۷١٤(‏ 2 
والدارقطنى (V۰/0‏ كتاب الفرائض > حديث (۸) » والبيهقى (55/5 ¬ 10( كتاب الوصايا 1 
باب نسخ الوصية للوالدين والأقريين » من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبى 
سعيد عن أنس به . 

حديث ابن عباس : 

أخرجه الدارقطنى /٤(‏ ۹۷) كتاب الفرائض »› حديث (۸۹) وء البيهقى (777/7) كتاب الوصايا : 
باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين » من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس . 

قال البيهقى : عطاء هو الخراسانى لم يدرك ابن عباس ولم يره . قاله أبو داود وغيره . 

وأخرجه البيهقى (7777/5 - 715) من طريق يونس بن راشد عن عطاء عن عكرمة عن ابن 

عباس . 

قال الحافظ فى « التلخيص » (۳/ ۹۲) : حديث حسن . 

حديث جابر : 

أخر جه الدارقطنى (91//5) كتاب الفرائض . حديث (40) من طريق فضل بن سهل : ثنى إسحاق 
ابن إبراهيم الهروى ٠‏ ثنا سفيان عن عمر عن جابر به . 

قال أبو الطيب آبادى فى « التعليق المغنى » (91//54) : إسحاق بن إبراهيم الهروى ثم البغدادى أبو 
موسى » وثقه ابن معين وغيره ء وقال عبد الله بن على بن المدينى : سمعت أبى يقول : أبو موسى 
الهروى روى عن سفيان عن عمرو عن جابر : لا وصية ... الحديث . 

كأنه سفيان عن عمرو مرسلاً » كذا فى الميزان . أ.ه . = 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج VV - - ٥‏ 
E,‏ ا ا > 


= وللحديث طريق آخر : 

أخرجه الدارقطنى )٠١١ /٤(‏ كتاب الوصايا » حديث (۱۲) من طريق نوح بن دراج عن أبان بن 
تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال : قال رسول الله َة : « لا وصية لوارث ٠‏ ولا 
إقرار بدين . 

حديث على 

أخرجه الدارقطنى (97/4) كتاب الفرائض . حديث (41) من طريق يحيى بن أبى أنيسة عن أبى 
إسحاق الهمدانى عن عاصم بن ضمرة عن على قال : قال رسول الله يي : « الدين قبل الوصية » 
ولا وصية لوارث »© . 

ومن طريق يحيى أخرجه ابن عدى فى « الكامل » (۷/ )١9-0‏ . 

ويحيى بن أبى أنيسه : 

قال أحمد : متروك الحديث . 

وقال ابن المدينى : لا يكتب حديثه . 

وقال ابن معين : ليس بشئ . 

وقال البخارى : لا يتابع فى حديثه . وليس بذاك . 

وقال النسائى : متروك الحديث . 

أسند ذلك ابن عدى فى « الكامل » عنهم 

حديث عبد الله بن عمرو : 

أخرجه الدارقطنى /٤(‏ ۹۸) كتاب الفرائض » حديث (97) » وابن عدى فى « الكامل » )۸١۱۷/۲(‏ 
من طريقين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ١‏ أن النبى بي قال فى خطبته يوم النحر : لا 
وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة » . 

حديث معقل بن يسار : 

أخرجه ابن عدى فى « الكامل » )1١١/5(‏ من طريق على بن الحسن بن يعمر : ثنا المبارك بن 
فضالة عن الحسن قال : قال معقل بن يسار : كنا ب« منى » » وكان رسول الله َة يخطب ولعاب 
ناقته بین كتفى » ففهمت من كلامه قال : « لا وصية لوارث » . 

قال ابن عدى : هذا الحديث باطل بهذا الإسناد . 

حديث زيد بن أرقم والبراء : 

أخرجه ابن عدى فى « الكامل » (5/ )70٠0‏ من طريق موسى بن عثمان الحضرمى عن أبى إسحاق 
عن البراء وزيد بن أرقم قالا : كنا مع النبى ية يوم غدير خم ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه 
فقال : ١‏ إن الصدقة لا تحل لى ولا لأهلى » لعن الله من ادعى إلى غير أبيه » ولعن الله من تولى 
غير مواليه » الولد للفراش ٠‏ وللعاهر الحجر » ليس لوارث وصية »© . 

قال ابن عدى : موسى بن عثمان . حديثه ليس بمحفوظ . 

وقال أبو حاتم : متروك . : 

ينظر : اللسان (5/ )١١6‏ » والميزان )5١5/5(‏ . 

عرس ل چ هد 5 


ام - بق 6 كتاب الوصايا 


العلماء : إنها تجوز لغير الأقربين مع الكراهية يم وقال اطي لوطاو كد 
الوصية على القرابة ؛ وبه قال إسحاق . 
[ حجة من لم پجڙها للأجتبي ] 
وحجة هؤلاء : ظاهرٌ قوله تعالى : #الوصيةٌ للوالدين وَالأفْربينَ 14 البقرة : ا 
والألف واللام تقتضي الحصر . 
a‏ 


© لمعيس ده 


واحتج الجمهور عليهم : بحديث عمرآن بن الحصين المشهور : وهو : أن رجلا أعتق 


ہے وو رو وک ی ی ا 


ستة أعبد له فی مضه عند موته لا مال له خيرم افرع رول اله کل یتم » اعت انين 


ص ص 


زارف ار وال د غير القرابة . 
[ إذَا أجاز الورئة الوصية لوارث 
من جار من الفقهاء . ون لم يجز» ودليل كل مهم ] 

E‏ قلنا أنها لا تجوز ور إذا لم يجزما الورقة > -واتكلفوا كما قلنا إذا 
أجازها اوو : فقال الو و »٠‏ وقال أهل الظاهر واْرَني ور 3 ا 
الخلاف : هل هَل امع لعلة الورثة » أو عبّادة ؟ قَمَنْ قال : عبادة » قال E‏ 
568 الورثة 3 د قال بالمنع و الورثة ٠.‏ أجازها إذا أجازها ار .26 ورد هذا 
الخلاف راج جع إلى تردد المفهوم من قوله - عليه الصلاة والسلام - : ١‏ لا وصية لوارث » 


هلقو ستول ایی آم الزن رو 


= أخرجه البيهقى (554/5) كتاب الوصايا : باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين ٠»‏ من طريق 
الشافعى عن أبن عيينة عن سليمان الأحول عن مجاهد به . 

. فى الأصل : الكراهة . (۲) تقدم‎ )١( 

)۳( قال ابن قدامة : الإنسان إذا وصى لوارئه بوصية فلم يجزها سائر الورثة » لم تصح بغير 
خلاف بين العلماء . قال ابن المنذر وابن عبد البر : أجمع أهل العلم على هذا . وجاءت الأخبار عن 
رسول الله م بذلك . 

ولأن النبى وك منع من عطية بعض ولده وتفضيل بعضهم على بعض فى حال الصحة وقوة الملك 
»> وإمكان تلافى العدل بينهم بإعطاء الذى لم يعطه فيما بعد ذلك ؛ لما فيه من إيقاع العداوة بينهم › 
ففى حال موته أو مرضه وضعف ملكه وتعلق الحقوق به وتعذر تلافى العدل بينهم أولى وأحرى »› 
وإن أجازها جازت فى قول الجمهور من العلماء . وقال بعض أصحابنا : الوصية باطلة وإن أجازها سائر 
الورثة» إلا أن يعطوه عطية مبتدأة ؛ أخذاً من ظاهر قول أحمد فى رواية حنبل : لا وصية لوارث > وهذا قول 
المزنى وأهل الظاهر » وهو قول للشافعى . واحتجوا بظاهر قول البى ب : « لا وصية لوارث » ٠‏ وظاهر 
مذهب أحمد والشافعى أن الوصية صحيحة فى نفسها > وهو قول جمهور العلماء ؛ لأنه تصرف صدر = 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 0 - - ۳۷۹ 
و سك 
0 ا : فقال قوم عن لق mele‏ 


[ الوصية للقاتل خَطّاً » وعمداً ] 
وفي الوصية للقاتل خَطَأً . وَعَمْداً : وفي هذا الباب فرع مشهورٌ » وهو [ إذا ] أذن 
الورثة للميت هل لهم أن يرجعوا في ذلك بعد موته ؟ فقيل : لهم »» وقيل : ليس 
لهم ٠٠‏ قل : بالفرق بين أن يكون الورثة في عيال الميت أو لا يكونوا » أعني : أنهم 
إن كانوا في عياله e‏ »» والأقوال م : 


للاي لزم 


o 0 


في جنسه وقدره 


[ الوصية في الرقاب . والتافع ] 
أما جئسه تنه ل جرا الوب فى الرقاك ب واوا اع 
[ من جار الوصية في المنافع » ومن لَّم يجز » ودليل كل ] 
فقال جمهور فقهاء الأمصار : ذلك جائز ٠»‏ وقال ابن أبي ليلى » وابن شبرمة » 
وأهل الظاهر : الوصية بالمنافع باطلة ». وعمدة الجمهور : أن الان ف معن لامر 
وعمدة الطائفة الثانية : أن المنافع منتقلة إلى ملك الوارث ؛ لأن الميت لا ملك له » فلا 
تصح له وصية بما يوجد في ملك غيره ؛ وإلى هذا القول ذهب أبو عمر بن عبد البر . 


= من أهله فى محله » فصح » كما لو وصى لأجنبى » والخبر قد روى فيه « إلا أن يجيز الورثة » » 
والاستثناء من النفى إثبات » فيكون ذلك دليلا من صحة الوصية عند الإجازة » ولو خلا من الاستثناء 
كان معناه لا وصية نافذة أو لازمة أو ما أشبه هذا » أو يقدر فيه : لا وصية لوارث عند عدم الإجازة 
من غيره من الورثة. وفائدة الخلاف : أن الوصية إذا كانت صحيحة فإجازة الورثة تنفيذ وإجازة محضة 
يكفى فيها قول الوارث : أجزت . أو أمضيت . أو نفذت » فإذا قال ذلك لزمت الوصية » وإن 
كانت باطلة كانت الإجازة هبة مبتدأة تفتقر إلى شروط الهبة من اللفظ والقبول كالهبة المبتدأة . 

ينظر : المغنى : ٦/١‏ . 


2 ا كتاب الوصايا 
ST SE TEE‏ 


TT 
N عل‎ E SS «¢ وره‎ 
دونه ؟‎ 


[ لا وصية بأكثر من الثلّث لمن ترك ورثة ] 
وإثما صار الجميع إلى أن الوصية لا تجوز ذ في أكثر من الثلث لمن له وارث بما ثبت عنه 
كل : « أنه عاد سعد بن أبي وقاص » فَقَال له EE‏ متي الوجع ما رى » 
ل يي ب و : لا فقال 
له سعد سعد : فالشطر ؟ قال : لاء قال : الث ؟ > كم قال رسول اله لله وك : الت والثلث كثير 


ا لم و سے صر ا (۳ 060 


إِتك إن تدر ورثتك أغنياء حير من أن تذرهم عالة يتكففون الاس 


› )5( أخرجه مالك (9/”77/7) كتاب الوصية : باب الوصية فى الثلث » حديث‎ )١١١“*( 
ومسلم‎ . )١745( كتاب الجنائز : باب رثاء النبى يكل سعداً »> حديث‎ )١75 /7( والبخارى‎ 
كتاب‎ )۲٤۸/۳( وأبو داود‎ » )۱1۲۸/٥( كتاب الوصية : باب الوصية بالثلث » حديث‎ )١160١ 0 
الوصايا : باب ما لا يجوز للموصى فى ماله » حديث (5855) ء والترمذى (5/ 570) كتاب‎ 
كتاب الوصايا : با‎ )١557 - ١51١/5( والنسائى‎ » )5١١5( الوصايا: باب الوصية بالثلث » حديث‎ 
2 )71/١08( الوصية بالثلث » وابن ماجه (407/7) كتاب الوصايا : باب الوصية بالثلث » حديث‎ 
كتاب الوصايا : باب الوصية بالثلث » وأبو داود الطيالسى‎ )5 ١1//7( والدارمى‎ » )۱۷۹/١( وأحمد‎ 
رقم‎ )”5/١( وعبد الرزاق (55/9) رقم 90ه١١) » والحميدى‎ » )۱٤۳۳( منحة ) رقم‎ - 87/١١ 
» )554( ومحمد بن نصر المروزى فى « السنة » (ص - ۷۲) رقم‎ » )4۹٤۷( وابن الجارود‎ » )( 
وابن حبان (5776 » 54945 . ۷۲۱۷ - الإحسان) » والطحاوى فى‎ » )٤۷( وأبو يعلى ۲ ) رقم‎ 
- 38/١( » والبيهقى ۲۹۸/۲) والفسوى فى « المعرفة والتاريخ‎ » )۳۷۹ /٤( ٩ شرح معانى الآثار‎ ۵ 
كلهم من طريق الزهرى عن عامر بن سعد عن أبيه قال : مرضت بمكة مرضاً أشفيت منه على‎ ۹ 
الموت» فجاء رسول الله يللد يعودنى . فقلت : يا رسول الله إن لی مالا كثيراً ولیس يرثنى إلا‎ 
: ابنتی» أفأوصى بثلثى مالى ؟ قال : لا » قلت : فالشطر ؟ قال : لا ء قلت : فالثلث ؟ قال‎ 
١ » «الثلث والثلث كثير » أو كبير » إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة‎ 

وقال الترمذى : حديث حسن صحيح . 

وأخرجه البخارى ٤۲۷ /١(‏ - 578) كتاب الوصايا : باب إن يترك ورثته أغنياء خير من أن 
يتكففوا الناس » حديث )۲۷٤۲(‏ > ومسلم (۳/ )١١16١‏ كتاب الوصية : باب الوصية بالثلث » حديث 
)١778/5(‏ » والنسائى (5/ )١57‏ كتاب الوصايا : باب الوصية بالثلث » وأحمد )۱۷۲/١(‏ من 
طريق سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه به . 

وأخرجه البخارى (5/ 55 - )٤١‏ كتاب الوصايا : باب الوصية بالثلث » حديث )۲۷٤٤(‏ من 
طريق هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه به . 3 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 0 - - TAI‏ 
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واختلفوا في المستحب من ذلك : فذهب قوم aT‏ الك ؛ لقوله - عليه 
الصلاة والسلام - في الحديث : « ولتت كثيرا وقال بهذا كثيرٌ من السلف »» قال قتادة : 


ورو 8 فز جز م 


اضين اف مكل ال ی ¢ وأوصى عَمرٌ بالريع 2 ولعيو ل إلي ¢“ وما من ذهب 


و 
م 


إلى أن السب هو الث : فَإِنهُم اعتمدوا على ما روي عن النبي كلا أنه قال : إن 
الله عر وجل ) قَدْ جعل لَكُمْ في الوصية لث أمُوالكُم زيادةٌ في أَعمالكُم» 100 aE‏ 


= وأخرجه النسائى )١157/7(‏ كتاب الوصايا : باب الوصية » من طريق بكير بن مسمار عن عامر بن 
سعد عن أبيه به . 

وأخرجه أحمد )۱۸٤/۱(‏ من طريق جرير بن حازم عن عمه جرير بن زيد عن عامر به . 

وأخرجه مسلم (۳/ )٠٠١١‏ كتاب الوصية : باب الوصية بالئلث » حديث (8 2 8/94؟15١)‏ 2 
وأحمد (1۸/۱) » وأبو يعلى (؟/7١١)‏ رقم )/8١(‏ من طريق عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد 
الرحمن عن ثلاثة من ولد سعد به . 

» )51١9( كتاب الوصايا : باب الوصية بالثلث » حديث‎ )4١ 5 /7( أخرجه ابن ماجه‎ )١١١5( 
)۳٤۹/۱( » والبيهقى (5594/7) كتاب الوصايا : باب الوصية بالثلث » والخطيب فى « تاريخ بغداد‎ 
كلهم من طريق طلحة بن عمرو المكى عن عطاء بن أبى رباح عن أبى هريرة قال : قال رسول الله‎ 
. » يه : « إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم فى أعمالكم‎ 

والحديث ذذكره الحافظ فى ١‏ التلخيص » )9١/”(‏ وعزاه أيضا للبزار . 

وقال البزار : لا نعلم رواه عن عطاء إلا طلحة بن عمرو . وهو وإن روى عنه جماعة فليس 
بالقوى . 

قال البوصيرى فى الزوائد (557/7”) : هذا إسناد ضعيف ؛ طلحة بن عمرو الحضرمى المكى › 
ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخارى وأبو داود والنسائى والبزار والعجلى والدارقطنى 
وأبو أحمد الحاكم وغيرهم A‏ 

وفى الباب عن أبى الدرداء » ومعاذ بن جبل > وأبى بكر الصديق » وخالد بن عبيد . 

حديث أبى الدرداء : 

أخرجه أحمد )55١/5(‏ » والبزار (۲/ ۱۳۹ - كشف) رقم (۱۳۸۲) » وأبو نعيم فى « الحلية » 
23١4/5‏ كلهم من طريق أبى بكر بن أبى مريم عن ضمرة بن حبيب عن أبى الدرداء عن النبى كَل 
قال : ١‏ إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم » . 

قال البزار : وقد روى هذا الحديث من غير وجه » وأعلى من رواه أبو الدرداء » ولا نعلم له عنه 
طريقا غير هذه الطريق ٠»‏ وأبو بكر بن أبى مريم وضمرة معروفان » وقد احتمل حديثهما . 

وذكره الهيثئمى فى « مجمع الزوائد » )١١9/5(‏ وقال : رواه أحمد والبزار والطبرانى » وفيه أبو 
بكر ابن أبى مريم وقد اختلط . 


حديث معاذ : 


أخرجه الطبرانى فى ١‏ الكبير » كما فى « مجمع الزوائد » )7١6/5(‏ »والدارقطنى (5/ )۱٥۰‏ = 


۲ - ا كتاب الوصايا 


= كتاب الوصايا » حديث (۴) كلاهما من طريق إسماعيل بن عياش : ثنا عتبة بن حفيد الضبى عن 
القاسم أبى عبد الرحمن MSE aS‏ 
تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة فى حسناتكم ؛ ليجعلها لكم زيادة فى أعمالكم » . 

والحديث ضعفه الحافظ ابن حجر فى « التلخيص » )4١/7(‏ فقال : وفيه إسماعيل بن عياش عن 
عتبة بن حميد » وهما ضعيفان . أ.ها. 

أما عتبة بن حميد فمختلف فيه »فقد وثقه ابن حبان » وقال أبو حاتم : صالح الحديث . 

وقال الهيثمى فى « المجمع » )5١5/5(‏ : رواه الطبرانى وفيه عقبة بن حميد الضبى - كذا فى 
المجمع والصواب عتبة - وثقه ابن حبان وغيره » وضعفه أحمد . أ.ه . 1 

أما إسماعيل بن عياش فهو ليس بضعيف مطلقا بل فى روايته عن غير أهل بلده » وشيخه فى هذا ي و 
الحديث ليس من أهل بلده . : 


وهذا الحديث قد رواه ابن أبى شيبة فى المصنف /١١(‏ ۲۰۰) رقم )٠١۹٦٤(‏ ثنا عبد الأعلى عن برد ۹ 
عن مكحول عن معاذ بن جبل موقوفاً عليه . 
حديث أبى بكر الصديق : ؟. 


أخرجه ابن عدى فى « الكامل » )۳۸٦/۲(‏ » والعقيلى فى « الضعفاء » (۱/ )۲۷١‏ من طريق ا 
حفص ابن عمر بن ميمون الأيلى قال : حدثنا ثور عن مكحول عن الصنابحى ؛ أنه سمع أبا بكر 
الصديق يقول: سمعت رسول الله ية يقول : « إن الله قد تصدق عليكم بثلث أموالكم عند موتكم ؛ 3 
رحمة لكم وزيادة فى أعمالكم وحسناتكم » . 

وأسند ابن عدى عن النسائى قوله : ليس بثقة . 

وقال ابن عدى : عامة أحاديثه غير محفوظة . وأخاف أن يكون ضعيفاً كما ذكره النسائى . 

وفى « نصب الراية » (5/ )5٠ ٠‏ وقال العقيلى : يحدث بالأباطيل . أ.ه . 

وقد أورد له العقيلى أحاديث ثم قال عقبها : هذه كلها بواطيل لا يتابع عليها » وحفص بن عمر 
هذا يحدث عن شعبة ومالك بن مغول والأئمة بالبواطيل . 

حديث خالد بن عبيد : 

أخرجه الطبرانى فى ١‏ الكبير » كما فى ١‏ نصب الراية » (4/ )5٠٠١‏ قال : حدثنا أحمد بن عبد 
الوهاب بن نجدة الحوطى : ثنا أبى » ثنا إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك عن الحارث بن خالد 
عن عبيد السلمى عن أبيه خالد بن عبيد السلمى ؛ أن رسول الله بيا قال : « إن الله عز وجل أعطاكم ٠‏ * 
عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة فى أعمالكم » . 

والحارث بن خالد بن عبيد مجهول . 

وفيه رد على الحافظ الهيثمى إذ قال فى « المجمع » (5/ )١١5‏ : رواه الطبرانى » وإسناده حسن . 
أده 

والحديث ذكره ابن الملقن فى « خلاصة البدر المثير » (۲/ )١5٠‏ وقال : رواه ابن ماجه والبيهقى من 
رواية أبى هريرة ٠‏ والدارقطنى من رواية معاذ بن جبل » وأحمد من رواية أبى الدرداء » وابن قانع من 
رواية خالد بن عبد الله السلمى ‏ والعقيلى من رواية أبى يكر » وأسانيده كلها ضعيفة . 


"9 


a 


بدا اميد وتياك المتتضيد ت ا : - PAY‏ 


الحديث ضعيف عند أهل الحديث ٠»‏ وثبت عن ابن عباس أنه قال : لو غض الناس في 
الوصية من الثلث إلى الربع لكان أحبً إلي ؛ لأن رسول الله يكل قال : « اثلث » 
اتات کر( 0 


1 قلأ الوصية بان ال لمن لاوارت 5 
ذلك » ٠‏ والأدزاعي»» واخطلف ف فيه ه قو خن ¢ ٠‏ وأجار ذلك عر حنيفة 0 ا 3 


س سے و 


5 لحان ی ؟ وهر ألا 0 وره عا يتكففون التاس كما قال - عله 


چ سس ل لم م کے سس ال - 


الصلاة والسلام e‏ إنك إن 6 ورنتك أغنياء حير من أن تذرهم عالة كقفو 
النّاس»” 0 قم تش ذا الله 2 خاصا وجب أن يرتفع الحكم بارتفاع هذه العلة 6 


هړ ومن SS‏ - أو جعل ج جميع المسلمين في هذا 


المعنى 0 الورثة : لا تجوز الوصية بإطلاق عدن ١‏ 
3% 


لقني المت الذي 
ندل عل 


0 


1 عله لظ الوصية 


م 


الا عله اد لسري ا د م ا 
والوصية بالجملة هي E‏ آخر » أو لأشخاص بعد موته » أو 
عنق غلامه » سراء صرح بلفظ الوصية » أو لم يصرح به »» وهذا العقد عندهم هو من 
العقود الجائز ة باتفاق » أعني : أن للموصي أن يرجع فيما أوصى به » إلا المدبر فإنهم 
اختلفوا فيه على ما سيأتي في ١‏ كتاب التدبير » . 
[ متى تجب الوصية للمؤصى له ؟] 
وأجمعوا على أنه لا يجب للموؤْصى له إلا بعد موت الموصي 


2 )۲۷٤۳( أخرجه البخارى (79/05”) كتاب الوصية : باب الوصية بالثلث » حديث‎ )١١١6( 
كتاب الوصية : باب الوصية بالئلث » حديث (١١/9؟71١) من حديث ابن‎ )١1517/8( ومسلم‎ 
. عباس‎ 

. تقدم . (۲) فى ط : لشخص‎ )١( 


Af‏ - حو 8 كتاب الوصايا 


[ هل بول الموصى له شرْط في صحة الوصية ؟] 
واختلفوا في قبول المُوْصى لَه هل هو شرط في صحتها 0 فقال مالك : قبول 
الموصى له إياها شرط في صحة الوصية ٠»‏ وروي عن الشافعي : نه ليس القبول شرطاً 
في صحتها ٠»‏ ومالك شبهها بالهبة . 


فقال الورئة :مو أكثر من الثلّث ]. 

وهذه الأحكام منها لفظية ومنها نخسابية © ومنها: حكمية . فمن مسائلهم المشهورة 
الحكمية اختلافهم في حكم من أوصى بثلث ماله لرجل ٠‏ وعيّنَ ما أوصى له به في ماله 
عا هو الثلث » فقال الورثة : ذلك الذي عين أكثر من الثلث ؛ فقال مالك : الورثة 
مُخَيرُونَ بين أن يعطوه ذلك الذي عِّنَ الْمُوصي » أو يعطوه الثلث من جميع مال 
الميت»» وخالفه في ذلك أبو حنيفة » والشافعي واو رةه تاعمد جه ودار e‏ 
وعمدتهم : أن الوصية قد وجبت للموصى ] لَه بموت الموصى وقبولّه إيّاها باتفاق » 
فككية ندل و و لايد ی شين لذن ع روتف ا :وكيد مالك 
إمكان صدق E‏ 2 وما أحسن ما رأى أبو عمَرَ بن عبد الب في هذه المسألة ؛ 
وذلك أنه قال : إذا ادعى الورثة ذلك كلفوا بيان ما ادعوا » فإن ثبت ذلك أخذ منه 
الموصى له ّدر الثلث من ذلك الشيء الموصى به وكان شريكا للورثة » وإن كان الثلث 
فاقل جروا على إخراجه , 

[ إا َم ختلفوا أنه وق الث » ولم يريدوا إِعطَاءه بعينه ] 

وإذا لم يختلفوا في أن ذلك الشيء الموصى به هو فوق الثلث : فعند مالك أن الورثة 
مخيرون بين أن يدفعوا إليه ما وصى له به » أو يفرجوا له عن جميع ثلث مال الميت › 
إما في ذلك الشيء بعينه » وإما جميع الال على اختلاف الرواية عن مالك في ذلك »» 
وقال أبو حنيفة » والشافعي : له ثلث تلك العيْنِ » ويكون بباقيه شريكا للورثة في 
جميع ما ترك الميت حتى يستوفي تمام الثلث . 

وسبب الخلاف : أن الميت لما تعدى في أن جعل وصيته في شيء بعينه » فهل الأعدل 
فى سدق الورئة أن يروا بين [مقناء: الورضية > أو يفرجوا له إلى عاية ها رجور ليت أن 
يخرج عنهم من ماله » أو يبطل التعدي » ويعود ذلك الحق مشتركا ؟ وهذا هو الأولى 
إذا قلنا : إن التعدي هو في التعيين لكونه أكثّرَ من الثلث . أعني : أن الواجب أن 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج - ۳۸0 
يسقط التعيين . وإما أن يكلف الورثة أن يمضوا التعيين » أو يَتَخَلُوا عن جميع الثلث » 
فهو حمل عليهم . 

من مات وليه زكاة ولم بوص بها + أو أوصى» وكذلك الكفازات 

1 الواجبة » واج الواجب ] 

ومن هذا الباب اختلافهم فيمن وجبت عليه زكاةٌ» فمات ولم وص بها ء وإذا وصى 
بها فهل هي من الثلث أو من رأس المال ؟ فقال مالك : إذا لم يوص بها لم يلزم الورثة 
ااا قال الاي : يلزم الورثة إخراجها من رأس المال »» وإذا وصى بها فعند 
مالك يلزم اليو ااا وهي عنده من الثلث » وهي عند الشافعي في الوجهين من 
زامن الال #شيبهها بالدين: © تقول رسؤل الله 206 : ١‏ قن الله أحق أن يُقْضى » e‏ 
وكذلك الكفارات الواجبة » والحج الواجب عنده »» ومالك يجعلها من جنس الوصايا 
بالتوصية بإخراجها بعد الموت .. ولا خلاف أنه لو أخرجها في الحياة أنها من رأس 
المال» ولو كان في السياق ٠»‏ وكأن مالكاً اتهمه هنا على الورثة 1 أعني : في توصيته 
بإخراحها عه قال ول أجيرَ هذا لجاز للإنسان أن يور جميع زكاته طول عمره حتى إذا 
دنا من الموت وصى بها . 


[ إذا زاحمت الوصايا الزكاة ] 
فإذا زاحمت الوصايا الزكاة : قَدَمَتَ عند مالك على ما هو أضعف منها »» وقال أبو 
حنيفة : هي وسائر الوصايا سواه » يريد : في اللحاصة ر 


[ الوصايا التي يضيق عنها الت ] 
واتمق مالك وجميع أصحابه على أن الوصايا التي يضيق عنها الثلثكث إذا كانت 


«(140۳) كتاب الصوم : باب من مات وعليه صوم » حديث‎ )١197/5( أخرجه اليخارى‎ )١١١5( 
وأبو داود‎ 2 (11€EA/100) كتاب الصيام باب قضاء الصيام عن الميت 3 حديث‎ 6١5/5 ومسلم‎ 
كتاب الأعان والنذور : باب فى قضاء النذر عن الميت » حديث )1۰( « والترمذى‎ (0/۲) 
وابن‎ » )۷1۷ - ۷1١( كتاب الصوم : باب ما جاء فى الصوم عن الميت › حديث‎ )45 - ٩٥ /۳( 
ماجه )004/۱( كتاب الصيام : باب من مات وعليه صيام من نذر » حديث )1۷0۸( « وابن الجارود‎ 
» الإحسان ) » والطحاوى فى « مشكل الآثار‎ - ۳٠۹۲ » ۴۵٠۲۲ وابن حبان (۳۵۱۹ ع‎ » )445( 
عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبى لل فقال : يا رسول‎ » )۲٠١ /5( »ء والبيهقى‎ )۲۲۱/۲ 
الله » إن أمى ماتت وعليه صوم شهر » أفأقضيه عنها ؟ فقال : « لو كان على أمك دين أكنت قاضيه‎ 
. ©» فدين الله أحق أن يقضى‎ ١ : عنها ؟ » » قال : نعم قال‎ 


E FAT‏ كتاب الوصايا 


چ 


مستوية أنها تتحاص في الثلث » وإذا كان بعضها أهم من بعض تدم الأهم . 
[ اختلاف الفقهاء في تَرتيب الوصايا ] 

واختلفوا ف ف رقنا کی انان یکر فى کی 2 ومن اسائلهم اكفانة المتهورة 
في هذا الباب : إذا أوصى .لرجل بنصف ماله ولآخر بثلثه ۆر الور الزائدَ » فعند 
مالك ٠‏ والشافعی اا ا ا ااا > لوقلل ا و ل 
مما النلك الو او او عل اه على ااك الا ها 
الاعتبار به فى القسمة ؛ كما يسقط فى نفسه. بإسقاط الورثة ؟ فمن قال -: :يبطل فى نضسنهء 
ولأا فطل ا لافار يه قن الف 3 كان مها + قال ردقال لمانا تو 
فال يل الاعتيارا يه كما لو ادم قال رة ان عاق او 

[ إا أوصى وله مال يَعْلَم به » مال لا يلم ] 
ومن مسائلهم اللفظية المشهورة في هذا الباب : إذا أوصى بجزء من ماله وله مال يعلم 
به » ومال لا يعلم به : فعند مالك أن الوصية ل ل 
وعند الشافعي تكون في المالين ٠»‏ وسبب الخلاف : هل اسم الال الذي نطق به يتضمن 
ما علم وما لم يَعَلّم » أو ما علم فقط ؟ والمشهور عند مالك أن المدبر يكون في المالين إذا 
a‏ يدي لم جع بولق aE IE‏ 
الأجناس الثلاثة . 
[ الوصية بالأولاد ] 

ولا خلاف بينهم أن للرجل أن يوصي- بعد موته بأولاده » وأن هذه خلافة جزئية 

كالخلافة العظمى الكلية التي للإمام أن يوصي بها . 
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)١(‏ الفرائض : جمع فريضة » وهى فى الأصل : اسم مصدر من فرض » وافترض © ويسمى 
البعير المأحوذ من الزكاة وفى الدية : فريضة : فعيلة بمعنى مفعولة . 

قال الجوهرى : الفرض : ما أوجبه الله تعالى » سمى بذلك ؛ لأن له معالم وحدودا . 

والفرض : العطية الموسومة » وفرضت الرجل » وأفرضته : إذا أعطيته » والفارض » والفرضى 
الذى يعرف الفرائض ٠‏ وفرض الله - تعالى - كذا وافترضه ١‏ والاسم : الفريضة » وتسمى قسمة 
المواريث : فرائض . 

واصطلاحاً : 

عرفه الحنفية بأنه : الأنصباء المقدرة المسماة لأصحابها . 

وعرفه الشافعية بأنه : نصيب مقدر شرعا للوارث . 

وعرفه المالكية بأنه : علم يعرف به من يرث » ومن لا يرث › ومقدار ما لكل وارث . 

وعرفه الحنابلة بأنه : علم قسمة المواريث » وهى جمع ميراث » وهو المال المخلف عن الميت . 

ينظر : المعجم الوسيط ۷۰۸/۲ » لسان العرب 7741/6 » مغنى المحتاج ۲/۳ © فتح الوهاب 
٠ ۲‏ حاشية الدسوقى 555/5 » أنيس الفقهاء ص ۳۰۰ - ٠ "01١‏ المبدع 1١١7/١‏ . 

ولأهمية الفرائض بينها الله فى كتابه العزيز مخصصة بحكمته على حسب ما علمه من المصالح 
لعباده» لا على حسب رغباتهم السيئة وميولهم السيئة وميولهم الخبيئة » بل محا بحكم ما كانوا عليه 
من عمى فى جاهليتهم » وأدحض ما ساروا عليه من ضلالاتهم . 

وذلك أن الناس قبل الإسلام عربهم وعجمهم > يرون جميعاً أن أحق الناس بمال الميت أقاربه 
وأرحامه » وكان لهم فى ذلك اختلاف كثير . 

وكان أهل الجاهلية يورثون الرجال دون النساء » والكبار دون الصغار » ويقولون : لا يأخذ أموالنا 
من لا يركب الفرس » ولا يضرب بالسيف . 

وأما الرجال فيرون أنهم القائمون بالبيضة » وهم الذابون عن الذمار » فهم أحق بتركة الميت من 
بعده » فلو تركهم الله وشأنهم لمالوا مع من شاءوا » فاقتضت حكمته أن يمحو تلك الضلالات تدريجياً 
حتى لا تتعاصى نفوسهم عن الانقياد . 

فإن تزع العادة على النفس دفعة واحدة أشق » فأوجب عليهم أولا الوصية للأقربين » قال تعالى : 
$ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين ... الآية ) من غير 
تعيين » ولا توقيت » بل فوض الأمر إليهم فى التخصيص ؛ لتطمئن نفوسهم ٠‏ وتنكسر سورة 
غضبهم» فيخصص كل منهم حسبما يرى من المصلحة . 

. فمنهم من ينصره أحد أخويه » دون الآخر . ت 
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ومنهم من ينصره والده دون ولده » وعلى هذا القياس . 

وكان إذا ظهر من موص جور فى التخصيص جاز للقضاة أن يصلحوا وصيته » ويغيروا فيها » 
واستمر الحكم على ذلك مدة . 

ولا ظهرت أنوار الإسلام » وانبعثت فى الآفاق » ورسخ فى قلوبهم › انتقل سبحانه وتعالى بهم 
إلى ما هو أضمن لمصالحهم › وأحفظ لمودتهم » فلم يجعل الخيرة لهم » ولا إلى القضاء من بعدهمء 
بل جعله على المظان الغالبية فى علمه من عادات العرب والعجم وغيرهم مما هو كالأمر الجبلى » 
ومخالفه كالشاذ النادر » فقال تعالى : # يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين . 
الآيات 4 . 

وقال تعالى : « لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا » . 

فنبه - سبحانه - يافتتاحه الآيات بلفظ الوصية على وجوب استئصال ما كانوا عليه » واجتثاث 
بذوره من أصله . 

وجعل للصغار مع الكبار نصيباً > وكذا للإناث مع الذكور . ولا غرو أن كان هذا الحكم مما تحار 
العقول فى حسن ما انطوى عليه من الحكم البالغة » فسوى بين الصغير والكبير ؛ لأن الصغير إلى 
المال والإعانة أحوج » ونظر إلى الإناث لضعفهن ٠‏ وترغيباً فى نكاحهن ١‏ غير أن حكمته اقتضت 
امتياز الذكر على الأنثى بجعل نصيبه ضعف نصيبها ؛ لأن الذكر ذو حاجتين : حاجة لنفسه » وحاجة 
لعياله » والأنثى ذات حاجة واحدة . 

وأيضاً فإن الرجل أكمل حالا من المرأة فى الخلقة » وفى المناصب الدينية مثل : صلاحيته للقضاء 
دونها والإمامة » وشهادتها فيما تقبل فيه على النصف من شهادة الرجل » فلذلك استحق أن يكون 
نصيبه فى الميراث أكثر . 

أضف إلى ذلك قلة عقلها » وكثرة شهوتها ما إذا انضم إليه المال الكثير عظم الفساد . 

قال تعالى : # إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى * . 

وقال الشاعر : [ الرجز ] 

« إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أى مفسدة » 

أما الرجل فلكمال عقله يصرف الال فيما يفيده المدح الجميل فى الدنيا » والثواب الجزيل فى 
الآخرة» كبناء الرباطات » وإغاثة الملهوفين ٠‏ والنفقة على الأرامل والأيتام »> وذلك لأنه يخالط الناس 
كثيراً » أما المرأة فلقلة اختلاطها لا تقدر على ذلك غالبا . 

وعلى الجملة فالتوارث يدور على معان ثلاثة : 

« أولها » : القيام مقام الميت فى شرفه ومنصبه » وما هو من هذا الباب . 

« ثانيها » : الرفق والحدب عليه » والخدمة والمواساة . 

« ثالثها » : القرابة المتضمنة هذين المعنيين معاً . 

أما المعنى الأول : فمظنة من يدخل فى عمود النسب » كالاب والجد » والابن » وابن الابن » 
والإخوة » ومن فى معناهم ممن هم كالعضد ٠‏ ومن قوم المرء وأهل نسبه وشرفه . 

وأما المعنى الثانى : فمظتته ذات القرابة القريبة » والأحق به الأم والبنت » ومن فى معناهما ممن 
يدخل فى عمود النسب » وكذلك الأخحت »ع ويوجد معنى الرفق والحدب فى النساء كاملا . = 


٤ 
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2 وأما الثالث : فمظتته على وجه الكمال من يدخل فى عمود النسب » كالأب » والجد » والابن » 
وابن الابن » فهؤلاء أحق الورثة بالميراث » فلذلك يفضل هذا النوع على الأوليين قبله ؛ لأن الناس 
جميعا عربهم وعجمهم يرون إخراج منصب الرجل » وثروته من قوم إلى قوم آخر جوراً وظلماً . 

هذا ولا يضر تحقيق معنيين من المعانى الثلاثة السابقة فى شخص واحد أو تحقيقها كلها فيه » فإن 
ترتيبها على هذا الوجه لبيان من توفر فيه المعنى بوجه الكمال » وكما أن الأب يقوم مقام الابن فى 
الشرف وغيره » كذلك الابن يقوم مقام أبيه » إلا أن قيام الابن مقام أبيه هو الوضع الطبعى عليه بناء 
العالم من انقراض قرن ٠‏ وقيام القرن الثانى مقامه . 

فهو الذى يرجونه ويتوقعون . ولو أن الرجل خير فى ماله لكانت مواساة ولده أملك لقلبه من 
مواساة والده » فلذلك جاءت الشريعة الغراء بتفضيل الأبناء على الآباء . 

وأيضآ : فإن الوالدين ما بقى من عمرهما إلا القليل غالبا » فكان احتياجهما إلى المال قليلاً » أما 
الأولاد فهم فى زمن الصبا ٠»‏ فكان احتياجهم إلى المال كثيراً ... 

هذا وليس تفضيل الذكور على الإناث للمعنى السابق مطرداً » بل يستثنى الإخوة لأم ؛ فإن نصيبى 
الذكر والأنثى منهم متساويان › كما أنه لا يزاد نصيبهم وإن كثروا على الثلث عند التعدد ؛ لأن 
الرجال منهم قل أن يقوموا بحماية البيضة الدب عن الذمار » ولا يتحقق فيهم معنى القيام مقام 
أخيهم من أمهم فى المنصب والشرف كاملاً » فقد يكون الرجل من عائلة وأخوه لأمه من عائلة 
أخرى» وقد تقوم خصومة بين العائلتين » فينصر كلا الأخوين عائلته على الأخرى > ولا يرى الناس 
قيامه مقام أخيه عدلاً » ولائقآ ؛ لأنه من قوم آخرين . 

وأيضآ : فإن قرابتهم متشعبة من الأم » فكآنهم جميعاً إناث . 

هذا وإذا احتج جماعة من الورثة » فإما أن يكونوا فى مرتبة واحدة » وإما أن يكونوا فى منازل 

والثانى : إما أن يعمهم اسم واحد وجهة واحدة » أو تكون أسماؤهم وجهاتهم مختلفة . 

فالقسم الأول : يجب أن يوزع عليهم لمساواتهم فى المرتبة والدرجة ٠»‏ فلا سبيل لتمييز واحد عن 
صحابه » ولا لاختصاص واحد دون الآخر » بل هم فى المعنى سواء . 

وأما القسم الثانى - وهو ما إذا كانوا فى منازل شتى » وعمهم اسم واحد » وجهة واحدة » 
فالأقرب منهم يحجب الأبعد حرماناً . 

وذلك أن التوارث إنما شرع حثآ على التعاون » وشدا لعرى المناصرة والمؤازرة » ولكل قرابة وتعاون 
كالرفق فيمن يعمهم اسم الأم ٠‏ والقيام مقام الأب فيمن يعمهم اسم الابن » والذب عنه فيمن يعمهم 
اسم العصوبة » ولا شك أنها فى الأقرب أقوى » فلذلك هو الذى يلام على تركه المؤازرة أشد اللوم › 
ولذا كان هو بالميراث أحق . 

وأما القسم الثالث : فالأقرب والأنفع فيما علمه الله يحجب الأبعد نقصانا » وإنما ورث الزوج 
زوجته » وورثته هى أيضآ مع أنه لا يتحقق فيهما واحد من المعانى السابقة كاملاً » كما لم تشملهما 
آية # أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله 4 لطريق إلحاقهما بذوى الأرحام الذين تحقق 
فيهم أحد تلك المعانى - لوجوه : 

منها : أن الزوجة ربا تلد من زوجها أولاداً هم من قوم الرجل لا محالة » ومحل نسبه ومنصبه = 


ا - ج ۵ - كتاب الفرائض 
[ النظر في هذا الكتاب ] 


والنظر في هذا الكتاب : فيمن يرث 3 وفيمن لا يرث 2 ومن يرث هل يرث دائما ؛ 
اوا دن وارث ؟.-وإذا ورث مع غيره َكنم يرث ؟ وكذلك إذا ورث وحده كم 


يرث ؟ وإذا وَرث مع وارث » فهل يختلف دل می ارارک ورک ا 
يختلف؟ واكام ف هذا يمكن على وجوه كثيرة قد سلّك أكثرها أهلن الفرائض > 
والسبيل الحاصرة في ذلك بأن يذكر حكم جنس جنس من أجناس الورثة إذا انفرد حكم 
ذلك الجنس . وحكمه مع سائر الأجناس الباقية » مثال ذلك : أن ينظر إلى الولد إذا 
انفرد» كم ميراثه ؟ ثم ينظر حاله مع سائر الأجناس الباقية من الوارثين . 


[ الأجناس الوارثة ] 
فأما افص الوارئة فهي ثلاثة : دوق ك أههار © وموالي »» فأما ذوو 
النسب» فمنها : متقّق عليها » ومنها :محف فیا 
[ المتفق عليه فيمن يورث من دوي الشّسّب ] 


فأما المتفق عليها فهي : الفروع > أعني : الأولادً 66 ا > أعني: الآباء 
والأجداد ذكوراً كانوا أو إا > وكذلك الفروع المشاركة للميت في الأصل الأدنى » 
أعني: الإخوة ذكوراً أو إناثا » أو المشاركة للأب الأدنى . أو الأبعد في أصل واحد وهم 
الأعمام 1 وبنو الأعمام » وكذلك الذكور من هؤلاء خاصة فقط » وهؤلاء إذا فصلوا كانوا 
من الرجال عشرة » ومن النساء سبعة . 

ان برك من الرجال ؟[ 

أما الرجال : فالابن > وابن الاين وإن سفل ولت ا أبو الأب وإن علا » 

والأخ م من أي جهة كان » أعني : للم والأب » أو لأحدهما » وابنُ الأخ وإن سل 


= ومعلوم أن اتصال الولد بأمه لا ينقطع أبدا > فمن هذه الوجهة تصير الزوجة بمنزلة ذوى الأرحام 2 
فتستحق فى الميراث الربع أو الثمن 2( وأما الزوج فله ضعف نصيبها جريا على القاعدة المتقدمة . 

وكما أن الزوج له رابطة خاصة بالإنفاق عليها »> واستيداعه ماله عندها ؛ ولأنه يأمنها على ما يملك 
حتى يخيل من شدة العلاقة أن جميع ما تركته » أو بعضه هو حقه فى الواقع » فكان إخراج المال من 
يده شاقًا على نفسه > فعالج الشرع هذا الداء » بأن فرض له الربع أو النصف ؛ ليكون جابراً لقلبه 
كاسراً لسورة غضبه ٠.‏ 

وأيضاً فإن إلحاقهما بمن تقدم كان رأفة من الله > ورحمة بعباده - سبحانه - هو الرءوف الرحيم . 

. فى الأصل :مع‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاه - - ۳۹۱ 
١‏ 2-8 و وه 
والعم وابن العم وإن سفل ٠‏ والزوج ومولى النعمة . 


ص واس 


[ من يرث من النّسَاء ؟[ 
وأما السبع من النساء قالايفة e‏ الابن 4 وان قا والأم والجدة وإن علّت» 
والأخت وال hs‏ 1 
كلاب انبا فيا ورت نري ار 
وأما الُختَلّف فيهم : فهم ذوو الأرحام 2١(‏ ؛ وهم من لا فرض لهم في كتاب الله » 


)١(‏ الرحم فى الأصل منبت الولد ووعاؤه » ثم سميت القرابة الواصلة من جهة الولاد رحما ؛ 
لأنها مسببة عنه . 

وشرعا : كل قريب ليس بذى سهم ولا عصبة . 

واعترض بالمحجوب بالوصف الذى ليس من ذوى الأرحام ؛ فإنه يصدق عليه أنه قريب ليس بذى 
سهم ولا عصبة . 

وأجيب بأنه فى الحقيقة ذو سهم أو عصبة فى نفسه » وإن كان عدم استحقاقه المال فرضاً وتعصيباً 
لانع . 

ومن السهل معرفة ذوى الأرحام بعد ما عرفت أصحاب الفروض والعصبات » فكل من خرج عنهما 
ممن يستحق المال فهو من ذوى الأرحام . 

وقد اختلف الصحابة والتابعون والفقهاء فى توريثهم إذا كان بيت المال موجوداً ومنتظما : 

فذهب الشافعى إلى أن لا ميراث لهم ٠‏ وقال : إن بيت المال أولى منهم » وهو قول زيد بن ثابت 
وإحدى الروايتين عن عمر ٠»‏ وعليه مالك وأكثر أهل المدينة » والأوزاعى وأكثر آهل الشام . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : إن ذوى الأرحام أولى بالميراث من بيت المال » وهو قول على بن أبى 
طالب » وعبد الله بن مسعود وإحدى الروايتين عن عمر › ومن التابعين عمر بن العزيز والحسن 
البصرى وشريح والشعبى وطاوس ٠‏ ومن الفقهاء أهل العراق وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية . 

واستدل الأولون بوجوه : 

الأول - ما روى عن النبى كو أنه قال : « إن الله تعالى قد أعطى كل ذى حق حقه » فلا وصية 
لوارث »© فأشار ية إلى ما فى القرآن من المواريث » وليس فيه لذوى الأرحام شئ » ولو كان لهم حق 
لبينه . وما كان ربك نسيآ . 

فمن جعل لهم حقا فقد زاد على النص » والزيادة على النص لا تثبت بخبر الواحد أو القياس . 

الثانى - ما رواه عطاء بن يسار : « أتى رجل من أهل البادية » فقال : يا رسول الله إن رجلا هلك 
وترك عمة وخالة . فقال : « اللهم رجل ترك عمة وخالة » - ثم سكت هنيهة - ثم قال : « لا أرى 
نزل على شئ » لا شئ لهم » 

وروی زيد بن أسلم عن على ؛ أن النبى ية ركب إلى ١‏ قباء » يستخير الله تعالى فى العمة 
والخالة» فنزل عليه أن لا ميراث لهما . 

وأيضاً - روى عمران بن سليمان ؛ أن رجلا مات فأتت بنت أخته النبى مَل فى الميراث ٠‏ فقال : = 
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= « لا شئ لك - اللهم من منعت ممنوع » اللهم من منعت ممنوع » . 

الثالث - أن مشاركة الأنثى لأخيها أثبت فى الميراث من انفرادهما . 

ألا ترى أن بنات الابن يسقطن مع البنتين » وإن شاركهن ذكر ورثن وصرن له عصبة » فلما كان 
بنات الإخوة والأعمام يسقطن مع أخواتهن » كان أولى أن يسقطن بانفرادهن . 

واستدل الآخرون على مذهبهم بما يأتى : 

« أ » قوله تعالى : ا وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله ) فلا يجوز منعهم من 
الميراث وقد جعلهم الله أولى به . 

وأجيب عن هذا : 

. أن المقصود بالآية نسخ التوارث بالحلف والهجرة » ولم يرد بها أعيان من تستحق الميراث‎ )١( 

(0) أن قوله : « بعضهم أولى ببعض » دليل على أن ما سوى ذلك البعض ليس بأولى ؛ لأن 
التبعيض ينع الاستيعاب . 

(۳) أنه تعالى قال : ا فى كتاب الله ) وكان ذلك مقصوراً على ما فيه وليس لهم فيه ذكر » فدل 
على أن ليس لهم فى الميراث حق . 

(5) أن قوله تعالى : # أولوا » محمول على ما سوى الميراث من الحضانة وما جرى مجراها ؛ إذ 
ليس فى الآية ذكر ما هم به أولى . 

« ب » ما رواه طاوس عن عائشة » ورواه غيره عن عمر رضى الله عنهم » عن النبى كلد أنه قال : 
« الله ورسوله مولى من لا مولى له » والخال وارث من لا وارث له » . 

وما رواه المقداد بن معد يكرب عن النبى كهك أنه قال : « الخال وارث من لا وارث له » . 

والجواب عنه : 

)١(‏ أن هذا الكلام موضوع فى لسان العرب للسلب والنفى لا للإثبات » وتقديره : أن الخال ليس 
بوارث كما تقول العرب : الجوع طعام من لا طعام له » والدنيا دار من لا دار له » والصبر حيلة من 
لا حيلة له» يعنى أنه ليس طعام » ولا دار » ولا حيلة . 

)١(‏ أنه جعل الميراث للخال الذى يعقل » ولا يعقل إلا إذا كان عصبة »> ونحن نقول بإرث الخال 
إذا كان عصبة » والنزاع فى خال ليس بعصبة . 

« ج »© روى أنه توفى ثابت بن الدحداح ولم يدع وارثا » فرفع إلى النبى ية »> فسأل عنه عاصم 
ابن عدى : « هل ترك من أحد ؟ » فقال : ما نعلم يا رسول الله ترك أحداً » « فدفع رسول الله كَل 
ماله إلى ابن أخته » . 

وروی عن النبى اة أنه قال : « العم والد إذا لم يكن دونه أب » والخالة والدة إذا لم تكن دونها 
أم 4 . 

ورد هذا : 

بأن النبى ية إنما أعطى ابن أخحت أبى الدحداح لمصلحة رآها لا ميراثا ؛ لأنه لما قيل : لا وارث له 
> دفعه إليه ... على أنه يجوز أن تكون قضية خاصة قد يخص سببها » فلا يصح ادعاء العموم فيها. 

ونظيره ما رواه عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس ؛ أن رجلات مات ولم يدع وارثآ إلا 
غلاما له كان أعتقه » فقال رسول الله ية : « هل له أحد ؟ » قالوا : لا - إلا غلاما له كان أعتقه .= 
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= فقال الرسول ية : « هل له أحد ؟ قالوا : لا إلا غلاما » فجعل ييه ميرائه له » ومعلوم أنه لا 
يستحق ميراثا لكن فعل ذلك لمصلحة رآها . 

ونظيره أيضا - ما رواه عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : مات رجل من خزاعة » فأتى النبى ئل 
بميراثه » فقال : « التمسوا له وارثا أو ذات رحم » فلم يجدوا له وارثا ولا ذات رحم › فقال كه : 
«أعطوه الكل من خزاعة » . 

فميز يه بين الوارث والرحم ؛ فدل على أنه غير وارث » ثم أمر بدفع ميراثه إلى الكل من قومه ؛ 
لأنه رأى المصلحة فى إعطائهم . 

أما الجواب عن حديث « العم والد .... إلخ » . فهو محمول على ما سوى الميراث من الحضانةء 
وإلا فليست الخالة كالأم عند عدمها فى الميراث › إذا كان هناك وارث . 

« د » ولان كل من أدلى بوارث كان وارثاً كالعصبات . 

وأجيب عنه : 

بالنقض : بنت المولى فى الولاء ؛ فإنها لا ترث مع إدلائها بعاصب وارث . 

( هھ » 2 : ولأن ذوى الأرحام شاركوا المسلمين فى الإسلام وفضلوهم بالرحم »> فوجب أن 
يكونوا أولى منهم بالميراث كالمعتق لما شارك المسلمين فى الإسلام » وفضل عنهم بالعتق »> صار أولى 
مهم بالیرات > ا الشقيق لما شارك الأخ للأب وفضله بالأم » كان أولى بالأرث . 


والحواب : 

النقض بنت المولى ؛ لأنها قد فضلتهم بكونها بنت عاصب مع التساوى فى الإسلام » ثم لا تقدم 
عليهم . 

على أن المسلمين قد فضلوهم بالتعصيب لأنهم يعقلون > فكانوا أولى بالميراث . 

« و © قال تعالى : # للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ... الآية * . فقالوا : إن 


العمات والخالات وأولاد البنات والأخوال من الأقربين ؛ فوجب دخولهم فيها . 

غاية ما فى الباب أن قدر ذلك غير مذكور فى هذه الآية » لكن نثبت نثبت استحقاقهم لأصل النصيب 
بهاء وأما المقدار فمستفاد من سائر الدلائل . 

وأجيب عن هذا بما يأتى : 

)١(‏ قال تعالى فى آخخر الآية : # نصيبا مفروضآ * أى مقدارا . وبالإجماع ليس لذوى الأرحام 
نصيب مقدر ؛ فثبت أنهم غير داخلين فى هذه الآية . 

(۲) أن هذه الآية خاصة بالأقربين » فلم قلتم : : إن ذوى الأرحام من الأقربين مع أنه لا يصح 
ذلك؟ لأنه أما أن يكون المراد من الأقربين من كان أقرب من ” شئ آخر » أو من كان أقرب من جميع 
الأشياء . 

والأول باطل ؛ لأنه يقتضى دخول أكثر الخلق فيه » فإن كل إنسان له نسب مع غيره إما بوجه 
قريب أو بؤجه بعيد » وأقله الانتساب إلى آدم عليه السلام . ولا بد أن يكون هو أقرب إليه من ولده 
إليه ؛ فبلزم دخول كل الخلق فى هذا النص » وهو باطل » وما بطل هذا الاحتمال وجب حمل النص 
على الاحتمال الثانى » وما ذاك إلا الوالدان والأولاد . فثبت أن هذا النص لا يدخل فيه ذوو الأرحام؛ 
ولا يقال : لو حمل الأقربون على هذا الى اف الوالدين للزم التكرار ؛ لأنا نقول : الأقرب جنس 
يندرج تحته نوعان - الوالد والولد - فذكر سبحانه النوع ثم ذكر الجنس > فلم يلزم التكرار . = 
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= (۳) أن أصل الفرض الحرٌ والقطع . ثم إن أصحاب أبى حتيفة خصصوا لفظ الفرض با عرف 
وجوبه بدليل قاطع » واسم الوجوب بما عرف وجوبه بدليل ظنى » فقالوا : لأن الفرض عبارة عن 
الحز والقطع › ل » يقال : وجبت الشمس : إذا سقطت ا 

ولا شك أن تأثير الحز والقطع أقوى وأكمل من تأثير السقوط » فلهذا السبب خص لفظ الفرض 
عندهم بما عرف وجوبه بدليل قاطع » ولفظ الوجوب مما عرف وجوبه بدليل مظنون . 

وهذا يقضى عليهم بأن الآية لم تتناول ذوى الأرحام ؛ لأن توريثهم ليس من باب ما عرف بدليل 
قاطع بالإجماع . فلم يكن توريثهم فرضا . والآية إنما تناولت التوريث المفروض ؛ فلزم القطع بأن 
الآية ما تناولت ذوى الأرحام . 

هذا والحق أن الوجوب فى اللغة هو الثبوت ٠»‏ وأما مصدر الواجب بمعنى الساقط والمضطرب إنما هو 
الوجبة والوجيب » وإن كان استعمال الفرض فيما ثبت بقطعى ٠‏ والواجب فيما ثبت بظنى شائعًا 
مستفيضا كقولهم : الوتر فرض › Sk‏ : 

ويجدر بنا قبل التكلم على كيفية ة توريث ذوى الأرحام أن نذكر أصنافهم وترتيبها فنقول : 

إن ذوى الأرحام أصناف أربعة ٠‏ 

. وهم أولاد البنات وإن سفلوا ذكوراً كانوا أو إناثاً‎ ٠» الصنف الأول : ينتمى إلى الميت‎ «Î» 

« ب » الصنف الثانى : ينتمى إليه الميت > وهم الأجداد الساقطون وإن علوا » كأب أم الميت » 
وأب أب أمه » والجدات الساقطات وإن علون » كأم أب أم الميت » وأم أم أب أبيه . 

« ج » الصنف الثالث : ينتمى إلى أبوى الميت » وهم بنات الإخوة وإن سفلن سواء أكانت 
الأخوة من الأبوين أم من أحدهما > وكذا أولاد الأخوات وإن سفلوا » سواء أكانوا ذكور أم إناثا » 
وسواء أكانت الأخوات لأبوين أم لأب أم لأم > وكذا بنو الإخوة للأم وإن سفلوا . 

« د » الصنف الرابع : من ينتمى إلى جدى الميت أو جدتيه . والمراد بجدى الميت أب الأب › 
وأب الأم » والمراد بجدتيه أم الأب وأم الأم . والذى ينتهى إلى جدى الميت وجدتيه : الأعمام لأم › 
والعمات > والأخوال » والخالات ؛ لأن العمات أخوات أب الميت » فإن كن أخواته لأبوين أو لأب 
فهى منتمية إلى جد الميت من قبل أبيه » وإن كن أخواته لأم » فهن منتميات إلى جدة الميت من قبل 
أبيه . 

وأما الأعمام لأم > فإنهم إخوة لأبيه من أمه » فهم أيضاً متتمون إلى جدة الميت من قبل أبيه . 

وأما الأخوال والخالات فإنهم إخوة أو أخوات لأم الميت . فإن كانوا من أبيها وأمها أو من أبيها 
فقط . فإنهم منتمون إلى جد المبت من قبل أمه » وإن كانوا من أمها كانوا منتمين إلى جدته من قبل أمه . 

وقد اختلف فى كيفية توريثهم على مذاهب : 

الأول : مذهب أهل التنزيل » وهو مذهب الحنابلة والأصح عند الشافعية : فيتزل كل شخص منزلة 
من يدلى به » ثم ينظر فى الأصول لو قدر اجتماعهم » فإن كانوا يرئون ورث من يدلى بهم » وإن 
حجب بعضهم بعضا جرى الحكم كذلك › وبه قال الجمهور . قال فى « الروضة » : وهو الأصح 
والأقيس الجارى على القواعد . 

وإذا كان الأخوال والخالات يدلون بالأم فينزلون منزلتها » وكذلك الأعمام لأم والعمات مطلقا 
ينزلون منزلة الأب ؛ لادلائهم به » فنقسم عليهم نصيب الاب . ونقدر أنه مات عنهم . = 
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= ونفسم أيضآ على الأخوال والخالات نصيب الأم بفرض أنها ماتت عنهم » فلو مات عن عمة 
وخالة» فكأنه مات عن أب وأم » فللأم الثلث يدفع للخالة » وللأب الثلثان يدفع للعمة . 

والدليل على هذا المذهب : أن الاستحقاق لا يمكن إثباته بالرأى » ولا نص ههنا من الكتاب أو 
السنة كما أنه لا إجماع عليه » فلا طريق سواء أقامه المدلى مقام المدلى به ؛ ليثبت له الاستحقاق الذى 
كان ثابتا للمدلى به » فينتقل نصيب كل أصل إلى فرعه . 

يؤيده : أن من كان منهم ولد صاحب فرض أو عصبة كان أولى بمن ليس كذلك . وما هذا إلا 
باعتبار المدلى به . 

واعترض عليه بأنه يلزم منه أمر فاحش ٠‏ وهو حرمان الميراث بكون المدلى به رقيقا أو كافراً أو 
قاتلاء فيكون الشخص محروماً من الميراث لمعنى فى غيره » فوجب أن يكون الاستحقاق لمعنى فيه › 
وهو القرابة . 

ولما كان فيه معنى العصوبة قدم الأقرب كما هو المذهب الثانى . 

والجواب : أن الاستحقاق باعتبار وصف القرابة الخاصة فى المدلى به مع قطع النظر عن الوصف 
الموجب للحرمان » فلا يلزم الأمر الفاحش حينئذ » فالمعتبر هو وصف القرابة المحضة المجردة عن صفة 
الاستحقاق فى المدلى به . 

الثانى : مذهب أهل القرابة » فيقدمون الأقرب فالاقرب ولو أنثى ٠‏ فأولاهم بالميراث جزء الميت › 
فإن فقد فأصله ٠‏ فإن فقد ففرع الإخوة والأخوات » فإن فقد فالعمومة والخؤولة ثم أولادهم على حسب 
الترتيب السابق . وبه أخذ الحنفية وبعض أصحابنا الشافعية كترتيب العصبات ؛ إذ يقدم منهم الابن 
ثم الجد ثم الإخوة ثم الأعمام » وهذا هو المأخوذ للفتوى عندهم . 

ووجهه أن ذوى الأرحام يرثون على سبيل التعصيب من وجه ؛ إذ يقدم منهم الأقرب فالأقرب ؛ 
فوجب أن يعتبروا فى التوريث بالعصبات من كل وجه . وقد قدم فى العصبات من كل وجه بنو أبناء 
ايت على الجد أب الأب وسائر العصبات » فكذا فى ذوى الأرحام يقدم أولاد البنت على الجد أب 
الأم» وهكذا الخ المراتب . 

فمتى وجد أحد من صنف فلا شئ لمن بعده » وهذا هو الراجح من مذهب الحنفية . 

وعند أبى حنيفة رواية أخرى بتقديم الصنف الثانى على الأول » وقدم أبو يوسف ومحمد الصنف 
الثانى على الثالث . 

المذهب الثالث : مذهب أهل الرحم » وهم يقسمون المال بين الموجودين من ذوى الأرحام القريب 
والبعيد » والذكر والأنثى على السواء » وهذا المذهب مهجور . 

وقد اتفق أصحاب المذهب الأول على أن كل من سبق من ذوى الأرحام للوارث أخذ المال دون 
غيره» فإن استووا فى الدرجة فى الإدلاء إلى الوارث أو كانوا كلهم لا يدلون بوارث ٠‏ قدر كأن الميت 
خلف من يدلون به » وقسم الال بينهم كأنهم موجودون › فمن يحجب منهم لا شئ لمن يدلى به »› 
ومن يرث كان نصيبه لمن أدلى به . 

ولمعرفة ما يعلم به السبق إلى الوارث من عدمه ينظر إلى أدنى فرع ذوى الأرحام ثم إلى أصولهم 
أصلاً بعد أصل من أدنى إلى أعلى إلى أن تتصل إلى أول وارث ممن يلى ذوى الأرحام » فإن سبق أحد ذوى 
الأرحام لوارث قدم مطلقا ٠‏ سواء أكان أبعد درجة أم أقرب » فإن استووا فى السبق ننظر ما بين الورثة الذين 
أدلى بهم ذوو الأرحام من الأحكام من حجب وغيره » ويعطى الفرع حكم الأصل الذى أدلى به - 


ق - جه - كتاب الفرائض 


= مثال ذلك : 
( بنت بنت ابن ) » ( بنت ابن أخ ش ) . 
فتنزل بنت ابن الشقيق منزلة ابن الشقيق » وبنت بنت الابن منزلة بنت الابن . 
فكأنه مات عن بنت ابن وابن أخ شقيق » فلمال بينهما أنصافا » ولا ننظر إلى الأصل الأعلى ولا 
إلى أن الشقيق يحجب بالابن ؛ لأنا نعتبر أول أصل وارث ممن يلى ذوى الأرحام . 
وأول أصل فى هذا المثال » هو ابن الشقيق » وبنت الابن » وهكذا فى البقية » إلا أولاد ولد الأم 
فإن المال يقسم بين ذكورهم وإنائهم بالسوية كابائهم ٠‏ فإنهم يرثون بالسوية فيما إذا مات الميت عن 
أولاد أم ذكور وإناث » ولا نظر إلى أن ولد الأم لو مات وخلف أولاداً ذكوراً وإناثاً يقسم ميراثه 
بينهم» للذكر مثل حظ الأنثيين . 
وأما الخال والخالة للأم فيقسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين » مع أنه لو ماتت الأم وخلفتهم 
كانوا إخوتها لأمها › فلا تفضيل بينهم . 
وعند السادة الحنابلة - وهم من أصحاب المذهب الأول كما سبق - أنه إذا كان الذكر والأنثى من 
جهة واحدة وفى درجة واحدة » فالقسمة بينهم بالسوية لا يفضل ذكر على أنثى . 
ولما كان العمل جاريا الآن على مذهب الحنفية وتعطى منه جميع الفتاوى للطالبين فى المواريث » 
رأيت إتماما للفائدة » أن أذكر مذهبهم هنا بشئ من التفصيل فأقول : 
يتلخص هذا المذهب فى أربعة مباحث : 
الأول : فى الصنف الأول . وهو جزء الميت » أعنى : أولاد البنات وإن سفلوا ء ذكورا أو اناثا » 
وأولاد بنات الابن كذلك . وأحوالهم هى الآتية : 
الأولى : أن يتفاوتوا فى الدرجة » فيقدم أقربهم ولو كان أنثى كبنت بنت مع ابن بنت بنت » 
فتأحذ بنت البنت كل التركة لقربها ؛ لأنها تدلى بواسطة واحدة ب» خلاف الثانى فإنه يدلى 
بواسطتين . 
الثانية : أن يتساووا فى الدرجة بأن يدلوا كلهم إلى الميت بدرجتين أو بثلاث درجات مثلا » فيقدم 
حينئذ ولد الوارث على ولد ذوى الرحم : 
كبنت بنت الابن ٠»‏ بنت بنت بنت . 
. فالمال للأولى وحدها ؛ لأنها تدلى بوارث هى بنت الابن » وهى صاحبة فرض » والثانية ولد بنت 
البنت » وهى ذات رحم . 
الثالئة : أن يتساووا فى الدرجة قربا » سواء أكانوا كلهم ولد وارث أم ولد غير وارث . وفى هاتين 
الحالتين فصلوا بين ما إذا اتحدت صفة الأصول فى الذكورة والأنوثة » وبين ما إذا اختلفت ٠»‏ فإن اتحدت 
صفة الأصول فى الذكورة والاأنوثة قسم المال على أبدان الفروع المتساوية الدرجات للذكر مثل حظ 
الأنثيين . 
مثال ذلك : بنت بنت » ابن بنت أخرى . 
فلبنت البنت الثلث » ولابن البنت الثلثان ( وهما ولد وارث ) . 
مثال آخر : 
بنت ابن بنت ء أبن بنت بنت . 


فالمال بينهما أثلاثا أيضاً 2 للثانى الثلثان » وللأولى الثلث . = 
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= وفى المثالين اتحدت صفة الأصول بالأنوثة . 

أما إذا اختلفت هذه الصفة بالذكورة والأنوثة » فقد اختلف فيها أبو يوسف ومحمد » فأبو يوسف 
يعتبر أبدان الفروع ويقسم المال عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين كالسابق » بدون مراعاة صفة الأصول » 
وروی عن أبى حنيفة هذا الرأى شذوذاً . 

ومذهب محمد أنه يعتبر أبدان الفروع إن اتفقت صفة الأصول كالسابق موافقا أبا يوسف . 

أما إذا اختلفت - كما هو المفروض - فيعتبر الأصول متى اختلفت صفاتهم » ويعطى الفروع ميراث 
الأصول . وهذا هو أشهر الروايتين عن أبى حنيفة » والظاهر من مذهبه » وهو المفتى به : 

وطريقته : أن تقسم التركة على أول بطن احتلف ثم نجعل الذكور طائفة والإناث كذلك . ونعطى 
نصيب كل أصل لفرعه » ثم نكرر هذا العمل كلما اختلف أصل قبل الوصول إلى الفرع الأخير ٠‏ فإذا 
وصلنا إلى الأصل الذى ليس بعده اختلاف إلى آخر فرع أعطينا نصيبه إلى فرعه . 

ولنضرب لذلك المثالين الآتيين : 


هق ميت 
)١(‏ بنت ابن (؟) 
)١(‏ ابن بنت (۲) 


فأصل المسألة ثلاثة بحسب عدد الرؤس إذ الابن بنتان » فلينت البنت واحد يعطى لابنها » ولابن 
البنت اثنان » تأحذهما بنته . 


)۲( ميت 
1 ابن 1 ابن بنت ٣۳‏ بنت ٣۳‏ 
6 ابن ٤‏ بنت ابن ٤‏ بنت ۲ 
6 ابن ٤‏ ابن نت2٤‏ ابن ۲ 


فنقسم على البطن الثانى وهو أول بطن اختلف » وعدد الرءوس فيه ستة » فلكل بنت واحد ولكل 
ابن اثنان » ثم نجعل الذكور طائفة والاناث طائفة » ونعطى أربعة الذكور لأولادهم فى البطن الثالث » 
فلا ينقسم ؛ لأن الأربعة لا تقسم على عدد الرءوس » وهو ابن وبنت أى ثلاثة » فنضرب ثلاثة عاد 
الرءوس فى أصل المسألة وهو ستة يتنج ثمانية عشر » ومنها تصح المسألة » فيكون للابن فى البطن 
الثانى ستة بدل من اثنين » ويكون المجموع اثنى عشر » فتعطى للابن والبنت فى البطن الثالث . 
فيأخذ الابن ثمانية » وتعطى لابنه فى البطن الرابع » والبنت فى البطن الثالث تأخذ أربعة وتعطى 
لابنها فى البطن الرابع . هذه طائفة الذكور. 

وأما طائفة الإناث فمجموع نصيب البنتين فى البطن الثانى ستة » تعطى لفرعهما فى البطن الثالث» 
فيأخذ الابن أربعة وتعطى لبتته فى البطن الرابع » وتأخذ البنت اثنين ويعطيان لابنها فى البطن الرابع. 

الرابعة : أن تتعدد الفروع وتختلف الأصول ٠»‏ فعندئذ نقسم كالوجه السابق » غير أننا نعتبر عدد 


الفروع وصفة الأصول ذكورة وأنوثة . = 


۸ - - ج ۵ - كتاب الفرائض 


مثال : ميت 
8 بنت بنت ٤‏ ابن ۱١‏ 
1 بنت ابن ٦‏ بنت ۱١‏ 
5 بنت بنتى ١1‏ 


فأول بطن اختلف هو الثانى » وهو بنت وتحسب بنتين ؛ لتعدد الفرع وبنت أخرى بواحدة ؛ لعدم 
التعدد . وابن بابنين ؛ لتعدد فرعه . فيكون المجموع سبعة باعتبار الابن أربع بنات . للبنت الأولى 
اثنان » وللثانية واحد ٠‏ وللابن أربعة - ثم نجعل الذكور طائفة والإناث طائفة » ثم نعطى ثلاثة 
البنتين فى البطن الثانى إلى فروعهما فى البطن الثالث » وهو أربعة رءوس ؛ لأن البنت باثنين لتعدد 
فرعها ٠‏ والابن باثنين » فيكون المجموع أربعة والمقسوم ثلاثة » وهما متباينان » فيضرب أصل المسألة 
فى عدد الرؤس ينتج ثمانية وعشرون » ومنها تصح » فتأخذ إحدى البنتين فى البطن الثانى ثمانية بدل 
اثنين » والثانية أربعة بدل واحد . فيكون المجموع اثنى عشر يقسمان على فرعهما فى البطن الثالث 
بالتساوى . ويعطى نصيب كل أصل إلى فرعه ٠‏ فيأخذ الابنان فى البطن الرابع ستة » نصيب أمهما 
والبنت ستة نصيب أبيها . وأما نصيب الابن فى البطن الثالث فيعطى لفرعه ؛ لعدم الاختلاف » 
فتأخذ البنتان فى البطن الرابع ستة عشر . 

الخامسة : أن تتعدد جهة الفروع > فتعتبر تلك الجهات مع اعتبار التعدد والوصف . 


مثال : ميت 
٦‏ بنت ابن ١5‏ بنت ٦‏ 
فيه ابن 3 

1١١ 1١١ 


فيقسم المال على الدرجة الثانية > وفيها ابن كابنين ؛ لتعدد فرعه وبنت كبنتين كذلك » وبنت 
أخرى > فيكون المجموع سبعا > والمسألة حينئذ من سبعة ٠‏ للبنت الأولى اثنان » وللابن أربعة » 
وللبنت الثانية واحد. ثم نجعل الإناث طائفة والذكور طائفة > فمجموع ما للبنين فى البطن الثانى 
ثلاثة» وهو لا ينقسم على من بإزائها من الفروع ؛ إذ هو بنتان وابن أى أربعة . فنضرب أصل المسألة 
فى أربعة ينتج ثمانية وعشرون ومنها تصح ٠‏ فيكون للبنتين اثنا عشر تقسم على فروعها . فتأخذ 
البتتان فى البطن الثالث ستة والابن ستة أيضاً » ثم يعطى نصيب الابن فى البطن الثانى لبنته » 
فيكون ما يخصهما من أمهما وأبيهما اثنين وعشرين » وللابن فى البطن الثالث ستة من جهة واحدة . 

الصنف الثانى : 

أصل الميت : وهم الأجداد الساقطون . وهم كل جد توسط بينه وبين الميت أنثى كما سبق فى الجد 
كأب أم الميت » وأب أب أم الميت » وكذا الجدات الساقطات . وهن كل أنثى توسط بينها وبين الميت 
جد ساقط كأم أب أم الميت . وأم أم أب أمه . 

ولهم أحوال أربعة : 

: ما إذا تفاوتت درجاتهم » وفى هذه الحالة يقدم الأقرب : مثال ذلك‎ )١( 

أب أب أم .... أب أم أب . فالمال للأول ؛ لقربه . = 
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= (۲) أن تتساوى درجاتهم وتتحد قرابتهم مع عدم اختلاف صفة من يدلون به فى الذكورة والآنوثة 
وعندئذ تعتبر أبدانهم فى القسمة » فيقتسمون التركة للذكر مثل حظ الأنثيين . 
مثال : ميت 


أب أ 
5 8 
فيعطى أب أب الأم الثلثين » وتعطى أم أب الأم الل × 
(۳) وهى نفس الصورة السابقة غير أن من يدلون به اختلفوا فى الذكورة والأنوثة » وعندئذ يقسم 
على أول بطن اخحتلف كما فى الصنف الأول » ولا اعتبار بكون المدلى به وارئآً أو غير وارث »> فلا 
يرجح المدلى بوارث على غيره » بخلافه فى الصنف الأول . 


مثال ذلك : ميت 
أم 
ا 
۲ - أب أم - ۳ 
۸ أب أم ٤‏ أب - ٣‏ 


فأول خلاف حصل فى الأصل الثالث » وهو أب أب الأم وأم أب الأم » فتكون المسألة من خمسة» 
للأب أربعة » وللأم واحد » ونصيب الأب لا ينقسم على أصليه » وبيانهما » فنضرب عدد الرءعوس 
فى أصل المسألة أى ثلاثة فى خمسة ينتج خمسة عشر » ومنها تصح ء فيأخذ فى الأصل الثالث اثنى 
عشر » تعطى لأصليه › فيأخذ الأب ثمانية والأم أربعة . وتعطى الأم فى الأصل الثالث ثلاثة تعطى 
لأصلها . 

)٤(‏ أن تختلف قرابتهم مع تساويهم فى الدرجة » وعندئذ تعطى قرابة الأم الثلث » وقرابة الأب 
الثلئين » فكأنه مات عن أب وأم . 


أن 5 
أم اب آم آب 
٤ ۲ 1 ١‏ 


فيعطى الأب اثنين › والأم واحداً 8 ثم يقسم نصيب كل قرابة على أول بطن اختلف كما لو اتحدت 
القرابة » فلا ينقسم نصيب فريق الأب عليهم » وبينه وبين رءوسهم تباين ٠‏ فنضرب أصل المسألة 
فى عدد رءوسهم وهى ثلاثة فى ثلاثة فينتج تسعة » ومنها تصح » تأخذ قرابة الأب ستة : لأم أب أم 
الأب اثنان » ولاب أب أم الأب أربعة » وكذلك قرابة الأم تأخذ ثلاثة : لأم أب أب آم الميت واحد » 
ولاب أب أب أم الميت اثنان . 

الصنف الثالث : 

جزء الأخوة - أى من ينتسب إلى أبوى الميت وهم أولاد الأخوات . وبنات الإخوة مطلقا » وبنو 
الإخوة لأم وإن سفلوا » ولهم أحوال ثلاثة : 2 


ا ع كتاب الفرائض 


= الأولى : أن تختلف درجاتهم » وعندئذ يقدم الأقرب . 
مثال ذلك : بنت أخت » ابن بنت أخ . فالمال كله لبنت الأخت ؛ لقربها دون ابن بنت الأخ . 
الثانية : أن تتساوى درجاتهم وبعضهم ولد عصبة والبعض ولد ذى رحم » فيقدم ولد العصبة على 
0 
مثال ذلك : بنت ابن أخ » ابن بنت أخ . فالمال كله لبنت ابن الأخ لأنها ولد عصبة دون الثانى ؛ 
فإنه ولد ذى رحم . 
الثالثة : أن تتساوى درجاتهم ولم يجتمع فيهم ولد عصبة مع ولد ذى رحم ء سواء أكانوا كلهم 
أولاد عصبة أم بعضهم أولاد عصبة مع ذى فرض » أو الكل أولاد ذى فرض » أو الكل أولاد ذى 
رحم . 
ففى هذه الصور يقسم المال على الأصول أى الإخوة والأخوات مع اعتبار عدد الفروع والجهات فى 
الأصول . فما أصاب كل فريق يقسم على فرعه كالصنف الأول » ولا نجعل الإناث طائفة والذكور 
طائفة إذا اختلف الأصول فى الاستحقاق . فإن كان الاختلاف فى الذكورة والأنوثة فقط فيجمع 
كالصنف الأول . هذا رأى محمد . وعند أبى يوسف يقدم فى القرابة » فمن كان أصله خا لأب وأم 
ای و لات يكيم على تمر كان اله لام.». 
فإن اتحدوا فى القوة قسم على الفروع الموجودين : 


مثال : میت 
أخ شقيق أخ لأب 
ابن ابن 
فتأخذ بنت ابن الشقيق كل المال ؛ لأن أصلها يحجب أصل الأخرى . 
الصنف الرابع 


من ينتسب إلى جدى الميت » وهما أبو الأب وأبو الأم قريبين أو بعيدين ٠»‏ وكذلك من ينتسب إلى 
جدتيه » وهما أم الأم وأم الأب » قريبتين أو بعيدتين . 

وهم الأعمام لأم والعمات مطلقاً » والأخوال مطلقا > والخالات كذلك › ثم أولاد هؤلاء وإن سفلوا 
ذكورا كانوا أو أناثاً . 

فالعمات والأخوال والخالات مطلقا والأعمام ؛ لأن لهم حالتين : 

الأولى : أن يتحد خير قرابتهم بأن يكون كلهم من جانب واحد كالعمات والأعمام لأم ؛ فإنهم من 
جانب واحد وهو الأب › ل والخالاات فإنهم من جانب واحد وهو الأم . فيقدم أقواهم فى 
القرابة » فمن كان لأب وأم أولى بالميراث ممن كان لأب . ومن كان لأب أولى ممن كان لأم ؛ 0 
لأن القرابة من الحانبين أقوى > وكذا قراية الأب أقوى من قرابة الأم > سواء أكان القوى ذكرا أم 
أنثى » فالعمة لأب وأم أولى من عمة لأب ومن عم لأب ؛ لأنها أقوى قرابة فتحوز المال كله › 0 
عمة لأب أولى من عمة وعم لأم ؛ لقوة قرابة الأولى . 

وإذا كان له ثلاثة أخوال قسموا المال بينهم أثلاثا . 

وإذا كان له خال شقيق وخالة شقيقة فللخال الثلثان وللخالة الثلث . 

الثانية : أن تختلف جهة قرابتهم بأن يكون بعضهم من جهة الأب وبعضهم من جهة الأ فيعطى - 
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ا س 


ولا هم FEE‏ . وهم بالحملة بنو البنات » وبنات الإخوة » وبلو الأخوات 2 وبنات 


ص 


الأعمام ¢ والعم أخو الأب للام فقطاء وينو الإخوة للأم 3 والعمات 2( والخالات 3 والاخوال:* 
فذهب مالك" ¢ والشافعى 2( وأكثر فقهاء الأمصار 3 a‏ ابت من الصحابة الن أنه له 


= قرابة الأب الثلثين وقرابة الأم الثلث » ثم يقسم نصيب كل فريق عليهم كما تقدم فى الحالة الأولى . 
مثال : فت 
عمة شقيقة عم لأم خالة لأب خال لأم 
۲ م ١‏ م 
فالمسألة من ثلاثة > لقرابة الأب اثنان ولقرابة الأم واحد » يعطى نصيب قرابة الأب للعمة الشقيقة ؛ 
لأنها أقوى من العم لام كما تقدم > ويعطى نصيب قرابة الأم للخالة لأب ؛ لأنها أقوى قرابة من 
الخال لأم . 
أولاد الصنف الرابع 
وإنما ذكروا فى بحث مستقل دون أولاد من قبلهم ؛ لأن العمات والأعمام والخالات لا تتناول 
أولادهم بخلاف الأصناف الثلاثة المتقدمة » فإن الاسم يتناولهم - فإذا قلت : أولاد البنات والأخوات 
والجدات » كان متناولا ما علا وما سفل . 
ولهم أربعة أحوال : 
الأولى : أن تستوى درجاتهم وتتحد جهة قرابتهم فيقدم الأقوى » فمن كان أصله لأبوين أولى ممن 
أصله لأب » وهذا أولى ممن أصله لأم » فإذا كان للميت بنت عمة شقيقة وابن عمته لأب » فلمال كله 
لبنت العمة الشقيقة لقوة قرابتها ؛ لأن أصلها أقوى . 
الثانية : أن تختلف درجاتهم » فيقدم الأقرب سواء أكان من جهة الأب أم من جهة الأم . 
مثال ذلك : بنت عمة » ابن بنت عم . 
فتأخذ بنت العمة كل المال لقربها > وكذلك إذا كان للميت بنت خالة وابن بنت عم » فتأخذ بنت 
الخالة المال كله . 
الثالثة : أن تستوى درجاتهم وتتحد جهة قرابتهم وقوتها » فعندئذ يقدم أولاد العصبات على أولاد 
ذى الرحم » فإن كان الكل أولاد عصبات أو أولاد ذى رحم اقتسموا المال للذكر مثل حظ الأنثيين . 
فإذا كان للميت بنت عم شقيق وابن عمة شقيقة أخذت بنت العم كل المال ؛ لأن أصلها عصبة 
بخلاف ابن العمة ؛ فإن أصله ذو رحم . 
وإذا كان له بنت عمة شقيقة وابن عمة شقيقة اقتسما المال : لابن العمة الشقيقة الثلثان » ولبنت 
العمة الثلث » وإذا كان له بنت عم لأم » وابن عمة لأم » فيقسم الال على العم والعمة » وهو أول 
بطن اختلف للذكر مثل حظ الأشين » فتأخذ العمة واحداً يعطى لابنها » ويأخذ العم اثنين يعطيان لبنته . 
الرابعة : أن يستووا فى القرب وتختلف جهة قرابتهم بأن يكون بعضهم من جهة الأب والبعض 
الآخر من جهة الأم » وفى هذه الحالة يعطى لقرابة الأب الثلثان » ولقرابة الأم الثلث » وما أصاب كل 
فريق يقسم بينهم كما لو اتحدت جهة قرابتهم . 
ينظر : « المواريث » لشيخنا وهبة المسلمى . 


EE - 1‏ كتاب الفرائض 


ميراث لهم» ۰ وذهب سائر الصحابة » وفقهاء « العراق » » و« الكوفة » . و«البصرة »» 
وجماعة العلماء من سائر الآفاق إلى توريثهم ٠»‏ والذين قالوا بتوريثهم اختلفوا في صفة 
توريثهم دست أبو حنيفة » وأصحابه إلى توريثهم على ترتيب الات عت 
وذهب سائر من ورم إلى ازيل » وهو أن يتل من أدلى متهم بذي سم أو 
عصبة بمنزلة السبب الذي أدلى ‏ به »» وعمدة مالك » ومن قال بقوله : أن الفرائض 
لا كانت لا مجال للقياس فيها كان الأصل ألا يثبت فيها شيء إلا بكتاب » أو سنة 


ثابتة» أو إجماع ٠‏ وجميع ذلك معدوم في هذه المسألة ٠»‏ وأما الفرقة الثانية : فزعموا 
أن دليلهم على ذلك من الكتاب ٠‏ والسنة » والقياس : أما الكتاب فقوله تعالى 2 
الأرحام بعْضهُم + أولى ببَعْض 4 [ الأنفال : ۷١‏ ] » وقوله تعالى : اللرجَال تصيب م 
eS‏ 00 5 

سم القرابة ينطلق على ذوي الأرحام > ويرى المخالف أن هذه مخصوصة بآيات المواريث ٠»‏ وأما 
ا ل ل ا 


يرو و 


كئِدِ قال: ١‏ الله ورسول موی من لا موی له . الخال وارث مَنْ لا وارث لَه ۷ الى 


. فى الأصل : توريث . () فى الأصل : يدلى‎ )١( 

(۱۱۰۷) أخرجه أحمد (۲۸/۱) » والترمذى )55١/5(‏ كتاب الفرائض : باب ميراث الخال » 
حديث (۲۱۰۳) > وابن ماجه (415/5) كتاب الفرائض : باب ذوى الأرحام » حديث (۲۷۳۷) 2 
والنسائى فى «الكبرى » )۷٦/٤(‏ > وابن الجارود فى « المنتقى » (455) . وابن حبان (/ا؟5؟١١‏ - 
موارد) » والطحاوى فى «شرح معانى الآثار » (8910//5) كتاب الفرائض : باب ميراث ذوى الأرحام » 
والدارقطنى )۸٩ - ۸٤ /٤(‏ كتاب الفرائض ٠‏ حديث (607) . والبيهقى (5/ )5١5‏ كتاب الفرائض : 
باب توريث ذوى الأرحام» كلهم من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبى ربيعة الزرقى 
عن حكيم بن حكيم عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف : ١‏ أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله وليس له 
وارث إلا خال » فكتب فى ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر . فكتب إليه عمر ؛ أن النبى اة 
قال: ١‏ الله ورسوله مولى من لا مولى له » والخال وارث من لا وارث له » . 

قال الترمذى : حديث حسن صحيح . 
وصححه ابن حبان . 

قال الألبانى فى « إرواء الغليل » /١(‏ ۱۳۷) : إسناده حسن ؛ فإن عبد الرحمن هذا فيه كلام لا 

ينزل به حديثه عن رتبة الحسن . 
وقال الحافظ فى « التقريب » : صدوق له أوهام . أ.ه . 
وللحديث شواهد كثيرة من حديث المقدام بن معد يكرب» وعائشة. »وأبى هريرة » وأبى الدرداء . 
حديث المقدام : 

أخر جه أبو داود (۳/ ۰ ) كتاب الفرائض : باب ميراث ذوى الأرحام »> حديث (۲۸۹۹ ~ 
۰ ۹۰) » وابن ماجه (۲/ )41١5‏ كتاب الفرائض : باب ذوى الأرحام » حديث (۲۷۳۸)ء والطيالسى = 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ۵ - 3 


785/١(‏ - منحة ) رقم )١5547(‏ » وسعيد بن منصور (١/؟4)‏ رقم (۱۷۲) » وابن الجارود رقم 
)41٥(‏ » وابن حبان (۲۲۵۔ - موارد ) » والطحاوى فى « شرح معانى الآثار ۳۹۷/٤( ٩‏ - ۳۹۸) 2 
وأحمد (5/ )١#“ » ١١‏ » والدارقطنى (85/5) كتاب الفرائض : حديث (01) ٠‏ والحاكم 
.)۳٤٤/5(‏ والبيهقى (7/ )1١5‏ كتاب الفرائض : باب من قال بتوريث ذوى الأرحام » كلهم من 
طريق بديل بن ميسرة عن على بن أبى طلحة عن راشد بن سعد عن أبى عامر الهوزنى عبد اللهبن حى 
عن المقدام قال : قال رسول الله ية : « من ترك كلا فإلى ( ورا قال : إلى الله ورسوله ) » ومن 
ترك مالا فورثته » وأنا وارث من لا وارث له » أعقل له وأرثه » والخال وارث من لا وارث له » يعقل 
عنه ويرثه ٩‏ . 

قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . 

وتعقبه الذهبى بقوله : قلت : « على قال أحمد : له أشياء منكرات . قلت : لم يخرج له 
اليقخارى »أ.ها. 

وقد خولف فى هذا الحديث ٠‏ خالفه محمد بن الوليد الزبيدى : 

أخحرجه ابن حبان (7؟١١١‏ - موارد ) من طريق محمد بن الوليد الزبيدى : ثنا راشد بن سعد عن 
ابن عائذ ؛ أن المقدام حدثهم ... فذكر نحوه . 

وقد صحح الطريق الأول ابن حبان » وحسنه أبو زرعة الرازى قال ابن أبى حاتم فى « العلل » 
(۲/ ۰) رقم (173) : سمعت أبا زرعة وذكر حديث المقدام بن معدى كرب عن النبى َي : «الخال 
وارث من لا وارث له » قال : هو حديث حسن » قال له الفضل الصائغ : أبو عامر الهوزى من هو ؟ 
قال : معروف ٠»‏ روى عنه راشد بن سعد » لابأس به . 

حديث عائشة : 

أحرجه الترمذى (/577) كتاب الفرائض : باب ميراث الخال » حديث )5١١5(‏ » والطحاوى 
(5/ ۳۹۷) كتاب الفرائض : باب مواريث ذوى الأرحام » والدارقطنى /٤(‏ 85) كتاب الفرائض › 
حديث (05) والحاكم (55/5") ۰ والبيهقى )١١١/1(‏ كتاب الفرائض : باب توريث ذوى الأرحام » 
كلهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاوس عن عائشة قالت : قال رسول الله وَل : 
«الله ورسوله مولى من لا مولى له » والخال وارث من لا وارث له » . 

قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ووافقه الذهبى . 

وقد ورد هذا الحديث موقوفاً على عائشة : 

أخرجه الدارمى (؟3777/5) كتاب الفرائض : باب ميراث ذوى الأرحام » والدارقطنى (5/ )۸١‏ كتاب 
الفرائض ٠‏ والبيهقى )١١5/7(‏ كتاب الفرائض : باب توريث ذوى الأرحام » من طريق أبى عاصم 
عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاوس عن عائشة موقوفاً . 

وقال الترمذى : وقد أرسله بعضهم » ولم يذكر فيه عائشة . 

حديث أبى هريرة : 

أخرجه الدارقطنى (877/5) كتاب الفرائض . حديث (1۲) »© وأبو نعيم فى « أخبار أصبهان » 
)87/١(‏ » والبهيقى )5١5/7(‏ كتاب الفرائض : باب توريث ذوى الأرحام » من طريق ليث عن 
محمد ابن المنكدر عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله ية : «الخال وارث من لا وارث له »© . 


حديث أبى الدرداء : 


ع - جاه - كتاب الفرائض 
وأما من طريق المعنى : فإن القدماء من أصحاب أبي حنيفة قالوا : إن ذوي الأرحام 
أولى من المسلمين ؛ لأنهم قد اجتمع ا القرابة » والإسلام E‏ تقديم 
الشقيق على الأخ للأب » أعني : أن من اجتمع له سببان أولى تمن له سبب واحد »» 
وأا آنو ويد 'ومتاخرى اانه ج را رف والولانة 4 وا ا 
التجهيز » والصلاة » والدفن للميت و أصحاب الفروض والعصبات لذوي 
الأرحام- وجب أن يكون لهم ولاية الإرث »٠‏ وللفريق الأول اعتراضات في هذه 
المقاييس فيها ضعف» وأصل ما عولوا عليه أنه لا يقترن ذوو الأرحام من الوارثين فى 
البعد من أصلية الذين الأب والأم » ومنهم من لا يفرق إلا بالذكورة والأنوثة » فالأولى 
مثل الخال ؛ فإنه من الأم كالعم » والقسم الثانى مثل العمة ؛ فإنه لا تخالف إلا فى 
الذكورية فقط > وكذلك بنت العم وبنت الأخ ٠»‏ وإذ قد تقرر هذا فلنشرع في ذكر 
جنس جنس من أجناس الوارثين » ونذكر من ذلك ما يجري مجرى الأصول من المسائل 


المشهورة المتفق عليها والمختلف فيها . 
[ ميراث الأولاد ] 
ميراث الصلب : لعن ل ا ميراث الأولاد من والدهم ووالدتهم إن 


كانوا ذكوراً Ts‏ للذكر متهم مئل حط الأنثيين +..وآن الاين الواتحد إذا انقرد 
فله جميع امال » وأن البنات إذا انفردن » فكانت واحدة أن لها النصف ء وإن كن ثلاث 


دعاس اشوا 


فما فوق ذلك › ٠‏ فلَهن الثلئّان . 
E 070 2 E‏ 
[ الاختلاف في ميراث البنتين إذا انفردتا ] 

واختلفوا في الاثنتين : فذهب او إلى أن لهما الثلثين 14 وروي عن ابن عباس 
أنه قال : للبنتين النصف 2 وا ور المفهوم في قوله تعالى : 
إن كن نساء قوق اين فلن امار 4 النساء : 1١‏ ] » هل حكم الانتين 
المسكوت عنه يَلْحَقَ بحكم الثلاثة ة » أو بحكم الواحدة ؟ والأظهر من باب دليل المخطاب 
أنهما لاحقتان. بحكم الواحدة ٠»‏ وقد قيل : إن المشهور عن ابن عباس مث قول 
الجمهورء وقد روي عن ابن عبد الله بن محمد بن عقيل عن حاتم بن عبد الله وعن جابر بن 


= أخرجه العقيلى فى « الضعفاء » (777/54) من طريق مهند بن عبد الرحمن بن عبيد بن حاضر عن 
أم الدرداء عن أبى الدرداء ؛ أن رسول الله يك قال : « الخال وارث من لا وارث له » . 

قال العقيلى : مهند بن عبد الرحمن عن أم الدرداء > حديثه غير محفوظ » ولا يعرف إلا بهذا 
الإسناد » وقد روى بغير هذا الإسناد من طريق أصلح من هذا . 
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عبد الله « أن النبي إلا أَعْطَى انين لين » ٠٠٠۵‏ و كال حقييا ج اوھ 
عبد البر - : وعبد الله بن عقيل » قد قبل جماعة من أهل العلم حديثه » وخالفهم 
آخرون »» وسبب الاتفاق في هذه الجملة : قوله تعالى : ( يُوصيكم ال في أولادكم 
للذكر مل حظ انين 4 إلى قوله: «١‏ وإن كات واحدة قلا الصف 14 النساء : .]1١‏ 


رم مو م کو رم ساس فير واس 


1 القول في ميراث بني البنين » وهل يُحْجَبُونَ كما يجب البتون ] 
وأجمعوا من هذه الباب على أن بني البنين يقومون البنين عند فقد البنين يرون 
كما يرثون رون كنا لحجيون + إلا فى» روي عن جامد أنه قال ولد الابن. لا 
يَحْحِبُون الزوج من النصف إلى الربع كما بْب الول تف > ولا الزوجة من الربع 
إلى الثّمْن » ر e‏ السدسن.. 
ا غلى آنه لبش البناث' الاين ميرات مع جنات اا إذا استكمل بنات ` 
المتوفي الثلثين . 
[ الاختلاف إذا كان مع بات الابن ذَكَر في من ] 


واختلفوا إذا كان مع بنات الابن دك ال ابن في مرتبتهن أو أبعد منهن . 


[ قول الجمهور ] 


فقال جمهور فقهاء الأمصار : إنه يعصب بات الابن فيما قَضَلَّ عن بنات الصلّب ”° 


(۱۱۰۸) أخرجه أحمد (7”07/9) » وأبو داود (/317") كتاب الفرائض : باب ميراث الصلب » 
حديث (۲۸۹۲) » والترمذى (6/ )٤۱٤‏ كتاب الفرائض : باب ميراث البنات » حديث (۲۰۹۲) »ع 
وابن ماجه (4-۸/۲) كتاب الفرائض : باب فرائض الصلب » حديث )۲۷۲١(‏ » وابن سعد 
(38//0) . والحاكم (:/ ۳۳۳ - ع”) كتاب الفرائض : باب إذا تحدئتم فتحدثوا بالفرائض » 
والبيهقى )7١7/57(‏ كتاب الفرائض : باب توريث ذوى الأرحام »> كلهم من طريق عبد الله بن محمد 
ابن عقيل عن جاير قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله َة فقالت : 
يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع › » قتل أبوهما معك يوم أحد شهيداً » وإن عمهما أخذ مالهما 
فلا يدع لهمًا مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال قال : « يقضى الله فى ذلك » فنزلت آبة الميراث » 
تمك لال كل إن ر کک دا درا اا ر 

قال الحاكم : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبى . 

وقال الترمذى : حسن صحيح . 

والحديث : ذكره السيوطى فى « الدر المنثور » (۲/ ۲۲۲) وعزاه إلى ابن سعد » وابن أبى شيبة » 
وأحمد » وأبو داود » والترمذى » وابن > ماجه » ومسدد » والطيالسى » وابن أبى عمر » وابن منيع › 
وابن أبى أسامة » وأبى يعلى » وابن أبى حاتم » وابن حبان » والحاكم ‏ والبيهقى عن جابر . 

. فى الأصل : المتوفى . (۲) فى الأصل : المتوفى‎ )١( 


وات E‏ 1 كتاب الفرائض 


و مه و 


فيقسمون ل للذكر م ا ويه قال بعد" ت ی 
ابت من الصحابة . 


22o‏ رر و 


[ قول أبى ثور وداود ] 
ودَهَب أبو تور » وداود : أنه إذا استكمل البتات الثلثين أن الباقي لابن الابن دون 
نات الین كن فی هرئية SNES‏ او ترق + أن Sm OES SA‏ 
يقول في هذه : للذكر مثل حظ الأنثيين . إلا أن يكون الحاصل للنساء أكثر من السدس» 
فلا يعطًى إلا السدس . 0 
عمدة الجمهور ] 
وعمدة الجمهور : عموم قوله تعالى  :‏ يوصيكم الله في أؤلادكم للذكر ملل حظٌ 
الأنشيين © وأن ولد ا من ی ا و ا ت ا 
درجته في جملة اكال. © فراجب آنا يعضت في الفأفيل من قال : 
[ ذليل ذاود» وأ ثور:] 
وعمدة داود 2 وأبي ثور : حديف اين عباس ن النبى کی قال : افوا امال ين 
هل الفرائض على كتّاب الله عر وجل ٠‏ فما قت الفرائض فَلأولَى رجل كك 21١9‏ ,, 
sS‏ الك لاك لد لقي اماف عع لين ندا 
کان أحرى آلا ترث مع E E‏ اختلافهم : ا القياس والنظر في 


الترجيح . 


. فى الأصل : فيقتسمون‎ )١( 

)١١١9(‏ أخرجه البخارى (۱۲/ ۲۷) كتاب الفرائض : باب ابنى عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج» 
حديث (5745) » ومسلم )١١777/(‏ كتاب الفرائض : باب ألحقوا الفرائض بأهلها » حديث 
(6/50١5١)ء.‏ وأحمد (۳۱۳/۱) > والدارمى (۲/ ۳۹۸) كتاب الفرائض : باب العصبة ٠‏ وأبو داود 
)14/۳( كتاب الفرائض : باب ميراث العصبة » حديث (۲۸۹۸) » وابن ماجه (۲/ )٩۱١‏ كتاب 
الفرائض : باب ميراث العصبة » حديث )۲۷٤۰(‏ . والترمذى (55/5 - 56") كتاب الفرائض : 
باب فى ميراث العصبة » حديث .)۲١۹۸(‏ والطيالسى رقم )۲٦۰۹(‏ > وابن الجارود رقم )4٥٥(‏ » 
وعبد الرزاق ٤(‏ ۰ ۱۹۰) » وأبو يعلى )۲٥۸/٤(‏ رقم (۲۳۷۱) » وابن حبان (5995 » 0۹٩4۷‏ » 
۸ -الإحسان ) > والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » /٤(‏ ۳۹۰) كتاب الفرائض : باب الرجل 
يموت ويترك بنتاً وأختاً وعصبة وسواهما » والدارقطنى (5/ )7١‏ كتاب الفرائض رقم )١١(‏ » والبيهقى 
(0 كتاب الفرائض : باب ترتيب العصبة » والبغوى فى « شرح السنة »© (5/ 458 - بتحقيقنا ) 
كلهم من طريق عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به . 

وفى لفظ بعضهم : « ألحقوا الفرائض بأهلها » فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر » . 

() فى الأصل : الثلث . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جه - ا 


[ دليل ابن مُسعود ] 
وأما قول ابن صَْعُود : فمبني' على أصله في أن بنات الابن لا كن لا رفن مع عدم 
الابن اتر من السدس » > لم يجب لهن مع الغير أَكثّر نما وجب لهن مع الانفراد » وهي 
حجة قريبة من حجة داود »» والجمهور على أن ذكر ولد الابن يعصبهن إن كان في 
درجتهن أو أطرف منهن ٠»‏ وشذ بعض المتأخرين فقال : لا يعصبهن إلا إذا كان في 
00 
وجمهور العلماء : على أنه إذا ترك المتوفى بنتآ لصلب » وبنت ابن » أو بنات ابن 
ليس معهن ذكرٌ أن لبنات الابن السدس تكْملّة الثلثين . 
وخالفت الشيعةٌ في ذلك فقالت : لا ترث بنت الابن مع البنت شيئا ؛ كالحال في | 
الابن مع الابن . 
[ الالختلاف في بتات الابن في مَوْضعيّنِ] 
فالاختلاف في بنات الابن في موضعين : مع بني الابن » ومع البنات فيما دون الثثين 
وفوق التّصّف » قالمتحصّل فيهن إذا كُنّ مع بني الابن أنه قيل : يرثن ٠»‏ وقيل : لا 
يرثن »» وإذا قيل : يرثن » فقيل : يرثن تعصيبآ مطلقا »» وقيل : يرثن تعصيبا إلا 
أن يكون أَكْثَرَ من السدس »» وإذا قيل : يرثن فقيل أيضا : إذا كان ابن الابن في 
درجنهن » وقيل: كيفما كان »» والمتحصل في وراثتهن مع عدم ابن الابن فيما فَضل عن 
النصف إلى تكملّة الثلثين » قيل : يرثن ٠»‏ وقيل: لا يرثن . 
[ تَوْريث الأزواج ] 
وأجمع العلماء على أن ميراث الجر ٠‏ من امرأته - إذا لم تترك ولدآ » ولا ولد ابن 
د التصف ذكرا كان الولد » أو أشن > إلا ما ذكرنا عن مجاهد» :وأنها إن تركت ولدا 
فله الربع . 
[ توريث الزوجات ] 
وأن ميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك الزوج » ولد ولا ولد ابن الربع ٠‏ فإن ترك 


ولدآ أو ولد ابن فالشمن »» وأنه ليس يحجبهن أَحَد عن الميراث ١‏ ولا ينقصهن أحد إلا 


الولد ؛ وهذا لورود النص في قوله تعالى : « ولك نصف ما ترك ازواجگم إن لّمْ يكن 
لي وتاي OE‏ 1 ]لاف 


. فى الأصل : ورثته . (۲) فى الأصل الزوج‎ )١( 


208 - ت حك ج كتاب الفرائض 


[ خيرات الاب والام | 
العلماء على أن الأب إذا انفرد كان له جميع مال » وأنه إذا انفرد الأبوان كان 
يداك او د د ی 
الث وللأب الباقي ؛ لقوله تعالى : «وورله ةلأ الث 4 » وأجمعوا على 
أن فرض ا را ابنهما ۳ کان للابن ولد أو ولد ابن السدسان « » أعني ٠‏ 
ده ع مه 
أن لكل واحد منهما السدس ؛ لقوله : 9 وَلأبويه لكل واحد مهما السدس مما ترك إن 
کان لَه ولد 4 » » والجمهور على أن الولد :هو الذكر .دون الأنتىّ 26 وخالفهم في ذلك من 
شد » وأجمعوا على أن الأب لا يْقّص مع دوي القرائض من السَّدْسِ » وله ما زاد ؛ 
وأجمعوا من هذا الباب على أن الام ا الاج من الث إلى الس ؟ ؛ لقوله 
رس اواو 
تعالى : قَإن کان له إخوة ملام السدس ‏ . 
1 أل ما جب الام من الث إلى السدس من الإخوة ] 
واختلفوا ف في أقل ما يحجب الأم من الثلث إلى السدس من الإخوة : فذهب علي - 
رضي الله عله - وابن ور إلى أن الإ خوة الحاجبين هما ائنان فصاعداً ؟ وبه قال 
مالك يخ وذهب لين عباس إلى أنهم ثلاثة ٣‏ فصاعدآ > وأن الاثنين لا يحجبان الأمّ من 
الثلث إلى السدس .» والخلاف آيل إلى قل ما ينطلق عليه اسم الجمع : فمن قال : 1 
ما ينطلق عليه اسم الجمع ثلاثة » قال : الإخوة الحاجبون ثلاثة فما فوق »» ومن قال : 
أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع اثنان » قال : الإخوة الحاجبون هما اثنان » أعنى : فى 
قوله تعالى  :‏ فَإِنْ كان لَه إِحُوَةٌ 4 .. ولا خلاف أن الذكر والأنثى يدخلان تحت اسم 
الإخوة في الآية ؛ وذلك عند الجمهور .. وقال بعض المتأخرين : لا أنقل الأ من 
الثلث إلى السدس بالأخوات المنفردات ۽ لآنه زعم أنه لیس ينطلق عليهن اليم الإخوة 2 
إلا أن يكون معهن أ ل؛ ey‏ على REE‏ 
او 
[ من يرث السدس الذي تُحْجَبْ عنه الأم بالإخوة ] 
واختلفوا من هذا الباب فيمن يرث السدس الذي تُحْحَبْ عنه الأم بالإخوة ؛ وذلك إذا 
ترك المتوفى أبوين 2( وإخوة : فقال الور : ذلك ال للأب + مع الأربعة الأسداس ¢« 


22 


وروي عن ابن عباس 0 ذلك السدس للوخوة الذين جوا 2 وللاب الثلثان ؟ 4 ليس 


الا ل يحجب 2 ا يأخڌ ما حَجَبّ إلا الاخوة الآباء ¢“ و 
في 2 من (خوة مع قوم 


)١(‏ فى الأصل : ابنتيهما 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج س 


[ اختلافهم في مسألة الغراوين ] 

وار امن هذا الات في الت تعر بد الغرارين ن¿ »» وهي فيمن ترك زوجة وأبوين › 
أو زوجا وأبوين : فقال الجمهور في الأولى : للزوجة الربع » وللأم لث ما قي » وهو 
الربع من رأس الال » وللأب ما بقي وهن السات ٠‏ وقالوا في الثانية : للزوج 
النصف» وللام نُس ما بقي » وهو السدس من رأس , الال » وللأب ما بقي » وهو 
السدستان > وهو قول زيد ع والمشهور من قول علي - رضي الله عنه- »» وقال ابن 
عباس في الأول اناري اربع من براش لمال » وللأم الت هنه أيفية؛ لأنها:ذات 
ترص ولات ما يقي ؛ لأنه عاب » وقال أيضا في الثانية : للزوج التصف ٠‏ وللأم 
اثلث ؛ لأنها داس فرض مى » وللاب ما بقي ؛ وبه قال شرح القاضي ٠‏ وداود » 
وابن ار لعاف EE‏ الجمهور : أن الأب والأم لما كانا إذا انفردا بالمال كان 
للأم الغلث وللأب الباقي » وجب ايكون الخال كذلك فيما بقي من المال › e‏ 
رأوا أن يكون راك الأم اکر من ميراث الأب خروجا عن الأصول وعد الفريق 
الآخر : أن الام ذات فزن م زرالاب عاض + والعاصب ليس له فرض محدود مع 
دوي الفُرُوض » بل يقل ويك »٠‏ وما عليه الجمهورٌ من طريق التعليل أظهر » وما عليه 
الفريق الثاني مع عدم التعليل أظهر ٠‏ وأعني بالتعليل هاهنا : أن يكون أحق سببي 
الإنسان أولى بالإيثار » أعني : الأب من الأم . 

[ ميراث الإخوة للأم ] 

وأجمع العلماء على أن الإخوة للأم إذا انفرد الواحد منهم أن له السدس ذكراً كان أو 
أنثى » وأنهم إن كانوا أكثر من واحد » فهم شرَكاءٌ في الثلث على السوية » للذكر م 
مثل حظا الأنثى سواء »» واجنعرا على آم رو ا : وهم الأب > والجد 
أبو الأب أت غلا > والنتون : ذکرانهم وإنانهم 2 وبنو البنين وإن دلوا ؛ ذكرانهم 
وإنائهم A Sa‏ تمان : وإ ذكان ل بورث كَلالَةَ أو امرأة 5 وله أ أو 
أت .. € [ النساء : ١7‏ 1 و أن الإجماع انعقد على أن ال بهذه الآية 


هم الإخوة [ للأم ] فقط 3 وقد قرِيءَ : وله أح أو خت من أنه » 
[ ما هي الكلالة ] 


وكذلك أجمعوا - فيما أحسب هاهنا - على أن الكلالّة : هي قد الأصناف الأربعة التي 
ذكرناها من النسب ٠‏ أعني : الآباء » والأجداد ء وبين ٠‏ وبني ال 
[ ميراث الإِحْوة للب » والأم أو للأب ] 
وأجمع العلماء على أن الإخوة للأب والأم أو للأب فقط يرثون في الكلالّة أيضاً › 


4 - 7 ت كتاب الفرائض 


آم لكين إذا انفردت فإن لها النصف > وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان » كالحال في 
البنات > وأنهم إن كانوا رجالا ذكورا وإناثاً » فللذكر مثل حظ الأنثيين كحال ا مع 
البنات ؛ وهذا لقوله تغالى : 9يُستفُوتك فل اله نيكم في الكلالة © [ النساء : .]٠۷١‏ 
[ اختلافهم في معنى الكلالة ] 

إلا أنهم اختلفوا في معنى الكلالة هاهنا في أشياء > واتفقوا منها في أشياء يأتي 
ذَكرهَا إن شاء الله تعالى » فمن ذلك أنهم أجمعوا من هذا الباب على أن الإخوة للأب 
والأم ؛ ذكرانآ كانوا أو إناثآً أنهم لا يرثون مع الولد الذكر نينا ولا مغ :ولد لزيدلا 
ولا مع الاب شيئا ء٠‏ واختلفوا فيما سوى ذلك. 

[ اختلافهم في ميراث الإخوة للأب والأم مع البنت والبنات ] 

فمتها : أنهم اختلفوا في ميراث الإخوة للأب والأم مع البنت أو البنات : قت 
امهو : إلى أنهن عَصبَة يطو ما مَضَلَ عن البنات 5 وذهب داود بن علي 
الظاهري وطائفة : إلى أن الأحت ارت ابت جا E‏ الجمهور في هذا 
: حديث ابن مسعود عن النبي إلا أنه قال في ابنة » وابنة ابن » وأخت : « أن للبت 
الصف ولابتة الان السدس تكلملة ان » وما بقى قلأت AAS‏ 

جهة النظر لما أجمعوا على توريث الإخوة مع اكاك اف رات ر 
الفريق الآخر : ظاهرٌ قوله تعالى : 9 إن امرق هلك ليس له ولد وله أت [ النساء : 
1۷7[ فلم يجعل للاخت شيئاً إلا مع عدم الولد و اور جعلرا اسم الولد هاهنا 


على الذكور دون الإناث . 


. فى الأصل : الابن‎ )١( 

)١١١(‏ أخرجه البخارى (۱۷/۱۲) كتاب الفرائض : باب ميراث ابنة ابن مع ابنة » حديث 
٠» ) ۷١‏ وأحمد (۳۸۹/۷) ۰ وأبو داود (۳/ )7١7‏ كتاب الفرائض : باب ميراث الصلب » حديث 
(۲۸۹۰) » والترمذى (٤/١٥٠۱ع)‏ كتاب الفرائض : باب ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب » حديث 
(۰۳) » وابن ماجه (۹4۰۹/۲) كتاب الفرائض : باب فرائض الصلب » حديث (۲۷۳۱) » 
والبيهقى (5/ ۲۳۰) . والدارمى )۳٤۸/۲(‏ كتاب الفرائض : باب فى بنت وابنة ابن وأخت › 
والطيالسى )785/١(‏ - منحة ) رقم )١54-(‏ وأبو يعلى (55/4 - 55) رقم )01١8(‏ ء والبهيقى 
(5/ ۲۳۰) كتاب الفرائض : : باب فرض ابنة الابن مع ابنة الصلب » والبغوى فى « شرح السنة » 
9 - بتحقيقنا ) من طريق هزيل بن شرحبيل قال : سئل أبو موسى عن ابنه وابنة ابن وأخت 

فقال : للابنة النصف ٠‏ وللأخت النصف ٠‏ وائت ابن مسعود فسيتابعنى » فسئل ابن مسعود وأخبر 
بقول أبى موسى فقال : لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين » أقضى فيها بما قضى النبى يك : للابنة 
النصف > ولابنة الابن السدس ٠»‏ وما بقى فللأخت ٠‏ فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال : لا تسألونى ما 
دام هذا الحبر فيكم . 

وقال الترمذى : حسن صحيح . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ۵ - - 11 


O‏ أن الإخوة للأب والام يَحجِبون الإخوة للأب عن 
الميراث قياساً على , بني الأبناء مع ب: بني الصلْب »» قال أبو عمر بن عبد البر : وقد روي 


دلق EE E E e‏ - رضي الله عنه قال تقض 


رر ےہ گے 
سول اله يك أن يان بتى الام يترون دون اللات » 201117 . 


وأجمع العلماء على أن : الأخوات للأب والأم إذا استكملن اين : نه ا 
للأاخوات للب 1 شيء “ كالخال في بنات الاب مع بنات اة وانه نه إن نت 


م و 


الأحت للأب والأم واحدة فللأخوات للأب ما كن قي بقية الثلثين وهو السدس. 
[ اختلافهم ! إِذَا كان مح الحَوَات | للب ذكر ] 


و ووو ي 


واختلفوا إذا كان مع الأخوات للأب ذكر : فقال ا : يعصبهن > ويقتسمون الال 
ار ا 2 كالحال في بنات الابن مع بنات الصلْب »» واشترط مالك أن 


يكون في درجتهن 


وقال ا يعد : إذا اكول الأخوات الشقا تق الثلثين 3 فالباقي للذكور من الوخوة 
للأب دون الإناث ؟ وبه قال أبو تور > وخخالفه ا في هذه المسألة > مع موافقته له في 


)١١١١(‏ أخرجه أحمد )١5١/١(‏ » والترمذى )5١5/5(‏ كتاب الفرائض : باب ميراث الإخوة من 
الأب والأم »> حديث )5١95(‏ > وابن ماجه (۲/ )4٠١‏ كتاب الفرائض : باب ميراث العصبة » 
حديث (۲۷۳۹) » والطيالسى ۲۸٤ /١(‏ - منحة ) رقم )١55١(‏ » وأبو يعلى (۱/ )۲٥۷‏ رقم (۳۰۰)» 
والدارقطنى )۸٦ /٤(‏ كتاب الفرائض »> حديث (15) » والحاكم (7/5*”) من طريق أبى إسحاق عن 
الحارث الأعور عن على قال : إنكم تقرءون هذه الآية # من بعد وصية يوصى بها أو دين * وإن 
رسول الله َة قضى بالدين قبل الوصية ٠»‏ وإن أعيان بنى الأم يتوارثون دون بنى العلات . 

وقال الترمذى : وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبى اسحاق عن الحارث عن على » وقد تكلم 
بعض آهل العلم فى الحارث » والفعل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم . 

وقد علق البخارى هذا الحديث فى صحيحه (557/0) كتاب الوصايا : باب تأويل قوله تعالى : 
لمن بعد وصية يوصى بها أو دين ¢ . فقال : ويذكر أن النبى ية قضى بالدين قبل الوصية . 

قال الحافظ فى « الفتح » : هذا طرف من حديث أخرجه أحمد والترمذى وغيرهما من طريق 
الحارث - وهو الأعور - عن على بن أبى طالب قال : قضى محمد ية أن الدين قبل الوصية ٠‏ وأنتم 
تقرءون الوصية قبل الدين . لفظ أحمد . وهو إسناد ضعيف » لكن قال الترمذى : إن العمل عليه 
عند أهل العلم» وكأن البخارى اعتمد عليه ؛ لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه » وإلا فلم تجر عادته أن 
يورد الضعيف فى مقام الاحتجاج به . أ.ه . 

والحديث ذكره السيوطى فى « الدر المنثور » (۲۲۳/۲) وعزاه إلى ابن أبى شيبة » وعبد بن حميد › 
والترمذى » وابن ماجه » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبى حاتم » والحاكم » والبيهقى عن على . 
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مسألة بئات الصلّب وبني ي البنين » إن لم يمن اين » فللذكر عندهُ من , بني الأب 
مثل حظ الأنثيين » إلا أن يكون الحاصلٌ للنساء أكثرَ من السدس كالحال في بنت الصلب 
مع بني الابن ٠»‏ وأدلة الفريقين في هذه المسألة هي تلك الأدلة بأعيانها . 1 
[ القول فى الفريضة الْمسمَاة بالمشتركة ] 

وأجمعوا على أن الإخوة للأب و مقا الإخوة للأب والأم عند فقدهم . كالحال 
فى كن التقرن عد لقا :6 يواد | CS E‏ يفا اع لف ل 
مسمى » ثم يرثون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين » كالحال في البنين ٠‏ إلا في موضع 
واحد » وهي الفريضة التي تعرف ب« المشتركة » » فإن العلماء اختلفوا فيها ؛ وهي 0 
توفيت وتركت زوجها وأمّها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمّها » فكان عم » 
وعثمان» وزيد بن ثابت يعطون للزوج النصف وللأم السندشن > وللأخوة للأم الثلث > 
فيستغرقون الال » فيبقى الإخوة للأب والأم بلا شيء » فكانوا يشركون الإخوة للأب 
والأم في الثلث مع الإخوة للأم يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ٠»‏ زاك 
قال من فقهاء الأمصار eS E‏ وار ٠‏ 

وكان علي - رضي الله عنه - وأبي بن كَعْبِ 00000 و 
إخوة الأب والأم في الثلث مع إخوة الأم في هذه الفريضة > ولا يوجبون لهم شيئاً 
فيهاء. وقال به من فقهاء الأمصار : ا ٤‏ وان أي لن > وأحمد » وأبو ثور » 
وداه + ا وحجة الفريق الأول : أن الإخوة للأب والأم يشاركون الإخوة لام 
في السب الذي به يستوجبون الإرث وهي ) الأم ؛ أل دوا ولي ؛ لأنه إذا 
اشتركوا في السبب ” الي به يورثون » وجب أن يشتركوا في الميراث . 

وحجة الفريق الثاني : أن الإخوة الشقائق عصبَةٌ » فلا شيء لهم إذا أحاطت راض 
دوي کک 


عو 0 > أن الأ E‏ يستحق هاهنا ا کا وال الباقي بين 0 
مع أنهم مشا ركون ی ا فسبب الاختلاف في أكثّرٍ مُسائلٍ الفرائض : هو 
تعارض المقاييس » واشتراك الألفاظ فيما فيه نص . 


)١(‏ فى الأصل : السد 
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[ ميراث الحد ] ٩‏ 


)١(‏ الجد الصحيح هو الذى لم يدخل فى نسبته إلى الميت أنثى » وهو أب الأب وإن علا » وهو 
حقيقة فى الجد الأدنى » مجاز فى غيره . 

وهذا المبحث خطير جدا » ومن ثم كان الصحابة يتحاشون الكلام فيه ؛ فقد روى عن على كرم الله 
وجهه : ١‏ من سره أن يقتحم جراثيم جهنم » فليقض بين الجد والإخوة » . 

وعن سعيد بن المسيب أن عمر رضى الله عنهما سأل النبى ييه عن نصيب الجد فقال يك : « إنى 
لأظنك تموت قبل أن تعلمه » . 

قال سعيد : فمات عمر ولم يعلمه . وروى عن ابن مسعود قال : « سلونا عن عضلكم واتركونا 
من الحد » لا حياه الله ولا بياه » . 

وقال عمر بن الخطاب : « أجرؤكم على قسم الجد أجرؤكم على النار » . 

وروى أنه لما طعنه أبو لؤلؤة وأشرف على الموت قال للناس : احفظوا عنى ثلاثا : لا أقول فى 
الكلالة شيئا » ولا أقول فى الجد شيئا » ولا أستخلف عليكم أحدا . 

وهذا التحذير والوعيد وما قيل فى شأنه فى ذلك الوقت إنما هو قبل تدوين المذاهب الأربعة واستقرار 
الأمر عليها » وإلا فحكم الجد مع الإخوة والأخوات صار جليا واضحا بعد تدوينها واستقرار الأمر 
عليها عند كل مجتهد من الأئمة الأربعة ومقلديهم » ولا صعوبة حينئذ فى الإفتاء . 

وأما ما صدر عن الصحابة فكان لاشتباه الأمر فى الحد ؛ لعدم ورود نص صريح فيه . 

ولذلك اختلفوا هم ومن بعدهم فى سقوط الإخوة والأخوات بالجد » فروى عن أبى بكر الصديق 
وابن عباس وعائشة وأبى بن كعب ومعاذ بن جبل وأبى الدرداء - رضى الله عن الجميع - أن الجد 
يسقط الإخوة والأخوات كالأب . 

وقال به من التابعين عطاء وطاوس والحسن » ومن الفقهاء أبو حنيفة والمزنى وأبو ثور واسحاق وابن 
شريح وداود رضى الله عنهم . 

وخالفهم فى ذلك الجمهور » ومنهم الخلفاء الثلاثة عمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم . وابن 
مسعود وزيد بن ثابت وعمران بن الحصين رضى الله عنهم . 

فقالوا : إن الجد يقاسم الإخوة والأخوات ولا يسقطهم . 

وقال به من التابعين شريح والشعبى ومسروق وعبادة السلمانى » ومن الفقهاء الشافعى ومالك 
والأوزاعى والثورى وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنيل . 

واستدل الجمهور على مذهبهم بوجوه : 

أولا : قوله تعالى : # للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون € » وقوله تعالى : #8 وأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله * » والجد والإخوة يدخلون فى عموم الآيتين ؛ فلم يجز 
أن يخص الحد بالميراث دون الإخوة والأخوات . 

ثانيا : أن الأخ عصبة يقاسم أخحته ء فلا يسقط بالجد قياسا على الابن » فإنه يعصب أخته ولا 
يسقط بالجد . 

أما من عدمت فيه العلة فيسقط بالجد كبنى الإخوة » فإنهم لا يعصبون أختهم . ولذلك يسقطون 
بالجد. 

فإن قيل : هذا التعليل فاسد ؛ لأن الأخ وإن عصب أخته يسقط بالأب مع أن الأب لا يعصب ع 
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= أخته » فكذلك لا يمتنع أن يسقط بالجد الذى لا يعصب أخته . 
أجيب بأنهم إنما سقطوا بالأب لإدلائهم به » والجد عدم فيه هذا المعنى . 
ثالثا : أن قوة الأبناء مكتسبة من قوة الآباء » فلما كان بنو الإخوة لا يسقطون مع بنى الجد » 
فكذلك الإخوة لا يسقطون مع الجد . 
فإن قيل : هذا الدليل يقتضى أن تكون الإخوة مسقطين للجد كما أن بنى الإخوة يسقطون بنى الجد 
وهم الأعمام . 
أجيب : بأنا أقمنا الدليل على ميراث الإخوة لا على من سقط بالإخوة » وقد دل الدليل المقام على 
ا ی 
رابع : أن كل من لا يحجب الأم إلى ثلث الباقى لا يحجب الإخوة كالعم » وكل من.يحجب الأم 
إلى ثلث الباقى يحجب الإخوة حرمانا كالاب والجد من النوع الأول » فلا يحجب الإخوة . 
خامسا : أن كل شخصين يدليان إلى الميت بشخص واحد لم يسقط أحدهما بالآخر » كالإخوين 
وكابنى الابن » ولا شك أن الأخ والجد كلاهما يدلى بالأب . 
سادسا : أن تعصيب الإخوة كتعصيب الأولاد ؛ لأنهم يعصبون أخواتهم » وأيضا يحجبون الأم 
عن أعلى الواجبين مثل الأولاد . 
ويفرض النصف للأنثى منهم كالبنت » والجد فى هذه الأحكام كلها بخلافهم ٠‏ فلذلك كانوا 
بمقاسمة الجد أولى من سقوطهم . 
سابعاً : أن كل شخصين اجتمعا فى درجة واحدة وكان أحدهما يجمع بين التعصيب والرحم ينفرد 
بالعصيب دون الرحم كان النفرد بالتعصيب وحده أقوى كالابن إذا اجتمع مع الأب . ولا شك أن 
الجد جامع الأمرين والأخ مختص بأحدهما » فوجب أن يكون الأخ أقوى ٠»‏ ومعلوم أنهما فى درجة 
واحدة ؛ لأنهما يدليان جميعاً بالأب . فصار الأخ أقوى من الجد با ذكر . 
وأيضا : فإن الأخ يدلى بالبنوة والجد يدلى بالأبوة » فكان الأخ أقوى . 
ووجه آخر : وهو أن من يدليان به وهو الأب لو كان هو الميت لخص الجد من تركته السدس 
وخمسة أسداسها للابن . 
وإذا كان الأخ أقوى من الجد بهذه المعانى كان أقل أحواله أن يشاركه فى ميراثه . 
امنا : ما روى أن عمر بن الخطاب مات ابنه عاصم وترك أولادا » ثم مات أحد أولاده فترك جده 
عمر وإخوته » فعلم عمر أنه أمر لا بد من النظر فيه بعد أن كان يكره أن يذكر فريضة فى الجد › فقام 
فى الناس وقال : هل فيكم من أحد سمع رسول الله يي يقول فى الجد شيئاً ؟ فقام رجل فقال : 
سمعت رسول الله ية يسأل عن فريضة الجد فأعطاه السدس » فقال عمر : مع من كان من الورثة ؟ 
فقال : لا أدرى . فقال : لا دريت » ثم قام آخر » فقال : سمعت رسول الله يياه يسأل عن فريضة 
الجد فأعطاه الثلث . فقال عمر : مع من كان من الورثة ؟ فقال : لا أدرى » قال : لا دريت ٠‏ ثم 
دعا زيد بن ثابت ٠‏ فقال له : إنه كان من رأيى ورأى أبى بكر قبلى أن أجعل الجد أولى: من الأخ › 
فماذا ترى ؟ فقال: يا أمير المؤمنين لا تعجل شجرة أخرج منها غصن ثم خرج من الغصن غصنان » 
فبم تجعل الجد ,أولى من الأخ وهما خرجا من الغصن الذى خرج من الجد » أى : ولا شك أن أحد الغصنين 
أقرب إلى الآخر منه إلى أصل الشجرة ؛ ألا ترى أنه إذا قطع أحدهما امتص الآخر ما كان يمتصه المقطوع؟ = 
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= ثم دعا عمر على بن أبى طالب ٠»‏ وقال له مثل مقالته لزيد . فقال على : يا أمير المؤمنين لا 
تعجل ؛ واد سال ماء تشعبت منه شعبة ثم تشعبت من الشعبة شعبتان » فلو رجع ماء إحدى الشعبتين 
دخل في الشعبتين جميعا » فبم تجعل الجد أولى من الأخ ؟ . 

فقال عمر : لولا رأيكما أجمع ما رأيت أن يكون ابنى ولا أن أكون أباه . قال الشعبى : فجعل 
الجد أخا مع الأخوين ومع الأخ والأخت ٠‏ فإذا كثروا ترك مقاسمتهم وأخذ الثلث . وكان عمر رضى 
الله عنه أول جد ورث فى الإسلام مع الإخوة . 

واستدل المخالفون على مذهبهم بوجوه : 

الأول : قال الله تعالى : # واتبعت ملة آباتى إبراهيم وإسحق * . 

وقال أيضاً : « ملة'أبيكم إبرهيم ) . 

وقال تعالى : 9# أنتم وآباؤكم الأقدمون & . 

وقال أيضآ : 8 وكان أبوهما صالحا ) ٠»‏ ويقال : إنه كان سابع جد » فسماه الله أبا فى هذه 
المواضع > وإذا كان اسم الأب يطلق على الجد وجب أن يكون فى الحكم كالأب . 

وقد سمى الله ابن الابن « ابنا » كما فى قوله تعالى : # يا بنى إسرائيل » وقول النبى يك : 
«ارموا بنى إسماعيل فإن أباكم كان راميا » . 

والأبوة والبنوة من الأمور المتضايقة يمتنع ثبوت أحدهما بدون الآخر » فيمتنع ثبوت البنوة لابن الابن 
إلا مع ثبوت الأبوة لأب الأب . 

وأجيب عن هذا : بأن الله تعالى أطلق اسم الأب على الحد توسعا من باب المجاز دون الحقيقة ؛ 
ألا ترى أن تسميته بالجد أظهر من تسميته بالأب . ولو قال قائل : هذا جد ولیس بأب »› لم يكن 

ومعلوم أن الأحكام إنما تتعلق بالحقائق دون المجازات كما تسمى الحدة أمآ ولا تجرى عليها أحكام 
الأم . 

الثانى : قالوا : إن للميت طرفين أعلى وأدنى . فالأعلى الأب ومن علا ٠‏ :والأذنى الابن من 
سفل» فلما كان ابن الابن كالابن فى حجب الإخوة وجب أن يكون أب الأب كالأب فى حجب 
الإخجوة بطريق القياس . 

:والجواب:عنه : أن ابن الابن لما كان كالابن فى حجب الام كان كالابن :فى ححجب الإخوة » ولا 
كان الجد: متخالفا: للأب.فى حجب الأم إلى ثلث الباقى كان مخالفا للأب فى حجب الإخوة . 

الثالث :.أن الجد عصبة :لا يعقل فوجب أن يسقط العصبة التى تعقل كالابن . 

ويجاب عن هذا :بان استحقاق العقل دل-على قوة التعصيب . فلم يجز أن يجعل دليلا على 
ضعفه ؛ ألا ترى أن أقرب العصبات أتم بتحمل العقل من الأباعد لقوة تعصيبهم وضغف الأباعد » 


” وليس خروج الآباء والأبتاء-عن العقل:غنه المعنى يعود إلى التعصيب حتى يجعل دليلا على القوة - 


كما لا يجوز أن يجعل دليلا على الضغفف . 
وإنما أسقط الاين اللإخحوة المدلين: بالأب الما له من القوة . 

الرابع : أن الجد يدلى بالابن » والاخ يدلى بالأب » والابن أقوى من الأب فكان الأدلاء بالابن 
أقوى 'من الإدلاء بالأب . 

والجواب عنه : .أن إدلاء الأخ بالبنوة للميت وإدلاء الجد بالأبوة »-فكان إدلاء الأخ أقوى . = 


£٦‏ - 2< ے0 ہت كتاب الفرائض 


الخامس : قالوا : إن للجد ولاية يستحقها لقوته فى نكاح الصغيرة وعلى مالها » ويضعف الأخ عن 
ذلك . 

ويجاب عن هذا : أن ذلك ليس من دلائل القوة فى الميراث ؛ ألا ترى أن الابن لا يلى ولا يزوج» 
وهو أقوى من الأب ٠.‏ وإن ولى وزوج . 

السادس : أن الأخ لو قاسم الجد لوجب أن يقتسما فى كل فريضة ورث فيها » كما يقاسم الأخ 
أخاه فى كل فريضة ورث فيها أخ » فلما لم يقاسم الجد فى كل المواضع لايقاسمه فى بعضها . 

وأجيب عنه : بأن كل موضع ورث الجد فيه بالتعصيب الذى شاركه الأخ فيهء فإنه يشاركه فى 
ميراثه ؛ لاستوائهما في سببه ٠‏ وإنما لا يشاركه فى الموضع الذى يرث الجد فيه بالرحم ؛. لأنه ليس 
للأخ رحم يساويه فيها . 

السابع : قالوا : إن الجد فى مقاسمة الإخوة لا يخلو من ثلاثة أحوال : إما أن يكون كالاخ 
الشقيق» أو كالأخ لأب ٠‏ أو أقوى منهما » ولا يجوز أن يكون أضعف منهما ؛ لأنه لا يسقط بهم » 
فلو كان كالاخ للأب والأم لم يرث معه الأخ للأب . ولو كان كالأخ للأب لا ورث مع الشقيق . 
وإذا امتنع بما ذكر أن يكون كأحدهما تعين أنه أقوى منهما . 

والجواب عنه : أن الجد والإخوة يشتركان فى الأولاد بالأب فلم يضعف عنه الأخ للأب بعدم الأم 
لمساواته فيما أدلى به كما لم يقو عليه الأخ الشقيق بأمه ؛ لعدم اعتبار الأم فى الإدلاء » وليس كذلك 
حال الإخوة بعضهم مع بعض ؛ لأنهم يدلون بكل واحد من الأبوين ؛ فكان من جمعهما أقوى ممن 
انفرد بأحدهما . 

إذا علمت ما تقدم فمذهب المخالفين ظاهر . 

وأما مذهب الجمهور فحاصله : أن للجد مع الإخوة والأخوات حالتين : 

الأولى : إذا لم يكن معهم صاحب فرض فللجد خير الأمرين من مقاسمة الإخوة ذكوراً أو أناثاً أو 
مختلطين » فيكون معهم كواحد منهم حتى أنه يعصب إنائهم الخلص ٠.‏ فيأخذ مثلى الأنثى » أو يكون 
له ثلث التركة والباقى لهم . 

أما وجه المقاسمة ؛ فلأنها الأصل فى جعلهم فى درجة واحدة . 

وأما وجه عطائه الثلث إذا كان خيراً له ؛ فلأن الأم والجد إذا اجتمعا وليس معهما أحد فللجد 
ضعف مالها . 

ولا ينقص الإخوة الأم عن السدس فلا ينقصون الجد عن ضعفه » وأيضا فلأن الإخوة لغير أم لا 
ينقصون الإخوة للأم عن الثلث » فبالأولى الجد لأنه يحجبهم . 

وضابط معرفة الأحظ له : أنه متى كان الإخوة والأخوات أقل من مثليه باعتبار الأنثيين واحدا 
فالمقاسمة خير له . 

وأما إذا كان الإخوة والأخوات أكثر من مثليه فالثلث أحظ له . 

وتستوى للجد المقاسمة وثلث جميع المال فيما إذا كان الإخوة والأخوات مثليه . 

الثانية : أن يكون معهم صاحب فرض . فإن بقى بعد الفرض أكثر من السدس . فللجد الأحظ من 
أمور ثلاثة : 


۵ أ ٠‏ سدس جميع المال . = 
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= « ب » ثلث الباقى . 
« ج » المقاسمة . 
أما وجه الأول ؛ فلأن الأولاد لا ينقصونه عنه » فالإخوة أولى . 
وأما وجه الثانى : فالقياس على الأم فى الغراوين ؛ لأن الكل منهما ولادة . 
ووجه الثالث : أنه كالأخ . 
فإن لم يسبق أكثر من السدس والحالة هذه » فلا يخلو من أحوال ثلاثة : 
إما أن تستغرق الفروض التركة » أو يبقى بعدها السدس فقط › أو أقل منه . 
فإن استغرقت ولا تتصور إلا والمسألة عائلة : كزوج وبنتين وأم وجد وأخ . فللزوج الربع › 
وللبنتين الثلثان » وللأم السدس » وأصلها من اثنى عشر ٠»‏ وعالت إلى ثلاثة عشر » فاستغرقت 
الفروض قبل اعتبار الجد » وهنا يفرض للجد السدس ويزاد فى العول إلى خمسة عشر . 
ويسقط الأخ ؛ لأنه عصبة لم يسبق له شئ . 
وإن بقى السدس بعد الفروض » فيدفع السدس للجد فرضا لا عصوبة » وإلا لشاركه الإخوة فيه 
فيأخذ أقل من السدس » وهو ممتنع كزوج » وأم » وجد » وأخ . 
فللزوج النصف . وللأم الثلث » وللجد السدس . 
والمسألة من ستة ولا شئ للأخ ؛ لأنه عصبة لم يبق له من التركة شئ » أما إذا بقى بعد الفروض 
أقل من السدس » فيعال للجد بتمام السدس كبنتين » وزوج » وجد ء وأخ . 
فللبتتين الثلثان » وللزوج الربع > والمسألة من اثنى عشر ومجموعها أحد عشر ٠»‏ فيبقى واحد وهو 
نصف السدس . فيعال للجد بتمام السدس إلى ثلاثة عشر » ويسقط الأخ فى هذه الصورة ؛ لأنه 
عصبة لم يسبق له شئ . 
وفى هذه الأحوال الثلاثة لو كان موضع الأخ إخوة اثنان فأكثر » أو أخوات » أو إخوة وأخوات 
كذلك » لسقطوا كلهم وكذا لو كان بدله أخت لسقطت إلا فى الأكدرية . 
وصورتها : 
أخت شقيقة أو لأب » وزوج › وأم » وجد . 
فللزوج النصف » وللام الثلث » وأصلها من ستة ٠١‏ للزوج ثلاثة » وللأم اثنان يبقى واحد وهو 
قدر السدس ٠‏ فيأخذه الجد » فكان مقتضى ما سبق أن تسقط الأخت كما هو مذهب الحنفية . 
ولكن مذهبنا ومذهب المالكية والحنابلة وزيد بن ثابت رضى الله عنهم : أن يفرض لها النصف ء 
وهو ثلاثة من ستة ء فتعول إلى تسعة » ثم يضم حصة الجد إلى حصة الأخت ويقتسمان ؛ لأنها لو 
استقلت با فرض لها لزادت على الجد فترد بعد الفرض إلى التعصيب بالجد » لكن المسالة لا تنقسم 
أثلاثا فنضرب ثلاثة فى تسعة وهى المسألة بعولها تبلغ سبعة وعشرين : للزوج تسعة وللأم ستة › 
وللجد مع الأخت الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين ٠‏ فله ثمانية » ولها أربعة . 
ينظر : « الفرائض » للشيخ وهبه إبراهيم المسلمى . 
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وأجمع الخلا علي أن الات سب الله » :ؤأنه يقوم مقام الأب عند عدم الأب مع 
البنين » وأنه عضت مع ذوي ب الفرائضن ۴ 1 
[ اختلافهم هل يجب الد الإخوة الشتقائق ق » أو لآب ؟ .] 
واختفوا هل بقوم مقام الاب في حجب الأخوةالشقاق ىق أو حجب الإخوة للأب ؟ 
فذهب ابن عباس » «أبو بكر - رضي الله عنهما - وجماعة إلى أنه يُحجبهم ؟ ويه قال 
أبو حنيفة » وأبو اور وري » 6 سرج من أصحاب | الشافعي وداود ا 
واتفق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وزيد بن ثآبت » وابن مسعود على 
توزيث الإخوة مع الجدّ » إلار أنهي اختلفوا في كيفية ذلك على ما أقوله بعد . 


سس ي ماس 


[ عمدة من جعل الجحد بمنزلة الأب ] 

وعمدة من جعل الجد بمنزلة الأب : اهما في المعتى » أعني : من قبَّلٍ أن كليهما 
أب للميت ٠‏ ومن اتفاقهما في كثير-من الأحكام التي أجمعوا على اتفاقهما فيها » حتى 
إنه قد روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال : ما يتقي الله زيد بن ابت ؛ 
يَجعَلَ ابن الابن ابنآ » ولا يَجعَلُ أب الاب أبا ؟! وقد أجمعوا على أنه مثله في أحكام 
أ سوى الفروض ٠»‏ منها : أن هاده لحفيده كشهادة الأب » وأن 2 يعتق على 
خقيدة كار يعتق الأب على الاين + وأنه لا ينص له من جد ٠٠017‏ كنا دلا يشت لَه من 
ا و م سه و دان 

[ عمدة من ورث الأخ مع الَد] 

و تن ورث الاح جع ا : أن الأ أقرب إلى الميت من الج ا لان اد أن 
أبي الميت » والأخ ابن أبي الميت » وار أقرت هن الأب + .ويفا فما أجحهدزا عليه 
من أن ابن الأخ يِقَدَمْ على العم » وهو يُدْلِي بالأب ١‏ والعم يدلي بالجد »» فسبب 
الا ارف القياس في هذا الباب . 

1 أي الرأيين أرْجَح ؟] 
فإن قيل : فاي القياسين ارجح بحسب النظر الشرعي ؟ قلنا : قياس من ساوى بين 
الأب والحد ؛ فإن الجد أت في المرتبة الثانية أو الثالثة» كما أن ابن الابن ابن في المرتبة 
الثانية أو الثالثة . وإذا لم يحجب الابن الج وهو يَحْجُبْ الإخوة » فالجد يجب أن 
يجب من يحب الاين » والاخ ليس باصل للميت ولا فرع » وإغا هو مشار لَهُ في 
الأصلء والأصل اى ء من المشتارك له في الأصل » والجد ليس هو أصلاً للميت من 
قبل الأب » بل هو أصل أ صله » والأخ يرث من قبل أنه فرع الأصل اليت ٠‏ فالذي هو أصلٌ 


. فى الأصل : جده‎ )١( 
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لأصله أولى من الذي هو فرع لأصله ؛ ولذلك لا معنى لقول من قال : إن الأخ يدلي 
i 0 0‏ يدلي ا ؛ إن الاح ليس اتا للميت: وإفا هو ابن آبيه + 

و إنما هي أقوى في الميراث من الأبوة في الشخص الواحد بعينه 
أعني ا ل ا E‏ 
0 أقوى من الأبوة التي تکون لآب الموروث ؛ لأن الأبوة التي لأب الموروث هي 
أبوة ما للموروث 2 أعني : بعيدة ع ولیس البنوة التي لأب الموروث بنوة ما للموروث لا 
قريبة ولا بعيدة »» فمن قال : الخ أحق من الجد 3 لان الأخ يدلي بالشيء الذي من 


و تله 


قله ع: كان ,ارات بال وهو الأب وا يدلي بالابوة وول غالط ER‏ 
E E EN o‏ لاحن من لواخق اميت » وكأنه 
أمرّ عارض » والجد سبب من أسبابه » والسبب أملك للشيء من لاحقه . 
[ كَْيةُتوريث الد مع الإخوة لمن قال به » ومذهب ريد - رضي الله عنه - 
فى ذلك ] 6 

واختلف الذين وروا الجد مع الإخوة في كيفية ذلك : فتحصيل مذهب زيد في ذلك 
أنه لا يخلو أن يكون معه سوى الإخوة ذو فرض مَسَمّى » أو لا یکون» فإن لم يكن معه 
ذو فرض مسمى أعطى الأفضل له من اثنين » إما ثلث المال » وإما أن يكون كواحد من 
الإخوة الذكور › را كان الإخوة ذكراناً أو إناثاً أو الأمرين جميعاً » فهو مع الأخ 
الؤانخت قاس الال > وكذلك مع الاثنين ومع الثلاثة والأربعة يأخذ الثلث » وهو مع 
الأحت الواحدة إلى الأربع يقاسمهن للذكر مثل حَظ الأنثيين » ومع الخمس له 
الثلث ؛ لأنه أفضلٌ له من الُمَاسمَة » فهذه هي حالّه مع الإخوة فقط دون غيرهم . 
إن كان معهم ذو فرض مسمى» فإنه يبدأ بأهل الفروض فيأخذون فروضهم . فما بقي 
أعطى الأفضل له من ثلاث : إما ثلث ما بقي بعد حظوظ ذوي الفرائض › وإما أن 
بكرو عل د مهن الكت ورا SENS‏ لمال لا ينقص منه» ثم ما 
بقي يكون للإخوة للذكر مثْل حظ الأنثيين » إلا في الأكدريّة على ما سنذكر مذهبه فيها 
مع سائر مذاهب العلماء . 1 ا 


o‏ و 


[ مهب علي - رضي الله عنه - في ذلك ] 
وأما علي رضي الله عنه : فكان يعطي الجد الاحظى له من السدس أو المقاسمة » وسواءً 
كان مع الجد والإخوة يرهم من ذوي الفرائض أو لم يكن ٠‏ وإنما لم ينقصة من السدس 
شيئاً ؛ لأنهم لما أجمعوا أن الأبناء لا ينقصونه منه شيئا » كان أحرى ألا ينقصه الإخوة. 
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[ عمدة قول زيْد » ومن قال بقوله » ومن قال بقل على ] 
وعمدة قول زيد أنه لما كان يَحْجُبُ الإخوة للام ¢ فلع يجحي عذا بسحب الهم :رقي 


الثلث »٠‏ وا زيد قال مالك 3 والشافعى ع والثوري” 3 كاف 33 وبقول علي - 
رضى الله عنه - قال أبو حنيفة . 


[ الفريضة الأكدرية ] 
وأما الفريضة التي تعرف ب الأكدرية » : وهي امرأة و 2 وتركت زوجاً وأما )0 


وأختاً شقيقة وجداً ٠‏ فإن العلماء اختلفوا فيها » فكان عم - رضي الله عنه - وابن 
مسغود يعطيان ٩‏ للزوج النصف ٠‏ وللام السدس » وللأخت النصف » وللجدٌ السدس» 
وذلك على جهة العول ‏ »ء وكان علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وزيد 
يقولان: للزوج النصف ٠‏ وللام الثلث ٠‏ وللأخت النصف » وللجدّ السدس فريضة » 
إلا أن زيداً يجمع سهم الأخت كد فيقسم ذلك بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين 0 
زرم بعضهم أن هذا یجن من كول ريد 3 وضعفت الجميع التشريك الذي قال به ريد في 
هذه الفريضة ». وبقول زيد قال مالك ٠‏ وقيل : إغا سميت « الأكدرية » لتكدر قول 


زید فيها . 
[ العول » ومن قال به ] 
وهذا كله ع مذهب من يرى العول » وبالعول قال جمهور الصحابة » وفقهاء 
الأمصار. 
[ رأي ابن عباس فى مَنْعه العَوْلَ ] ©) 
)١(‏ فى الأصل : وأخاً . (0) فى الأصل : يقولان . (۳) فى الأصل : العد 


)©( وهو زيادة السهام ونقص الأنصباء > ويدخل على ثلاثة من الأصول السبعة متى ضاق الأصل 
عن الفروض > وهى : الستة والاثنا عشر > والاأربعة والعشرون » فتعول الستة بسدسها إلى سبعة 2 
كزوج وشقيقتين . فللزوج ثلاثة ولهما أربعة » وتعول إلى ثمانية ( بثلثها ) كما إذا زاد على المسألة 
السابقة أخ لأم ٠‏ فإنه يأحذ واحدا ويكون المجموع ثمانية وتعول أيضا بتصفها إلى تسعة » كما إذا كان 
بدل الأخ لأم أخوان لام > فإنهما يأخذان الثلث وهو اثنان » فيكون المجموع تسعة » وتعول بثلثيها إلى 
عشرة » كما إذا زيدت أم فى المسألة السابقة » فإنها تأخذ واحداً > ويكون المجموع عشرة . 

وتسمى ب « المسألة الشريحية » نسبة إلى القاضى شريح . 

وأما الاثنا عشر فتعول إلى ثلاثة عشر » كزوجة » وأختين شقيقتين » وأخت لأم . 

وإلى خمسة عشر » كما إذا كان بدل الأخت لأم أختان لأم » أو أخوان لأم . 

وإلى سبعة عشر كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم » وثمان شقيقات . وتسمى هذه المسألة 
« أم الأرامل » . 

ينظر : ١‏ المواريث » لشيخنا وهبة المسلمى . 
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إلا ابن عباس ٠‏ فإنه روي عنه أنه قال : أول من أعال الفرائض عمر بن المخطابٍ : 
واد م الله لو قد من دم ال » وآخرَ من حر الله ما عالت فريضة ٠٠ر‏ قيل له وني 
قدم الله » وأيها أخبَرَ الله ؟ قال : كل فريضة لم يهبطها الله عر ا - عن موجبها 
إلا إلى فريضة أخرى » فهي ما قدم الله » وكل فريضة إذا زالت عن فَرضها لم يكن لها 
إلاما بقي » فتلك التي أخر الله » فالأول مثْل الزوجة والأم » والمتأخر مثْل الأخوات 
اف قال : فإذا اجتمع الصتمان بديء من قدم الله > فإن بقي ا فلمن أخر 
اللهء وإلا فلا شيء له »» قيل له : فهلا قلت هذا القول لعْمَرَ ؟ قال : هبيه . 

وذهب زيدا إلى : أنه إذا كان مع الج والإخوة اكان رة لأب » أن الإخوة 
الشقائوٌ تى يحادو الد بالآغرة للب + فيمتعوته بهم ك الراك ولا يرنوك .مع الإخرة 
الشقائق شيعا إلا أن يكون الشقائق أختاً واحدة ٠‏ فإنها تعادي الجد بإخوتها للأب ما 
بينها وبين أن تستكمل فريضتها وهي النصف ٠»‏ وإن كان فيما يُحَارَ لها ولإخوتها لأبيها 
فَضل عن نصف رأس الال كله “فيو TN‏ اللذكر ORY e a‏ 
يقل شيء على النصف » “اقلا رات ا 

فأما على - رضي الله عنه - : فكان لا يلتفت هنا للإخوة للأب ؛ للإجماع على أن 
الإخوة الشقائق يحجبونهم . ولأن هذا الفعل أيضا مخالف' للأصول . أعني : أن 
يحتسب بمن لا يرث . 

[ اختلاف الفقهاء في الفريضة التي تدعى الخَرْقَاء ] 

اختلف الصحابة . - رضي الله عنهم 0" 

أم وأخت » وجدً على خمسة أقوال : فذهب أبو بكر - رضي الله عنه - وابن عباس إلى أن 


)١(‏ الجد مع الأخوات كالأخ » فتصير الأخت معه عصبة بالغير » فله مثل حظ الأنثيين » لكن 
بالنسبة للأم إذا انضم معه أحت > فلا ينقصها من الثلث إلى السدس كالأخ إذا انضم إلى الأخت بل 
تأخذ الثلث كاملا . 

مثال ذلك : أم . وجد . وأخت . 

فللأم الثلث ٠»‏ والباقى بين الأخت والجد أثلاثا » له مثلا ما لها . فأصلها ثلاثة » وتصح من 
تسعة . للأم ثلاثة > وللجد أربعة » وللأخحت اثنان . 

هذا مذهب زيد بن ثابت والائمة الثلائة رضى الله عنهم فى هذه المسألة . 

ومذهب أبى بكر وأبى حنيفة رضى عنهما » أن للأم الثلث » والباقى للجد » ولا شئ للأخت . 

وتسمى هذه المسألة ب« الخرقاء 4 ؛ لأن الأقوال خرقتها أى وسعتها بكثرة الكلام فيها . 

ينظر : « المواريث »© لشيخنا وهبة المسلمى . 


۲ - - ج ه- كتاب الفرائض 


للأم الثلث ٠‏ والباقي للج » وحجبوا به الأخت » وهذا على رأيهم في إقامة الجد 0 
الأب .. وذهب علي - رضي الله عنه - إلى أن للأم الثلث » وللأخت النصف » 
فر لجا + رذعي متا إلى اللا اتا د لاعت ا ر کا 
وذهب ابن مسعود إلى أن للأخحت التضفت ٠٠‏ وللجد الف + وللام السدان وان 
يقول: عاذ اله آن أقضل ما عَلَى جد » وذهب زيد إلى أن للأم الثلث وما بقي بين 
الجد والأخت ٠‏ للذكر مثل حظ الأنثيين . 
[ ميراث الجدات ] 

وأجمعوا على أن للجدة ة َم الام ي عدم الام ا ك ة أيضاً أم الأب عند 

فقد الأب السدس » فإن اجتمعا كان السدس فيما بينهماء ETT‏ 
[ إذا اجتمعت الجدتان ] 
ذهب ريد وأهل « المديثة إلى : أن الجدة ام الام برض لها السدس فريضة » فإذا 
اجتمعت الجدتان کان ال بينهما إذا كان قعدهما سواءً » أو كانت 0 الأب افا 
فإن كانت أم الام فد » أي : قرب إلى اليت كان لها الس » ولم يكن اللجدة أم 
الأند شيء > وقد روي عنه ٠‏ أنهما أقعّد كان لها السدس ؛ وبه قال علي - رضي الله 
عنه - ء ومن فقهاء الأمصار : أبو حنيفة » والقّوري ٠»‏ وأبو ثور > وهؤلاء ليس ا 
إلا هاتين الجدتين المُجِتَمَعِ على توريثهما . 
[ کم من ادات يرث ] ؟ 

وكان الأوزاعى وأحمد يورثان ثلاث جدات ؟ واحدةٌ من قبل الام » واثنتان من قبل 
الأب وم أبى الأب اع + اعد عد راق ا مسعود 0 أربع جدات آَم الام ١‏ 
وأم الأب 2 وام أبن الأب أعنئ : الج وم أبى اه > أعنى : الج > وبه قال 
ا ابن مسعود يشر بين الجدات فى السدس دنياهن وقصواهن 
ما لم تكن تحجبها بها أو بنت بنْتها » وقد روى عنه أنه كان يُسقط القصوى بالديا إذا 
E‏ واحدة 1 وروي عن ابن عباس أن الجدة كالام إذا لم تكن أمآ ؛ وهو شاذ 


7 و وو 
ريد لي كر - رضي الله عنه - الجَدِين ] 
فعمدة زيّد وأهل ١‏ المدينة » والشسافمي” » ومن قال مذهب زيد : ما رواه مالك أنه قال : 


الجاءت الجدة ا أبى بكر - رضى الله عنه - تسألّه عن ميرائها ¢ َقَالَ أبو بكر : 
مالك فى كتاب الله - عر وجل - شيء وما عَلمْت لك فى سه رسول الله يك شيا 2 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جه - - {YY‏ 


ع ©“ قل "ع يه 


َارجعى حتى أسأل الاس » فسآل الناس »» فقال ل له المغيرة أشعة : اتحضرك سول 
و امو و 


اله يك أعْطَامًا السدس ٠‏ قَقَال أبو بكر :اهل مَعَكَ غيرك ؟ فقال : محمد بن 


A 


2 9 


مسلمة» » قال مثل ما قال المخيرة )00 ¢“ قانفذہ أبو بكر لها ¢ م جات الخد الأخرى ‏ 
إلى عمَرَ بن الخطاب تَسآلْه ميرائهًا » فَقَاَ لها : مالك فى کتاب الله عر وجل - شيء 


> وما كان القضاء الذى قضى به إلا لغيرك › وما نا بزائد فى الفرائض ء ولكنّهُ ذلك 
و همود ره د ا ر 3 


الس » قان امتا فيه هو لكُما » وینما انقردت به َو لها ٠‏ »» وروی مالك 


2 


أيضاً : « نه أت اتان إِلَى أبي بکر قاراد ن عل السدس لني من قبل الام قال لَه 


٣‏ سس ی ےہ 


ر : أمَا إِنّك د ترك الت لو ماتت وهو حي كان إيّاها يرث » فجعل أبو بكر السدس 


E 
. عا 0 »» قالوا : فواجب ألا يتعدى في هذا هذه السنة » وإجماع الصحابة‎ 
وى ديعي م و‎ 


[ عمدة مر وَرث الثلاث الجَدَات ] 


ےت سا واس اس ےم ٭ اسه هاوس 


وآما عمدة من ورث اللات جدات : فحدیث ابن عييتة عن منصور عن إبرآهيم ؛ 


من الى اللي ورت ثلاث جات 1 اثنتين من قبل الأب > وواحدة من قبل 


. فى الأصل : شعبة‎ )١( 

(؟١١١)‏ أخرجه مالك (5؟/217) كتاب الفرائض : باب ميراث الجدة » حديث (5) » وأحمد 
)7١5/5(‏ » وأبو داود )”١77/(‏ كتاب الفرائض : باب فى الجدة » حديث (5895) » والترمذى 
:0غ کات اراھ ات سرا انه دی 7 05 وان ا(0 4 كنات 
الفرائض : باب ميراث الجدة » حديث )۲۷۲٤(‏ » وعبد الرزاق )۱۹٠0۸۳(‏ » وابن الجارود رقم 
(6» وأبو يعلى (۱/ )١١١‏ رقم ١١9(‏ . ۱۲۰) » وابن حبان ١775(‏ - موارد ) » والدارقطنى 
(95/5) كتاب الفرائض ٠‏ والحاكم (2”2/5 كتاب الفرائض : باب قضاء أبى بكر فى الجدة » 
والبيهقى (7/ 15) كتاب الفرائض : باب فرض الجدة والجدتين » كلهم من طريق قبيصة بن ذؤيب به. 

وقال الترمذى : : حسن صحيح . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبى . 

وصححه ابن حبان . 

وفيه نظر ء فإن قبيصة بن ذؤيب لم يدرك أبا بكر . 

قال العلائى فى « جامع التحصيل » (ص - 1905) : قبيصة بن ذؤيب ولد عام الفتح على الأصح › 
وقيل : أول سنة من الهجرة وفى « التهذيب » أن روايته عن أبى بكر وعمر رضى الله عنه مرسلة . 

والحديث ذكره الحافظ فى « التلخيص » (۳/ ۸۲) وقال : وإسناده صحيح لثقة رجاله » إلا أن 
صورته مرسل ٠»‏ فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق › ولا يمكن شهوده للقصة . 

وقال ابن الملقن فى « خلاصة البدر المنير » )١77/7(‏ : وقال ابن حزم فى محلاه : لا يصح لأنه 
منقطع ؛ لأن قبيصة لم يدرك أبا بكر ولا سمعه من الغيرة ولا محمد » وتبعه عبد الحق وابن القطان . 


E‏ ج ع :2 كتاب الفرائض 


ع , )11۳ 0 ا يع 0 
الأم » ( 0 وأما ابن مسعود فعمدتّه : القياس في تشبيهها بالجدة للأب ٠‏ لكن 


ت 


[ هل يحجب الجدة لأب ابنها ؟] 
واختلفوا هل يحجب الجدة للأب ابنها وهو الأب ؟ فذهب زيدٌ إلى أنه يَحْجْب ؛ 
وبه قال مالك » والشافعي > وأبو حنيفة » وداود »» وقال آخرون : ترث اة مع 
وهو مَروي عن ابن عم وابن مسعود » وجماعة من الصحابة » وبه قال 
شريح A RI A e,‏ 
وعمدة مَنْ حَجَب الحدة بابنها : 7 محجوبا بالأب » وجب أن تكون 
الجدة أولى بذلك » وأيضا فلما كانت ام الأمّ لا ترث بإجماع مع الام شيئاً » كان كذلك 
أم الأب مع الأب . 
وعمدة الفريق الثاني : ما روي الشعبي عن مُسروق عن عبد الله قال : ١‏ ول جدة 
أعطاها رسول الله يك سدسا جد مع ابنها . وابنها حي » 21119 ,, تاوا : ومن طريق النظرٌ 


)١١١*(‏ أخرجه الدارقطنى )4١/4(‏ كتاب الفرائض . حديث (5/) من طريق ابن وهب عن حماد 
وسفيان بن عيينة عن إبراهيم به . 

وأخرجه البيهقى (75777/5) من طريق يزيد بن هارون قال : ثنا شعبة وسفيان وشريك عن منصور 
عن إبراهيم قال : أطعم رسول الله يو ثلاث جدات سدساً » قلت لإبراهيم : ما هن ؟ قال : جدتاك 
من قبل أبيك وجدة أمك . 

قال البيهقى : هذا مرسل » وقد روى عن خارجة بن مصعب عن منصور عن إبراهيم عن عبد 
الرحمن ابن يزيد عن النبى ية > وهو أيضا مرسل . 

وله طريق آخر مرسل : 

أخرجه البيهقى (717/1) من طريق وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن مرسلاً . 

)١١15(‏ أخرجه البيهقى )5١7/5(‏ كتاب الفرائض » من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن 
سالم عن الشعبى عن مسروق عن عبد الله به . 

قال البيهقى : تفرد به محمد بن سالم » وروى عن يونس عن ابن سيرين قال : أنبئت عن أشعث 
ابن سوار عن عبد الله وعن أشعث بن عبد الملك عن الحسن » وابن سيرين عن النبى ية »> وحديث 
يونس وأشعث منقطع » ومحمد بن سالم غير محتج به . 

ل ل ل ل لت 
ورثوا جدة مع ابنها . 

e‏ فى « الجوهر النقى » بأن أثر عمر من طريق ابن المسيب عنه » وابن المسيب 
لم يسمع من عمر » فكيف يدعى أن الرواية صحيحة ؟ . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد و e‏ 
لا كانت الام وأم الأم لا يحجين بالذكور » كان كذلك حكم جميع الجدات ٠‏ 
[ ما حالف فيه مالك زَيْداً في الفرائض ] 
وني أن يلما لكا لا يحالف ريا لا في قريضة واحدة ۽ وهي امراة ملكت 
وتركت. روجا وأمآ وإننوة لأم وإخخوة لأب وام وجدآ + فقال مالك : للزوج النصف ء 
وللأم السدس » وللجد ما بقي وهو الثلث » وليس للإخوة الشقائق ٿق شيء »» وقال زيد: 
للزوج التصفأ » وللامٌ السدس » وللجدّ السدس » وما بقي للإخوة الشقائق ق »» فخالف 
مالك فى هذه المسألة أَصلَهُ من أن الجد لا يحجب الإخوة الشقائق ق » ولا الاحوات © 
للأب 7 وحجته 1 أنه لما حجب الإخوة للأم عن الثلث الذي كانوا يستحقونه دون 
الشقائق كان هو أولى به »» وأما زيد فعلى أصلّهِ في أنه لا يحجبهم . 


3 اد‎ 
2 i 


باب في الححب 0 


.م سا سا صن 


[ما أجْمع عليه الما من مائ اجب ] 
وأجمع العلماء : على أن اله اخ الشقيق يحجب الأخ للاب » وأن ١‏ الخ للأب يحجب 
بني الأخ الشقيق وان بني الأخ الشقيق يحجبون أبناء الأخ للأاب أولَى من بني ابن 
الاخ للأاب والأم > وبنو الأخ للب أولى من ) العم أخي الأب ء 0 العم خو الأب 
الشقيق ا من ابن العم أخي الأب للأب › كل واحد من هؤلاء يحجبون بينهم › 


. فى الأصل : الإخوة‎ )١( 

(۲) وهو لغة المنع » وشرعا : منع شخص معين عن ميراثه إما كله أو بعضه بوجود شخص آخر . 

والمراد بقولنا : عن ميراثه - أن يقوم به سبب الإرث كالقرابة » فيمنع عنه » وقولنا : إما كله أو 
بعضه - (أو) فيه للتنويع لا للشك . فالأول حجب الحرمان » والثانى حجب النقصان . 

ولهذا المبحث شأن عظيم فى الفرائض . فمن لم يعرف الحجب لا يعد عالما بالفرائض > ويحرم 
عليه أن يفتى فيها . 

وهو فى حد ذاته قسمان : 

« أ » حجب بالأوصاف » وهى الموانع السابقة التى هى الرق » والقتل .... الخ . 

« ب » حجب بالأشخاص > وهو المراد من عبارة الفرضيين عند إطلاقهم لفظ الحجب . وهذا على 
نوعين : 

. حجب حرمان‎ )١( 

(۲) حجب نقصان . 


E - 5‏ كتاب الفرائفض 


سمس © لا ية ا ل تنا 


ومن حجَب منهم صنفا فهو يحجب من يحجبه ذلك الصف »» وبالجملة : أما الإخوة 
فالأقرب منهم يحجب الأبعد »> فإذا استووا حجب منهم من أدلى بسببين آم E‏ 


چ 


أدلى بسبب واحد وو الات تفط :© .وكدلك الأعمام الأقرب منهم يحجب الأبعد » فإن 
استووا حجب من يدلي منهم إلى الميت بسببين من يدلي بسبب واحد » أعني : أنه 
يحجب العم أخو الأب لأب وابن العم الذي هو أخو الأب لأت فقط >» وأجمعوا على 
أن 0 الشقائق والإخوة للأب يحجبون الأعمام ؟ لأن الإخوة بنو أب المتوفي » 
والأعمام بنو جده > والاباء يحجبون بنيهم ١‏ والكياء أجدادهم > والبنون وبنوهم يحجبون 
الإخوة » والجد يحجب من فوقه من الأجداد بإجماع » والأب يحجب الإخوة » ويحجب 
TTS‏ َالَو يحجب الأعفام بإجماع والإخوة للام 2 ا بنو الإخوة 


ع2 


الشقائق ثق بني الإخوة للأب » والبنات وبنات البنين يحجين بني الإخوة للم 
[ ما احتف فيه العلّماء من ا لحب : من تر ابتي عم أحدهما اخ للم ] 

واختلف العلماء فيمن ترك بني عم أحدهما أخ للأم : فقال مالك » والشافعي 2 
وأبو حنيفة 2 والثوري للع للأم السدس من جهة ما هو أخّ لام 3 وهو في باقي المال 

مع ابن العم الآخر عصبة يقتسمونه بينهم على السواء ؛ وهو قول علي بن أبى طالب - 
رضي الله عنه - وزيد > وابن م »» وقال قوم : ا لابن العم الذي هو أخ 
لام يأخذ RE‏ بالإخوة وبقيتة بالتعصيب ؟ لأنه قد أدلى بسببين ؛ وممن قال بهذا 
اكراو م لمتحا 5 مسعود» ومن الفقهاء : داودٌ »وأبو ثور »> والطبري 2١7‏ » وهو 
قول الحسن » وعطاء . 

1 قول العلّماء في ارد ] 


واختلف العلماء ء في رد ما بقي من مال الورثّة على دوي الفرائض إذا بقيت من المال فَضلَةٌ 


. فى الأصل : الثورى‎ )١( 

(۲) وهو ضد العول ؛ لأنه زيادة فى الأنصباء ونقصان من السهام » وقد اختلف فيه » فعندنا 
معاشر الشافعية إذا لم يخلف ورثة من المجمع على إرثهم أو خلف ذا فرض لا يستغرق ١‏ فماله أو 
الفاضل لبيت المال إن انتظم » وانتظامه بأن يكون متوليه وهو الإمام عادلا يعطى كل ذى حق حقه فى 
قسمة التركات وإن كان جائرا فى غيرها » وقيل : يكون انتظامه بتوفر شروط الإمامة فى الأمام » وهى 
العلم والعدالة والكفاية بمعنى الجدارة » والمقدرة » وسلامة الحواس » والنسب القرشى على خلاف فيه. 

أما إذا لم ينتظم بيت المال فما بقى بعد ذوى الفروض إن كان هناك غير الزوجين يرد عليهم بنسبة 
فروضهم إلى مجموعها » فإن لم يكن ذو فرض أو كان ممن لا يرد عليه - وهما الزوجان - فماله كله 
أو الفاضل بعد الزوجين لذوى الأرحام على ما سبق . 

هذا هو المعتمد من مذهب الشافعية والمالكية . 

ومذهب الحنفية والحنابلة : إذا كانت الورثة أصحاب فروض لا تستغرق يرد الفاضل عنهم عليهم 
بقدر حقوقهم إلا على الزوجين فإنه لا يرد عليهما . أما إذا لم يكن له ورثة من المجمع على إرثهم أو 
كان له أحد الزوجين وكان له أحد من ذوى الأرحام » فماله كله فى الأولى أو الفاضل بعد فرض = 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاه - - ”اع 

تستوفها الفرائض ٠‏ ولم يكن هناك من يعَصب : فكان زیڈ لا يقول الد تعمل 
الال في بیت الال ؟ وبه قال مالك 3 والشافعي 33 وقال جل الصحابة بالرد على 
ڏوي ا 3 عدا الزوج فالاو > وإن کانوا احا فی 


= الزوجين فى الثانية لذوى الأرحام » ولا شئ لبيت المال » انتظم أم لا 

واستدل الشافعية : بأن الفاضل عن الفروضن مال لا مستحق له 00 » كما إذا لم 
يترك وارثا أصلاً اعتباراً للبعض بالكل ؛ وذلك لأن الرد إما أن يكون باعتبار الفرضية أو باعتبار 
العصوبة أو الرحم » على مذهبكم لا جائز أن يكون باعتبار الفرضية ؛ لأنه قد أخذ كل ذى فرض 
فرضه . ولا يجوز أن يكون باعتبار العصوبة ؛ لأن باعتبارها يقدم الأقرب فالأقرب » ولا باعتبار 
الرحم ؛ لأن باعتباره يقدم الأقرب فالأقرب عندهم . 

وإذا بطلت هذه الوجوه بطل القول بالرد . 

واحتج القائلون بالرد بقوله تعالى : # وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله ) . 

أى : بعضهم أولى بميراث بعض بسبب الرحم » ولمتبادر من الميراث مجموعه » وإرادة البعض 
خلاف الظاهر » فلا يرد أن الأولوية المفهومة من الآية تحصل بإعطاء كل ذى فرض فرضه › على أن 
إعطاء الفرض علم من آية أخرى » والحمل على التأسيس خير من الحمل على التأكيد . 

فهذه الآية دلت على استحقاقهم الميراث كله بصلة الرحم » وآية المواريث أوجبت استحقاق كل 
واحد منهم جزءاً معلوما من المال » فوجب العمل بالآيتين بأن يجعل لكل واحد فرضه بآية المواريث › 
SA ES‏ ل و SEN‏ 
قا من سيت ارو 

وأجيب عنه : بأن هذا تأويل بعيد خلاف الظاهر من الآية : وأقسام الرد أربعة : 

الأول : أن يوجد فى المسألة جنس واحد ممن يرد عليه مع عدم من لا يرد عليه » كما إذا ترك الميت 
أختين فالمسألة من اثنين قطعا للتطويل . 

الثانى : إذا اجتسم فى المسألة جنسان أو ثلاثة ممن يرد عليه عند عدم من لا يرد عليه » فتجعل 
المسألة من سهامهم » كما إذا ترك الميت جدة وأختين لأم . 

الثالث : أن يكون مع الجنس الواحد ممن يرد عليه من لا يرد عليه » فيعطى من لا يرد عليه نصيبه 
من مخرج فرضه » ويقسم الباقى على من يرد عليه بالطريقة المارة فى القسم الأول » كزوج وثلاث 
بنات . للزوج الربع » وللبنات الثلثان » فهى من اثنى عشر ٠»‏ للزوج ثلاثة ٠‏ وللبنات ثمانية » ويبقى 
واحد يرد على البنات فقط » فيعطى الزوج بالاختصار واحدا من أربعة » وتبقى ثلاثة للبنات ويكون 
أصل المسألة الجديد أربعة . 

الرابع : أن يوجد مع الأجناس من لا يرد عليه » وحينئذ يعطى من لا يرد عليه نصيبه من مخرج 
فرضه » ثم يقسم الباقى على من يرد عليه . 

مثاله : زوجة » وجدة » وأختين لأم . 

فالمسألة من اثنى عشر : للزوجة الربع ( ثلاثة ) » وللجدة السدس ( اثنان ) » وللأختين الثلث 
(أربعة ) فهذه تسعة وتبقى ثلاثة ترد على الجدة والأخت ». فيكون أصل المسألة الجديد أربعة » تأخذ 
الزوجة واحدا ويقسم الباقى على الحدة والأختين : تأخذ الجدة واحدا » والأختان اثنين . 

ينظر : « المواريث » لشيخنا وهبة المسلمى . 


۸ - وت كتاب الفرائض 


كيفية ذلك » وبه قال فقهاء « العراق » من الكوفيين » والبصريين 

وأجمع هؤلاء الفقهاء ونع ان الو يوون لهم " بقدر سهامهم » قَمَنَ كان له 
نصف أخذ النصف مما بقي » وهكذا في جزء جزء ¢“ وعدي ا 
والنسب أولى من قرابة الدين فقط . أي : أن هؤلاء اجتمع لهم سببان » وللمسلمين 
سبب واحد .2 وهنا مسائل مشهورة الخلاف بَيْنَ أهل العلم فيما تعلق بأسباب المواريث 
يجب أن تذكر هاهنا . 


و م و ترام سمس 
[ لا يرث الكافر المسلم ‏ ] 
منها أنه أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم ؛ لقوله تعالى  :‏ ون يجعل الله 


. فى الأصل : المراد . (۲) فى الأصل : سهم‎ )١( 
وأجمعوا على عدم إرث الكافر المسلم إذا دام على كفره حتى قسمت التركة » فإن أسلم قبل‎ )*( 
. قسمتها فلا يرث أيضا قياس على الأول بجامع أن كلا كافر حال الموت‎ 
» وقال الإمام أحمد رضى الله عنه : إن أسلم الكافر قبل قسمة التركة ورث ترغيبا له فى الإسلام‎ 
. وقال : المسلم يرث عتيقه الكافر‎ 
. وأما عدم إرث المسلم الكافر فهو مذهب الجمهور ؛ خلافا لمعاذ بن جبل ومعاوية رضى الله عنهما‎ 
. ©» واستدلا بقوله ية : « الإسلام يزيد ولا ينقص‎ 
وكا لي ام والاغتنام » فكما أن المسلم يتزوج الكافرة بالشروط › فكذلك الميراث » وكما‎ 
. أن المسلم يغتنم مال الكافر › 0 يرثه‎ 
ا يزيد بفتح البلاد ولا ينقص بالارتداد . وأما القياس فمردود بأن‎ 
. ولا يرثها » والمسلم يغتنم مال الحربى ولا يرثه‎ eS 
e o OS ثم إنهم اختلفوا هل‎ 
. أن الكفر كله ملة واحدة » فيتوارث الكفار بعضهم من بعض إلا ما سيأتى التنبيه على عدم إرثه‎ 
وعباد‎ ٠» فاليهود ملة » والنصارى ملة > والمجوس ملة‎ ٠ ومذهب المالكية والحنابلة أن الكفر ملل‎ 
. الشمس ملة » وعليه فلا يتوارث بعضهم من بعض لاختلاف مللهم‎ 
. ©» استدل الأولون بقوله تعالى : # فماذا بعد الحق إلا الضلال‎ 
. * وقوله أيضاً : # لكم دينكم ولى دين‎ 
واستدل الآخرون بقوله تعالى : # ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ) فهما‎ 
. ملتان‎ 
. ©» وقوله تعالى : ا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا‎ 
. » وقوله یو : « لا يتوارث أهل ملتين‎ 
وأجاب الأولون بأن الآية الأولى لا تدل على اختلاف ملتهما » أو يحتمل أن تكون ملتهما واحدة‎ 
كما يشعر به وقوع لفظ الملة مفرداً » ويكون إفراد كل منهما بالذكر ؛ لاختلافهما فى بعض الأحكام‎ 
. مع كون ملتهما واحدة‎ 
والجواب عن الآية الثانية : أن معناها : لكل من دخل دين محمد يكل جعلنا له القرآن شرعة‎ 
5 . ومنهاجا » كما قال مجاهد‎ 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 0= - 5594 
د ا ج بي ب ا 
للكافرين على الُوّمنين سبيلاً 4 1 النساء : ١4١‏ ] ؛ ولا ثبت من قوله عليه الصلاة 
والسلام: : « لا يرث امُسّلم الكافرَ» ولا الكافر للم » 211١‏ . 


= ويجاب عن الحديث بأن المراد بالملتين فيه الإسلام والكقر ؛ بدليل أن فى بعض طرقه زيادة « فلا 
يرث المسلم الكافر © . 
ينظر : « المواريث » لشيخنا وهبة المسلمى . 

» )٠١( أخرجه مالك (019/7) كتاب الفرائض : باب ميراث أهل الملل » حديث‎ )١١١0( 
كتاب الفرائض : باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم > حديث‎ )60/١7( والبخارى‎ 
وأبو داود (9517/5) كتاب‎ » )۱٦۱٤/۱( ومسلم (۳/ ۱۲۳۳) كتاب الفرائض . حديث‎ .)51/55( 
الفرائض : باب هل يرث المسلم الكافر حديث (۲۹۰۹) » والترمذى (577/4) كتاب الفرائض : با‎ 
كتاب الفرائض : باب‎ )41١١/5( إيطال الميراث بين المسلم والكافر » حديث (۲۱۰۷) » وابن ماجه‎ 
كتاب‎ )8١ /٤( » الكبرى‎ ١ ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك » حديث (۲۷۲۹) » والنسائى فى‎ 
الفرائض : باب فى الموارثة بين المسلمين والمشركين » حديث (1۳۷۱) » والدارمى (۲/ ۳۷۰) كتاب‎ 
وأبو داود الطيالسى‎ > )٠5٠١ /5( الفرائض : باب ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام » وأحمد‎ 
٩ وسعيد بن منصور فى 7 سننه‎ » )٥٤۱( رقم‎ )۲٤۸/۱( والحميدى‎ » )١5175( منحة) رقم‎ - ۲۸۳/۱( 
والشافعى فى‎ » )98685 » 4486١( رقم‎ )١5/7( وعبد الرزاق‎ » )۱۳١ . ١0( رقم‎ (۸/۷ 
- السنة » (ص‎ ١ المسنده» (۲/ ۱۹۰) كتاب الفرائض > حديث (715) » ومحمد بن نصر المروزى فى‎ 

)رقم (83”) » وابن الجارود فى « المنتقى » رقم (460) » وابن خزيمة فى ( صحيحه » /٤(‏ ۳۲۲ 
- 51") رقم )۲۹۸۰٥(‏ » وابن حبان 1٠ ٠١(‏ - الإحسان ) » والطبرانى فى « الكبير » )١۱١۷/١(‏ رقم 
(۳۹۱) ء وفى « الأوسط » رقم ( ٠‏ . والدارقطنى (14/54) كتاب الفرائض » حديث (۷) ء 
والحاكم (۲/ ۰ )٤‏ » والبهيقى ))١١1/(‏ كتاب الفرائض : باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم » وأبو نعيم فى « الحلية » )٠٤١ - ١55/*(‏ » والبغوى فى «شرح السنة » ٤۷۸/٤(‏ - 
بتحقيقنا ) » وابن النجار فى « ذيل تاريخ بغداد » )7١53/7(‏ » وابن عبد البر فى « التمهيد » 
(۹/ ل ل لس 
قال رسول الله يكل : « لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم » . 

وقال الترمذى : حديث حسن صحيح . 
وزاد الحاكم فى أوله : « لا يتوارث أهل ملتين » ولا يرث ...» وقد اختلف فى اسم عمرو بن 
عثمان هل هو عمرو بن عثمان أم عمر بن عثمان ؟ 

فالجماعة روته عن الزهرى فقالوا : عمرو بن عثمان . 

وخالفهم مالك فى « الموطأ » وتبعه ابن عبد البر فقالا : عمر بن عثمان . 

قال ابن عبد البر فى « التمهيد » )١١١ - ١71١/9(‏ : ومالك يقول فيه : عن ابن شهاب عن على 
ان خن عن ر بين عبان عي اعام ب وقد وا الاقم اوی بن رسع اقطان بحن ا ا 
هو عمر وأبى أن يرجع » وقال : قد كان لعثمان ابن يقال له : : عمر » وهذه داره » ومالك لا يكاد 
يقاس به غيره حفظا وإتقاناً » > لكن الغلط لا يسلم منه أحد › وأهل الحديث يأبون أن يكون فى هذا 
الإسناد إلا عمرو بالواو » وقال على بن المدينى : عن سفيان بن عيينة أنه قيل له : إن مالكا يقول فى 
حديث 3 ل يرث الملم الكائر 4 + صمربين عاف هل اة ٠‏ القد شه من الزهزي ا كذا وكا 
مرة » وتفقدته منه فما قال إلا عمرو بن عثمان . أ.ه . = 


- - ج 0 - كتاب الفرائض 
[ ميراث الُسلم الكافر » وميراث للم ارد ] 

NEE‏ كار روني NNE‏ فذهب ا العلماء 

من ) الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار إلى 8 لا يرث السلم الكافر بهذا الا التَّابتَ 6 


وله 00 


ا ل ل ل يي 
التابعين › وا إلى 35 المسلم يرث الكافرَ 2 وشا ذلك بنسائهم »> فقالوا : 
يجوز لنا أن تكح نساءهم 2 ولا يجوز لنا أن تنكحهم نساءًنًا كذلك الارث 2 ورووا في 
ذلك جديا مدا ت قال أو عم و ا د > وشبهوه أيضاً 
بالقصاص في الدّمّاء التي لا تتكافا . 
[ مال الرتد إذا قتلّ أو مات ] 

وأما مال المرتد إذا قتل أو مات ”°“ : فقال سيور ا الاو هر اة 
المسلمين ٠‏ ولا ينه رابت ؛ وبه قال مالك » والشافعي ٠‏ وهو قول زيد من الصحابة »» 
وقال أبو حنيفة » والثوري اوور الكوفين + وكثير من البصريين ٠‏ يره وره فين 
المسلمين ؛ وهو قول ابن مسعود من الصحابة » وعلي رضي الله عنهما .. 


وعمدة الفريق الأول : عموم الحتديث 53 وعمدة الحنفية : تخصيص العموم بالقياس» 


ا لاد إلى 


وقياسهُم في ذلك هو أن قرابته اوم الما ؟ لأنهم يدون بسبيين 2 بالإسلام 0( 
والقرابة ¢ والمسلمون بسبب وإحد » وهو الإسلام 3 وربا دوا ا يبقى لاله من حكم 


ہے وو ع هلسلسم 


الإسلا سكل اند له برعل ون اا حت قري + ا في بقاء ماله 


ا 


على ملكه ؛ وذلك لا يكون إلا بأن يكون لاله حرمة إسلامية ؛ ولذلك لم جز أن يقر 
على الارتداد > بخلاف الكافر . 


- وقال ابن أبى حاتم فى « العلل » (۲/ )٠١‏ رقم )١570(‏ : سئل أبو زرعة عن حديث مالك عن 
الزهرى عن على بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله يله قال : « لا يرث 
المسلم الكافر » ٠‏ قال أبو زرعة : الرواة يقولون : عمرو » ومالك يقول : عمر بن عثمان ٠»‏ قال أبو 
محمد - أى ابن أبى حاتم - : أما الرواة الذين قالوا 1 : عمرو بن عثمان فسفيان بن عيينة ويونس بن 
يزيد عن الزهرى . 

0 © الحديث أخرجه أبو داود (۳۲۹/۳) كتاب الفرائض : باب هل يرث المسلم الكافر ١‏ 
حديث (۲۹۱۳) . والطيالسى (۱/ ۲۸۳ - منحة ) رقم )۱٤١١(‏ . والحاكم (5/ 505 ”7) كتاب الفرائض › 
والبيهقى )00/7( کتاب الفرائض : باب ميراث المرتد 2 من طريق أبى الأسود الدؤلى عن معاذ بن 
جبل ؟ أنه أتى يميراث يهودى وله وارث مسلم »> قورثه وقال : سمعت رسول الله َي يقول . 
e‏ 5 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخر جاه . ووافقه الذهبى . 
و 


بداية المجتهد. ونهاية المقتصد ج 0 - - اع 


وقال الشافعي وره يوعد قا اة إذا قاب مخ 3 في أيام الردة »» 
والطائفة الأخرى تقول : يوقف ماله ؛ E‏ إسلامية » وإنما وقف رجاء أن يعود 
إلى الإسلام » وان استيجاب المسلمين لاله ليس على طريق الإرث »» وشذت طائفة 
فقالت : ماله للمسلمين عندما يرتد » وأظن أن أشهب ممن يقول بذلك . 

[ توريث آهل الملّة الواحدة ] 
توتو عطاق اريف اهل لاد اكه عه فا a‏ 
[ اختلافهم في تَوريث الملل المختلفة ] 
E E‏ الل تذهب مالك 1 Re‏ أهل الملل المختلفة 
لا يتوارثون ا > والنصاري ؛ وبه قال أحمد » وجماعة »» وقال الشافعي » 


و وھ وہ ررر رو 


وأبو حنيفة ¢ وأبو ثور ¢ والثوري ¢ وداود 2 وغيرهم : الكفار كلهم يتوارثون ¢“ وكان 
شريح > وابن أ ليلى: » وجماعة يجعلون الملل 0 5 : النصارى 
واليهود والصابئين مله » وَالْمَجُوسَ ومن لا كتاب له مله > والإسلام مله 

وقد روي عن ابن أبي ليلى مثل قول مالك ¢ رعو اليف وم ال 


روي الثقات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ؛ أن النبي ييي قال : ١‏ لا يتوارث 


آهل ملين 0۷ 


(۱۱۱۷) أخرجه أحمد (۱۷۸/۲) » وأبو داود (۳/ ۳۲۸) كتاب الفرائض : باب هل يرث المسلم 
الكافر »> حديث (۲۹۱۱) » وابن ماجه (17/؟١41)‏ كتاب الفرائض : باب ميراث أهل الإسلام من آهل 
الشرك. » حديث )۲۷۳١(‏ » وسعيد بن منضور فى ١‏ سننه » رقم (۱۳۷) » وابن الجارود. فى « المنتقى») 
رقم (4710) » والدارقطنى )۷١ /٤(‏ كتاب الفرائض . حديث (50) » وابن عدى فى « الكامل » 
/٥(‏ ۸۲) » والبيهقى (IAI)‏ كتاب الفرائض : باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم › 
والبغوى فى « شرح السنة » ٤۷۹ /٤(‏ - بتحقيقنا ) » والخطيب فى « تاريخ بغداد » /٥(‏ ۲۹۰) » 
وابن عبد البر فى « التمهيد » (۱۷۲/۹) كلهم من طريق عمر بن شعيب عن آبيه عن جده أن النبى 
يك قال : « لا يتوارث أهل ملتين شتى » 

والحديث صححه ابن الملقن فى « خلاصة البدر المنير » (5/7") » فقال : رواه أبو داود » 
والنسائى» وابن ¿ ماجه » والدارقطنى من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: » وإسناد أبى داود 
والدراقطنى إسناد صحيح اه . 

قال الألبانى فى « إرواء الغليل » (5/ 2١١1١‏ : وهذا سند حسن اه » وللحديث شاهد من حديث 
جابر : 

أخرجه الترمذى (575/5) كتاب الفرائض : باب لا يتوارث أهل ملتين » حديث:(8١51)‏ = 


ا e‏ كتاب الفرائض 


ا دك 


وعمدة الشافعية والحنفية : قوله - عليه الصلاة والسلام - : ١‏ لا يرث المسلم الكافرَ 


ولا الافر 0 > + وذلك أن الفهوم ٠‏ من هذا ا الخطاب أن 0 يرث 


ل و و - 


1 ن 0 يتوارثون ] 


ر ار 


a‏ ء هم الذين يتحملون ا الشرك 
إلى بلاد الإسلام » أعني : أنهم بولدوق في بلاد الشرك ٠‏ ثم رر إلى بلاد 
الإسلام » وهم يدعون تلك الولادة الموجبة للنسب 27 ؛ وذلك على ثلاثة أقوال : 

ل : أنهم يتَوَارَنُونَ با يَدَعونَ من النسب ؛ وهو قول جماعة من التابعين » وإليه 
دهت إسيحاق , 

وقول : أنهم لا يتوارثون إلا ببيتة تشهد على أنسابهم ؛ وبه قال شريح » والحسن › 
وجماعة . 

وقول : أنهم لا يتوارثون أصلاً ٠»‏ وروي عن عمر الثلاثّة الأقوال » إلا أن الأشهر 
نه ءأله. كان" ل مورت الدمن ی العرف ری و عبد 
العزيز . 

وأما مالك . وأصحابه : فاختلف في ذلك قَولهم فته من وای آلا يورئون إلا 
ببينة ؛ وهو قول ابن القاسم ٠»‏ ومنهم من رأى آلا يورئون 27 أصلاً » ولا بالبينة 
العادلة ؛ وممن قال بهذا القول من أصحاب مالك عبد الملك بن الماجشون . 

وروي ابن القاسم عن مالك في اهل حصن نزلوا على حكم الإسلام » َشَهِدَ بَحضهم 
لبعض - أنهم يتوارثون ٠‏ وهذا يتخرج منه أنهم يتوارثون بلا بينة ؛ لأن مالكا لا يجوز 
شهادة الكفار بعضهم على بعض » قال : فأما إن سبوا » فلا يبل قولهم في ذلك . 

وبنحو هذا التفصيل قال الكوفيون . والشافعي . وأحمد . وأبو ثور ؛ وذلك أنهم 
لا إن حرا إلى بلاد الإسلام » وليس لأحد عليهم يد » لت دعواهم في أنسابهم 


= من طريق ابن أبى ليلى عن أبى الزبير عن جابر عن النبى ييه قال  :‏ لا يتوارث أهل ملتين ٠‏ » 
وقال الترمذى : هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبى ليلى . 
وضعفه ابن الملقن فى « الخلاصة »6 (۲/ )٠١١‏ > فقال : رواه الترمذى من رواية جابر بإسناد 


. تقدم . (0) فى الأصل : للسنة . (۳) فى الأصل : يرثوا‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج YT -— - ٥‏ 
ور دګ ار اك 
وأما إن أدركهم السَبَىّ والرق » فلا يقبل قولهم إلا ببينة »» ففي المسالة أربعة أقوال : 
اثنان طرفان » واثنان مفرقان . 
س ع ی و 
1 هل الذي لا يرث يحجب ] ؟ 
وجمهور العلماء من فقهاء الأمصار › ومن الصحابة : علي ٠‏ وزيد © وعمر ٠‏ أن من 
لا يرث لا يحجب ؛ مثل : الكافر » والمملوك » والقاتل عمداً »» وكان ابن مسعود 
يحجب بهؤلاء الثكلاثة دون أن يورثهم 3 أعنى : بهل الكتاب 3 وبالعبيد 00 
وبالقاتلين عمداً ¢ وبه قال داود 3 وأبو ثور 33 وعمدة الجمهور : أن الحجب فى معنى 
الإرث » وأنهما متلازمان »» وحجة الطائفة الثانية : أن الحجب لا يرتفع إلا بال موت : 
[ ميراث المفقودين “ ] 
لم 
واختلف العلماء في الذين يدون في حرب » أو غرق » أو هَدْمٍ » ولا يُدْرَى من مات 


. فى الأصل : وبالمملوكين‎ )١( 
. هو من غاب عن وطنه وطالت غيبته » وغاب خبره وجهل حاله فلا يدرى أحى هو أو ميت‎ )۲( 
: والبحث فيه فى مقامين‎ 
. الأول : فى إرث المفقود ومن معه‎ 
. الثانى : فى الإرث منه‎ 
وإن كان النظر‎ ٠ أما الأول : فحكم من معه كحكم من مع الخنثى » فيتعاملون بالأخير إن أمكن‎ 
. هنا إلى تقدير حياته وموته بخلافه فى الخنثى ؛ فإن النظر فيه إلى الذكورة والأنوثة‎ 
فإن كان الأضر لهم بتقدير حياته : قدّر حيآ » وإن كان تقدير موته قدرناه كذلك . وإن كان أحد‎ 
التقديرين لا يعطى الورثة شيئاً فرضناه ويوقف المال كله أو الباقى حتى يظهر موته أو حياته أو يحكم‎ 
. القاضى بذلك . أما إذا اتحد إرثهم أو بعضهم فى الحالين فيعطوه‎ 
وأما الثانى : فتوقف تركته إلى ثبوت موته ببينة أو حكم القاضى بموته اجتهاداً عند مضى مدة لا‎ 
. يعيش مثله إليها غالبا‎ 
والمشهور عند الشافعية عدم تقدير تلك المدة بل المعتبر غلبة الظن باجتهاد الحاكم » وهو المشهور‎ 
. عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى‎ 
. وعند مالك رحمه الله مضى مدة التعمير وهى سبعون سنة من ولادته . وهو الراجح عنده‎ 
: وفصل الإمام أحمد »› فقال‎ 
إن كان يرجى رجوعه بأن كان الغالب على سفره السلامة كما إذا سافر لتجارة أو نزهة » يوقف‎ 
. ماله وينتظر به إلى تمام تسعين سنة‎ 
وإن كان لا يرجى الغالب بأن كان الغالب على سفره الهلاك . كما إذا كان فى سفينة فانكسرت أو‎ 
قاتلوا عدواً ولم يعلم من هلك ممن نجا » فينتظر إلى مضى أربع سنين من فقده ثم يقسم ماله بين‎ 
. ورثته. والله أعلم‎ 
. ينظر « المواريث » لشيخنا وهبة المسلمى‎ 


اه - جاه- كتاب الفرائض 


منهم قبل صاحبه » كيف يتوارثون إذا كانوا أَهّل ميراث ؟ فذهب مالك . وأهل « المدينة » 
إلى أنهم و جورت بعضهم من بعض 2 وأن ميرائهم جميعاً لن بقي من قرابتهم 
الوارثين» أو لبيت المال إن لم تكن لهم قراية قريف ؟ ويه قال الشافعي > وأبو حنيفة ١‏ 
وأصحابه » فيما حكى عنه الطحاوي . 


وذهب علي » وعمر - رضي الله عنهما - وأهل ١‏ الكوفة » » وأبو حنيفة - فيما ذكر 
غير لار ع د زور اضر SS‏ 
يورثون کل واحد من صاحبه في أل ماله دون ما وَرث بعضّهم من بعض» أعني : 
ا ل و ل Nd‏ 
في الذين يعلَم تقد موت بعضهم على بعض » مثل ذلك : زوج وزوجة را في 
حرب» أو غرق » أو هدم . ولكل واحد منهما ألف درهم » فيورث الزوج من المرأة 
خمسمائة درهم » وتورث المرأة من الألف التي كانت بيد الزوج دون الخمسمائة التي ورث 
متها ربعي رلك مائتان وخمسون . 

و لدم دنار 5 
[ ميراث ولد الملاعئة » وود الوا ] 

من مسائل هذا الباب اختلاف العلماء في ميراث ولد الملاعنة » وولد الزنا : فذهب أهل 
« المدينة » > وزيد بن ثابت إلى أن ولد الملاعنة يورث » كما يورث غير ولد الملاعتة » 
وأنه ليس لأمه إلا الثلث ٠‏ والباقي لبيت امال » إلا أن يكون له إِخْوَةٌ لأم » فيكون لهم 
الثلث . أو تكون أمه مولاة » فيكون باقي المال لمواليها . وإلا فالباقي لبيت مال 
المسلمين؛ ويه قال مالك > والشافعي . وأبو حنيفة » وأصحابه ٠‏ إلا أن أبا حنيفة على 
مذهبه يَجعَل دوي الأزخام اون جاع ان 6 رارق) عل ا 0 
يوه على لآم ببقية ا وھ على ور وان مرد لے آذ ع ع 
أمه أعني : الذين ا : 

وروي عن علي ٠‏ وابن مسعود أنهم كانوا لا يجعلون عصبته عصبة أمه إلا مع ققد 
الأم »> وكانوا ينزلون الام بمنزلة الأب + وبه قال الحسن > وابن سيرين » والثوري › ٠‏ 
وابن خنبل ٠‏ وجماعة »» وعمدة الفريق الأول : : عموم قوله تعالى : « فَإن لم يكن له 
00 


ولد وورئة أبواه امه الثلث ‏ 1 النساء NCEE EERE‏ م وكل أم لها الثلث » 
فهذه لها الثلث 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاه- - ولاع 


ل الس ع د مس ا 
وعمدة الفريق الثاني : ما روي من حديث ابن عمر عن الني يكل : « أنه الحق ولد 
اللاعتة تة امه » ۱۱۳ » وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : « جعل النبي 
ب ميراث ابن الملاعتة لأمه ولورته » ٠‏ > وحديث واثلة بن الأسقع عن النبي 
ياي قال : « المرآة تحرز ثَلاثّةَ أموال : عتيقها » ولَقيطّها » وولّدها الذى لاعتت 
علا و چت مكحول عن النبي يل بمثل ذلك © > حرج جميع ذلك أبو داود ؛ 
وغيره »» قال القاضي : : هذه الآثارٌ المصيرٌ إليها راجب ؛ لأنها قد خصصت عموم الكتاب » 


(۱۱۱۸) أخرجه مالك )٥٦۷/۲(‏ کات الطلاق : باب فى اللعان » حديث )٠١(‏ > والبخارى 
(9/ 570) كتاب الطلاق : باب يلحق الولد بالملاعنة » حديث (014) 2 ومسلم )١1١۳۲/۲(‏ ع 
كتاب اللعان » حديث )١1545/8(‏ »2 وأبو داود (1۹۳/۲) » كتاب الطلاق : باب فى اللعان حديث 
)5١69(‏ » والترمذى (0-/008) كتاب آلطلاق : باب فى اللعان حديث )١١١1(‏ > والتنسائى 
)۱۷۸/١(‏ كتاب الطلاق : باب نفى بالولد باللعان والحاقة بأمه » وابن ماجه )551/١(‏ كتاب 
الطلاق: باب فى اللعان حديث )5١59(‏ . 

وسعيد بن منصور فى « سننه » رقم )١565(‏ > والشافعى (۲/ )٤۷‏ كتاب الطلاق : باب اللعان 
حديث )١65 . ١6(‏ » وابن الجارود فى « المنتقى ٠‏ رقم )۷٤(‏ » وابن حبان (571/5 - الإحسان)» 
والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » (۳/ 5 )٠١‏ » والبيهقى (1/ ١9‏ 5) » والبغوى فى « شرح السنة » 
(6/ 186 - بتحقيقنا ) كلهم من طريق مالك عن نافع عن عن ابن عمر ؛ أن رجلا لاعن امرأته على عهد 
رسول الله اة ففرق رسول الله ية والحق الولد بأمه . 

(۱۱۱۹) أخرجه أبو داود (/7”77) كتاب « الفرائض » : باب ميراث ابن الملاعنة »> حديث 
(۲۹۰۸) » والبيهقى (69/5؟) » كتاب الفرائض : باب ميراث ولد الملاعنة » من طريق عيسى بن 
أبى محمد عن العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به . قال البيهقى : عيسى 
ابن موسى » أبو محمد القرشى » فيه نظر . قلت : لكنه توبع . 

تابعه الهيثم بن حميد : 

أخحرجه الدارمى (۲/ ۰ ۳۹) كتاب الفرائض : باب ميراث ولد الزنا . 

وللحديث طريق أخر عن عمرو بن شعيب : 

أخرجه أحمد (7377/5) من طريق محمد بن إسحاق قال : ذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جله . 

وفى الباب عن مكحول مرسلاً : 

أخرجه أبو داود (۳/ 370) كتاب الفرائض : باب ميراث ابن الملاعنة » حديث (۲۹۰۷) » 
والبيهقى (04/5؟) كتاب الفرائض : باب ميراث ولد الملاعنة عن مكحول » قال : جعل رسول الله 
اة ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها . قال البيهقى : هذا منقطع . 

(۱۱۲۰) تقدم برقم )1١85(‏ . 

. تقدم‎ )١( 


e‏ ا ر كتاب الفرائض 


والجمهون على أن السينة: يخصص بها الكات + ولعل الفريق الأول لم تبلغهم هذه 
الأحاديث ٠١‏ أو لم ت تصح عندهم ١‏ وهذا القول روي عن ابن عباس » وعثمان » وهو 
مشهور في الصدر الأول » واشتهاره في الصحابة دليل علي صحة هذه الآثار » فإن هذا 
لین مط اقاس را امك ١‏ 
[ من ترك ابنين » وأقر أحدهمًا بأخ ثالث » وأنكر الثاني ] 

ومن مسائل ثبوت النسب الموجب للميراث اختلافهم فيمن ترك ابنين » وأقر أحدهم بأخ 
ثالث » وأنكر الثاني : فقال مالك » وأبو حنيفة : يجب عليه أن يعطيه حَقّهُ من الميراث » 
a‏ بول بف يثبت بقوله نسبه ٠»‏ وقال الشافعي : لا يثبت النَّسَُ > ولا يجب 
علق امقر آن نعط من الميرزاف: شا 

واختلف مالك ٠‏ وأبو حنيفة في القدر الذي يجب على الأخ غ المقرّ : فقال مالك : 
بيك علا عاك تيجب هلب لور لاد ر ا 
يجب عليه أن يعطيه نصف ما بيده . 

[ من ترك ابناً واحدا فار باخ له آخَر ] 

ب وي وا عله تمن ترك أبنأ رامد ٠»‏ فأقر بأبخ له آخر ء 
أعني : أنه لا يثبت شت اليب ه رتف امراك وأما الشافعي فعنه في هذه المسألة قولان: 
أحدهم : ل لات لشب » ولا يجب ليرت 

والثائن .ينيك السك وج اميراث » وهو الذي عليه تناظر الشافعية في المسائل 
الط 1 عا وهو اف كل مق ر امال ت ا ق 
وإن كان واحداً أخا » وغير ذلك . 

وعمدة الشافعي في المسألة الأولى وفي أحد قوليها في هذه المسألة أعني : القول الغير 
الشهور : أن السب لا يثبت إلا بشاهدي عَذل » وحيث لا يثبت فلا ميراث ؛ لأن 
التب أصل + واليرات فرع e a‏ 

وعمدة مالك » وأبي حنيفة : أن ثبوت النسب هو حَق متعد إلى الأخ المتكر > فلا 
يثبت عليه إلا بشاهدين عدلين » وأما حط من الميراث الذي بيد المقر بإقراره فيه عامل ؛ 
اندر انر على هينه وال ان لدت + ء عليه لا يصح من الحاكم إلا بعد ثبوت 
النسب . وأنه لا يجوز له بين الله - تعالى - وبين نفسه أن ينع من يعرف أنه شريكة 


. فى الأصل : الطويلة‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاه- - لالع 
2 2 2 2 2 2 ز2ز2ز 2 2 ”0# |أآ[آح > ل کک ت 


فى الميراث حقه منه »» وأما عمدة الشافعية فى إثباتهم النسب بإقرار الواحد الذي يحوز 
له الميراث : فالسماع » والقياس . 


نلعي ٠‏ «معديك عاللقه عن ابن لهاك عن e SG‏ 


قالت : کان عيْبة بن أبى وقاص عه إلى أخيه سعد بن أبى وقّا ص أن ابن وليدة زمْعَةَ مني 
> ر رق چ ا و 


فاقبضه م نه إِلَبْكَ لما كان عام القع , ال سند بن أى اوقا وتال : ابن أخى قد کان 
دإ فيه َم مین زعا ال :لني ون اااي وا یا ر 


کک ي ED a A E‏ 0 
E,‏ : أخي + وان وليدة أب » ولد لی فراش ل رَسُول اه بك E‏ 
عام ن o‏ 


ن رَمْعَةَ » ثم قال رسول الله كك : الود للفراش > وللعاهر الحَجر » م قال لسؤدة بنت 


و ا و کوک و 
85 0 


زمعة: : احتجبى مله » لما رآی من شبهه بعتبة بن أبى وقاص » فَالَتْ : فما رآها حتى لقى الله 
عر وجل 09 ٠‏ تَقَصّى رسو الله ل لعبد بن زمعة باح » وأثبت نسبه بإقراره ؛ إذ لم 
يكن هنالك وارث متازع لَه . 

وأما أكَْرُ الفقهاء : فقد أشكل عليهم معنى هذا الحديث لخروجه عندهم عن الأصل 
المجمَع عليه في إثبات النسب » ولهم في ذلك تأويلات ؛ وذلك أن ظاهر هذا الحديث 
أنه ات ته بإقران حه هة ٠‏ لاض الأ يفت ت نسب إلا بشاهدي عَدْل » ولذلك تول 
الناس في ذلك تأويلات : 

فقالت طائفة : إنه إنما أثبت نسبه - عليه الصلاة والسلام - بقول أخيه ؛ لأنه يمكن أن 
يكون قد عَم أن تلك الأمّةَ كان يَطَؤْهَا زمعة بن قيس » وأنها كانت فرآشآ له » وما 
يؤكد ذلك أنه كان صهره » وسودة بنت زمعة كانت زوجته عليه الصلاة والسلام » 
فيمكن ألا يَحْفَى عليه أمَرَهَا » وهذا على القول بأن للقاضي أن يقضي بعلمه »۰ ولا 
يليق هذا التأويل بمذهب مالك ؛ لأنه لا يقضي القاضي عنده بعلمه» ويليق بمذهب 
الشافعى على قوله الآخر » أعنى : الذي لا يثبت فيه النَّسَبْ »» والذين قالوا بهذا 
التاويل :الوا إغا أبن و ا اطا ل الشيف "لا إن ذلك كان واا 
وقال لمكان هذا بعض الشافعية : إن للزوج أن يَحَجَبّ الأخت عن أخيها »» وقالت 
طائفة : أمره بالاحتجاب لسودة دليل على أنه لم يُلْحق نسبه بقول عتبة » ولا بعلمه 
بالفراش 


۸ - کت 4 كتاب الفرائض 


واحرق مولا في تأويل ر - عليه الصلاة والسلام - : « هو لَك » : فقالت طائفة: 
إغا أراد هو عبد إذ كان ابن أمة أبيك ٠‏ وهذا غير ظاهر ؛ لتعليل رسول الله لا 
حكمه في ذلك بقوله : « الولّد للفرآش » وللعاهر الْحَجَرَ؛ ». وقال الطحاوى : إنما أراد 
بقوله - عليه الصلاة والسلام - : « هو لك يا عبد بن زَمْعَة » أي : يدك عليه بمنزلة ما هو 
يد اللاقط على اللّقَطّة »» وهذه التأويلات تضعف ؛ لتعليله - عليه الصلاة والسلام - 
حكمه بن قال : « الود للفراش » وللعاهر الحَجَرُ» . 

وأما المعنى الذي يعتمده الشافعية فى هذا المذهب : فهو أن إثرار مق رر الميراث هو 
إقرار خلافة » أي : إقرار من حاز خلافة الميت » وعند الغير أنه إقرار شهادة لا إقرار 
خلافة » يريد أن الإقرار الذي كان للميت انتقل إلى هذا الذي حار ميرائةُ . ْ 

[ هل يلْحق أولاد الرّنًا بآبائهم ؟] 

واتفق الجمهور على : أن أولاد الزنا لا يلحقون بآبائهم إلا في الجاهلية على ما روي 
عن عمر بن الخطاب 2١7‏ على اختلاف في ذلك بين الصحابة »» وشذ قوم فقالوا : يلتحق تحوٌ 
اتات جم كن الوك مر مور يي 

[ المدة التي يلحق الولد فيها بالفراش 

واتفقوا على E‏ 0 

العقد. وإما من وقت الدخول » وأنه يلْحق من وقت الدخول إلى أقصر 7" زمان الْحَمَلِء 


أو إن كان قد قارقها واعترلها . 
[ أطول زمان للْحَمل ] 

واختلفوا ذ في طول زمَان الحمل الذي يلق به الوالد الولد قال مالك :مين 
سنين» » وقال بعض أصحابه : سبع »» وقال الشافعي : أربع سنين ٠»‏ وقال الكوفيون: 
ا وقال محمد بن الحكم : سنة.. وقال داود : ستة أشهر ٠»‏ كذا وهذه المسألة 
مرجوعً فيها إلى العادة والتجربة ٠»‏ وقول ابن الحكم والظاهرية هو أقرب إلى المعتاد . 
والحكم إنما يجب أن e‏ بالمعتاد لا بالنادر » ولعله أن يكون مستحيلاً . 

وذهب مالك والشافعي : إلى أن من تزوج امرأة » ولم يدخل بها . أو دخل بها 
بعد الوقت:+ .وآنات بولد لس اهر من وقت النقد لا عن وق الدضول .2 أنه “له يلبق 
به إلا إذا انتب ال اهر فاكر من ذلك من رقت الول 

وقال أبو حنيفة : هي فراش له ويلحقه الولد ٠»‏ وعمدة مالك : أنها ليست بفراش 
إلا بإمكان الوطء وهو مع الدخول »» وعمدة أبي حنيفة : عموم - قوله عليه الصلاة 


. )37( ١41١ - ال5٠‎ /9 » الموطأ‎ ١ أخرجه مالك فى‎ )١( 
(؟) فى الأصل : أقصى‎ 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاه- = ۳۹ 


والسلام : : « الْولد للفراش ٩‏ » وكأنه یری أن هذا تعبدٌ بمنزلة تغليب الوطء الخلال على 
الوطء الحرام في اف از بالوطء الحلال . 
[ إبات السب بالقاقةء وما يتصور فبها ] 
واختلفوا من هذا الباب في إثبات السب بالقافة ؛ وذلك عندما يَطَاً رجلان في طهر 
واحدة بملك يمين أو بنكاح > ويتصور أيضآ الحكم بالقافة في اللّقيط الذي يدعيه رجلان 
أو ثلاثة »» والقافة عند العرب: هم قوم كانت عندهم معرفة ا تشابه ا 
الناس » فقال بالقافة من فقهاء الأمصار : مالك ٠»‏ والشافعي > وأحمد » وأبو ثور » 
والأوزاعي ٠»‏ وأبي الحكم بالقافة الكوفيون » وأكثر أهل « العراق “ » رمم عند 
هؤلاء أنه إذا ادَعَى رجلان ولداً كان الولد بينهما ؛ وذلك إذا لم يكن لأحدهما فراش 
مثل : أن يكون لقيطآ » أو كانت المرأة الواحدة لكل واحد منهما فراشاً مثل ل أو 
الحرة يَطَوْهَا رجلان في طهر واحد »» وعند الجمهور من القائلين بهذا القول ا أن 
يكون عندهم للابن الواحد أبوان فقط .. وقال محمد صاحب أبي حنيفة : يجوز أن 
يكون ابا لثلاثة إن ادعوة . وهذا كله تخليط اال للمعقول والمنقول 
3 [ ليل من قال بالْقَافة ] 
عمدة استدلال من قال بالقافة : ما رواه مالف هو لمان ين از ؟ أن عمر بن 
الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن استلاطهم » أي : بمن ادعاهم في الإسلام » فأتى 
رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة » فدعا قائفاً فنظر إليه » فقال القائف : لقد اشتركا فيه 


رر ساق 


َضرَبَهُ عمر بالدرة » ثم دعا المرأة فقال : أخبريني بخبرك »» فقالت : كان هذا لأحد 
الرجلين يأتيني في إبل لأهلها فلا يقارقهًا حتى يظن ونظن أنه قد استمر بها حمل ٠‏ ثم 
انصرف عنها ؛ فَأَهرِيقَتْ عليه دما » ثم خلف هذا عليها » تعني : الآخر » فلا أدري 
أيهما هو ؟ فكبّر القائف » فقال عَمَرٌ للغلام : وال أيهما شئت . 

قالوا : فقضاء عمر بمحضر من الصحابة بالقافة من غير إنكار من واحد منهم هو 
كالإجماع »» وهذا الحكم عند مالك إذا قضى القافة باشتراك أن يؤخر الصبي حتى يبلغ . 
ل ا 

ر : يكون ابناً لهما إذا رَعَم إلقائف أنهما اشتركا فيه »» وعند مالك أنه ليس يكون ابنأ 
NT‏ : < بِأيها الاس إِنّا حلشتاكم من ذكر وأنتى . .. ¥[ الحجرات : 
۳ واحت عر e‏ - بحديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: 


ود ومس وس لس ر ا 


دل رسول الله كله مسرورا ترق أ © أسارير وَجْهه » فَقَالَ Î:‏ تسمعى ما قال مجزز 


SS‏ قور 


6 - - ج ۵ - كتاب الفرائض 
0< د 34 202006 2 و و و 5260 وء ن بيرم oro‏ 

المدلجى لزيد وأسامة » ورأى أندامهما » فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بض » )1( 

قالوا : وهذا مروي عن ابن عباس > وعن أنس بن مالك 2 ولا مخالف لهم من 

ا 


[ الكوفيون لا ب نبتون الولد إلا بالفراش ] 

وأما الكوفيون فقالوا : الأصل ا لأحد المتنازعين في الولد إلا أن يكون هناك 
فراش ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - : « الود للفراش » © ٠٠‏ فإذا عدم الفراش » 
أو اشتركا في الفراش كان ذلك بينهما . وكأنهم رأوا ذلك بنوة شرعية لا طبيعية » فإنه 
ر : إنه “لا يمكن: أن يكوت ابن والحد عن أبوين ¿ بالعقل 2 ٠‏ لا يجوز وقوع 
ذلك في الشرع ؛ وروي مثل قولهم عن عمر » ورواه عبد الرزاق عن على . 

[ لا يبل في القَافة إلا رجلان ] 
وقال الشافعي : لا يقبل في القافة إلا رجلان 2 و مالك في ذلك روايتان : 


ەر برد سم 


إحداهما : مثل قول الشافعي ٠>‏ والثانية : أنه يقبل قول قائف واحد . 

[ يقْضى بالقَافة في ملك اليمين لا في النكاح ] 
والقافة في المشهور عن مالك إنما يقضى بها في ملك اليمين فقط لا في النكاح » وروى 
ابن وهب عنه مثل قول الشافعي ٠٠‏ وقال أبو عمر بن عبد البر : في هذا الباب حديث حسن مسند 
اعد وماع بن أهل ايت رال الظاهر > رواه الثوري عن صالح ابن حي عن الشعبي عن 
زيد بن أرقم قال د کان علي - رضي الله عنه - بالیمن انی بامرأة وطتها لات أناس في طهر 


سود كه و 


وأحد » فل كل وأحد منهم أن يقر لصاحبه بالود ابی » فأفرع بينهم» » وقضي بالولّد للدي 


70 سمه دس 
5ه جه هدس 


أصابته القرعة » وجعل عليه لني الديّة » فَرَقَمَ ذلك إلى الي يل قأعجبه » 


(۱۱۲۱) أخرجه البخارى )017/١1(‏ كتاب الفرائض : باب القائف » حديث )1۷۷١(‏ » ومسلم 
))٠١81/5(‏ كتاب الرضاع : باب العمل بإلحاق القائف الولد » حديث )١559/*8(‏ » وأبو داود 
(198/5) كتاب الطلاق : باب فى القافة » حديث (51779) » والترمذى (5/ ٠‏ 55) كتاب الولاء 
والهبة » حديث (۱۲۱۹) » والنسائى (7/ )١185‏ كتاب الطلاق : باب القافة » وابن ماجه (۲/ ۷۸۷) 
كتاب الأحكام : باب القافة حديث )۲۳٤۹(‏ . وأحمد (571/5) » والدارقطنى /٤(‏ ٠4؟)‏ كتاب 
الأقضية . والأحكام رقم )١58(‏ » والبيهقى )١77/١١(‏ كتاب الدعوى والبينات : باب القافة ودعوى 
الولد » من حديث عائشة . 

. تقدم‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد حجن 20 - ٤٤١‏ 


سام م مت رر م مش ا وو 
وضحك حتى بدت تواجذه » 2١١١1(‏ .. وفى هذا القول إنفاذ الحكم بالقافة » وإلحاق 
الولد بالقرعة . 

[ ميراث القاتل » واختلاف الفقهاء فيه ] 


واختلفوا في ميراث القاتل على أربعة 2١١‏ أقوال : 


(۱۱۲۲) أخرجه عبد الرزاق (1/ 7609) رقم )۱۳٤۷۲(‏ » ومن طريقه أبو داود (۷۰۱/۲) كتاب 
الطلاق : باب القرعة إذا تنازعوا فى الولد » حديث (۲۲۷۰) » والنسائى (5/ ۱۸۲) كتاب الطلاق : 
باب القرعة فى الولد إذا تنازعوا فيه » وابن ماجه (؟9/857/5) كتاب الأحكام : باب القضاء بالقرعة » 
حديث (7548) ء والبيهقى )١175/١١(‏ كتاب الدعوى والبينات : باب الولد الواحد لا يكون من ماء 
رجلين» كلهم عن الثورى عن صالح بن حيى عن الشعبى عن عبد خير عن زيد بن أرقم به . 

وأخرجه أحمد (5/“/ا7) » وأبو داود (۲/ )7١١‏ كتاب الطلاق : باب القرعة إذا تنازعوا فى 
الولدء والنسائى )۱۸١/١(‏ كتاب الطلاق » باب القرعة فى الولد إذا تنازعوا فيه » والحاكم (۳/ 178 - 
1 من طرق عن الأجلح عن الشعبى عن عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم به . 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبى » وصححه أيضاً ابن التركمانى . 

» واختلف فى القتل المانع من الإرث » فعندنا معاشر الشافعية لا يرث من له مدخل فى القتل‎ )١( 
2 ولو كان بحق كمقتص وإمام وقاض وجلاد بأمرهما أو أحدهما » سواء أكان مباشراً أم مشا‎ 
بالاختيار أم بالإكراه » لكنهم رجحوا فى صورة من حفر بئراً فى ملكه فقتل فيه مورثه » وكذا من‎ 
وضع حجراً » أو نصب ميزابا فى ملكه » أو بنى حائطا فى ملكه فمات المورث بسيبها - رجحوا فى‎ 
فإنه لا يرث إذا مات‎ ٠ لأنه لم يتعد فيه . أما إذا تعدى بأن حفر بثراً فى الطريق‎ ٠» هذه الصور الإرث‎ 
بها مورثه - هذا إذا كان التسبب قريباً » بخلاف ما إذا كان بعيداً كأن أحبل الزوج زوجته فماتت‎ 
بالولادة » فإنه يرث» وإن كان له تسبب فى موتها بالإحبال . لكنه بعيد » ولان الوطء من باب‎ 
. الاستمتاع » ومن شأنه ألا ينسب إليه قتل‎ 

هذا والقتل يشمل المقصود كما تقدم وغير المقصود كقتل النائم والمجنون والصبى غير المميز . فلا 
يرث واحد منهم من قتله . 

وأما حديث ؛ رفع القلم عن ثلاث : عن الصبى حتى يبلغ » وعن النائم حتى يستيقظ » وعن 
المجنون حتى يضيق ١‏ فلا يرد علينا ؛ لأن المرفوع هنا إنما هو قلم التكليف . ولا تعلق له بالإرث . 

وخالف فى ذلك أبو حنيفة فقال بإرث القاتل إذا كان صبياً أو مجنونا لارتفاع القلم عنهما . 

وعندنا لا إرث لمن له دخل فى القتل سواء أقصد به مصلحة كضرب الأب ابنه للتأديب فيموت بسببه 
وربطه الجرح للمعالجة أم لا . 

قال ب : « ليس للقاتل من الميراث شىء » أى ليس لمن له مدخل فى القتل شىء من الإرث » . 

وأما السادة الحنفية » فيقولون : إن القتل المانع من الإرث هو ما يتلعق به وجوب القصاص أو 
الكفارة . فالذى يوجب القصاص هو العمد . 

وما يوجب الكفارة إما شبه العمد وإما الخطأ - وموجبهما الكفارة » والدية على العاقلة » ولا إثم 
فيه . ويحرم القاتل الميراث فى هذه الصور كلها . 

هذا إذا كان القتل بغير حق - أما لو قتل مورثه قصاصا أو حداً أو دفعا عن نفسه » فلا يحرم = 


7 - او كتاب الفرائض 


قال قوم ا برت القائل: آضلة من ك ".ع اوقا ارون + رت العا و 
الأقّل ٠»‏ هرق قوم بين الْخَطَأ والعمد ؛ فقالوا : لا يرث في العمد شيئاً » ويرث في 
الخطأ إلا من الدية ؛ وهو قول مالك . وأصحابه » وفرق قوم بين أن يكون في العمد 
كل نامر وچ أن يكير واج مع +" آذ کو إنامة و ا 
بين أن يكون ممن يتهم أو لا يتهم . 

و ا أصل الشرع في هذا المعنى للنظر الْمَصلَحي ؛ وذلك أن 
النظر المصلحي يقتضي ألا يرث ؛ لثلا يتذرع “ الناس من المواريث إلى القتل » واتباع 
الظاهر ٠»‏ والتعبد يوجب ألا يلتفت إلى ذلك ؛ فإنه لو كان ذلك مما قصد لالتفت إليه 
الشارع - وما كان ربك نسيا - كما تقول الظاهرية . 


[ الوارث غير المسلم يلم بد موت مورثه المسلم ] 

واختلفوا في الوارث الذي ليس بمسلم يسلم بعد موت مورثه المسلم » وقبل قسم 
الميراث» وكذلك إن كان مورثه “ على غَيْر دين الإسلام : فقال الجمهور : إنما يعتبر في 
ذلك وقت الموت ». فإن كان اليو م الذي مات فيه المسلم وَرُهُ ليس بمسلم لم يرثه أصلاً » 
سواء ألم قبل قسم الميراث أو بعده » وكذلك إن كان مورثه على غير دين الإسلام » 
وكان الوارث يوم مات غير مسلم » ونه ضرورة » سواء كان إسلامه قبل قبل القسم أو بعده. 

وقالت طائفة منهم : الحسن ٠‏ وقتادة » وجماعة للح ي بوه بالتسم ؛ وروي ذلك عن 
عمر بن الخطاب »» وعمدة كلا الفريقين : قوله يك : « أيما دار أو أرض قُسمَتْ في الجاهلية ؛ 


ص 
س صاصم ص ص 7 
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هي على قم الجاهلية , ويم دار أ رض أذركها الإسلام ولم تقس ؛ فهي على تسم 


سے 


الإسلام » © .. فمن اعتبر وق القسمة > حكم للمقسوم في ذلك الوقت بحكم 


= الميراث . وكذا إذا تسبب فى القتل ولم يباشر مطلقا » سواء أكان فى تسببه متعديآ أم لا . 
واعترض على الحنفية فى قصر المانع على القتل الموجب للقصاص أو الكفارة بما إذا قتل الأب ابنه 
عمداً ؛ فإنه لم يثبت به قصاص ولا كفارة مع أنه محروم اتفاقاً . 
وأجيب بأنه موجب للقصاص بحسب أصله إلا أنه سقط بقوله عليه الصلاة والسلام : « لا يقتل 
الوالد بولده » ولا السيد بعبده » 
وعند السادة الحنابلة كل قتل مضمون بدية أو قصاص أو كفارة مانع ومالا فلا » أما القتل بحق فلا 
يمنع الميراث . 
وعند السادة المالكية : يرث القاتل خطأ من المال دون الدية » ولا يرث القاتل عمداً وعدوانا . 
ينظر : « المواريث » لشيخنا وهبة المسلمى . 
)١(‏ فى الأصل : يتسرع . (؟) فى الأصل : موروثه . (۴) تقدم . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاه- = ٣‏ 


الإسلام ٠»‏ ومن اعتبر وجوب القسمة » جك في وقنت الوت للمتشيوم بسكم ام 
وروي من حديث عطاء : « أن رجلا أسلمَ علّى ميرةاث على عَهْد سول الله كه قبل أن 
وى سم مو 


es 
] من أعتق من الورثة بعد الموت » وقبل القسم‎ [ 
. وكذلك الحكم عندهم فيمن أعتق من الورثة بعد الموت وقبل القسم‎ 
. فهذه هي المسائل المشهورة التي تتعلق بهذا الكتاب‎ 
قال القاضى : ولا كان الميراث إنما يكون بأحد ثلاثة أسباب : إما بنسب » أو صهرء‎ 
أو ولاء » وكان قد قيل فى الذي يكون بالشّسّبِ والصهر » فيجب أن نذكر هاهنا الولاءء‎ 
٠ ولد © مسي دن قر لأسيب بها العكانه ؟‎ 


وس 


[ من جب له ولا ؟] 


فأما من يجب له الولاء . ففيه مسائل مشهورة تجري مجرى الأصول لهذا الباب : 


ogo >‏ < سن سيئر سس ومن 


[ من أعتق عبده عن نفسه ] 


)١(‏ الولاء لغة : من آثار العتق » مأخوذ من الولى بمعنى القرابة » يقال :. بينهما ولاء : أى قرابة 
حكمية حاصلة من العتق أو الموالاة » ومنه قوله عليه السلام : « الولاء لحمة كلحمة النسب »© . وقيل: 
الولاء والولاية بالفتح : النُصرة وفى « الصحاح » : الولاء ولاء المعتق » وفى الحديث : ١‏ نهى عن 
بيع الولاء وعن هبته » والولاء : الموالون » والموالاة ضد المعاداة » والمعاداة والعداوة بمعنى واحد . 

انظر : الصحاح (5/ 1970) » والمطلع ص 3١١‏ . 

واصطلاحاً : 

عرفه الحنفية بأنه : التناصر سواء كان بالإعتاق أو بعقد الموالاة » وأيضاً بأنه تناصر يوجب الإرث 
والعقل . والولاء عند الحنفية نوعان : ولاء عتاقة » وولاء موالاة . 

وعرفة الشافعية بأنه : عصوبة ناشئة أخوية حدثت بعد زوال ملك متراخية عن عصوبة النسب 
تقتضى للمعتق وعصبته الإرث وولاية النكاح والصلاة عليه والعقل عنه . 

وعرفه المالكية بأنه : لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب . 

وعرفه الحنابلة بأنه : ثبوت حكم شرعى بعتق أو تعاط . 

انظر : شرح فتح القدير ۲۱۸/۹ » الاختيار ۲٠٠/۳‏ » نهاية المحتاج ۲۹٤/۸‏ » الدسوقى على 
الشرح الكبير : 5١5/5‏ » الشرح الصغير ۱۷۷/٤‏ . كشاف القناع ٤۹۸/٤‏ . 
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امسالة الأولى : أجمع العلماء على أن من أعتق عبده عن تسه » فإن ولام له » وأنه بره 
إذا لم يكن له وارث » وأنه عصبة له إذا كان هنالك ورئة له لا وخ طون اال فاما کون 
الولاء للمعتق عن نفسه » فلما ثبت من قوله - عليه الصلاة والسلام - في حديث بريرة: 
» إِنّمَا الولاء لمن أعتق »20 . 

[ إذا عق عبْدهُ عن َيِه ] 

واختلفوا إذا أعتق عبده عن غيره : فقال مالك : الولاء ل 2 
الكو وه وكال ابو سي د والجاققي e EGE gE N‏ 
عنه » وإن أعتقه عن عير علمه » فالولاء للمباشر للعتق »» وعمدة الحنفية » والشافعية : 
ظاهر قوله - عليه الصلاة والسلام 4-2 #الولاء تمن أي 14 وو لهه عليه اا 
والسلام - : ١‏ الولاء لحمة كل كَلّحْمَة اتس » 91550) > قالوا : فلما لم جز أن يلتحق 


أخرجه محمد بن الحسن الشيبانى فى ١‏ كتاب الولاء » كما فى « تلخيص الخحبير » (5/*١؟7)‏ 2 
ومن طريقه الشافعى فى « المسند » (77/7) كتاب العتق : باب المكاتب والولاء » حديث (۲۳۷) » 
والحاكم )75١/54(‏ كتاب الفرائض : باب الولاء لحمة كلحمة النسب » والبيهقى (۲۹۲/۱۰) كتاب 
الولاء : باب من أعتق ملوكا له » كلهم من طريق محمد بن الحسن الشيبانى عن يعقوب بن إبراهيم 
عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر به . 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد . 

وتعقبه الذهبى » فلم يصححه . 

الحديث : قال أبو بكر بن زياد النيسابورى : هذا الحديث خطأً ؛ لأن الثقات لم يروه هكذا » 
وإنما رواه الحسن مرسلاً | . ه وهذا المرسل أخرجه البيهقى (۲۹۲/۱۰) كتاب الولاء : باب من أعتق 
مملوكا له . 

قال الألبانى فى « الإرواء »> (57/ »)٠‏ وإسناد هذا المرسل صحيح › وهو مما يقوى الموصول الذى 
قبله على ما يقتضيه بحثهم فى المرسل من علوم الحديث ؛ فإن طريق الموصول غير طريق المرسل ليس 
فيه راو واحد مما فى المرسل » فلا أرى وجهاً لتخطتته بالمرسل بل الوجه أن يقوى أحدهما بالآخر .اه 
وللحديث طريق أخرى عن ابن دينار عن ابن عمر . 
وقد حولف محمد بن الحسن فى هذا الحديث . خالفه بشر بن الوليد » فرواه عن يعقوب بن 
إبراهيم عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر . 

أخرجه ابن ححبان فى صحيحه كما فى « الجوهر النقى » (۲۹۳/۱۰) 2 وتوبع بشر على هذه 
الرواية فقال ابن التركمانى : وتابع بشراً على ذلك محمد بن الحسن » فرواه عن أبى يوسف كذلك . 

قال البيهقى فى « كتاب المعرفة » : ورواه محمد بن الحسن فى « كتاب الولاء » عن أبى يوسف عن 
عبيد الله ابن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر اه . 

ومنه يظهر أن محمد بن الحسن الشيبانى كان يرويه عن عبد الله بن دينار » ومرة يدخل عبيد الله = 
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نَسَبْ بالحر بغير إذنه » فكذلك الولاء > ومن طريق المعنى ؛ فلأن عتقه جرية وقعت 
فى ملك المعتق » فوجب أن يكون الولاء له ء أصله إذا أعتقه عن نفسه . 

وعمدة مالك : أنه إذا أعتقه عنه فقد ملكه إياه » فأشبه الوكيل ؛ ولذلك اتفقوا على أنه 


- ابن عمر بين يعقوب وعبد الله بن دينار . 

وقد تابع بشراً أيضا على هذه الرواية عبد الله بن مير : 

أخرجه ابن أبى حاتم فى « العلل » )٥۳/۲(‏ ثنا أبو زرعة قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن غير 
قال : حدثنى أبى عن عبيد الله بن عمر عبد الله بن دينار عن ابن عمر ؛ أن النبى ية قال : « الولاء 
لا يباع ولا يوهب»© . 

۲ - وأخرجه البیهقی (۲۹۳/۱۰) من طريق الطبرانى : ثنا يحيى بن عبد الباقى › ثنا أبو عمير بن . 
النحاس » ثنا ضمرة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبى و قال : « الولاء لحمة 
كلحمة النسب » لا يباع ولا يوهب »© . 

قال الطبرانى : لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا ضمرة 

وقال البيهقى : قد رواه إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابى عن ضمرة كما رواه الجماعة : « 
نهى عن بيع الولاء وعن هبته » فكأن الخطأ وقع من غيره . 

٣‏ - أخرجه ابن عدي فى « الكامل » (۲/ ۲۳۲) من طريق الحسن بن أبى الحسن المؤذن : ثنا ابن 
أبى فديك » ثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ١‏ أن النبى وك قال : 
«إنما الولاء نسب لا يصلح بيعه ولا شراؤه » . 

وقال ابن عدى : منكر الحديث عن الثقات ويقلب الأسانيد - أى الحسن بن أبى الحسن . 

وقال : قوله : عن نافع عن عبد الله لا أدرى وهم فيه أو تعمد فأراد تقلب الإسناد » وإنما أراد أن 
يقول : عن نافع وعبد الله بن دينار . وللحديث شواهد من حديث على بن أبى طالب وعبد الله بن 
أبى أوفى : 

حديث على ابن أبى طالب : 

أخرجه البيهقى (۱۰/ )١95‏ كتاب الولاء : باب من أعتق مملوكاآ له » من طريق سفيان عن ابن أبى 
نجيح عن مجاهد عن على أن ؛ رسول الله يو قال : « الولاء بمنزلة النسب » لا يباع ولا يوهب »© . 

حديث عبد الله بن أبى أوفى : 

أخرجه ابن عدى فى « الكامل » )۱۹۸۸/٥(‏ » والطبرانى كما فى « مجمع الزوائد » )۲۳١ /٤(‏ 
من طريق عبيد ابن القاسم عن إسماعيل بن أبى خالد عن ابن أبى أوفى قال : قال رسول الله كع : 
« الولاء لحمة كلحمة النسب » . 

قال ابن عدى : لم يروه عن ابن أبى خالد غير عبيد . 

وقاال الهيثمى : رواه الطبرانى » وفيه عبيد بن القاسم » وهو كذاب . وقول ابن عدى فيه نظر ؛ 
فقد رواه عن ابن أبى خالد أيضاً يحيى بن هشام السمسار . 

أخرجه أبو نعيم فى ١‏ تاريخ أصبهان » (8/1) » والخطيب فى ١‏ تاريخ بغداد » (11/15) . 

والسمسار كذيه ابن معين . 


265 - دج 0 - كتاب الفرائض 


إذا آذه له الف عنه كان ولاو لمالا الماك وميد مالك انشعو قال لحد ٠‏ 
أنت حر لوجه الله » وللمسلمين » أن الولاء يكون للمسلمين » وعندهم يكون للمعتق . 


ro go 2‏ سے 2ں 


[ ولاء من أَسلّم على يديه ] 

المسألة الثانية : اختلف العلماء ء فيمن أسلم على يديه رجل هل يكون ولاؤه له ؟ فقال 
مالك » والشافعى » والثوري » وداود » وجماعة : لا ولاء ل »» وقال أبو حنيفة » 
واطشانة درلاو إذا والاه ؛ وذلك أن مذهبهم أن للرجل أن يوالي ر ار 
فيرثه ويعقل عنه » وأن له أن ينصرف من ولائه إلى ولاء غيره ما لم يعقل عنه ٠»‏ وقال 
غيره : بنفس الإسلام على يديه يكون له ولاؤه 3 فجملاة الطائقة الأول كوه كله : 
«إِنَمَا الولاء لمن أَعتَقَ » 27 . و« إغا » هذه عي الى وها الخاصرة ؟ » وكذلك 
الألف واللام هي عندهم للحصر ٠٠‏ ومعنی الق عن ان يكون الحكم خاصا بالمحكوم 
عليه لا يشاركه فيه غيره » أعني : ألا يكون ولاء بحسب مفهوم هذا القول إلا للمعتق 
فقط المباشر ٠»‏ وعمدة الحنفية في إِنّْات الولاء بالموالاة : قوله تعالى  :‏ ولكل جَعَلْنا 


TLE 7‏ وى 


مالي مما برل الوآلدان والأفربون 4 » وقوله ال : < والذين عقَدت أيمانكم 0 


م و 


تَصيبهم € [النساء : ۳ ] »» وحجة من قال : الولاء يكون بنفس الإسلام فقط 


سد م o‏ 


حديث تيم الداري قال : الت رسول اله عن امرك يللم على يدي نلم قال 
هو أحق الثاس » ولاهم بحيّاته ومَماته » QI)‏ رقي ا ب ا وعد 


. تقدم‎ )١( 
رقم‎ )٤0۸/١١( رقم (94817) » وابن أبى شيبة‎ )٠١ /5( صحيح أخرجه عبد الرزاق‎ (1۳) 
والترمذى (577/54) كتاب الفرائض : باب ميراث الذى يسلم على يد‎ )۱۰۳/٤( وأحمد‎ » )۱۲۲( 
A كل‎ CD ري او 0 وا‎ 
» مسنده‎ ١ وأبو يعلى فى‎ » )٤۳۹ /۲( ٩ والفسوى فى « المعرفة والتاريخ‎ ٠» باب فى الرجل يولى الرجل‎ 
› كتاب المكاتب : باب الرضاع‎ )186 - ۱۸۱ /٤( والدارقطنى‎ » )91١56( رقم‎ )٠١3--1١5/19( 
كتاب الولاء : باب علة حديث روى فيه عن تيم‎ ٠ ( حديث (۳۱ » ۳۲ » ۴۳) . والبيهقى‎ 
كلهم من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد‎ )٥۳/۷( » تاريخ بغداد‎ ١ الدارى مرفوعا ¢ والخطيب فى‎ 
. العزيز عن عبد الله بن موهب عن تيم الدارى به‎ 
قال الترمذى : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب - ويقال : ابن موهب عن غيم‎ 
الدارى » وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن وهب وبين تيم الدارى قبيصة بن ذؤيب » ولا يصح | ه.‎ 
: أما الذين رووه من هذا الطريق‎ 
2 کتاب الفرائض : باب الرجل يسلم على يدى الرجل حديث (1؟9؟)‎ (rT /r) فقد أحرجه أبو داود‎ 
= )۲۱۹/۲( والبخارى فى « التاريخ الكبير ( (198/6) والفسوى فى « المعرفة والتاريخ ( (9/5") , والحاكم‎ 
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كتاب المكاتب : باب يؤدى المكاتب بقدر ما عتق منه » والبيهقى (۱۰/ ۲۹۷) كتاب الولاء : باب علة 
حديث روى فيه عن تيم الدارى مرفوعا » كلهم من طريق يحيى بن حمزة ثنا عبد العزيز بن عمر بن 
عبد العزيز قال : سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب عن تيم 
الدارى قال : يا رسول الله ؛ ما السنة فى الرجل الكافر يسلم على يدى المسلم ؟ فقال رسول الله كك : 
« هو أولى الناس به حياته .ومماته » . وقد قوى أبو زرعة هذا الطريق ٠»‏ فقال فى ١‏ تاريخه » 
:)٥/1(‏ :هذا حديث متصل حسن المخرج والاتصال لم نر أحداً من أهل العلم يدفعه ١ه‏ . 

قلت : دفعه أبو حاتم فرجح الطريق الأول عليه » وهو الطريق الذى ليس فيه قبيصة بن ذؤيب . 

فقال ولده:فى « العلل ٩‏ (۲/ 07) رقم (17437) : -سألت أبى عن حديث رؤاه يحيى بن حمزة عن 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن ابن موهب عن قبيصة بن ذؤيب عن تيم الدارى عن النبى بء 
فى الرجل يسلم على يد الرجل قال أبى : حدثنا أبو نعيم عن عبد العزيز عن ابن موهب قال : 
سمعت تميمًا الدارى عن النبى ية .قال أبى : أبو نعيم أحفظ وأتقن ٠‏ قلت لأبى : يحيى بن حمزة 
أفهم بأهل بلده » قال : أبو:نعيم فى كل شىء أحفظ وأتقن | ه . 

وقد اختلف فى « تضعيف هذا الحديث اوتصحيحه » . فضعفه الشافعى . 

قال البيهقى فى « المعرفة » (۷/ )0٠١‏ : قال الشافعى : إنه ليس بثابت ٠‏ إنما يرويه عبد العزيز 
ابن عمر عن ابن موهب عن تيم الدارى » وابن موهب ليس معروفاً عندنا » ولا نعلمه لقى تميماً 
الدارى . وضعفه أحمد . 

قال الخطابى فى « معالم السنن )٠١5/5( ١‏ : وضعف أحمد بن حنبل حديث تيم الدارى هذا 
وقال : عبد العزيز راويه ليس من أهل الحفظ والإتقان | ه . 

قلت : وقد رجح أحمد بن حنبل طريق ابن موهب عن قبيصة بن ذؤيب عن تميم . 

فقال العلائى فى « جامع التحصيل » ( ص ۲۱۷) : وقال أحمد بن حنبل فى حديثه عن تميم : 
قلت ::يا رسول الله : أرأيت الرجل من أهل الكتاب يسلم على يدى الرجل .. الحديث : إنما هو 
ابن موهب عن قبيصة بن ذؤيب عن عميم . 

وضعفه ابن المنذر . فقال كما فى « نصب الراية )١097/5( ٠‏ : لم يروه غير عبد العزيز بن عمر › 
وهو شيخ ليس من أهل الحفظ وقد اضطربت روايته فيه . وضعفه البيهقى › 

فقال فى ١‏ مناقب الشافعى » كما فى « نصب الراية 4 )٠١۷١ /٤(‏ : وقد صرح بعض الرواة فيه 
بسماع ابن موهب من تيم » وضعفه البخارى . وأدخل بعضهم بينه وبين تيم قبيصة » وهو أيضاً 
ضعيف اه . 

وضعفه ابن القطان : 

قال الزيلعى فى « نصب الراية » )٠١١ /٤(‏ : وقال ابن القطان فى « كتابه » وعلة هذا الحديث 
الجهل بحال عبد الله بن موهب ٠‏ فإنه لا يعرف حاله » وكان قاضى « فلسطين »© ولم يعرفه ابن 
معين» وقد اختلفوا فيه على عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز » فرواه الترمذى من حديث أبى أسامة 
وابن نمير ووكيع عن عبد الله بن موهب عن تيم الدارى » ورواه يحيى بن حمزة”غنه » فأدخل بينهما 
قبيصة بن ذؤيب » وهو الأصوب » وعبد العزيز هذا ليس به بأس » والحديث من أجل عبد الله بن موهب 
هذا لا يصح اه . 

ويتلخض مما سبق أن هذا الخديث أعل بعدة علل » وهى جهالة عبد الله بن موهب » الانقطاع بين = 


4 - ا و كتاب الفرائض 


= عبد الله بن موهب ٠‏ الانقطاع بين عبد الله بن موهب وتميم » ضعف حفظ عبد العزيز بن عمر بن 
عبد العزيز . 
الإجابة عن هذه العلل وتفنيدها : 
أما العلة الأولى وهى جهالة عبد الله بن موهب ٠‏ وبها أعله الشافعى وابن القطان ٠‏ أما هو فقد 
وثقه العجلى والفسوى . 
فقال العجلى فى ١‏ تاريخ الثقات » رقم )۸۹١(‏ : شامى ثقة . 
وقال الفسوى فى ١‏ المعرفة والتاريخ » )٤)۳۹/۲(‏ : ثقة . 
وذكره البخارى فى ١‏ التاريخ الكبير )١194 - 198/6( ٩‏ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً . 
وقال الذهبى فى « الكاشف » رقم (۲/ )١70‏ : صدوق . 
وقال الحافظ فى « التقريب » /١(‏ 5545) رقم )1۷١(‏ : ثقة . 
أما قول ابن القطان : أن ابن معين لم يعرفه » فلا حجة فيه » فقد عرفه غيره ووثقه أيضاً . 
أما العلة الثانية » وهى الانقطاع بين عبد الله بن موهب وتميم الدارى ٠‏ والتى أعل الحديث بها 
البخارى فى ١‏ تاريخه الكبير » والشافعى ويعقوب بن سفيان والبيهقى وغيرهم ٠»‏ فلا يوجد انقطاع 
بينهما كما سيأتى بيانه . 
فقد صرح عبد الله بن موهب بسماع هذا الحديث من تميم الدراى رضى الله عنه . 
وقد وقع تصريحه بالسماع من تميم عند ابن أبى شيبة > وأحمد » والدارمى » وابن ماجه »› 
والدارقطنى . ويعقوب بن سفيان ٠‏ وابن أبى حاتم فى ١‏ العلل » ٠‏ والبيهقى ؛ لتزول بذلك علة 
الانقطاع بين عبد الله بن موهب وتميم الدارى . 
وإن سلمنا بالانقطاع بينهما » فقد رواه عبد الله بن موهب عن قبيصة بن ذؤيب عن عميم الدارى . 
وقد رجح هذا الطريق أبو زرعة وابن القطان فى كتابه » والذى يظهر من ذلك أن عبد الله بن موهب كان 
يرويه على الوجهين ٠»‏ فمرة يرويه عن تميم الدارى ٠‏ وأخرى يرويه عن قبيصة بن ذؤيب عن تيم . 
أما العلة الثالثة » وهى ضعف حفظ عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز » وقد أعل الحديث بهذه 
العلة أحمد بن حنبل وابن المنذر كما فى « نصب الراية » (85//ا9١)‏ . 
وقد تعقبهما الزيلعى فقال : عبد العزيز هذا من رجال الصحيحين » وقال ابن معين : ثقة روى 
يسيراً » وقال أبو زرعة : لا بأس به » وقال أبو نعيم : ثقة » وقال ابن عمار : « ثقة لا اختلاف فيه» اها. 
وقال ابن القطان فى كتابه كما فى « نصب الراية » )١5!/5(‏ : وعبد العزيز هذا ليس به بأس ١ه‏ . 
قلت : وقد وثقه أيضاً أبو داود فقال : ثقة » وقال النسائى : ليس به بأس . وذكره ابن حبان فى 
« الثقات »© ينظر التهذيب (5/ )٠١‏ . 1 
وبهذا تزول العلل التى أعل بها هذا الحديث . 
والحديث حسنه ابن القيم فى ١‏ تهذيب سنن أبى داود » )۱۸١/6(‏ » وحسنه أبو زرعة الدمشقى 
كما تقدم فقال : وهذا حديث حسن متصل » لم آر أحداً من أهل العلم يدفعه . 
وذكره الألبانى فى السلسلة الصحيحة » (0/ ٠7‏ 5) » وقال : فالحديث على أقل الدرجات حسن ١‏ ه . 
وللحديث شواهد من حديث أبى أمامة » وعمرو بن العاص » وراشد بن سعد . 


حديث أبى أمامة = 
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أخرجه سعيد بن منصور فى ١‏ سننه » 948/١(‏ - 44) رقم ( ۰ )٠‏ » والدارقطنى /٤(‏ ۱۸۱) كتاب 
الرضاع : حديث (۳۲) » والبيهقى (۲۹۸/۱۰) كتاب الولاء » والطبرانى فى ١‏ الكبير » (۲۲۳/۸) 
رقم (۷۷۸۱) » ومسدد فى « مسنده » كما فى « المطالب العالية > )٤٤۳١/١(‏ رقم )۱٤۸1(‏ » وابن 
عدى فى « الكامل » (7”9194/5) كلهم من طريق معاوية بن يحيى الصدفى عن القاسم عن أبى أمامة 
قال : قال رسول الله ية : ٠‏ من أسلم على يديه رجل فهو مولاه ٩‏ 

وهذا الحديث ضعيف من أجل معاوية بن يحيى الصدفى . 

قال الدارقطنى : الصدفى ضعيف . 

وأسند ابن عدى تضعيفه عن ابن معين والنسائى وابن المدينى والسعدى . فقال ابن معين : ليس 

وقال ابن المدينى : ضعيفف . 

وقال النسائى : ضعيف . 

وقال السعدى : ذاهب الحديث . 

وقال ابن عدى : عامة رواياته فيها نظر . 

والحديث ذكره ابن ابی حاتم فى ١‏ العلل » )٥۳/۲(‏ رقم )۱۲٤١(‏ » وقال : وسمعت أبا زرعة وقرأ 
علينا كتاب الفرائض ٠‏ فانتهى إلى حديث كان عنده عن عمرو الناقد عن عيسى بن يونس عن معاوية 
ابن يحيى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبى أمامة عن النبى ية أنه قال : « من أسلم على يديه 
رجل فهو ولاؤه » فامتنع أبو زرعة من قراءته علينا » ولم نسمعه منه ا ه . ش 

وذكره أيضاً الهيثمى فى « مجمع الزوائد » /٥(‏ ۳۳۷) » وقال : رواه الطبرانى وفيه معاوية بن يحيى 
الصدفى» وهو ضعيف اه . 

وذكره الحافظ ابن حجر فى « المطالب العالية » )١540١(‏ » وعزاه لمسدد . 

لكن معاوية بن يحيى الصدفى لم ينفرد به ٠‏ بل تابعه جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبى أمامة 
بنحوه : 

أخرجه ابن عدي فى « الكامل » )١78/7(‏ » والبيهقى (۲۹۸/۱۰) كتاب الولاء » وابن الجوزى 

فى « الموضوعات » (۳/ )17١‏ من طريق جعفر بن الزبير عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبى أمامة 

أن رسول الله يك قال : « من أسلم على يدى رجل فله ولاؤه » . 

وقال ابن الجوزى : جعفر يكذب » وتابعه معاوية بن يحيى الصدفى » وليس بشىء . 

وقد اسند ابن عدى عن البخارى والنسائى ويحيى والفلاس والسعدى . 

فقال البتخارى. + مفروك اللنديث + تركوه. . وقال النسائتى + هتروك الحديث. + وقال يحي بن 
معين: ليس بثقة . وقال الفلاس : متروك . 

وقال السعدى : نبذوا حديثه . 

وقال ابن عدي : والضعف على حديثه بين . 

وقال الزيلعى فى « نصب الراية » )٠١١ /٤(‏ : وذكره عبد الحق فى « أحكامه » من جهة ابن عدي. 
وقال : جعفر متروك . وكان رجلاً صالحاً | ه . 

حديث عمرو بن العاص : 


.€0 - جاه كتاب الفرائض 


دام هوو 


الفريق الأول : أن قوله تعالى: # والذين عقدت أيمانكم € منسوخة بآية المواريث» وأن 
ذلك كان في صدر الإسلام : 
١ :‏ 


ے ی 8 ر و ور وو ر روو 
[ أي أنواع الولاء يجوز ببعه وهبته ؟] 

وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الولاء ولا هبته ؟ لثبوت نهيهة - عليه الصلاة 
والسلام-”؟ 2١١"‏ عن ذلك إلا ولاء السائبة . 


أخرجه إسحاق بن راهويه فى « مسنده » كما فى « نصب الراية » (5//ا6١‏ - )١608‏ حدثنا بقية 
ابن الوليد » حدثنى كثير بن مرة النهرانى » ثنا شيخ من باهلة عن عمرو بن العاص ؛ أنه أتى .رسول 
الله م فقال : « إن رجلا أسلم على يدى وله مال وقد مات قال : « فلك میرأثه ». 

ومن طريق إسحاق رواه الطبرانى . 

والحديث ذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد » )۲١ /٤(‏ » وقال : رواه الطبرانى من رواية بقية 
قال: حدثنى كثير بن مرة » فإن كان سمع منه فالحديث صحيح اه . 

قلت : آنى "له الصحة وفيه جهالة الشيخ الذى حدث عن عمرو بن العاص ؟ . 

مرسل راشد بن سعد : 

أخرجه سعيد بن منصور فى « سننه ٩‏ (44/1) رقم/(۲۰۱ ۰ ۲۰۲) من طريق الأحوص بن حكيم 
عن راشد بن سعد قال : سثل رسول الله ية عن الرجل يسلم على يدى الرجل قال : « هو أولى 
الناس به يرئه ويعقل عنه » والأحوص ضعيف . 

قال الحافظ فى « التقريب )59/١( ٩‏ رقم (۳۲۸) : ضعيف الحفظ . وهذا الحديث ذكره الحافظ 
ابن حجر فى « المطالب العالية » /١(‏ 557) رقم )١548-0(‏ > وعزاه لمسدد . 

والحديث - أى حديث تيم الدارى - بشواهده من حديث أبى أمامة » وعمرو بن العاص › 
ومرسل راشد بن سعد لا يشك منصف فى صحته . 

)١١15(‏ أخرجه مالك (87/5/) كتاب العتق والولاء : باب مصير الولاء لمن أعتق ٠٠‏ خديث 
(۰) » والبخارى )١51//6(‏ كتاب العتق : باب بيع الولاء وهبته حديث (7075) . ومسلم 
)١١55/5(‏ كتاب العتق : باب النهى عن بيع الولاء وهبته » حديث )١9١١5/١5(‏ » وأبو داود 
إفرة (FTE‏ كتاب الفرائض : باب فى بيع الولاء »> حديث (۲۹۱۹) » والنسائي )۳١۹/۷(‏ كتاب 
البيوع: باب بيع الولاء » والترمذى )٥۳۷/۳(‏ . كتاب البيوع : باب كراهية بيع الولاء وهبته » 
حديث )۱۲۳١(‏ » وابن ماجه (418/7) كتاب الفرائض : باب النهى عن بيع الولاء وعن هبته حديث 
)۲۷٤۷(‏ » وأحمد (۲» ٩‏ . ۷۹) > والطيالسى رقم )١18486(‏ » والحميدى (۲/ ۲۸۵) رقم (1۳۹) 2 
وابن الجارود (۹۷۸) ۰ وابن حبان ٤۹۲۷(‏ - الإحسان) من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : 
نهى رسول الله ية عن بيع الولاء وعن هبته . 

وقال الترمذى : حسن صحيح غريب . 

وقد تقدم تخريجه فى « كتاب البيوع » . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ةرك - ٤0١‏ 


مس رر سك 


[ ولاء من قال له سیده : أنت سائبة [٤‏ 
المسألة الثالثة : اختلف العلماء إذا قال السيد لعبده : أنت سائبة )١(‏ : فقال مالك : ولاو 
وعقلّه للمسلمين » وجعله بمنزلة من أعتق عن المسلمين . إلا أن يريد به معنى العتق 
فقط» فيكون ولاؤه لَه ». وقال الشافعي » وأبو حنيفة : ولاؤه للمعتق على كل حال ؛ 


ل 


وبه قال أحمد » وداود » وأبو ثور 34 وقالت طائفة لان د رلا نيك قا 
وإن لم يوآل أحداً كان OO‏ 4 قال الليث ٠‏ والأوزاعي ¢“ وكان إبراهيم» 

2 1 
والشعبى يقولان : لا باس ببيع ولاء السائبة وهبته 33 وحجة هؤلاء : هي الحجج 


يد 


SS‏ اود ان 


[ لمن وَلاء العبد المسلم إذا أعتقه التصرآني 


المسألة الرابعة 57 
لمن يكون ؟ فقال نالك حي ا »> فإن أسلم مولاه بعد ذلك لم 
يعد ليه ولاؤه ولا ميراثه 20 كال سيور ولاو ليف 3 فان أسلم كان له ميراته 200 


)١(‏ قال ابن قدامة : قال أحمد فى رواية عبد الله : الرجل يعتق عبده سائبة هو الرجل يقول لعبده: 
قد أعتقتك سائبة كأنه يجعله لله » ولا يكون ولاؤه لمولاه قد جعله لله وسلمه . قال أبو عمر 
والشيبانى: عن عبد الله بن مسعود : السائبة يضع ماله حيث شاء . وقال أحمد : قال عمر : السائبة 
والصدقة ليومها » ومتى قال الرجل لعبده : أعتقتك سائبة أو أعتقتك ولا ولاء لى عليك » لم يكن عليه ولاء. 

وقال عمر بن عبد العزيز والزهرى ومكحول وأبو العالية ومالك : يجعل ولاؤه لجماعة المسلمين . 
وعن عطاء الله أنه قال : كنا نعلم أنه إذا قال : أنت حر سائبة فهو يوالى من شاء » ولعل أحمد 
رحمه الله ذهب إلى شراء الرقاب استحباباً لفعل ابن عمر . والولاء للمعتق . وهذا قول النخعى 
والشعبى وابن سيرين وراشد بن سعد وضمرة بن حبيب والشافعى وأهل العراق ؛ لقوله عليه السلام: 
« الولاء لمن أعتق » » « وجعله لحمة كلحمة النسب » . فكما لا يزول نسب إنسان ولا ولد عن فراش 
بشرط . لا يزول ولاء عن معتق » ولذلك لا أراد أهل بريرة اشتراط ولائها على عائشة قال لها النبى 
ية : « اشتريها واشترطى لهم الولاء » فإنما الولاء لمن أعتق » يعنى أن اشتراطهم تحويل الولاء عن 
المعتق لا يفيد شيئاً ولا يزيل الولاء عن المعتق . 

ينظر : المغنى : 67/5" . 

(1) قال ابن قدامة : إن اختلف دين السيد وعتيقه فالولاء ثابت لا نعلم فيه خلافاً لعموم قول النبى 
ع ور ا ل E‏ ا واي محا مود د ل ا 
الدين وكذلك الولاء . ولأن الولاء إنما يثبت له عليه لإنعامه بإعتاقه وهذا المعنى ثابت مع اختلاف 
دينهما » ويثبت الولاء للذكر على الأنثى والأنثى على الذكر ولكل معتق » لعموم ا والمعنى » 
ولحديث عبد الله بن شداد » وهل يرث السيد مولاه مع اختلاف الدين ؛ فيه روايتان . 

إحداهما : يرئه . روى ذلك عن على وعمر بن عبد العزيز » وبه قال أهل الظاهر » واحتج أحمد 
بقول على : الولاء شعبة من الرق > وقال مالك يرث المسلم مولاه التنصرانى لأنه يصح له 
تملكه ولا يرث النصرانى مولاه المسلم ؛ لأنه لا يصح له تملكه 2 وجمهور العلماء على آنه = 


£۲ - 3 كتاب الفرائض 


وغمدة الخمهور : أن الؤلاء کالب > وأنه إذا أسلم الأب بعد إسلام الابن أنه يرئه» 
فكذلك العبد . 

وأما عمدة مالك : فعموم قوله تعالى : 9 ون يَجْعَل لله للكافرين علَى ومين سيلا ) 
[ النساء : ٠ ] 14١‏ فهو يقول : إنه لما لم يجب له الولاء يوم العتق > لم يجب له 
فيما بعد »» وأما إذا وجب له يوم العتق > ثم طراً عليه مانع من وجوبه » فلم يختلفوا 
أنه إذا ارتفع ذلك المانع أنه يعود الولاء له : 

[ إا عق التصرآني عَبّده تصني » وكذلك الحربي ] 

لذلك اتفقوا أنه إذا أعتق النصرانى الذمي عبده النصراني قبل أن يسلّم أحدهما » ثم 
أسلم العبد أن الولاء يرمح ٠‏ فإن أسلم المولى عاد إليه »» وإن كانوا اختلفوا في في الحربي 
يعتق عبده وهو على دينه » ثم يخرجان إلينا مسلمين : فقال مالك ره 
وقال أبو حنيفة : لا ولاء بَينهُمَا » وللعبد أن يوالي من شاء على مذهبه في الولاء 
والتخالف ++ واف اشهب مالك فقال + إذَا أسلم الْعَبّد قبل المولى وال يعد إلى 
الول ولاو نكا 

وقال ابن القاسم : يعود ؛ وهو معنى قول مالك ؛ لأن مالكا يعتبر وقت العتق »» 
وهذه المسائل كلها هي مفروضة في القول لا تقع بعد » فإنه ليس من دين النصارى © 
أن يسترق بعضهم بعضاً . ولا من دين اليهودية فيما يعتقدونه في هذا الوقت › 
ويزعمون أنه ملتهم . 
يد [ متی یکون للمَرة ولا ؟ ] 

المسألة الخامسة : أجمع جمهورٌ العلماء على أن النساءً ليس لهن مداخل في وراثة 
الولاءء إلا من باشرن عتقّه بأنفسهن . أو ما جر إليهن من باشرن عتقه ١‏ إما بولاء أو 
بنسب؛ مثل : معتق معتقها أو ابن معتقها » وأنهن لا يرثن معتق من يرثنه » إلا ما حكي عن 


= لا يرثه مع اختلاف دينهما ؛ لقول النبى ييل : « لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم » ولاأنه 
ميراث فيمنعه اختلاف الدين كميراث النسب . ولأن اختلاف الدين مانع من الميراث فمنع الميراث 
بالولاء كالقتل والرق » يحققه أن الميراث بالنسب أقوى فإذا منع الأقوى فالأضعف أولى ٠‏ ولأن النبى 
كد ألحق الولاء بالنسب بقوله : ١‏ الولاء لحمة كلحمة النسب »© وكما ينع اختلاف الدين التوارث مع 
صحة النسب وثبوته كذلك يمنعه مع صحة الولاء وثبوته فإذا اجتمعا على الإسلام توارثا كالمتناسبين 
وهذا أصح فى الأثر والنظر إن شاء الله تعالى فإن كان للسيد عصبة على دين العبد ورثه دون سيده . 
وقال داود لا يرث عصبته مع حياته . 

ينظر : المغنى : 597/5" - ٠٠١‏ . 

)١(‏ فى الأصل : النصرانى 
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شريح ل ل ل لي 
مورثها قياساً على الرّجل » وهذا 2 الذي يعرفوته ب« قياس المعنى ٠‏ » وهو أرقع 
مراتب القياس » وإنما الذي يوهنه الشذوذ . 

وضهدة الور أن ال عا وج اة الى كانت اللمعتق علق المعتى 6 وهده 
اتا لصي 


1 اليل الثاني 
تيب اَهَل الوَلاء ة 5 


TT‏ لفون عن لس امرك NER‏ يا اه لفل 


الولاء ذ في الولاء . 
[ الولاء للكبر ] 
فين اسه سائلهم فى هذا الباب المسألة التى برها ب« الولاء للكبر » مثال ذلك : 
رجل اعتق عبداً » ثم مات ذلك الرجل » وترك أخوين أو ابئين » ثم مات أحد 
لحرن ورك ا أو .ادال : فقال الجمهور فى هذه المسألة : إن حظً الأخ 
الميت من الولاء لا يرثه عنه ابئه > وهو رآجع إلى أخيه ؛ لأنه أحق به من ابنه » بخلاف 
لميراث 4 لان الْحَجْبّ في الميراث يعتبر بالقرب من ايت > وهنا بالقرب من المباشر 
للعتق ؛ وهو مروي عن عمر بن الخطاب . وعلي » وعثمان » وابن مسعود » وزيد بن 
ثابت من الصحابة . 
وقال شريح » وطائفة من آهل « البصرة » : حى الخ الميت في هذه امسالة لينيه 4 
وَعَمدة هفولا شه الو الراك جر عمك الفريق الارل :أن الولاء سب مدره من 
المباشر . 
[ مسألة جر الولاء ] 
نتلوم اهزرفي هذا بايا 01001 التي تعرت جا عكر للولاء EG ١‏ 
يكون عبد له بَنُونَ من آم » فأعتقت الأمة » ثم أعتق ال بعل :ذلك ؟ فإن العلماء 
اختلفوا لمن يكون ولاء البنين إذا عق الأب ؛ وذلك أنهم اتفقوا على أن ولام بعد 
عتق الأم ٠‏ إذا 1 لوت لق في يطو انه ردك يكوك :]ذا تروحها:العيد بعد 
العتق » وقبل عتتق الأب - هو لموالي الأم . 


. الأحوين‎ : E 


5 دم - ج 0 - كتاب الفرائض 
[ إذَا أعتق عق الأب » هل جر ولاء بنيه أم لا ]؟ 


واختلفوا إذا ا على ا ¢ أم لا يجر ؟ فذهب e‏ 
بال او ای وام :إلى أنه جر ؛ وبه قال علي - 
لاعت کوان کو و وان يد عفان o t6‏ 


ر اوا ار و 
شهاب » وجماعة : لا يجر ولاءه ؛ وروي عن عمر » وقضي به عبد الملك بن مروان لا 
حدثه به قبيصة بن ذؤيب عن عمر بن الخطاب » وإن کان قد روي عن عمَرَ مثل قول 


الجمهور . 
٤ 5‏ ل ل ی 6 2 
وعمدة الجمهور : أن الولاء مشبّه بالنّسّب » والنسب للأب دون الأم ” 


ر الثاني أن الجن لكاو في الحرية تابعين » لأمهم كانوا في موجب 
الحرية تابعين لها > وهو ا : 


A‏ م ممه ے 


[ هل يجرا لحد ولاء حَمدته إا كان أَبُوهُمْ عبْدا ] 


عرص ص 


وذهب مالك إلى أن الجد يج ولاءً 


)١(‏ قال ابن قدامة : ولا ينجر الولاء إلا بشروط ثلاثة . أحدهما : أن يكون الأب عبداً حين 
الولادة »> فإن كان حراً وزوجته مولاة » لم يخل » إما أن يكون حر الأصل فلا ولاء عليه ولا على 
ولده بحال » وإن كان مولى ثبت الولاء على ولده لمواليه آبتداء > ولا حر فيه . الثانى : أن تكون الأم 
مولاةء فإن لم تكن كذلك لم تخل » إما أن تكون حرة الأصل » فلا ولاء على ولدها بحال » وهم 
أحرار بحريتها » أو تكون أمة فولدها رقيق لسيدها فإن أعتقهم فولاؤهم له لا ينجر عنه بحال ٠‏ سواء 
أعتقهم بعد ولادتهم أو أعتق عتق أمهم حاملاً بهم فعتقوا بعتقها ع > لأن الولاء يثبت بالعتق مباشرة › فلا 
ينجر عن المعتق . لقوله عليه السلام : « الولاء لمن أعتق » وإن أعتقها المولى فأتت بولد لدون ستة 
أشهر » فقد مسه الرق » وعتق بالمباشرة ٠‏ فلا ينجر ولاؤه » وإن أتت به لأكثر من ستة أشهر مع 
بقاء الزوجية > لم يحكم بمس الرق له وأنجر ولاؤه » لأنه يحتمل أن يكون حادثاً بعد العتق فلم يمسه 
الرق ولم يحكم برقه بالشك . وإن كانت المرأة بائناً وأتت بولد لأربع سنين من حين الفرقة لم يلحق 
بالأب » وكان ولاؤه لمولى أمه . وإن أتت به لأقل من ذلك لحقه الولد » وأنجز ولاؤه وولد الأمة 
ملوك » سواء كان من نكاح أو من سفاح عربيآ كان الزوج أو أعجميا » وهذا قول عامة الفقهاء › 
وعن عمر : إن زوجها عربيآ فولده حر وعليه قيمته » ولا ولاء عليه » وعن أحمد مثله » وبه قال ابن 
المسيب والثورى والأوزاعى ٠»‏ وأبو ثور » وبه قال الشافعى : فى القديم ثم رجع عنه » والأول أولى 
لأن آمهم أمة فكانوا عبيداً » كما لو كان أبوهم أعجمياً . 

الثالث : أن يعتق العبد سيده » فإن مات على الرق لم ينجز الولاء بحال » وهذا لا خلاف فيه » 
فإن اختلف سيد العبد ومولى الأم فى الأب بعد موته » فقال سيده : مات حراً بعد جر الولاء » وأنكر 
ذلك مولى الأم . فالقول قول مولى الأم ذكره أبو بكر لأن الأصل بقاء الرق » وهذا مذهب الشافعى. 

. ۳١۲ - ۳٦1/١ : ينظر : المغنى‎ 
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حفدته إذا كان أبوهم عبداً » إلا أن يعتق الأب ؛ وبه قال الشافعي »» وخالفه في ذلك 
الكوفيون » واعتمدوا فى ذلك على أن ولاء الجد إنما يثبت لمعتق الجد على البنين من جهة 
الأب »> وإذا إذا لم يكن للاب ولاء » فأحرى ألا يكوه للج »» وعمدة الفريق الثاني : أن 
عبودية الأب هي كموته افوا أن ينتقل الولاء إلن أبن الأب : 
[ الأبتاء أحق من الآبَاء بالو لاء ] 

ولا خلاف بين من يقول بأن الولاء للعصبة - فيما اعلم - أن الأبناء احق من الآباء» 
وأنه لا ينتقل إلى العمود الأعلى إلا إذا قد العمود الأسفّل بخلاف الميراث ؛ لأن البنوة 
عندهم أقوى تعصيباً من الأو وت أت وا وا وبنوهم أقعد عند 
مالك من الحد »» وعند الشافعي وأبى حنيفة الجد أقعد منهم . 


وسبب الخلاف : من أقرب نسبآ » وأقوى تعصيبا » وليس يورث بالولاء جزء 
مفروض ٠‏ وإنما يورث تعصيبا » فإذا مات المولى الأسفل » ولم يكن له ورثة أصلاً » أو 
كان له ورثة لا يحيطون بالميراث » كان عاصبه المولى الأعلى »» وكذلك يعصب المولى 
الاغلي كل بين للمولى. الاأصلن عليه :ولادة حب > أعني : بناته » وبنيه » وبنى بنيه . 


[ لمن الولاء إذا مات امرأةٌ ولها ولاء » وود » وعصبة ] 
وفى هذا الباب مسألة مشهورة » وهي إذا ماتت امرأة ولها ولاء وولد وعصبة لمن 
ينتقل الولاء ؟ فقالت طائفة : ا + اا مقو ا 2 والولاء للعصبة 
NC e‏ وقال قوم : لابنها » وهو قول عمر بن الخطاب . وعليه 


سر رر 


ا الأمصار » وهو مخالف لأهل هذا السّّف ؛ لأن ابن المرأة ليس من عصبتيها . 
تم كتاب الفرائض والولاء » والحمد لله حق حمده . 


£0٦‏ - س كتاب العتق 


بعل لقان سيلا يعن 2 u‏ 


كتاب الْعثق « 
[ المواضع الى يضر ليها في هذا الكتاب ] 
والنظر في هذا الكتاب : فيمن يصح عتقه » ومن لا يصح › ومن يلزمه » ومن لا 
يلزمه » اعني : بالشرع ٠»‏ وفي أَلْفَاظ العتق » وفي الأيمان به » وفي أحكامه » وفي 
الشروط الواقعة فيه »» ونحن إنما نذكر من هذه الأبواب ما فيها من المسائل المشهورة التي 
يتعلق أكثرها بالمسموع 


رور ونبرو 
اين بصع ا 
فأما من يصح عتقه : فإنهم أجمعوا على أنه يصح عت المالك التام الملك الصحيح 
الرشيد. القوي الجسم الغني غير العديم > واختلفوا فى عثق من أحاط الدين بماله » وفي 
عتق المريض ٠»‏ وحكمه 8 


)١(‏ العتق لغة : الحرية » يقال منه : عتق يعتق عتقاً » وعتقاً : بكسر العين وفتحها » عن 
صاحب ١‏ المحكم » وغيره » وعتيقة وعتاقا وعتاقة فهو عتيق » وعاتق : حكاها الجوهرى » وهم 
عتقاء» وأمة عتيق » وعتيقة » وإماء عتائق . وحلف بالعتاق » بفتح العين » أى : بالإعتاق . قال 
الأزهرى : هو مشتق من قولهم : عتق الفرس : إذا سبق ونجا » وعتق الفرخ : إذا طار واستقل » 
لأن العبد يتخلص بالعتق » ويذهب حيث يشاء » قال الأزهرى » وغيره ٠‏ إنما قيل لمن أعتق 
إنه أعتق رقبة » وفك رقبة » فخصت الرقبة دون سائر الأعضاء » مع أن العتق يتناول الجميع ؛ لان 
حكم السيد عليه » وملكه له كحبل فى رقبته » وكالغل المانع له من الخروج » فإذا أعتق » فكأن رقبته 
أطلقت من ذلك . 

انظر : ترتيب القاموس : ٠ ١591/7‏ والمطلع (ص )3١5‏ . 

اصطلاحاً : 

عرفه الحنفية بأنه : خروج الرقيق عن الملك لله تعالى . 

عرفه الشافعية بأنه : إزالة الرق عن الآدمى . 

عرفه المالكية بأنه : خلوص الرقيق من الرق بصيغة . 

عرفه الحنابلة بأنه : تحرير الرقيق وتخليصه من الرق . 

انظر : البحر الرائق : ۲۳۸/٤‏ » تبيين الحقائق : 55/7 2 مغنى المحتاج : 541١/5‏ » بلغة 
السالك ٤٤١/۲‏ > كشف القناع ۰/٤‏ » الكافى 95١/7‏ » الإشراف : ۳۷١۱/۲‏ 
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E 


فأما من أحاط ا ن ا ا في جوَار عتقه : فقال أكثر أهل 
«المدينة)17) : مالك ٠‏ وغيره : رر ذلك ؛ وبه قال الأوزاعى » والليث »» وقال 
فقهارٌ « العراق » : ذلك جائز حتى يحجر عليه الحاكم ؛ وذلك عند من يرى التَحجيرٌ 
منهم »» وقد يتخرج عن مالك في ذلك الجوارٌ ؛ قياس على ما روي عنه في الرهن أنه 
يجوز » وإن أحاط الدَين بال الراهن ما لم يحجر عليه الحاكم . 
ل بي لس ا 
منه شيئاً بغير عوّض ء وهي العلة التي بها يحجر الحاكم عليه التصرف » والأحكام يجب 
ا توجد مع وو عل جر كم لين بل + ونا مو قم واب من 
اشع شل د تع رو اوقا الام ره" 
E TE E ES)‏ خی يضرت اناكم على بده 4 
فوجب أن يكون حكم تصرفاته هذا الحكم ؛ وهذا هو قول الشافعي . 
o 75 2‏ ع ملم م بير 
[ القول في عثق غير المحتلم » والمحجور ] 
O,‏ عه الجميع يانه لا عور N‏ غير E EN‏ تكن E‏ 
وكذلك المحجورٌ » ولا يجوز عند العلماء عتقه لشيء ء من مالكيه إلا مالكاً . وأكثر 


E‏ سے 


أصحابه ¢ فإنهم أجازوا عتقه لام ولده 8 


و ا 
وأما المريض : دوو فلن :إن ع م وه > وإن مات كان من الثلث 2٠‏ 
وقال أهل a‏ * هو سل عن اوو 66 وعمدة الجمهور 9 حديث عمران بن 
الحصين : ١‏ أن رجلا أعتق ستة أعبد لَه ... » 20 الحديث على ما تقدم . 


ر a‏ ن 


r £‏ 
[ من يدخل عَلَيْهِم العتق كرما ] 
وأما من يدخل عليهم العتق كرها (؟) فهم : ثة: من بعض العتق » وهذا متفق عليه في 
أحد قسميه » واثنان مختلف فيهما ¢ وهنا 2 ملك من فق عله وشن مل باه : 


. فى الأصل : العلم . (۲) سقط فى ط‎ )١( 
. تقدم . (5) فى الأصل : طوعاً‎ )۳( 


E0۸‏ - - ج 0 - كتاب العتق 


ا شق ] 
فأما من بعض العتق ع ؛ فإنه ينقسم قسمين : احدهنا : من وقع تبعيض العتق منه » 
وليس له من العبد إلا الجزء المعتق . 
والثاني : أن 00 اختياراً منه . 
[ العبد بين الرجلين يعتق أحدهما تصيبه ] 
قأما العبد بيخ الرجلية د يعتق أحدهما حظه منه : فإن الفقهاء ء اختلفوا في حكم ذلك : 
فقال مالك » والشافعي . وأحمد بن حنبل : إن كان المعتق موسر ٠‏ فوم عليه 
سيب اشر ا E a‏ الورك ا رفسل بالكل قله ارافان لاد" 
له»» وإن كان المعتق معسراً لم يلزمه شيء . وبقي المعتق بعضه عبداً » وأحكامه أحكام 
العبد . 
وقال أبو يوسف . ومحمد : وإن كان معسراً سعى العبد في قيمته للسيد الذي لم 
يعتق حظه منه » وهو حر يوم أعتق حظه منه الأول ›» ويكون ولاؤه للأول ؛ وبه قال 
اعد ن أبي ليلى ٠‏ وجماعة الكوفيين » إلا أن ابن شبرمة » 
بن أبي ليلى جعلا للعبد أن يرجع على المعتق بما سعى فيه متى أيسر . 
[ شريك المعتق ] 
أما شريك المعتق : فإن الجمهور على أن له الخيارٌ في أن يعتق » أو يقوم تصيبه على 
المعتق . 
وقال أو عة “لشريك الور و ارات ها 4 أن رعق كما اعد 
شرِيكة » ويكون الولاء بينهما » وهذا لا خلاف فيه بينهما ٠»‏ والخبار الثاني : أن تقوم 
عليه حصته . 
والثالك © أن يكلب العبك السعى فى اذلف إن شام ويكون الولاء هما + وللسيد 
ای عتده لام ذا قوم “عليه کک م اذ بر على الد ف ».كر 
الولاء كله للمعتق . 
وعمدة مالك . والشافعي : حديث ابن عمر أن رسول الله ب قال : « من أعتق 
شركا له في عبد وكان له مال يبع تمن اعد » فوم عليه قيمة العدل » فَأعْطى ش ركاه 
حصصهم » وعتق عليه ابد وإلا فقلاعتق1 منهُ] 200 ما عق 9 . د 
وعمدة محمد » وأبي يوسف صاحبي أبي حنيفة » ومن يقول بقولهم : حديث أبي 


. )۱۰۸۸( تقدم برقم‎ )١( . فى الأصل : عليه‎ )١( 
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هريرة أن النبى كي قال : : « من أعتق تو تق شقصا لَه في عبد » فخلاصه ماله ِن کان لَه مال 


قان لم يكن له مال اسشسنعى العبد غير مشقوق عله واا دين رجه 
أهل 

(15؟١)‏ أخرجه البخارى )١77/05(‏ كتاب الشركة : باب تقويم الأشياء بين الشركاء حديث 
)١05/0( » )۲٤۹۲(‏ كتاب العتق : باب من أعتق نصيباً فى عبد حديث (5075) »2 ومسلم 
(؟/١51١١)‏ كتاب العتق : باب ذكر سعاية العبد حديث )١6١7/5(‏ 2 (۳/ ۱۲۸۷) كتاب الأيمان : 
باب من أعتق شركا له فى عبد حديث (901/054١)ء‏ وأبو داود /٤(‏ 700) كتاب العتق : باب ذكر 
السعاية حديث (۳۹۳۷ » ۳۹۳۸) » والترمذى (۳/ )٦۳٠‏ كتاب الأحكام : باب العبد يكون بين 
الرجلين حديث )١1758(‏ » والنسائى فی « الكبرى » (۳/ )۱۸٥‏ » كتاب العتق : باب ذكر اختلاف 
ألفاظ الناقلين خبر أبى رين كن لات والاختلاف على قتادة فيه حديث (59537 , 59517 2 5955 2 
٥‏ »۰ وابن ماجه )۸٤٤/۲(‏ كتاب العتّق : باب من أعتق شركاً له فى عبد حديث (7؟55) 2 
والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » )٠١1//7(‏ كتاب العتاق : باب العبد يكون بين الرجلين فيعتقه 
أحدهما . والدراقطنى /٤(‏ ۱۲۸) كتاب المكاتب حديث (۱۲) › والبيهقى (۱۰/ ۲۸۰ )184١-‏ كتاب 
العتق : باب من قال فى المعسر يستسعى العبد فى « نصيب صاحبه » » وأحمد (555/5) » والبغوى 
فى ما و لعي بر انكر بن ل عن اکر بن انين دعن بو ون 
نهيك عن أبى هريرة أن النبى بی قال : « من أعتق شقصا له فى عبد » فخلاصه فى ماله إن كان له 
مال » فإن لم يكن له مال » استسعى العبد غير مشقوق عليه > . 

وقال الترمذى : حديث حسن صحيح . 

وقال البغوى : وروى شعبة وهشام هذا الحديث عن قتادة » وهما أثبت من روى عن قتادة ولم ي 
يذكرا فيه السعاية » ورواه همام عن قتادة وجعل ذكر السعاية من كلام قتادة ولم يجعله من متن | 
الحديث. اه 

شرح كلام البغوى والتعقيب عليه بكلام الحافظ ابن حجر هذا الحديث قد اختلف فيه على قتادة 
فرواه بعضهم عنه بذكر السعاية وهم سعيد بن أبى عروبة عند البخارى » ومسلم » وأبو داود »› 
والترمذى » وابن ماجه » والنسائى فى « الكبرى » »> وجرير بن حازم عند البخارى ومسلم » وحجاج 
ابن أرطأة ويحيى بن صبيح عند الطحاوى ٠»‏ وأبان العطار عند أبى داود » والطحاوى . 

وحجاج تن حجاج كما فى « الفتح » (4817//6١)ء‏ وموسى بن خلف عند الخطيب البغدادى فى 
كتاب الفصل والوصل للمدرج فى النقل » كما فى الفتح أيضاً (5/ )١41/‏ . 

وقد أشار البخارى رحمه الله لمتابعة حجاج وأبان وموسى لسعيد ب بن أبى عروبة : 

فقال فى الصحيح (1011) : تابعه حجاج بن حجاج » وأبان وموسى بن خلف عن قتادة » 
اختصره شعبة . 

قال الحافظ فى « الفتح » )١187//0(‏ : أراد البخارى بهذا الرد على من زعم أن الاستسعاء فى هذا 
الحديث غير محفوظ ٠‏ وأن سعيد بن أبى عروبة تفرد به . اه . 

وقد روى هذا الحديث شعبة وهشام عن قتادة » فخالفا سعيد بن أبى عروبة وأصحابه » فذكروا 
الحديث دون السعاية . = 


ع - - ج 0 - كتاب العتق 


الصحيح : « البخاري » و« مسلم » وغيرهما . ولكل طائفة منهم قول في ترجيح حديثه 
الى اخ © 


> فما وهنت به الكوفية حديث ابن عمر أن بعض رواته شك 


= أما رواية شعبة فأخرجها مسلم (۲/ )٠٠١٠١‏ كتاب العتق : باب سعاية العبد حديث )٠١١۲/۲(‏ » 
والطيالسى (۱/ ١45‏ - منحة ) برقم )١705(‏ 2 وأحمد (558/5) ء وأبو داود (5/ 557) كتاب 
العتق: باب فيمن أعتق نصيباً له فى ملوك حديث (9475”) » والدارقطنى )٠٠١ /٤(‏ كتاب المكاتب 
حديث (4) والبيهقى )7757/٠١١(‏ كتاب العتق : باب من أعتق شركاً له فى عبد وهو موسر . كلهم 
من طريق شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة عن النبى يكل قال : 
« من أعتق مملوكاً كان بينه وبين آخر فعليه خلاصة »© . 
أما رواية هشام فأخرجها أحمد )٥۳۱/۲(‏ . وأبو داود (5/ 70) كتاب العتق : باب فيمن أعتق 
نصيباً له فى ملوك حديث ۳۹۳۲) » والدارقطنى )١77/5(‏ كتاب المكاتب حديث (4) » والبيهقى 
»© كتاب العتق : باب من أعتق شركاً له فى عبد » من طريق هشام عن قتادة عن النضر 
ابن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة أن النبى َي قال : « من أعتق نصيباً له فى ملوك عتق 
من ماله إن كان له مال » . 
وقد رواه همام عن قتادة فجعل ذكر السعاية من كلام قتادة . 
أخر جه الدارقطنى )1١77/5(‏ ء كتاب المكاتب حديث )٠١(‏ » والحاكم فى ١‏ معرفة علوم الحديث » 
(ص » )4١‏ » والخطابی فى « معالم السنن » (59/5 )7١-‏ » والبيهقى (۱۰/ ۲۸۲) كتاب العتق : 
باب فى المعسر يستسعى العبد فى نصيب صاحبه . 
كلهم من طريق همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة أن رجلا 
أعتق شقيصا له من غلام » فأجاز النبى َي عتقه وغرمه بقية ثمنه . وقال قتادة : إن لم يكن له مال 
استسعى العبد غير مشقوق عليه . 
وقال الدارقطنى : سمعت أبا بكر النيسابورى يقول ما أحسن ما رواه همام وضبطه وفصل بين قول 
النبى ياه وقول قتادة . 
وقذ ذهب إلى ذلك أيضا ابن المنذر فقال : هذا الكلام من فتيا قتادة وليس من متن الحديث › رواه 
الخطابى فى « معالم السنن » (5/ )7١‏ عنه . 
ورواية همام ذكرها الحافظ فى « الفتح » )١188/5(‏ » وزاد نسبتها إلى الإسماعيلى » وابن المنذر » 
والخطيب فى « الفصل والوصل »© وقال رحمه الله : هكذا جزم هؤلاء بأنه مدرج وأبى ذلك آخرون 
منهم صاحباً الصحيح فصححا كون الجميع مرفوعا » » وهو الذى رجحه ابن دقيق العيد وجماعة ؛ 
لأن سعيد بن أبى عروبة أعرف بحديث قتادة » لكثرة ملازمته له وكثره أخذه عنه من همام وغيره 
وهشام وشعبة وإن كانا أحفظ من سعيد لكنهما لم ينفيا ما رواه » وإنما اقتصرا من الحديث على 
بعضه» وليس المجلس متحداً حتى يتوقف فى زيادة سعيد » فإن ملازمة سعيد لقتادة كانت أكثر منهماء 
فسمع منه ما لم يسمعه غيره » وهذا كله لو انفرد > وسعيد لم ينفرد وقد قال النسائي فى حديث قتادة 
عن أبى المليح فى هذا الباب بعد أن ساق الإختلاف فيه على قتادة : هشام وسعيد أثبت فى قتادة عن 
همام ....اه. 
)١(‏ سقط فى الأصل . 
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في الزيادة المعارضة فيه لحديث أبي هريرة » وهو قوله : « وإلا ققد عق منه ما عتق » » 
ره - عليه الصلاة والسلام - » أم من قول نافع ؟ وإن في ألفاظه أيضاً بين 
رواته اضطراباً »» ومما وهن به المالكيون حديث أبى هريرة : أنه اختلف أصحاب قتادة 
قد فلن فاد ي اذك السهاية د امل من ظط الى :اموت 0ك قن ذلك 
على أنه إنما رم 00 السيد التقويم إن كان له مال للضرر الذي أَدخَلَّه على شريكه » 
والعبد لم يدخل ضرراً فليس يلزمه شيء . 

زع الکو من ريق الم + أن اطرية اى ما شرع لا يحور يعض" نإذا 
كان الشريك المعتق موسراً عتق الكل عليه » وإذا كان معسراً عى العبد في قيمته » وفيه 
مع هذا رَفْمٌ الضرر الداخل على الشريك » وليس فيه ضر على العبد ٠»‏ وربما أتوا 
بقياس شبهي » وقالوا ا لا كان العتق يوجد منه في الشرع نوعان: نوع : يقع 
بالاختيار؛ وهو إعتاق السيد عبده ابتغاء ثواب الله ٠»‏ 

ونوع : يقع بغير اختيار ؛ وهو أن يعتق على السيد من لا يجوز له بالشريعة ملكه 
وجب أن بكرن الى بالسعى ع كذلك: قالذئ بالاغعان مه هو الكتاية:. والذئ هو 
TT‏ 

إذا كان المعتق مُوسرا » هل يعتق عليه نصيب شريكه بالحكم » أو بالسراية ؟ : واختلف 
مالك . والشافعي في أحد قوليه إذا كان المعبّق موسراً هل يعتق عليه نصيب شريكه 
بالحكم » أو بالسراية ؟ أعني : أنه يسَرِي وجوب عتقه عليه بنفس العتق؟ فقالت 
الشافعة + ديق بالسراية: : 

زنالق الالعية :باك 

واحتجت المالكية بأنه لو كان واجبآ بالسراية لسرى مع العدم واليسر . 

واحتجت الشافعية باللازم عن مفهوم - قوله عليه الصلاة ا فوم عليه 
قيمة العَدل » ”" . فقالوا : ما يجب تقوية فإنما يجب بعد إتلافه ‏ » فَإِذَنَ بنفس العتق 
أنتي حت مزتعي ب ر عل کی ف ر ا و 
بذلك حاكم » وعلى هذا فليس للشريك أن يعتق نصيبه ؛ لأنه قد نفذ العتق ٠»‏ وهذا 


مك ف 


بين ۰۰ وقول أبي حنيفة في هذه المسألة مخالف لظاهر الحديثين . 


(5) فى الأصل : تلافة . (05) فى الأصل : يكن . 


1 - اق نوت كتاب العتق 


ما روي عن خلاقات شاذة فى هذا ] 

وقد روي فيها خلاف شاذ : فقيل ٠»‏ عن ابن سيرين : إنه جعل حص الشريك 
في بيت المال . 

وقيل عن ربيعة فيمن أعتق عتق نصيباً له في عبد : إن العتق بَاطل ». وقال قوم : لا 
قوم على المعسر الكل » وينفذ العتق فيما 27 أعتق . 

وقال قوم بوجوب التقويم على المعتق موسراً » أو معسراً » ويتبعه شريكه » وسقط 
اقرط اعرا ی واا فى ف انق عمو رعا فل خلاف 
ا ولعلهم لم تبلغهم الأحاديث . ۰ 

واختلف قول مالك من هذا في فرع ؛ وهو : إذا كان معسرا أن الحكم عليه بإسقاط 
aT‏ ل" 

[ من ملك باختياره شقصاً يعتق عليه ] 

واتفق القائلون بهذه الآثار على أن من ملك باختياره شقصآ يعتق عليه من عبد ؛ أنه 
يعتق عليه الْبّاقي إن كان موسر ٠‏ إلا إذا مَلَكَهُ بوجه لا اختيار له فيه » وهو أن َلك 
عيراث . 

فقال قوم : يعتق عليه في حال الْيِسّرٍ »» وقال قوم : لا يعتق عليه . 

وقال قوم : في حال اليسر بالسعاية . 

وقال قوم : لا . 

[ إذا ملك السيد جميع العبد » فَأعتق بَعْضَهُ ] 

وإذا ملك السيد جميع العبد فأعتق بعضه : لجميهون علا و ان + 
و«العراق»: مالك > والشافعي ٠‏ والثوري » والأوزاعي > وأحمد » وابن أبي ليلى › 
ومحمد بن الحسن ٠‏ وأبو يوسف - يقولون : يعتق عليه كله . 

وقال أبو حنيفة » وأهل الظاهر : يعتق منه ذلك القدر الذي عتق » ويسعى العبد في 
الباقي ؛ وهو قول طاوس . وحماد . 

وعمدة استدلال الجمهور : أنه لما ثبتت السنة في إعتاق نصيب الغير .على الغير 
ا ا ی و 


صر رص 


. فى ط : فقال . () فى الأصل : فيمن . (۳) فى ط : للعصر‎ )١( 
. فى الأصل : فقهاء . (6) فى الأصل : بحرمة‎ )( 
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وعمدة أبي حنيفة : أن سبب وجوب العتق على المبعض للعتق هو الضرر الداخل على 
شريكه » فإذا كان ذلك كله ملكا له لم يكن هناك ضر ٠.‏ فسبب الاختلاف من طريق 
المعنى : هل علة هذا الحكم حَرْمَةُ العتق » أعني : أنه لا يقع فيه تبعيض » أو مضرة 
الف 

واحتجت الحنفية بما رواه إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده أنه أعتق نصف عبده » 
فلم کر رسول الله ل عتقه 010590 . 

ومن عمدة ا ما رواه ا رلو داردعن أي E‏ 
د و من 8 
رجلاً من هذيل أعتق شقصا له من مَمُلُوك › د نعم النبي - عليه الصلاة والسلام” - عبقه ) 
وال لن ري 000 aa yS‏ 
الجمهور» وصارت علَمُّم أولى ؛ لأن العلة المنصوص عليها أولى من المستنبطة ٠»‏ فسبب 
اختلافهم : تعارض الآثار في هذا الباب » وتعارض القياس . 

[ الإعتاق بالمثلّة ] 

وأما الإعتاق الذي يكون بالمثلة : فإن اال اختلفوا فيه : فقال مالك › والليث » 

والأوزاعي : من مل بعبده » أعتق عليه . 


«¢ 


وقال أبو حنيفة » والشافعي : ES‏ 


چ 


وش الأوزاعي فقال : من مسل بعبد غيره » أعتق ل 


. )١59- ١584/9( وعبد الرزاق‎ » )۲۷٤/۱۰( : ء والبيهقى‎ )٤۱۲ /9( أخرجه أحمد‎ )١١13( 
ح(17705) من طريق عمر بن حوشب ء حدثنى إسماعيل بن أمية » عن أبيه » عن جده » قال:‎ 
كان لهم غلام يقال له : طهمان أو ذكوان فأعتق جده نصفه فجاء العبد إلى النبى َة فأخبره فقال‎ 
: النبى يل : « تعتق فى عتقك › وترق فى رقك » » فكان يخدم سيده حتى مات » قال البيهقى‎ 
تفرد به. عمر بن حوشب » وإسماعيل هو ابن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص » وعمرو بن سعيد‎ 
. له صحية | ه‎ 

)١١700(‏ أخرجه أبو داود )١5١7/5(‏ كتاب العتق : باب من أعتق نصيباً له فى تملوك حديث 
(97#") » وأحمد (57/6/ » 975) ء والنسائى فى « الكبرى » )١1857/7(‏ كتاب العتق : باب العبد 
يكون للرجل فيعتق بعضاً . والبيهقى (۲۷۳/۱۰) كتاب العتق : باب من أعتق من مملوكه شقصاً » 
من طريق قتادة عن أبى المليح عن أبيه به . 

قال. النسائى : أرسله سعيد بن أبى عروبة » وهشام عن قتادة عن أبى سليم أن رجلاً ... فذكر 
الحديث . 

وقال : وهشام وسعيد أثبت من همام فى قتادة » وحديثهما أولى بالصواب . 

وقال الحافظ فى « الفتح « ا الحديث الموصول : إسناده قوى . 

. سقط فى الأصل‎ )١( 


E٤‏ - ت E‏ كتاب العتق 


والجمهور : على أنه يضمن ما نقص من قيمة العبد »» فمالك » ومن قال بقوله اعتمد 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن زناعا ‏ وجد غلاما مع جارية ‏ فطع 
ر سل ص مه 


ET‏ له النبي 4 : ما حملّك على ما 
فعلت ؟ فقال : قعل كذا وكذاء قال التي كلد كه : اذهب قفنت حر 1۲ , 


E PE 


وعمدة الفريق الثاني : قوله يكل في حديث ابن عمر : « من لطم مملوكه . أو 


سل لش يئر سرلا روو ووو 
ضربه » فكفارته عتقه ») 011190 . 


)١(‏ زنباع بن روح الحذامى بكسر المهملة ٠‏ وفتح المعجمة » صحابى له حديثان » وعنه ابنه روح 
حفيده مسلم بن روح . 

انظر الخلاصة : ۳٥۹۸/۱‏ (۲۳۰۸) ء تهذيب التهذيب (۳/ -1”) ٠‏ والتقريب : 75/١‏ 2 
والوافى بالوفيات : 5١5/١5‏ » والثقات : ٠٤۳/۳‏ . 

(۱۱۸) أخرجه عبد الرزاق )٤۳۸/۹(‏ رقم (۱۷۹۳۲) » وأبو داود (5014/5) كتاب الديات : 
باب: من قتل عبده أو مثل به حديث (0519) » وابن ماجه (۲/ )۸٩٤‏ كتاب الديات : باب من مثل 
بعبده فهو حر حديث (-518) » وأحمد (۱۸۲/۲) كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده به . 

وأخرجه البزار (؟/577١‏ - كشف ) رقم )۱۳۹٤(‏ » من طريق عبد الله بن سندر حدثه عن أبيه أنه 
كان عند الزنباع بن سلامة وأنه عتب عليه فخصاه وجدعه ؛ فأتى النبى ية فأخبره وأغلظ لزنباع القول 
وأعتقه منه فقال : أوص بى فقال : « أوص بك كل مسلم » . 
والحديث ذكره الهيثمى فى ١‏ المجمع » )١57/5(‏ » وقال : رواه البزار والطبرانى » وفيه عبد الله 
ابن سندر ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات . 

وأخرجه أيضاً البيهقى (۳۹/۸) كتاب الجنايات : باب من قتل عبده أو مثل به » من طريق المثنى 
ابن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به » وقال البيهقى : المثنى بن الصباح ضعيف لا 
يحتج به . 

» )1501//90( كتاب الأيمان : باب صحبة المماليك حديث‎ )١774/7( أخرجه مسلم‎ )١١19( 
رقم (۱۸۰) ۰ وآبو داود (955/65) » كتاب الأدب : باب فى حق‎ ٩ والبخارى فى « الأدب المفرد‎ 
وابن الجارود‎ » )۱۷۹۳١( برقم‎ )55٠ /4( المملوك حديث (0118) » وأحمد (5/ 55) » وعبد الرزاق‎ 
ء والبيهقى (۸/ ۳۲۷) كلهم من طريق فراس‎ )٥۷۸۲( رقم‎ )199- ١58/١١( وأبو يعلى‎ » )855( 
. عن أبى صالح عن زاذان به‎ 

وللحديث شاهد من حديث ابن عباس . 

أخر جه الخطيب فى « تاريخ بغداد » )١17/4(‏ من طريق حميد بن الصباح مولى المنصور حدثنى 
أبى قال : لا أراد المنصور أن يزرع الكرخ فقال لى : احمل الذراع معك فخرج وخرجت معه ونسيت 
أن أحمل الذراع فلما صرنا بباب الشرقية قال لى : أين الذراع ؟ فدهشت وقلت : أنسيته يا أمير 
المؤمنين ٠.‏ فضربنى بالمقرعة فشجنى وسال الدم على وجهى فلما رآنى قال : أنت حر لوجه الله » 
حدثنى أبى عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله و : « من ضرب عبده فى غير حده حتى 
یسیل دمه فكفارته عتقه » . 2 
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: فلم يلزم العتق في ذلك + وإغا تدب إليه ٠»‏ ولهم من طريق المعنى أن 

0 م السيدٌ على عنّْق عبده » إلا ما خخَصّصه الدليل . 

وأاديك عرق الال شي م مف ال من القوة أن 
يخصص بها مثل هذه القاعدة . 

هلي على الإثسآن باقر 5] 

وأما هل يعتق على الإنسان أَحَدٌ من قرابته ؟ وإن عتق فمن يعتق يعتق ؟ فإنهم اختلفوا في 
ذلك :فحتو العلماء على أنه يعتق على الرجل بالقرابة إلا داود » وأصحابه ؛ فإنهم 
لم يروا أن يعتق أحَدٌ على أحد من قبل قربى »» والذين قالوا بالْعتق اختلفوا فيمن يعتق 
من لا يعتق » بعد اتفاقهم على أنه يعتق على الرجل بوه وولده . 

فقال مالك : يعتق على الرجل 5 ثلاثة : أحدها : أصوله : وهم : الآباء › 
والأجدادء والجدات » والأمهات » وآباؤهم ٠‏ وأمهاتهم .. وبالجملة : كل من كان له 
على الإنسان ولادة . 


والثاني : فروعه : وهم : الأبناء » والبنات » وولدهم مهما سفلوا > وسواء في 
ذلك ولد البئين » وولد البنات »» وبالجملة : كل من للرجل عليه ولادة [ بغير توسطء 
]97 ريط :دكن أو الى 
والثالث : الفروع المشاركة له في أصله القريب » وهم الإخوة » وسواء كانوا لأب 
وأم » أو لأب فقطء أو لأم فقط ء واقتصر من هذا العمود ‏ على الْقَرِيب فقط » فلم 
يوجب عتق بني الإخوة . 
وأما الشافعي + فقال [ بقول ]220 مالك فى العمودين 207 الأعلى + والأسفل: » 
وخالفه في الإخوة » فلم يوجب عتقهم . ۰ 
وأما أبو حنيفة : فأوجب عدْقَ كل ذي رَحم محرم بالنسب ؛ كالعم ١‏ والعمة » 


والخال والخالة 3 وبنات الأخ > ومن أشبههم من هو من الإنسان ذو محرم )¥( 


. فى الأصل : عمر . (۲) فى الأصل : فليس . (۳) سقط فى الأصل‎ )١( 

. فى الأصل : مثل . (5) فى الأصل : العهود‎ )٥( . فى الأصل : العهود‎ )٤( 

(۷) ذو الرحم المحرم القريب الذى يحرم نكاحه عليه لو كان أحدهما رجلا والآخر امرأة » وهم 
الولدان وإن علوا من قبل الأب والأم جميعا » والولد وإن سفل من ولد البنين والبنات والإخوة 
والأخوات وأولادهم وإن سفلوا والأعمام والعمات والأخوال والخالات دون أولادهم > فمتى ملك أحداً 


منهم عتق عليه . ج 


ككع - - ج 0 مه كتاب العتق 
ال کک 
ر ر فير 1 5 وو 


ماه ى لس وس لتر 


قوله عليه الصلاة والسلام حت لا يجزى ولد عن والده ' إلا أن يجده مملوكا فيشتريه. 


روي رو 
فيعتقه ) 1170) .٠‏ أخرجه مسلم » والترمذي ٠‏ وأبو داود » وغيرهم . 
و ٠.‏ 8 3 وى الب لات 5286 0 
فقال -١‏ 5 ن هذا أنه إذا اشتراه وجس عله عتقه » وأنه يجب عليه 
ر يعهم من إذا استراه وجل . و - يجب ب 
ر وو 
شراؤه 


وقالت الظاهرية : المفهوم من الحديث أنه ليس يجب عليه [ شراؤه » ولا عتقه ] (1) 
إذا اشتراه » قالوا : لأن إضافة عتقه إليه دليل على صحة ملكه له »» ولو كان ما قالوا 
صوابا » لكان اللفظ إلا أن يشتريه فيعتق عليه . 


وعمدة الحنفية : ما رواه قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبى ية قال : « مر ملك 
a‏ للم 
¢ 


ذا رحم محرم . فهو حر ٠‏ وكآن هذا الحديث لم يصح عند مالك » والشافعي »» وقاس 


= روی عن عمر وابن مسعود رضى الله عنهما » وبه قال الخسن » وجابر بن زيد » وعطاء . 
والحكم > وحماد » وابن أت ليلى > والثورى » والليث › وأبو حنيفة »> والحسن بن صالح 2 
وشريك © ويحيى بن آدم 2 وأعتق مالك الوالدين والمولودين > وإن بعدوا » والإخوة والأخحوات دون 
أولادهم 2 ولم يعتقى الشافعى إلا عمودى الست » وعن أحمد رواية كذلك ذكرها أبو الخطاب 3 ولم 
يعتق وأهل الظاهر أحداً حتى يعتقه . 

ينظر : المغنى : 080/5“ 

2 )١6١١ /58( كتاب العتق : باب فضل عتق الوالد حديث‎ )١ 8/6 أخرجه مسلم‎ )١١( 
كتاب الأدب : باب بر الوالدين‎ > )۳٤۹/٥( حديث (۱۰) » وأبو داود‎ ٩ والبخارى فى « الأدب المفرد‎ 
2 )۱۹۰ ٩( والترمذدى )10/6( كتاب البر والصلة : ياب فى حق الوالدين حديث‎ 2 )٥۱۳۷( حديث‎ 
والنسائى فى « الكبرى » (9/ ۱۷۳) > كتاب العتق : باب أى الرقاب أفضل حديث (58445) » وابن‎ 
ماجه (۱۲۰۷/۲) كتاب الأدب : باب بر الوالدين حديث (5609”) . وأحمد (۲ ۳۰) ۰ وابن‎ 
» ) الجارود فى « المنتقى ' برقم (4۷۱() > والطيالسى (5105) » وابن حبان (506: - الإحسان‎ 
كتاب العتاق : باب الرجل يملك ذا رحم محرم منه»‎ )٠١ 4 /7( » شرح معانى الآثار‎ ١ والطحاوى فى‎ 
» والبيهقى (۲۸۹/۱۰) » وأبو نعيم فى « الحلية‎ » )08 - ٥۷ /۳( » وابن عدى فى « الكامل‎ 
- 751/0( » والبغوى فى « شرح السّة‎ >» )805/1١5( » تاريخ بغداد‎ ١ والخطيب فى‎ > 2 
: بتحقيقنا ) كلهم من طريق سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يكل‎ 
5 » «لا يجزئ ولد والداً إلا أن يجده عملوكاً فيشتريه فيعتقه‎ 

. سقط فى الأصل‎ )١( 

)1۳۱( صحيح › أخر جه أبو داود (704/5 = )۲٣۰‏ كتاب العتق . باب من ملك ذا رحم 
حديث (9غ989) » والترمذى )11/۳( كتاب الأحكام : باب من ملك ذا رحم محرم حديث 
لضت والطيالسى (۱/ ۲٤٠١‏ - منحة ) حديث )١۲٠٠١(‏ > وابن الجارود فى « المنتقى ٩‏ رقم (9109), 
والطبرانى فى « الكبير ) رقم (كممك) 2 والحاكم (؟/5١؟)‏ کتاب العتق : باب من ملك ذار رجحم = 
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= محرم فهو حر » والبيهقى )184/٠١١(‏ كتاب العتق : باب من يعتق بالملك » والبغوى في ١‏ شرح 
السنة » 75١/0(‏ - 755 - بتحقيقنا ) » كلهم من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن 
سمرة أن النبى ية قال : « من ملك ذا رحم محرم فهو حر »2 . 

قال الترمذي : لا نعرفه مسنداً إلا من حديث حماد بن سلمة » وقد روى بعضهم هذا الحديث عن 
قتادة عن الحسن عن عمر شيئاً من هذا . اها . 

ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود (-679465 من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن عمر بن 
الخطاب من قوله . 

وقال أبو داود : سعيد أحفظ من حماد . 

قال الحافظ فى« التلخيص »© (5/؟١5)‏ : قال الترمذى : لم يروه إلا حماد بن سلمة عن قتادة عن 
الحسن » ورواه شعبة عن قتادة عن الحسن مرسلاً وشعبة أحفظ من حماد . ١ه‏ 

والحديث أخرجه ابن ماجه (857/7) كتاب العتق : باب من ملك ذا رمحم فهو حر حديث 
..)۲٥۲٤(‏ والترمذى (5557/7) > والحاكم (/578) من طريق محمد بن بكر البرسانى عن حماد 
عن قتادة وعاصم الأحول كلاهما عن الحسن عن سمرة به . 

وقال الترمذى : لا نعلم أحداً ذكر فى هذا الحديث « عاصما الأحول © عن حماد بن سلمة غير 
محمد بن بكر . أها. 

وقد اختلف فى سماع الحسن من سمرة أيضاً . 

لكن للحديث شاهد من حديث ابن عمر : 

أخحرجه النسائي فى « الكبرى » )١77/”(‏ كتاب العتق : باب من ملك ذا رحم محرم حديث 
(584) » وابن ماجه (۲/ )۸٤٤‏ كتاب العتق : باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر » حديث 
(5؟5061) » وابن الجارود فى « المنتقى » (91//7) » والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » . 

كتاب العتاق : باب من ملك ذار رحم محرم منه والحاكم )۴۱٤/۲(‏ . 

كتاب العتق : باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر › والبيهقى (۱۰/ ۲۹۰) . 

كتاب العتق : باب من يعتق بالملك » كلهم من طريق ضمرة بن ربيعة عن سفيان عن عبد الله ابن 
دينار عن ابن عمر عن النبى ية بمثل حديث سمرة . 

وعلقه الترمذى (5417//7) كتاب الأحكام : باب من ملك ذا رحم محرم حديث )١5560(‏ » وقال : 
ولا يتابع ضمرة بن ربيعة على هذا الحديث وهو حديث خطأ عند آهل الحديث . 

وقال النسائى : هذا حديث منكر . 

وقال البيهقى : إنه وهم فاحش والمحفوظ بهذا الإسناد حديث النهى عن بيع الولاء وعن هته . 

أما الحاكم فقال : صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى وقد وافقه على 
تصحيحه ابن حزم فى « المحلى » )3١7/4(‏ » فقال : هذا خبر صحيح تقوم به الحجة كل رواته ثقات 
وإذا انفرد به ضمرة كان ماذا أو دعوى أنه أخطأ فيه باطل ؛ لأنها دعوى بلا برهان » اه . 

وصححه أيضاً عبد الحق الأشبيلى وابن القطان . 

قال الزيلعى فى « نصب الراية » (/ 71/4) : قال عبد الحق فى « أحكامه » تفرد به ضمرة بن 
ربيعة الرملى .عن الثورى » وضمرة ثقة والحديث صحيح إذا اسنده ثقة »ولا يضر انفراده به ولا إرسال من = 


۸ - - ج 0 حا كتاب العتق 


مالك الإخوة على الأبناء » والآباء » ولم يلحقهم بهم الشافعي » واعتمد الحديث المتقدم 
فقط . وقاس الأبناء على الآباء . 

وقد رامت المالكية أن تحتج لمذهيها بأن ا مف هي ضد العبودية » وأنه ليس 
تينع مننها ؛ لقوله تعالى : ( وما يتفي للحم أن يتخ ودا إن كل من في السّمُوات 
والأرض إلا آنى الرحْمَنِ عبّدا 4 1 مريم : ۲ - ۳ ] »» وهذه لعبوديً عي معنى غير 
العبودية التي يَحَتَجُونَ بها » فإن هذه عبودية معقولة » وبنوة معقولة » والعبودية التي بين 
المخلوقين والمولانية هي عبودية بالشرع . لا بالطبع » أعني : بالوضع لا مجال للعقل » 
كما يقولون فيها عندهم » وهو احتجاج ضعيف ٠‏ وإنما أراد الله - تعالى - أن البنوة 
تساو الأو فى دين اجره اوي اتويعة .اعون + أن ار جود الان اها أبن 
والآخر ابن 0 ا شا 8 إنهما إما أن يكونا من نوع ا > أو جنس 
واحدء وما دون الله - تعالى - من الموجودات فليس يجتمع معه سبحانه وتعالى في 
حي لزي 0 ٠‏ بل E E‏ 
الموجودات التي ههنا شيء نسبته إليه نسبة الأب إلى الابن » بل إن كان نسبة الموجودات 
إليه نسبة العبد إلى السيد كان أرب إلى حقيقة الأمرٍ من نسبّة الابن إلى الأب ؛ لأن 
التباعد الذي بين السيد » والعبد في المرتبة أشد من التباعد الذي بين الأب والابن . 


= أرسله ولا وقف من وقفه . انتهى » قال ابن القطان : وهذا الذى قاله أبو محمد هو الصواب » ولو 
نظرنا الأحاديث لم نجد منها ما روى متصلاً » ولم يرو من وجه آخر منقطعاً أو مرسلاً أو موقوفآ إلا 
القليل وذلك لاشتهار الحديث وانتقاله على ألسنة الناس فجعل ذلك علة فى الأخبار لا معنى له. 1 ه. 

وقد أحسن ابن التركمانى الرد على البيهقى فى شأن تضعيف البيهقى لهذا الحديث . 

فقال فى الجوهر التقى /٠١(‏ ۲۹۰) : ليس انفراد ضمرة به دليلاً على أنه غير محفوظ » ولا يوجب 
ذلك علة فيه ؛ لأنه من الثقات المأمونين لم يكن بالشام رجل يشبهه » كذا قال ابن حنبل وقال ابن 
سعد : كان ثقة مأموناً لم يكن هناك أفضل منه » وقال أبو سعيد بن يونس : كان فقيه أهل فلسطين 
فى زمانه. . 

والحديث إذا انفرد به مثل هذا كان صحيحاً ولا يضره تفرده فلا أدرى من أين وهم فى هذا الحديث 
راويه كما زعم البيهقى » قال ابن حزم : هذا خبر صحيح تقوم به الحجة كل رواته ثقات » وإذا انفرد 
به ضمرة كان ماذا ودعوى أنه أخطأ فيه باطل » لأنه دعوى بلا برهان . ١‏ ه . وللحديث شاهد آخر 
عن عائشة . 

أخرجه ابن عدي فى « الكامل » (۲۹/۲) من طريق بكر بن خنيس عن عطاء بن عجلان عن ابن 
مليكة عن عائشة قالت : قال رسول الله ييه : « من ملك ذا رحم محرم عتق » 
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وعلى الحقيقة فلا [ شبه  ]‏ بين النسبتين » لكن لا لم يكن في الموجودات نسبة أشد 
تباعداً من هذه النسبة » أعنى : تباعد طرفيهما في الشرف » والخسة » ضرب المثال بهاء 
أعنى : نسبة العبد e‏ ومن لحظ المحبة التى بين ال و > والرحمة » 
والرانة والشفقة . أجاز أن يقول في الناس : إنهم أبناء الله على ظاهر شريعة عيسى 
٠‏ فهذه جملة المسائل المشهورة التي تتعلق بالعتق الذي يدخل على الإنسان بغير اختياره 

من أعتق عبيداً لَه فى مَرضه » أو علق العتق على موته » والوصية بعتقهم 

1 1 ذالم يكن له مال غيرهم ] 

وقد اختلفوا من أحكام العتق في مسالة مشهورة تتعلق بالسماع ؛ ؛ وذلك أن [ الفقهاء]"“ 
اختلفوا فيمن أعتق اق يدا لذ فى مرت أ ربخد واولا مال خيرم : فقال مالك » ` 
والشافعي اانا + .والجمد وماع + إا أعتق فى مرضه + .ولا مال له 
سواهمء فُسموا ثلاثة أجزاء » وعتق منهم جزء بالقرعة بعد موته 6 وكذلك الحكم في 
الوصية بعتقهم . 

وخالف أشهب © وأصبغ مالك في العتق المبتل في المرض ؛ فقالا جميعاً: إنما 
القرعة في الوصية . 

ما حكم العتق المبتل : فهو كحكم امب ولا حلاف في مذهب مالك أن المدبرين 
في كلمة واحدة إذا ضاق عنهم الث أنه يعتق من كل واحد منهم بقدر حَظَه من الثلث. 

وقال أبو حنيفة » وأصحابه في العتق البتل : إذا ضاق عنه الثلث أنه يعتّق من كل 


وووو 


واحد منه ثلثه . 
القيمة ؛ وهو مذهب مالك » والشافعي . 
وقوم اعتبروا العدد 53 فعند مالك إذ كانوا سنَّةَ أعبد مثلاً 2 تق منهم الثلث 


بالقيمة > كان الحاصل في ذلك اثنين منهم ٠‏ أو أقل أو أكثر ؛ وذلك أيضا بالْقرعة بعد 
أن يجبروا على القسمة أثلاثاً . 


وقال قوم : بل المعتبر العدد 27 » فإن كانوا ستة عتق منهم اثنان » وإن كانوا [ مثلاً 
] سبعة » عتق منهم اثنان وثلث . 


)١(‏ فى الأصل : نسبه . (۲) فى الأصل : العلماء . (۳) فى الآصل : العد 


ا م داج 0 - كتاب العتق 


على ل نيه عسوو 
فعمدة أهل « الحجا حاز»: ما رواه أهل « البصرة » عن عمران بن الحصين : « أن رجلا 
ەق 


عق ستة سملو كين عند موته» وم يکن له مال خيرم هدعا سول اله يكل جرهم ثلانا. 
NS‏ 53 خرجه البخاري » ومسلم مسنداً .. 


م اشع يتمم عمق الین » وآرق أربعة » ٩١‏ 
وأرسله مالك . 
وعم ا : ما جرت به عادتهم من رد الآثار التي تأتي بطّريق الآحاد إذا لَه 
الأصول الثابتة بالتواتر 
سبي © ا اد کر تم ال ان فلو كان له مال اشد 
بإجماع » فإذا لم يكن له مال » وجب أن ينفذ لكل واحد منهم بِقَدرٍ الثلث الجائز فعل 
السيد فيه ٠»‏ وهذا الأصل ليس بيا من قواعد . الشرع في هذا الرضع ؛ وذلك أنه يمكن 
أن يقال له : إنه إذا أعتق من كل وانحك منهم الت فل الف غل ا وال 
المعتقين ٠‏ وقد ألزم [ الشرع ميض ] 7" العتى أن يتم عليه ٠‏ فلما لم يمكن ههنا أن 
8 عليه جمع في أشخّاص بأعيانهم ٠‏ > لکن متی اعتبرت القيمة في ذلك دون العدد 
فضت إلى هذا الأصل » وهو E‏ العتق ؛ فلذلك كان الأولى أن تسر العدذ: وهو 
ظاهر الحديث » وكان الجزء المعتق في كل واحد منهم هو حَق لله > فوجب أن يجمع 
في أشخاص باعيانهم » أصله حق الناس ., 
[ مال العبّد إذا أعتق لمن يكون ؟] 
واختلفوا فى مال العبد إذا أعتق لن يكون ؟ فقالت طائفة : الال للسيد »» وقالت 
طائفة : ماله 0 > وبالاول : قال ابن مسعود من الصحابة + ومن الفقهاء 
حنيفة ٠‏ والثوري ٠.‏ وأحمد . وإسحاق ٠»‏ وبالثانى : قال ابن عمر » وعائشة ٠‏ 
وان :وط :الك : وأهل المديئة © .ع واللحجة لهم : حديث ابن عمر أن النبي 
يا قال : ١‏ من أعتق عبد ماله له » إلا أن به يشترط السيد ماله 29 . 
[ ألفاظ الْعثّق ر 
وأما ألفاظ العتق : فإن منها ا 2 ولا كاي" عند أكثر فقهاء الأمصار : أما 


. تقدم . (5) فى الأصل : عندهم . () فى الأصل : الشارع ينعض‎ )١( 

(5) قال ابن قدامة : إذا أعتق عبداً وله مال فماله لسيده » روى هذا عن ابن مسعود » وأبى أيوب 
وأنس بن مالك » وبه قال قتادة » والحكم > والثورى ٠‏ والشافعى » وأصحاب الرأي > وروى ذلك 
عن حماد والبتى وداود بن أبى هند » وحميد . وقال الحسن . وعطاء » والشعبى » والنخعى › 
ومالك . وأهل المدينة : يتبعه ماله . 

ينظر : المغنى : ۳۷٤/۹‏ 


(6) تقدم 1 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ٥‏ - - الاك 


الألقاظ الصريشة :فيو أن شرل انس ضر ار انك عدن > وها تصرف من هدوت 
فهذه الألفاظ تلزم السيد بإجماع من العلماء 
وأما الكنايةٌ : فهي مثل قول السيد لعبده : لا سبيل لي عليك » أو لا ملك لي 
لل E‏ فيها سيد العبد هل أراد به العتق » آم لا ؟ عند الجمهور . 
[ إا قال السيد لعبده : يا بنى » أو يا أبي ] 
وما اختلفوا فيه في هذا الباب إذا قال السيد لعبده : يا بني » أو لأمته يا بنتي » أو قال ا 


وم و 


أبي » أو يا أمي : فقال قوم » وهم الجمهور : لا عتق يلزمه »» وقال أبو حنيفة : يعتق 
عليه . 
وفك رة ]217 فقال + لواقان اليك تك + هذا اي عق عليه وإ كان العبد 
له عشرون سنة » وللسيد ثلاثون سنة . 00 
[ إا قال لعبده : ما أَنْتَ إلا حر ] 
ومن هذا الباب اختلافهم فيمن قال لعبده : ما أنت إلا حر : فقال قوم قو ا 
وهم الأكثر ٠»‏ وقال قوم : هو حر ؛ وهو قول الحسن البصري . 
[ من نَادَى عبداً من عبيده » فاستجاب لَه آخَر فقال : أنت حر ] 
ومن هذا الباب من تادی عبداً من عبيده [ باسمه ] » فاستجاب لَه عبد آخرء فقال له : 
نت لح اوقل : [قا اردت الأول تقل “يشان عليه جا » + رقيل جوري 
[ من أعتق من في بطن أمته » ومن أعتق أمة » واستثنى داف ا 
وافقوا على أن من اعلق ما في بن أنه » فهو سر دون الام +٠‏ واختلفوا يمن 
أعتق أمة » واستثنى ما في بطنها : فقالت طائفة : له استثتاؤه . 
وفالفظاقة > هما ان . 
[ الفول فى سقوط العثق بالمشيئة ] 
واختلفوا في سقوط العتق بالمشيئة : ال طا + اتناف فيد كاو ويه قال 
قاللك: : 
وقال قوم : يؤثر فيه الاستثناء ؛ كقولهم في الطلاق ٠‏ أعني : قول القائل لعبده : 
نك حر و تناه اندز 


. فى الأصل : ينهى . (۲) سقط فى الأصل‎ )١( 


۲ - - > م - كتاب العتق 


[ القول في وقُوع العثق بشرط الملك ] 

وكذلك اختلفوا في وقوع العتق بشرط الملك : فقال مالك : يقع .. وقال الشافعي » 
وغيره : لا يقع » وحجتهم : قوله - عليه الصلاة والسلام - : « لا عثق فيما لا ملك 
ابن دم » 00 ٠‏ وحجة [ الفرقة الثانية ] 7" : تشبيههم إياه ياليمين »» وألفاظ هذا 
الباب شبيهة بألفاظ الطلاق » وشروطه كشروطه » وكذلك الأَيْمَانُ فيه تشبيهه بأيمان 
الطلاق » وأما أحكامه فكثيرة . 

[ الأبتاء تابعون فى الْعدّق » والعبودية للأم ] 

فمنها : أن ا الأبناء ا العتق 2 وارد للأم »» وشذ قوم 

فقالوا : إلا أن يكون الأب عربياً . 
[ العنّق إلى أجل ] 
ومنها : اختلافهم في العتق إلى أجل ٤‏ 
فقال قوم : ليس له أن يطًاها إن كانت جارية ٠‏ ولا يبيع » ولا يهب ؛ وبه قال 

مالك . 


وقال قوم : له جميع ذلك ؛ وبه قال الأوزاعي ٠»‏ والشافعي . 
[ النتراط الخدمة على الممنق مده ملو ] 
واتفقوا على جوز اشتراط الخدمة على المعتق مدة معلومة بعد العتق » وقبل العتق . 
[ إِذَا قال لعبّده : إذا بعتك فأنت حر ] 
واتتلقوا فمن فال المد :إن بنك قاف عر : فقال قوم : لا يقع عليه العتق ؛ لا 
إذا باعه لم يملك عَتَقَه »» وقال قوم 27 : إن باعه يعتق عليه » أعني : من مال البائع 
إذا باعه ؛ وبه قال مالك . والشافعي ٠»‏ وبالأول قال أبو حنيفة » وأصحابه › 
والثوري . 
وفروع هذا الباب كثيرة » وفي هذا كفاية . 
تم والحمد لله حق حمده . 


. تقدم . (۲) فى الأصل : الشافعى . (۳) سقط فى ط‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد VY - e‏ 
2 ال د ا 


GEAR TEE‏ انين 
كتا الكتابة ١‏ 
والنظر الكلي في الكتابة ينحصر في 7 أركانها ¢ وشروطها 3 وأحكامها 7 
[ اكان الكتابّة ] 
وأما الأركان : فثلاثة : العقد » [ وشروطه » وصفته ] 217 » والعاقد »والمعقود عليف 
وصفاتهما » والنظر في كل واحد من هذه الثلاثة الأركان فيما هو» وشروطه» وأحكامه. 
ونحن نذكرٌ المسائل المشهورة لأهل الأمصار في جنس جنس من هذه الأجناس . 
سرا ا سے ص o2‏ 
« القول فى مسائل الْعقّد » 
7 0 02 0 ص 
[ هل عفد الكتابة وجب أو مندوب إليه؟ ] 
فمن مسائل هذا الجنس المشهورة : اختلافهم في عقد الكتابة هل هو واجب , أو مندوب 


(1) الكيَابَةٌ لغة : الضم والجمع : ومنها الكتَييَةُ : وهى الطائفة من الجيش العظيم . والكتب لجمع 
كروت ف ا 
معنى المكاتبة فى الشرع : هو أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه مِنَجَمآ عليه ؛ فإذا أداه فهو 

1 ا عاد : الأولى : أن يطلبها العبد ويجيبه السيّد . 

الثانية : أن يطلبها العبد ويأباها السيد ؛ وفيها انان اولي لسري م كا جل اوررق 2 
وعمرو ابن دينار والضحاك بن مزاجم » وجماعة أهل الظاهر : أن ذلك واجب على السيد . وقال 
علماء الأمصار: لا يجب ذلك . وتعلق من أوجبها بمطلق الأمر » وأفعل بمطلقه على الوجوب حتى 
يأتى الدليل بغيره. وروى ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس » واختاره الطبرى » وتمسك الجمهور 
ير اي أن يبيعه من غيره لم يلزمه ذلك » ولم يجبر عليه وإن ضوعف له 
فى الثمن . وكذلك لو قال له : أعتقنى أو دبرني أو زوّجني لم يلزمه ذلك بإجماع » فكذلك 
الكتابة؛ لأنها معاوضة فلا تصح إلا عن تراض . وقولهم : مطلق الأمر يقتضى الوجوب صحيح › 
لكن إذا عَرِي عن قرينة تقتضى صرفه عن الوجوب » وتعليقه هنا بشرط علمي الخير فيه ؛ فعلق 
الوجوب على أمر باطن وهو علم السيّد بالخيريّة » وإذا قال العبد : كاتبنى ؛ وقال السيد : لم أعلم 
فيك خيراً ؛ وهو أمر باطن ٠‏ فيرجع فيه إليه ويعول عليه . وهذا قوی فى بابه . 

ينظر المغرب : )7١7/7(‏ » ومعجم مقاييس اللغة : )٠١۸/١(‏ » والقرطبى : )١57/١1(‏ . 
(۲) سقط فى الأصل . 


¥٤‏ - اا ت كتاب الكتابة 


إليه ؟ فقال فقهاء الأمصار : إنه مندوب »» وقال أهل الظاهر : هو وآجب » واحتجوا 
بظاهر قوله تعالى : (فكاتبوهم إن علمتُمْ فيهم خَيْراً 4 [ النور ل يي 
الوجوب 30 وأما ار : فإنهم لم رأوا أن الأصل هو آلا يجبر اح على عتق 
ارك" مانا هذه الآية على الندب ؛ لثلا تكون معارضة لهذا الأصل ٠‏ وأيضا فإنه 
لا لم يكن للعبد أن يحكم له على سيده بالبيع له » وهو خروج رقبته عن ملكه بعوض» 
فأحري ألا يحكم له عليه بخروجه عن غير عوض هو مَالكْهُ ؛ وذلك أن كسب العبد هو 
للد وهذه المسالة هي أقرب أن تكون من أحكام العقد من أن تكون من أركانه . 
[ تعريف عد الكتابة ] 


9 
سرهم وو 


وهذا العقد بالحملة هو : أن يشتري العبد نفسه » وماله من سيده بال يکس 
العبد» فأركان هذا العقد الثمن 3 -- 2 ا" » والألفاظ الدالة على هذا العقد . 


فأما الثمن : فإنهم فكوا علق أنه جور رذ عاض معلوما بالعلم الذي يشترط في 
البببوع 33 واختلفوا إذا كان في لَمْظه إبهام ما : فقال أبو حنيفة » ومالك : يجوز أن 
يكاب عبده على جارية » أو عبد من غير أن يَصفَهمًا » ويكون له الوسط من العبيد . 
وقال الشافعى : لا تحور س نه د فمن اعتبر في هذا طلب المعاينة » يه 
بالبيوع ٠»‏ ومن رأى أن هذا العقد مقصوده المكارمة » وعدم التشاح و ا 
اليسير ؟ كحال اختلافهم في الصداق . 
ومالك يجيد بين العيد وسيده من جنس الربا ما لا يجوز بين الأجنبي 3 والأجنبي من 
مثل بيع الطعام قبل قبضه » وفسخ الدين في الدين وضع وتعجل .. ومنع ذلك 
الشافعي. وأحمد »» وعن أبي حنيفة القولان جميعاً . 
وعمدة من أجازه بده : أنه ليس بين السيد وعبده ربًا ؛ لأنه وماله له » وإنما الكتابة 
سنة على حدتها . 
مو ا چ و 2 
[ أجل الكتابة » وهل يجوز فع الثم حالا ؟ ] 
وأما الأجل فإنهم اتفقوا على أنه يجوز أن تكون مَوَجِلة 2 واختلفوا في هل تجوز 
حالة؛ وذلك آيضاً بعد اتفاقهم على أنها تجوز حالة على مال موجود عند العبد > وهي 


وي 


التي يسمونها قطاعة لا كتابة » وأما الكتابة فهي التي يَشترِي العبد [ فيها ] () ماله » 


)فى الأصل : غلامه . (۲) فى الأصل : أجاب . (۳)۲سقط فى ط . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاه - - {Vo‏ 


ونفسه من سيده بمال يكتسبه »» فموضع الخلاف : إنما هو هل يجوز أن شري نفسه من 
سيده بمال حال ليس هو بيده ؟ فقال الشافعي : هذا الكلام لعو > وليس يلزم السيد شيء 
مله . 

وقال متأخرو أصحاب مالك : قد لَرْمّت الكتابة للسّيد » ويرفعه العبد إلى الحاكم » 
فيك علي ال وس عاك ال 07 

وعمدة المالكية : أن السيد قد أوجب لعبده الكتابة » إلا أنه اشترط فيها شرطأ يتعذر 
غالبا » قَصّح الد وط اقوط »» وعمدة الشافعي : أن شط الْقَاسِدَ يعود ببطلان 
أصل العقد ء كمن باع جَاريتَهُ ٠‏ واشترط آلا يَطأمَا ؛ وذلك أنه إِذَا لم يكن له مال 
حاضر أدَّى إلى عجزه ؛ وذلك ضد مقصود الكتابة » وحاصل قول المالكية يرجع إلى أن 
الكتابة من أركانها أن تكون منجمة ٠»‏ وأنه إذا اشترط فيها ضد هذا الركن بطل الشرط » 
وصح العقد ٠»‏ واتفقوا على أنه إذا قال السيد لعبده : قد كاتتك على أل درهم» فإذا 


مه 


أديتها انت حر آنه إذا أداها فهو حرًا. 
إِذَا قال السيد : قد كاتبتك على ألف درهم » ولم يذكر الحرية : واختلفوا إذا قال له : قد 
كاتبتك على ألف درهم وسكت . هل كرون ا دون أن يقول له : فإذا أديتها فأنت 


و 


س 


ب ان ا وا عطيية : هو حر ؛ لأن اسم الكتابة لظ شرعي » فهو يتضمن 
جميع أحكامه »» وقال قوم : لا يكون حرا حتى يصرح بلفظ الأداء »» واختلف في 
ذلك قول الشافعي . 
[ إا قال السيد : أنت حر » وعليك آلف دينار ] 

ومن هذا الباب اختلاف قول ابن القاسم » ومالك فيمن قال لعبده : أنت حر » 
وعليك ألف دينار » [ فاختلف المذهب في ذلك ] © فقال مالك يلزمة وهو حر ++ 
وقال ابن القاسم EA‏ 

[ إذَا قال : أت حر على أن عَلَيْكَ كذا ] 

وأما إن قال : أنت حر على أن عليك ألف ديار : فاختلف المذهب في ذلك : فقال 
مالك : هو حر » ولمال عليه كغريم من الغرماء ٠٠‏ وقيل : العبد بالخيار » فإن اختار 
ا ا امال > قدت لر + وال بقن عدا وکل :ان قبل كانت كعاية + 
ينق إذا أدّى »» والقولان لابن القاسم " 1 0 


. سقط فى الأصل‎ )١( 
قال ابن قدامة : إذا قال لعبده أنت حر » وعليك ألف عتق ولا شىء عليه ؛ لأنه أعتقه بغير شرط-‎ )۲( 


- د جاه- كتاب الكتابة 


[ على من تجوز الكتابة عند مالك ؟] 
وتجوز الكتابة عند مالك على عمل محدود › وتچوز عنده الكتابة المطلقة » ويرد إلى أن 
CT‏ علد على وين الحلحه كوي a‏ 

في فى الزمان والثمن » ومن هنا قيل : إنه تجوز ل ل 

[ هل من شرط الكتابة أن بضع السيد شيئآ من آخر الأنجم ؟] 

واختلف هل من شرط هذا العقد أن يَضَّعْ السيد ماخر اف الكتان فاخن 
المكار تب" ؟ لاختلافهم في مفهوم قوله تعالى  :‏ وآئوهم من مال الله الذي آنَاكُمْ 4 [النور 
: ۳۳ ] ؛ وذلك أن بعضهم رأى أن السادة هم المخاطبون بهذه الآية » ورأى بعضهم 
آلف جاع لن ندبوا لعون المكاتبين ”“ والذين رأوا ذلك اختلفوا :هل 


= وجعل عليه عوضا لم يقبله فيعتق ولم يلزمه الآلف » هكذا ذكر المتأخرون من أصحابنا ونقل جعفر 
a‏ رو ا سور ل 

: فإن لم يرض العبد ٠‏ قال : لا يعتق إما قاله له على أن يؤدى إليه ألف درهم › فإن ! لم يؤد فلا 
شىء وإن قال : أنت حر على ألف . فكذلك فى أحدى الروايتين ؛ ار ال اجات 
الشرط ولا البد فأشبه قوله وعليك ألف . 

ينظر : المغنى : )۳۸١/۹(‏ . 

)١(‏ فى الأصل : العبد 

(۲) اختلفوا فى المخاطب بقوله : # وآتوهم € على وجوه : أحدها : أنه هو المولى يحط عنه جزءاً 
من مال الكتابة » أو يدفع إليه جزءاً مما أخذ منه » وهؤلاء اختلفوا فى قدره : فمنهم من جعل الخيار 
له وقال : يجب أن يحط قدراً يقع به الاستغناء ؛ وذلك يختلف بكثرة المال وقلته » ومنهم من قال : 
يحط ربع المال » روى عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن أنه كاتب غلاما له فترك له ربع مكاتبته» 
وقال : إن علياً كان يأمرنا بذلك » ويقول هو قول الله تعالى : ا وآتوهم من مال الله الذى آتاكم 4 
فإن لم يفعل فالسبع » لما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كاتب عبداً له بخمس وثلائين ألما 
ووضع عنه خمسة آلاف » ويروى أن عمر كاتب عبداً له فجاء بنجمه » فقال له : اذهب فاستعن به 
على أداء مال الكتابة » فقال المكاتب : لو تركته إلى آخر نهم ؟ فقال : إنى أخاف أن لا أدرك ذلك» 
ثم سهمهم الذى جعله الله لهم من الصدقات فى قوله # وفى الرقاب € [ البقرة : ٠۷۷‏ ] . وعلى 
هذا فالخطاب لغير السادة وهو قول الحسن والنخعى » ورواية عطاء عن ابن عباس » وأجمعوا على أنه 
لا يجوز للسيد أن يدفع صدقته المفروضة إلى مكاتب نفسه . وثالثها : أن هذا أمر من الله تعالى 
للسادة والناس أن يعينوا المكاتب على كتابته بما يمكنهم . وهذا قول الكلبى » وعكرمة ٠»‏ والمقاتلين » 
والنخعى وقال عليه الصلاة والسلام : « من أعان مكاتباً على فك رقبته أظله الله تعالى فى ظل عرشه » 
وروی أن رجلا قال للنبى ييل : علمنى عملاً يدخلنى الجنة قال : « لئن كنت أقصرت الخطبة لقد 
أعظمت المسألة » أعتق النسمة وفك الرقبة » فقال : أليسا واحداً ؟ فقال : لا » عتق النسمة أن تنفرد 
بعتقها » وفك الرقبة أن تعين فى ثمنها » قالوا : ويؤكد هذا القول وجوه : أحدها : أنه أمر بإعطائه 
من مال الله تعالى » وما أطلق عليه هذه الإضافة » فهو ما كان سبيله وصرفه فى وجوه القرب . - 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاه- - VV‏ 
و ا ا ا ا ت ج ا ت 


ذلك على الوجوة أن على اند ۹ : 
لْقَدْرٌ الواجب فى مساعدة المكاتب : والذين قالوا بذلك اختلفوا في القدر الواجب : 


It. 7‏ 3 1( 
فقال بعضهم : ما ينطلق عليه اسم شيء » ويعضهم حده ” 2 


= وثانيها : أن قوله  :‏ من مال الله الذى آتاكم » هو الذي قد صح ملكه للمالك ٠‏ وأمر بإخراج 
بعضه » ومال الكتابة ليس بدين صحيح ؛ لأنه على عبده والمولى لا يثبت له على عبده دين صحيح › 
وثالنها : أن ما آتاه الله » فهو الذى يحصل فى يده ويمكنه التصرف فيه » وما سقط عقيب العقد لم 
يحصل له عليه يد ملك ٠‏ فلا يستحق الصفة بأنه من مال الله الذي آتاه . فإن قيل : هنا وجهان 
يقدحان فى صحة هذا التأويل ؛ أحدهما : أنه كيف يحل لولاه إذا كان غنيآ أن يأخذ من مال 
الصدقة. والثانى : أن قوله : # وآتوهم * معطوف على قوله : # فكاتبوهم € فيجب أن يكون 
المخاطب فى الموضعين واحداً » وعلى هذا التأويل يكون المخاطب فى الآية الأولى السادات ٠‏ وفى 
الثانى سائر المسلمين . قلنا : أما الأول فجوابه أن تلك الصدقة تحل لمولاه وكذلك إذا لم تقف الصدقة 
بجميع النجوم وعجر عن آداء الباقى كان للمولى ما أخذه ؛ لأنه لم يأخذه بسبب الصدقة > ولكن 
بسبب عقد الكتابة ؛ كمن اشترى الصدقة من الفقير أو ورثها منه . يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام 
فى حديث بريرة : « هو لها صدقة ولنا هدية » . والجواب عن الثانى : أنه قد يصح الخطاب لقوم ثم 
يعطف عليه ثل لفظه خطابآ لغيرهم ٠‏ كقوله تعالى ‏ إذا طلقتم النساء ¢ [ الطلاق : ١‏ ] فالخطاب 
للأزواج ثم خاطب الأولياء بقوله # فلا تعضلوهن * [ البقرة : ۲۳۲] وقوله : # مبرءون هما 
يقولون» [ النور : ۲١‏ ] » والقائلون غير المبرئين فكذا ههنا قال للسادة # فكاتبوهم ¢ وقال لغيرهم 
« وآتوهم € أو قال لهم ولغيرهم . 

ينظر : الرازى ۲۳/ 2319 ۱۹۱ . 

(۲) قال الشافعى رحمه الله : يجب على المولى إيتاء المكاتب ٠‏ وهو أن يحط عنه جزءاً من مال 
الكتابة ٠‏ أو يدفع إليه جزءاً مما أخذ منه > وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه إنه مندوب إليه لكنه غير 
واجب . حجة الشافعى رحمه الله ظاهر قوله : # وآتوهم من مال الله الذى آتاكم * والأمر للوجوب 
فقيل عليه إن قوله : # فكاتبوهم * وقوله : # وآتوهم € أمران ورداً فى صورة واحدة » فلم جعلت 
الأولى ندب والثانية إيجابا ؟ وأيضاً فقد ثبت أن قولهم : ١‏ وآتوهم » ليس خطاباً مع الموالى ؛ بل مع 
عامة المسلمين » حجة أبى حنيفة رحمه الله من حيث السنة والقياس ٠‏ أما السنة : فما روى عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أنه عليه الصلاة والسلام قال : « أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا 
عشر أواق فهو عبد » فلو كان الحط واجبآ لسقط عنه بقدره » وعن عروة عن عائشة رضى الله عنها 
قالت : « جاءتنى بريرة فقالت : يا عائشة إنى قد كاتبت أهلى على تسع أواق فى كل عام أوقية 
فأعيتنى » ولم تكن قضت من كتابتها شيا » فقالت عاشئة رضى الله عنها : ارجعى إلى أهلك › فإن 
أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعآ ويكون ولاؤك لى فعلت » فأبوا فذكرت ذلك للنبى كك » فقال : « لا 
يمنعك ذلك منها ابتاعى وأعتقى » فإنما الولاء لمن أعتق » وجه الاستدلال أنها ما قضت من كتابتها 
شيعا » وأرادت عائشة أن تؤدى عنها كتابتها بالكلية » وذكرته لرسول الله ييه وترك رسول الله النكر 
عليها » ولم يقل إنها تستحق أن يحط عنها بعض كتابتها فثبت قولنا . 2 


۸ - - چ ه- كتاب الكتابة 
[ القول فى المكاتب 
وأما المكاتب ففيه مسائل : إحداها + هل تقوو ا ؟ وهل يجمع في الكتابة 
الواحدة أكثّر من عبد واحد ؟ وهل تجوز كتابةً من يلك في العبد بعضه بغير إذن شريكه؟ 
وهل تجوز كتابة من لا يقدر على السّعي ؟ وهل تجوز كتابةٌ من فيه بقية رقا ؟ 
[ القول في كتابَة المراهق ] 
قاما اكتاية المزافق القوي “على السعي: الذي لم يبلغ الحلم + فالجازها ابو ية ٠,‏ 
درشم وام سا سيو اس 
تشبيهها بسائر تر العقود . وعمدة من لم يشترطه : أنه يجوز بين السيد وعبده ما لا يجوز 
بين الأجانب » وأن المقصود من ذلك إنما هو القودٌ على السّمي ؛ وذلك موجودٌ في غير 


البالغ . 


[ هل يمع في الكتابة الواحدة أكْثرُ من عبد ؟] 

وأما هل يجمع “ في الكتابة الواحدة أكثر من عبد واحد ؟ فن العلماء اختلفوا فى 
ذلك » RN ER‏ 
يعتق واحد منهم إلا بعتق جميعهم ؟ فيه أيضا خلاف 2 فأما هل يجوز الجمع ؟ فإن 
الجمهور › على جواز ذلك ٠‏ ومنعه قوم ؛ وهو أحد قولي الشافعي 33 وأما هل يكون 
بعضهم حمَلاء ء عن بعض ؟ فإن فيه لمن أجاز الجمع ثلاثة ة أقوال : 

فقالت طائفة : ذلك واجب بمطلق عقد الكتابة > أعني : حمالة ° بعضهم عن 
بعض؛ وبه قال مالك > وسفيان . 


- وأما القياس : فمن وجهين ؛ الأول : لو كان الإيتاء واجبآ لكان وجوبه متعلقاً بالعقد » فيكون 
العقد موجبآ له ومسقطا له » وذلك محال لتنافى الإسقاط والإيجاب . 

الثانى : لو كان الحط واجبآ لما احتاج إلى أن يضع عنه » بل كان يسقط القدر المستحق كمن له 
على إنسان دين » ثم حصل لذلك الآخر على الأول مثله فإنه يصير قصاصاً . ولو كان كذلك لكان 
قدر الإيتاء إما أن يكون معلوماً أو مجهولاً . فإن كان معلوما وجب أن تكون الكتابة بألفين » فيعتق 
إذا أدى ثلاثة آلاف والكتابة أربعة آلاف ؛ وذلك باطل ؛ لأن أداء جميعها مشروط › فلا يعتق بأداء 
بعضها » ولأنه عليه السلام قال : « المكاتب عبد ما بقى عليه درهم » » وإن كان مجهولاً صارت 
الكتابة مجهولة ؛ لأن الباقى بعد الحط مجهول . فيصير بمنزلة من كاتب عبده على ألف درهم إلا 
شيئآء وذلك غير جائز . 

ينظر : الرازى : ۱۹۱/۲۳ . 

. فى الأصل : يجوز . (؟) فى الأصل : جماعة‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاه - - .4۷4 
وقال آخرون : لا يلزمه ذلك بمطلق العقد » ويلزم بالشرط ؛ وبه قال أبو حنيفة › 
وأصحابه . 
وقال الشافعي : لا يجوز ذلك لا بالشرط » ولا بمطلق العقد » ويعتق كل واحد منهم 
إذا أدى قدر حصته »» فعمدة من منع الشركة : ما في ذلك من الغرر ؛ لأن قدر ما يلزم 
واحداً أن ذلك مجهول . 


وعمدة من أجازه : أن القن اليد م فى ألكتابة ؛ لأنه بين السيد وعبده » 
الا 6 واه ااك س ن انت الكتابة والح ٠‏ جت أن يكو 
حَكُمَهُمْ كحكم الشخص الواحد . 

وعمدة الشافعية : أن حمالة بعضهم عن بعض لا فرق بينها » وبين حمالة 
الأجنبيين» '[ فمن رأى ] 7" أن حمالة الأجنبيين في الكتابة لا تجوز » قال : لا تجوز في 
هذا الموضع > وإنما منعوا حمالة الكتابة ؛ لأنه إذا عجر المكاتب لم يكن للحميل شيء 
يرجع عليه » وهذا كأنه ليس يظهر في حمالة العبيد بعضهم عن بعض . 

وإنما الذي يظهر فى ذلك أن هذا الشرط هو سبب ؛ لأن يعجز من يقدر :على السعي 
بجر مق بلا يقدر عليه © فهو غرن خاص بالكتابة + إلا أن يقال أيضا : إن اللتمع بكرن 
سببآ ؛ لأن يخرج حرا من لا يقدر من نفسه أن يسعى حتى يخرج حرا » فهو كما يعود 
برق 27 من يقدر على السّعى » وكذلك يعود بحرية من لا يقدر على السعى . 

وأما أبو حنيفة فشبهها بحمالة الأجنبي مع ° الأجنبي في الحقوق التي تجوز فيه 
الحمالة » فألزمها بالشرط ولم يلزمها بغير شرط ١‏ وهو مع هذا أيضا لا يجيز حمالة 
الكتابة . 

[ هَل لأحَد يكين فى اعد أن كات على نصيبه دون إذن شريه ؟] 


ر هه 


وأما العبد بين الشريكين : فإن الغلماء اختلفوا هل لأحدهما أن یکاتب على تصیبه 


دون إذن صاحبه ؟ فقال بعضهم : ليس له ذلك » والكتابة مفسوخة » وما قبض ”منها 
هي بينهم على قَدْر حصّصهم .. وقالت طائفة : لا يجورٌ أن يكاتب الرجل نصيبه من 


عبده دون نصيب شريكه ْ 


سے 0 


هي و ہر و و 
وفرقت فرقة فقالت : يجوز بإذن شريكه » ولا يجوز بغير إذن شريكه ٠»‏ وبالقول 


. فى الأصل : يستحب . (۲) سقط فى الاصّل‎ )١( 
. فى الأصل : فرق . (5) فى الأصل : عن‎ )۳( 


28 - - ج 86 - كتاب الكتابة 


الأول قال مالك ٠‏ وبالثاني قال ابن أبي ليلى » وأحمد » وبالثالث قال أبو حنيفة » 
والشافعي في أحد قوليه » وله قول آخَرٌ مثل قول مالك . 

وعمدة مالك : أنه لو جاز [ ذلك ] (21 لأدَّى إلى أن يعتق العبد كله بالتقويم على 
الذي كاتب حَظَّه منه » وذلك لا يجوز ” إلا في تبعيض العتق ٠»‏ ومن رأى أن له أن 
يكاتبه 27 رأى أن عليه أن يتم عتقه إذا ادى الكتابة إذا كان موسراً » فاحتجاج مالك هنا 
هو احتجاج بأصل لا يوافقه عليه الْخَصمَ » كن لمحف مو قود ةفيل الا جرافقة 
عليه الخصم » وأما اشتراط الإذن فضعيف . 

وأبو حنيفة يرى في كيفية أداء المال للمكاتب إذا كانت الكتابة عن إذن و أن 
كل ما أدّى للشريك الذي کات E ٤‏ الثاني نصيبه » ويرجع بالباقي 
على العبد » فيسعى له فيه حتى يتم له ما كان کاتبه عليه » وهذا فيه بعد عن الأول . 


م د 


[ هل تجوز مكاتبة مَنْ لا يقدر على السَعي؟ ] 
وأما هل تجوز مكاتبة من لا يقدر على السعي ؟ : فلا حلاف فيما أعلم ب بينهم أن من 
شرط المكاتب أن يكون قويًا على السعي ؛ لقوله تعالى : إن علمتم فيهم ا د 


[النور : ۳٣‏ ] . 
)١(‏ سقط فى ط . () فى الأصل : يكون . 
(9) فى الأصل : يكاتب . )٤(‏ فى الأصل : كاتب . 


: ذكروا فى الخير وجوهاً‎ )٥( 
» أحدها : ما روى عن النبى يي : « إن علمتم لهم حرفة » فلا تدعوهم كلا على الناس‎ 
4 وثانيها : قال عطاء : الخير المال » وتلا : # كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً‎ 
: أي ترك مالا » قال : وبلغنى ذلك عن ابن عباس » وثالثها : عن ابن سيرين قال‎ ] 18١ : [البقرة‎ 
إذا صلى » وقال النخعى : وفاء وصدقاً » وقال الحسن : صلاحاً فى الدين » ورابعها : قال الشافعى‎ 
رحمه الله : المراد بالخير الأمانة والقوة على الكسب ؛ لأن مقصود الكتابة قلما يحصل إلا بهما » فإنه‎ 
فإذا فقد الشرطان أو‎ ٠» ينبغى أن يكون كسوباً يحصل الال ويكون أميئاً يصرفه فى نجومه ولا يضيعه‎ 
: أحدهما لا يستحب أن يكاتبه » والأقرب أنه لا يجوز حمله على المال لوجهين‎ 
› الأول : أن المفهوم من كلام الناس إذا قالوا : فلان فيه خير إنما يريدون به الصلاح فى الدين‎ 
. ولو أراد المال لقال : إن علمتم لهم خيراً ؛ لأنه إنما يقال لفلان مال ولا يقال فيه مال‎ 
الثانى : أن العبد لا مال له » بل المال لسيده » فالأولى أن يحمل على ما يعود على كتابته بالتمام»‎ 
وهو الذى ذكره الشافعى رحمه الله » وهو أن يتمكن من الكسب ويوثق به بحفظ ذلك ؛ لأن كل‎ 
ذلك مما يعود على كتابته بالتمام » ودخل فيه تفسير النبى ية الخير ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام فسره‎ 
. )۱۹۰ - ۱۸۹/۲۳( : بالكسب وهو داخل فى تفسير الشافعى رحمه الله . ينظر : الرازى‎ 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جام - EAI‏ 
EEE‏ - 
[ ایر الّذی اشترطه الله - تعالى - فى المكاتيينَ ] 
زا القلماء ا ی شترطه الله في المكاتبين في قوله : 9 إن علمتم 


فيهم خَيْراً 4 ؟ فقال الشافعي : الاكتسآاب » والأمانة ٠»‏ وقال بعضهم : المال » 
والأمانة. 


وقال آخرون : الصلاح والدين ¢“ ع العلماء أن يكاتب من لا حرقة له 


مخافة السؤال» وأجاز ذلك بعضهم لحديث بريرة : ١‏ تا كوتبت ت على أن تسأل 
الاس . 
[ كراهة مالك كتابة الأَمة إذا كانت لا تكتسب ] ٠‏ 
وكره مالك أن تكاتب الأمة الى “ل کباب لها اة ؛ مخافة أن يكون ذلك ذريعة 
إلى الزنا »» وأجاز مالك كتابة المد وکل هن افيه شه رق إلا أم الولد ؛ إذ ليس 
له عند مالك أن يستخدمها . ١ ١‏ 


. تقدم‎ )١( 


۲ - ت كتاب الكتابة 


الول في المكاتب 
[ القول في المكاتب : السيد ] 

وأما المكاتب : فاتفقوا على أن شرطه أن يكون مالكا » صّحيح املك » غير محجور 
عليه » صحيح الجسم .. واختلفوا : هل للمكاتب أن يكاتب عبده . أم لا ؟ وسيأتي 
هذا فيما يجوز من أفعال المكاتب مما لا يجوز . 

[ مكاتبة العبد المأذون له في التجارة > ومن منعها ] 

ولم يجز مالك أن يكاتب العبد المأذون له في التجارة ؟ لأن الكتابة عت > ولا يجوز 

له [ أن يعتق ] ٩"‏ . 
E NEES‏ وو 
[ مكاتبة من أحَاط الدين بماله » وكتابة المريض ] 

وكذلك لا تجوز كتابة من أحاط الدين ماله . إلا أن يجيز الغرماء ذلك إذا ا 
تمن كتابته إن بيعت مثل ثمن رقبته »» وأما كتابة المريض : فإنها عنده في الث تو 
م و ا u‏ 
ا ست اد 

[ كتابة النصراني 

E ا‎ 

فهذه هي انهو رات المسائل التى تتعلق بالأركان » أعني : المكاتب > والمكاتب 
و و الأحكام فكثيرة » وكذلك الشروط التي تجوز فيها من التي لا تجورء 
ويشبه أن تكونَ أجناس الأحكام الأولى في هذا العقد هو أن يقال: متى يعتق المكاتب ؟ 
ومتى يعجز » يرق ؟ وكيف حاله إن مات قبل أن يعتق أو يرق ؟ ومن يدخل معه في 
حال الكتابة ممن لا يدخل ؟ وتمييز ما بقي عليه من حجر الرق مما لم يبق عليه ؟ فنبداً 
بذكر مسائل الأحكام المشهورة التي في جنس من هذه الأجناس الخمسة . 


. سقط فى الأصل . (۲) فى ط : والكتابة‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 0 - لامع 


الك الأول : 


لمکا و م م 
[ متى يخرج | تب من الرق ؟] 
فأما متى يخرج من الرق ؟ فإنهم اتفقوا على أنه يخرج من الرق إذا ادى جميع 
الا افر إا عجر عة التعل وقد أذى ال فقال"اللمهون هي عيد ما 
بقى من كتابته شىء » وإنه يرق إذا عجز عن البعض . 
أحدها : أن المكاتّب يعتق بنفس الكتابة . 
والثانى : أنه يعبّقّ منه درطا ا : 
والثالث : أنه يعتق إن أدى النصف فأكثر . 


1 تمع الم 
والرابع : إن أدى الثلث » وإلا فهو عبد . 


وعمدة الجمهور : ما خرجه او ارو ر ب کی عن ا عله اد 
ان وس عه رس سم سه 9 له 
النبي 5 قال : J:‏ أيما عبد كاتب على مائة EE‏ ادها إلا عشيرة أواق » فهو عبد 


OD اها إلا 2 ا‎ OE 
ویم عبّد كاب على ماله دیتار فد عشرة» فهو‎ 


ساس 


Ey 


وعمدة من رأى أنه يم نفس عفد الكمَاية : تشبيهه إياه بالبيع > فكأن المكاتب 
رعرع ان من يديم ا عر تک له أذ واو کو افلس امن 
اشتراه منه إلى أجل وقد مات <« وعمدة مون راق آنه یکی که فر ما أدئ ها روا بحسن 
بن كثير» عن عكرمة » عن ابن عباس ؛ أن النبي ميه قال : « يودي المكاتب بقذر ما 


. فى الأصل : عمر‎ )١( 

(۱۱۳۲۳) أخرجه أبو داود (55/5؟) كتاب العتق > باب : فى المكاتب يؤدى بعض مكاتبته › 
حديث (۳۹۲۷) » والترمذى (۳/ )٥٦۰‏ » كتاب البيوع » باب : المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى › 
حديث (۱۲۹۰) » والنسائى فى « الكبرى » )١917//”(‏ » وابن ماجه )۸٤١/۲(‏ كتاب العتق » باب: 
المكاتب » حديث )551١9(‏ . والدارقطنى )١١١/5(‏ » كتاب المكاتية » حديث )١(‏ › والحاكم 
0 كتاب المكاتب ٠»‏ والبيهقى (۳۲۳/۱۰ - )۳۲١‏ كتاب المكاتب » باب : المكاتب عبد ما بقى 
عليه درهم . كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 

قال الترمذى : حديث حسن غريب . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبى . 


A‏ - 01 كتاب الكتابة 


کے ا ا ا و ع ا 1 O‏ 


دة حر » وبِقَدر ما رق منه دي عبد ٠»‏ أخرجه النسائي 26 والخلاف فيه من قبل 


عكْرِمَةَ » كما أن الخلاف في أحاديث عمرو بن شعيب من قبل أنه روي عن صحيفة » 


وبهذا القول قال علي » أعني : بحديث ابن عباسء» وروي عن عم بن الخطاب أنه إذا 
ادى الشّطر عتق > وكان ابن مسعود يقول : إذا أدى الثلث ٠»‏ وأقوال الصحابة وإن لم 
تكن حجة » فالظاهر أن التقدير إذا صّدرَ منهم أنه مَحمول على أن في ذلك سنة 
بلغتهم » » وفي المسألة قول خامس:إذا أدى الثلاثة الأرباع عتق » وبقي غريماً في باقي 
الال . 


00 


وقد قيل : إن أدى القيمة فهو غَرِيمٌ :وهو قول فا ا وا عم 4 وريد به انت :> 
والأشهر عن عمر ٠»‏ وأم سلمة وهو مثل قول الجمهور . وقول هؤلاء هو الذي اعتمده 
فقهاء الأمصار .. وذلك أنه صّحَّت الرواية في ذلك عنهم صحة لاشك فيها » روى 
ذلك مالك في 0 فوط 4 رانف فين لحري لأموال السادات ؛ولأن المبيعات يرجع 
في غین المبيع له إذا ل المشتري . 


2, )٤0٥۸۲( كتاب الديات » باب : دية المكاتب » حديث‎ )7١7/5( أخرجه أبو داود‎ )١١**( 
- ۲٤١/۱( والطيالسى‎ » )45/١( والنسائى (//577) كتاب القسامة » باب : دية المكاتب » وأحمد‎ 
» وابن الجارود فى « المنتقى » رقم (487) » والحاكم (۲۱۸/۲) كتاب المكاتب‎ » )١١١9( منحة) رقم‎ 
كتاب المكاتب » باب : المكاتب‎ )”77/٠١١( والبيهقى‎ ٠» باب : يؤدى المكاتب بقدر ما عتق منه‎ 
. يصيب حداً أو ميراثاً‎ 

كلهم من طريق يحيى بن أبى كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن النبى وَل قال : « يؤدى المكاتب 
بقدر ما أدى دية حر وبقدر ما رق منه دية عبد » . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه » وافقه الذهبى . 

وأخرجه أبو داود )7١7/15(‏ كتاب الديات . باب : دية المكاتب » حديث (10/87) » والترمذى 
6207٠0 /۳(‏ ء كتاب البيوع ٠‏ باب : المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى » حديث )١1591(‏ » والحاكم 
۲۱۸/۲ - ۲۱۹) كتاب المكاتب » باب : يؤدى المكاتب بقدر ما عتق منه » والبيهقى )770/١٠١١(‏ 
كتاب المكاتب » باب : المكاتب يصيب حداً أو ميراثاً من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة 
عن ابن عباس به . 

قال الترمذى : حديث حسن . 

وقال أبو داود : ورواه وهيب عن أيوب عن عكرمة عن على عن النبى ييل . وأرسله حماد بن 

زيد» وإسماعيل عن أيوب عن عكرمة عن النبى ميه »> وجعله إسماعيل بن على قول عكرمة . اه 
وقال الترمذى : رواه خالد الحذاء عن عكرمة عن على من قوله . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج٩‏ - - A‏ 


الحنس الثان 
رمه و 0 و 7 و 
[ متى يرق المكاتب ؟[ 


وأما متى يرق ؟: فإنهم اتفقوا على أنه إنما رق لاسو اهن لعفن » وإما عن 
الكل بحسب ما قدمنا اختلافهم . 
[ هل للعبد أن يعجز نفسه إذا شاء من غير سبب ؟] 
واختلفوا هل للعبد أن يعجز نفسه إذا شاء من غير سبب ‏ أم ليس له ذلك إلا بسبب ؟: 
فقال الشافعي : الكتابة عقدٌ لازم في حق العبد » وهي في حق السيد غير لازمة . 
وقال مالك وأبو حنيفة : الكتابة عقدٌ لازم من الطرفين »> أي : 0 26٠‏ 


2-6 


وتحصيل مذهب مالك في ذلك : أن العبد والسيد لا يخلو أن يتفقا ل 
يختلفا » ثم إذا اختلفا نااك ررد الجر اليد رانك اند أن لكين > أعنو 
أنه يريد به السيدٌ البقاءً على الكتابة » ويريد العبد التعجيرَ »» فأما إذا اتفقا على 
التعجيزء فلا يلو الام من قسمين : 

أحدهما : أن يكون دحل في الكتابة ولد » أو لا يكون » فإن كان دحل معه ولد في 
الكتابة » فلا خلاف عنده أنه لا يجوز التعجيز . وإن لم يكن له ولد » ففي ذلك 
روايتان : 

إتخذاقما > أنه لا يحوي ]ذا كان همال ون قال أبن عييفة .. 

والأخرى : أنه يجوز له ذلك .. [ فأما إن طلب العبد التعجيزَ » وأبى السيد لم 
ل ا ا 
السيد التعجيز » وأباه العبد » فإنه لا يعجزه عنده إلا بحكّم حَاكم ؛ وذلك بعد أن يثبت 
السيد عند الحاكم أنه لا مال له » ولا قدرة على الأداء . 

[ أدلة أقْوَال الفقهاء فى هَدَا الموضوع ] 

ويرجع إلى عمدة أدلتهم في أصل الخلاف في المسألة : 

فعمدة الشافعي : ما روى : أن بير جَاءت إلى عائشة تقول لها : إني أريد أن تشتريني 
وتعتقينى » فَقَالَتْ لَه : إن أراد هلك » فجاءت اهلها قَاعوها . وهي مكَاتبَة ؛ .. خرجه 


ر ر 


البخاري 5 


. سقط ف الإ"‎ )١( 
فى الأصل‎ 


EE - 5‏ كتاب الكتابة 


وعمدة المالكية : تشبيههم الكتابة بالعقود اللازمة ؛ ولأن حكم العبد “ في هذا 
المعنى يجب أن يكون ن کحکم | لسيد ؛ وذلك أن العقود د من شأنهًا أن يكو اللزوم فيها » 
أو الخيار مستويا في الطَرقين 3 MSE‏ 
الثاني فَخارح عن الأصول ‏ وَعَلَنُوا حديث بريرة بأن الذي باع أهلها كانت كتابتها > لا 
رقبتها . 

والحنفية تقول : لما كان المغلب فى الكتابة حى العبد :وجب أن يكون العقد لارمآ 
في حق الآخر المغلب عليه » وهو السيد . أصله النكاح ؛ لأنه غير لازم في حق الزوج؛ 
لمكان الطلاق الذي بيده » وهو لازم فى حق الزوجة . 

والمالكية تعترض على هذا بأن تقول : إنه عقد لازم فيما وقع به الْعوضُ ؛ إذ كان 
ليس له أن يسترجع الصداق . 


د تتا حر 6 a‏ 
وأما حكمه إذا مات قبل أن يودي الكتابة : فا تفقوا على أنه إذا مات دون ولد قبل أن 
يؤدي من الكتابة شيئاً أنه يرق » واختلفوا إذا مات عن ولد : فقال مالك : حكم ولده 
كحكمه . فإن ترك مالا فيه وفاء للكتابة أدوه وعتقوا > وإن لم يترك مالا » وكانت لهم 
0 > بقوا على نجوم أبيهم حتى يعجزوا أو يعتقوا » وإن لم يكن عندهم لا 


> وس و وس مه سه 


اولض بار 

وأنه إن فضل عن الكتابة شيء من ماله ورثوه على حكم راف الت ا وا 
ليس يرتّه إلا ولده الذين هُم في الكتابة معه دون سواهم من ورثيه إن كان له وارث غير 
الولد الذي معه في الكتابة . 

رال فة 2 أنه يره بعد أداء كتابته من المال الذي ترك جميع أولاده الذين 
کاتب عليهم > أو ولدوا في الكتابة » وأولاده الأحرار » وسائر ورثته . 

وقال الشافعي : لا يرثه بنوه الأحرار . ولا الذين كاتب عليهم ٠‏ أو ولدوا في 
الكتابة» وماله لسيده » وعلى أولاده الذين كاتب عليهم أن يسعوا من الكتابة في مقدار 


. فى الأصل : قوة (۳) فى الأصل : الإخوان‎ )١( 2. فى الأصل : العقد‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاه - لام 
حظوظهم منها » وتسقط حص الأب عنهم ¢“ وبسقوط حصة الأب عنهم قال أبو 
والذين قالوا بسقوطها قال [ بعضهم ] ° : تعتبر القيمة ؛ وهو قول الشافعي ٠»‏ 
وقيل : بالثمن : 
وقيل : حصنْهُ على مقدار الرءوس » وإنما قال هؤلاء بسقوط حصة الأب عن الأبناء 
الذين كاتب عليهم ؛ لا الذين ولدوا له في الكتابة ؛ ولأن من ولد له أولاد في الكتابة 
007 ع 7 
فهم تبع لأبيهم 
بعض » ولذلك من عتق منهم » أو مات لم تسقط حصته عن الباقي . 


»» وعملة مالك : أن المكاتبين كتابة سن ا عن 


وعمدة الفريق الثاني 8 أن الكتابة لا تضمن »» وروی مالك عن عبد الملك بن 
مروان في « موطئه » مثل قول 7 
ر سل 59 


. سقط فى الأصل‎ )١( 

(۲) قال القرطبى فى تفسيره : فى ميراث المكاتب ؛ اختلف العلماء فى ذلك على ثلاثة أقوال : 
فمذهب مالك أن المكاتب إذا هلك وترك مالا أكثر غا بقى عليه من كتابته » وله ولد ولدوا فى كتابته» 
أو كاتب عليهم ٠‏ ورثوا ما بقى من المال بعد قضاء كتابته ؛ لأن حكمهم كحكمه » وعليهم السعى 
فيما بقى من كتابته لو لم يخلف مالا » ولا يعتقون إلا بعتقه » ولو أدى عنهم ما رجع بذلك عليهم؛ 
لأنهم يعتقون عليه ؛ فهم أولى بميراثه ؛ لأنهم مساوون له فى جميع حاله . 

والقول الثانى : أنه يؤدى عنه من ماله جميع كتابته » وجعل كأنه قد مات حراً » ويرثه جميع 
ولده» وسواء فى ذلك من كان حرا قبل موته من ولده ومن كاتب عليهم » أو ولدوا فى كتابته ؛ 
لأنهم قد استووا فى الحرية كلهم حين تأت عنهم كتابتهم . روى هذا القول عن على وابن مسعود › 
ومن التابعين عن عطاء والحسن وطاووس وإبراهيم ؛ وبه قال فقهاء الكوفة سفيان الثورى ٠»‏ وأبو حنيفة 
وأصحابه » والحسن بن صالح بن حى » وإليه ذهب إسحاق . 

والقول الثالث : أن المكاتب إذا مات قبل أن يؤدّى جميع كتابته فقد مات عبداً » وكل ما يخلفه من 
المال فهو لسيده » ولا يرئه أحد من أولاده . لا الأحرار ولا الذين معه فى كتابته ؛ لأنه لما مات قبل 
أن يؤدى جميع كتابته فقد مات عبداً وماله لسيده » فلا يصح عتقه بعد موته ؛ لأنه محال أن يعتق عبد 
بعد موته » وعلى ولده الذين كاتب عليهم أو ولدوا فى كتابته أن يسعوا فى باقى الكتابة » شفط 
نهم منها قدر حصته + فإن أذوا عقوا + لانهم كانوا فيها تبعا لأبيهم » وإن لم يؤدوا ذلك رفوا . 
هذا قول الشافعى ؛ وبه قال أحمد بن حنبل » وهو قول عمر بن الخطاب » وزيد بن ثابت » وعمر 
ابن عبد العزيز . والزهرى . وقتادة . 


ينظر : القرطبى : (؟7١/158)‏ . 


288 - ابو 0 اح كتاب الكتابة 


وسبب اختلافهم : ماذا يموت عليه المكاتب ؟ فعند مالك : أنه يموت مكاتباً » وعند 
أبي حنيفة : أنه يموت حراً » وعند الشافعى : أنه يموت عبداً » وعلى هذه الأصول بنوا 
ا ١‏ 

فعمدة الشافعية : أن العبودية » والحرية ليس بينهما وَسط » وإذا مات المكاتب فليس 
حراً بعد ؛ لأن حريته إنما تجب بأداء كتابته » وهو لم يؤدها بعد 2 فقد بهي أنه مات 
عبداً ؛ لأنه لا يصح أن يعتق الميت ٠»‏ وعمدة الحنفية : أن العتق قد وق بموته مع وجود 
امال الذي كاتب عليه ؛ لأنه ليس له أن يرق نَمْسَهُ » والحرية يجب أن تكون حَاصِلَة له 
بوجود المال لا بدفعه إلى السيد »» وأما مالك : فَجَعَلَ مَونَهُ على حالة متوسطة بين 
العبودية » والحرية > وهي الكتابة » فمن حيث لع .يورت أولاده الأحرارٌ منه جعل له 
حكم العبيد » ومن حيث لم يورث سيده ماله حكم له بحكم الأحرار © والمسألة في 
حَدّ الاجتهاد . ١‏ 


رہ 


[ أم ولد المكاتب ! إِذًا مات ] 
وما يتعلق بهذا الجنس اختلافهم في أم ولد ا مكاتب إذا مات المكاتب » وترك بنين لا 
يقدرون على السعي » وأرادت الأم أن تسعى عليهم : فقال مالك : لها ذلك . 
وقال الشافعي » والكوفيون : ليس لها ذلك . 
وعمدتهم : أن أم الولد - إذا مات المكاتب - مال من مال السيد . 
وأما مالك : فيرى أن حرمة الكتابة التي لسيدها صائرَةٌ إليها » وإلى بنيها » ولم 
يختلف قول مالك أن الْمكاتب إذا ترك بنين صغارا لا يستطيعون السَعّي » وترك أم ولد 
لا تستطيع السعي أنها تاع > ويؤدي منها باقي الكتابة . 
وعند بي يوسف > ومحمد بن الحسن : أنه لا يجوز بيع المكاتب لأم ولده > ويجوز 
عند أبي حنيفة 2 والشافعي : 
واختلف أصحاب مالك في أم ولف لاتب » إذا مات المكاتب وترك بنين ووقاه 
كتابته » هل تعتق أم ولده أم لا ؟ 
فقال ابن القاسم : إذا كان معها ولد عتقت » وإلا رقت . 
وقال أشهب : تعتّق على كل حال ٠»‏ وعلى أصل الشافعي كل ما ترك المكاتب مال 
من مال سيده لا يتتفع به البنون في أدَاء ما عليه من كاه كانوا معه في عقد الكتابة 1 
کانوا ولدوا في الكتابة > وإنما عليهم السعي ٠٠‏ وعلى أصل أبي حنيفة يكون حرا ولا 
بد»» ومذهب ابن القاسم كأنه استحسان . 
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الجس الرابع : 


لس سام جر 3 


[ من يدخل مع المكاتب فى عقد الكتابة ؟] 


وهو النظر فيمن يدخل معه في عقد الكتابة ومن لا يدخل معه في عقد الكتابة ٠»‏ 
واتفقوا من هذا الباب على أن ولد المكاتب لا يدخل فى كتابة المكاتب إلا بالشرط ؛ لأنه 
عد اخ و وكذلك :انقفو على حول ها ولد 5 الكتابة فيها » واختلفوا في أم 
ا ْ 

[ هل يَدْخْلَ مال الكاتب معه فى الكتابة ؟] 
وكذلك اختلفوا في دخول ماله اشا لى انا + 
فقال مالك : يدخل ماله في الكتابة . 
وقال الشافعي > وأبو حنيفة : لا يدخل . 
وقال الأوزاعي : يدخل بالشّرْط ٠‏ أعني : إذا اشترطه المكاتب . 

وهذه المسألة مبنية على : هل يلك العبد » أم لا يلك ؟ وعلى هل يتبعه ماله في 
العتق. أم لا ؟ وقد تقدم ذلك . 


و و 
a‏ 
[الأشياء المححور فيها على المكاتب ] 
واف كينا يعجر یکل اا عا جر رونا ی اکا الد نه 
فنقول : إنه قد أَجِمَع العلماء من هذا الباب على أنه ليس للْمكاتّب أن يهب من ماله 
شيئآً له قدر » ولا يعتق ولا يتصدق بغير إذن سيده » فإنه مَحَجِورٌ عليه في هذه الأمور › 
وأشباهها » أعني : أنه ليس له أن يخرج من يده شيئاً من غير عوض . 
[ ذا لم يعْلّمِ السيد بهبته ‏ أو عتقه إلا بعد آدآء الكتابة ] 
واختلفوا من هذا الاب فى قروم : ْ 00 


ره 
٠‏ 


إن 
الحنس ا 


منها : أنه إذا لم يعلم السيد بهبته » أو بعتقه إلا بعد أداء كتابته » فقال مالك › 
وجماعة من العلماء : إن ذلك نافذ ٠»‏ ومنعه بعضهم . 


وو وو 


وعمدة من منعه : أن ذلك وقع في حالة لا يجوز وقوعه فيها » فكان فاسداً . 


.4 - .2 كتاب الكتابة 


وعمدة من أجازه : أن السبب المانع من ذلك قد ارتفع > وهو مخافة أن يعجز العبد. 
وسبب اختلافهم : هل إذن السيد من شرط لزوم العقد » أو من شرط صحته ؟ فمن 
قال : من شرط الصحة لم يجزه وإن عتق ٠»‏ ومن قال : من شرط لزومه ٠»‏ قال : 
يجوز إذا عتق ؛ لأنه وقع عقداً صحيحا » فلما ارتفع الإذن المرتقّب فيه صح العقد كما لو 
أذن »» هذا كله عند من أجاز عتقه إذا أذنَ السيد . 
دح ارط ل و 
فإن الناس اختلفوا أيضا في ذلك بعد اتفاقهم على أنه لا يجوز عَتَفَهُ إذا لم يأذن 
ا 
فقال قوم : ذلك جائز »» وقال قوم : لا يجوز ؛ وبه قال أبو حنيفة »» وبالجواز 
قال مالك . 
وعن الشافعي في ذلك القولان [ جميعا ] 27 . 
1 ولاء المعتق لمن يكون ؟] 
والذين أجازوا ذلك اختلفوا في ولاء الْمعدّق لمن يكون؟ فقال مالك :إن مات المكاتب 
E‏ عاو ولك مه E‏ إن قات .وفك NE E‏ 
وقال قوم من هؤلاء : بل ولاؤه على كل حال لسيده . 
[ عمدة من لم يجز عثق ى الاب ] 
وعمدة من لم يجز عتق المكاتب : أن alee SEN‏ 
والسلام-  :‏ إنما الولاء لمن أعبّق » ”) » ولا ولاء للمكاتب في حين كتابته » فلم يصح 


عتقه . 


وعمدة من ري أن الولاء للسيد : أن عبد عدة بمنزلة عبده »» ومن فرق بين ذلك فهو 
استحسان . 
o‏ ير س ع هد 0¢ - 
[ هل للمكاتب أن ينكح ‏ أو يسافر بغي إذن سيده ؟] 
ومن هذا الباب اختلافهم في هل للمكاتب أن ينكح 7" . أو يسافر بغير إذن سيده ؟ فقال 
جمهورهم : ليس له أن ينكح إلا بإذن سيده » وأباح بعضهم النَكَاح له »» وأما الشف 


e 


فأباحه له جمهورهم» ومنعه بعضهم ؟ وبه قال مالك» وأباحه سحنون من أصحاب 


. سقط فى الأصل . (۲) تقدم . (۳) فى ط : المكاتب‎ )١( 
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بذاية الجتهة وا ا ا + ا ےر حي ت 


مالك » ولم يجز للسيد أن يشترطه على المكاتب » وأجازه ابن القاسم ف فى السفر 
القريب» » والعلة في منع النكاح [ أنه يخاف ] 2١١‏ أن يكون ذلك ذريعة ؟ إلى عجره 
والعلة فى جور السفر أن به يقوى على التكسب في أداء كارف حورا كملة + فاا 
في هذه المسألة ثلاثة أقوال : ۰ 

أحدها : أن للمكاتب أن يسافر بإذن سيده » وبغير إذنه » ولا يجوز أن يشترط عليه 
ألا يسافر ؛ وبه قال أبو حنيفة ٠»‏ والشافعي. 

والقول الثانى : أنه ليس له أن يُسافرَ إلا بإذن سيده ؛ وبه قال مالك .» والثالث: أن 
على عند الكسانة لد أن ان زلا ان2 يشترط عليه سيده آلا يسافر ؛ وبه قال أحمد » 
والثوري ا 

[ مَل للمکاتب أن يكاتب عبد له ؟] 

ومن هذا الباب اختلافهم في هل للمكاتب أن يكاب عبداً له ؟ فأجاز ذلك مالك ما لم 
يرد به المحاباة ؛ وبه قال أبو حنيفة » والثوري . 

وللشافعي قولان : ١‏ 

أحدهما : إثبات الكتابة »» والآخر : إبطالها . 

وعمدة الجماعة : أنها عقد معاوضة المقصود منه طلب الربح » فأشبه سائر العقود 
المباحة من البيع والشراء . 

و عقن بزل ولاه لمكا #الآنه لبن بحر + 

واتفقوا على أنه لا يجوز للسيد انتزاع شيء من ماله » ولا الانتفاع منه بشيء . 


011 0 


[ وطء ؛ السيد أمته المكَاتبَة ] 


واختلفوا فى وطء السيد أمته المكاتبة : ا الجمهور إلى منع ذلك 5 
وقال أحمد » وداود » وسعيد بن المسيب من التابعين : ذلك جاتئز إذا اشترطه 


وعمدة الجمهور : أنه e‏ تقع الفرفة فيه إلى أجل آت 3 فاش النكاح إلى أجل . 


. سقط فى الأصل‎ )١( 

(۲) فإن وطئ المولى مكاتبته » لم يجب عليه الحد » وعزر . 

وحكى عن الحسن البصرى أنه قال : يجب عليه الحد » فإن شرط على المكاتبة أن يطأها » فسدت 
الكتابة . = 


۲ - - ج 8- كتاب الكتابة 


- وعمدة الفريق الثاني : تشبيهها بالمدبرة > وأجمعوا 2١7‏ على أنها إن عجرت حل 
ها . 

[ من مع وطء المكَئبَة» وهل على سيدها الحد إن فعل ؟» وهل لها الصداق ؟] 

واختلف الذين منعوا ذلك إذا وطئها » هل عليه حد أم لا ؟ فقال جمهورهم : لا حد 
عليه ؛ لأنه وطء بشبهة 

وقال بعضهم : عليه الحد » واختلفوا في إيجاب الصّداق لها ٠»‏ والعلماء - فيما 
أعلم - على أنه في أحكامه الشرعية على حكم العبد مثل : الطلاق » والشهادة » 
والحد... وغير ذلك ما يختص به العبيد ”° . 

[ هل يباع المكائب ؟] 

ومن هذا الباب اختلافهم في بيعه : فقال الجمهور : لا يباعٌ المكانّب إلا بشرط أن 
يبقى على كتابته عند مشتريه . 

وقال بعضهم : بيعه جائز ما لم يؤد شيئاً من كتابته ؛ لان بريرة بيعت » ولم تكن 
ادت من كتابتها شيعا »» وقال بعضهم ٠‏ إذا رضي الگاتب بالبيع جاز » وهو قول 
الغافعي:» لان الكتابة عنده ليست يعفد لازم في حى اَل »راسنج بحديت بريزة ٠‏ إذ 
بيعت » وهي مكاتبة ٠»‏ وعمدة من لم يجز بيع المكاتب : ما في ذلك من تقض العهدء 
وقد أمر الله تعالى بالوفاء به » وهذه المسألة مبنية على هل الكتابة عقد لازم أم لإ ؟ 

[ بيع المكاتبة ] 

واختلفوا ‏ في بيع المكاتبة : فقال الشافعي» وأبو حنيفة: لا يجوز ذلك وأجازها 

الد واا فيها للمكاتب ٠»‏ ومن أجاز ذلك شبه بيعها ببيع الدين 


= وحكى عن مالك أنه قال : يفسد الشرط » ويصح العقد . 

وقال أحمد : يصح العقد والشرط جميعاً > ويجب على المولى المهر بوطئها . 

ونقل المزنى : أنه إن أكرهها » وجب عليه المهر . 

فمن أصحابنا : من حمله على ظاهره » وقال : إذا طاوعته لا مهر عليه . 

ومنهم من قال : يجب عليه المهر » مكرهة كانت ٠»‏ أو مطاوعة » وقد نص عليه الشافعى رحمه الله 
فى الأم . 

وحكى عن مالك أنه قال : لا يجب عليه المهر . 

ينظر : حلية العلماء : ۲۱۱/۲ - ۲٠۲‏ . 

)١(‏ فى الأصل : واختلفوا . (۲) فى الأصل : العيد 

(9) فى الأصل : وكذلك اختلفوا . 
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.ومن لم يجز ذلك ٠‏ رآه من باب الْغَرّر »» وكذلك شبه مالك الشفعة فيها بالشفعة في 
الدينء وفي ذلك أثر عن النبي بي ٠‏ أعني : في الشفعة في الدين “ . 

ومح كدان يع العا : أنها إن كانت بذهب أنها تجوز بعرضٍ معَجلِ لا 
وجل لما يدخل في ذلك من الدين بالدين > وإن كانت الكتابة بعرض كان شراؤها 
ES a‏ د رزنا N‏ شى فولاؤه للمكاتب لا للمشتري 
2 ومن هذا الباب اختلافهم هل للسيد أن يجبر عبده على الكتابة »أم لا ؟ 

[ شرط الكتابة ] 

وأما شروط الكتابة : فمنها شرعية » فى درن كرولا وده نقذ > وقد تقدمت عند 
ذكر أركان الكتابة 1 ومتها : ا قن برت افورظ E BES‏ 
SALERRO‏ رزذا تركت صح العقد » ومنها : 
شروط جائزة غير لازمة . 

ومنها : شروط [ جائزة ] "“ لازمة » وهذه كلها هي مبسوطة في كُنْبٍ الفروع › 
وليس كتابنا هذا كتاب فروع » واا هو كتاب أصول . / 


e 
الخروفة ا والشروط ا هي التي لا توي إلى إخلال بالشروط الصححة‎ 


للعقد ولا تلازمها » تق المبلة لعي E‏ فيها » وإغا يحتلفُون في الشروط ؛ 
لالانهم نيما هو متها شر من روط الصحة ء أو ليس منها ‏ وهلا يختلف يحب 
المرب وَالْبْعْدِ من إخلالهآ بشروط الصّحّة ؛ ولذلك جعل مالك جسا ”4) ثالنا من 
الشروط ٠.‏ وهى ي الشروط التي إن تَمَسّك بها المشترط مَس العقد ؛ وإن لم يتمسك بها 
جاز » وهذا ينبغي أن تفهمه في سائر العقود الشرعية . 

[ إذا اشترط في الكتابة شرطاً من خدمة » ونحوها ] 
فمن مسائلهم المشهورة في هذا الباب إذا اذ شترط في الكتابة شرطاً من خدمة » أو سفر » 
أو نحوه » وكوي على أدَاء نجومه قبل محل أجل الكتابة ٠‏ هل , يعتق أم لا ؟ فقال مالك » 
وجماعة : ذلك الشرط بَاطل » ويعتق إذا أدى جَميع المال . 


. تقدم . (۲) فى الأصل : يفيد‎ )١( 
. سقط فى ط . (5) فى الأصل : شرطاً‎ )۳( 


44 - هه كتاب الكتابة 


ودع مه 


وقالت طائفة : لا يعتق حتى يودي جميع الال » ويآتي بذلك الشرط ؛ وهو مروي 
عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه أعتق رقيق الإمارة » وشرط عليهم أن يخدموا 
د ا 11 

ولم يختلفوا أن العبد إذا أَعبَقَهُ سيده على أن يخدمة سنين أنه لا يتم عتقه إلا بخدمة 
[ تلك السنين ] 27 » ولذلك القيامن قول من قال : إن الشرط لازم »» فهذه المسائل 
الواقعة المشهورة في أصول هذا الكتاب . ش 

وههنا مسائل تذكر فى هذا الكتاب » وهى من كتب أخرى ؛ وذلك أنها إذا ذكرت 
في هذا الكتاب ذُكرت على أنها فروع تابعة للأصول فيه » وإذا ذكرت في غيره ذكرت 
على أنها أصول » ولذلك كان الأولى ذكرها في هذا الكتاب ‏ . 


م 2 رت 2 0 


[ ذا زوج السيد بنته من مكاتبه » ثم مات السيد » وورلته البنت ] 


فمن ذلك اختلافهم إذا زوج السيد بنته من مكاتبه » ثم مات السيد وورثته البنت : 
فقال مالك . والشافعي : ينفسخ النكاح ؛ [ لأنها ملكت جزءاً منه »> وملك يمين المرأة 
حرم عليه اماع :+ 

وقال أبو حنيفة : يصح النكاح 
المكاتب لا رقبة المكاتب »٠‏ وهذه المسألة هي أحق بكتاب النكاح . 
[ إِذَا مات الْمَكَائَب» وعليْه دين وبعض الكتابة ] 
ومن هذا الباب اختلافهم إذا مات المكاتب وعليه دين © وض الات هل يحاض 
سيده الغرماء أم لا ؟ فقال الجمهور : لا يحاص الغرماء . 
وقال شريح » وابن ن أبي ليلى » وجماعة : يضرب للسيد مع الغرماء . 
الل لاماي بدا 
وكذلك اختلفوا إذا أفلس وعليه دين يَستَغْرقَ ما بيده » هل يتعدى ذلك إلى رقبته ؟ 
فقال مالك ٠‏ والشافعي ٠‏ وأبو حنيفة : لأسيل لهم إلى ر 
وقال: اوري + واحملد “يا خدونة إل أن يفتكه السيد 0 


] © ؛ لأن الذي ورثت إنما هو مال فى ذمة 


[ إذا عجز عن عقّل جنايته ] 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (۸/ ۳۸۰ - )۳۸١‏ كتاب المكاتب » باب : الشرط على المكاتب » حديث 
(l019‏ . 
(۲) سقط فى الأصل . () فى الأصل : تلك الكتب . 


(6) سقط فى الأصل . (5) فى الأصل : ديو 
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واتفقوا على أنه إذا عجز عن عقل الجنايات أنه يسلم فيها إلا أن يعقل عنه سيده 5 
والقول في هل يحاص سيده الغرماء » أو لا يحاص هو من « كتاب التفليس »© » والقول 
في جنايته هو من باب « الجنايات ») . 
[ ذا احتلف السيد والعبد في مال الكتابة] 


ومن مسائل الأقضية التي هي فروع في هذا الباب »> وال ف بات الأقضية - 
E‏ : فقال مالك » وأبو 


نيفة : القول قول المكاتب . 


ل د 
الات كرا لحن للدي عر نيا انوي A‏ 00 
وقد يقيت 7 له من هذا الباب مسائل مشهورة الخلاف بين فقهاء الأمصارء وهي و 
من المسموع » فينبغي أن تثبت تثبت في هذا الموضع ؛ إذ كان القصدٌ إنما هو إثبات المسائل 
المشهورة التي وكَّح الخلاف فيها بين فقهاء الأمصار مع المسائل المنطوق بها في الشرع 1 
وذلك أن قصدنًا في هذا الكتاب - كما قلنا غير مرة 4 إغا هو اق تبت المسائل المنطوق 
بها في المع المتفق عليها » والمختلف فيها ] © > ونذكر من المسائل المسكوت عنها 
التي شهر الخلاف فيها بين فقهاء الأمصار » فإن معرفة هذين الصنفين من المسائل هي 
التي تجري للمجتهد مجرى الأصول في المسكوت عنها » وفي النوازل التي لم يشتهر 
الخلاف: فيها يك 247 ها الأمصار ا نقل فيها مذهب عن واحد منهم » أو لم 
ويشبه أن يكون من تدرب في هذه المسائل » وهم أصول الأسباب التي أوجبت 
خلاف الفقهاء فيها » [ أعني  ]‏ : أن يقول ما يجب في نَازلّة من التوأزل » أعني : 
أن كرون ارات فيا عل مدهب فقي ققيه من فقهاء الأفصيار ٤‏ ا + ف المسألة 
الواحدة بعينها » ويعلم حيث حالف ذلك الفقيه أصله » وحيث لم يخالف ؛ وذلك إذا 
تقل عنه في ذلك فتوى » فأما إذا لم ينمل عنه في ذلك قَنَوَى » أو لم يبلغ ذلك الناظر 
في هذه الأصول ؛ فيمكنه أن يأتي بالجواب بحسب أصول الفقيه الذي يفتي على مذهبه › 
ری ااي ا ي . ۰ 


. فى الأصل : المكاتبة . (۲) فى ط : ومن وقعت‎ )١( 
. سقط فى ط‎ )٥( . فى الأصل : من‎ )٤( . سقط فى الأصل‎ )۳( 


1 - سن و كتاب الكتابة 


ونحن نروم - إن شاء الله - بعد فراغنا من هذا الكتاب »> أن نضع في مذهب مالك 
كتابا جامعا لأصول مذهبه » ومسائله المشهورة التى تجري فى مذهبه مجرى الأصول 
للتفريع عليها » وهذا هو الذي عمله ابن لقف » المدونة » ٠»‏ فإنه جاوب فيما لم 
يكن عنده فيها قول مالك على قياس ما كان عنده في ذلك الجنس من صَسَائلٍ مالك التي 
هي فيها جارية مجرى الأصول لا جبل عليه الاس من الاتَبَاع 2 ا 3 
Ta‏ ناجلل ب انواس كما قلات 
الاجتهاد إذا تقدم > فعلم من اللغة العربية » ا N‏ 2 
ولذلك رأينا أن أخصّ الأسماء بهذا الكتاب أن نسميه كتاب : 

« بداية المجتهد وكفاية " المقتصد » . 


 +*‏ الى 
تم الجزء الخامس بحمد الله 

ويليه الجزء السادس إن شاء الله 
وأوله « كتاب التدبير » 


)١(‏ فى الأصل : وهو بين . (۲) فى الأصل : ونهاية 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاه - 


فهرس الجزء الخامس 


الباب الرابع : فى بيوع الشروط والثنيا . 

أصل اختلاف الناس فى هذا الباب . 

اختلاف العلماء فى بيع وشرط . 

ثلاثة أقسام من الشروط عند مالك . 

الشرط فى المبيع يقع على ضربين أولين . 

الاشتراط بعد انقضاء الملك . 

شرط يقع فى مدة الملك . 

من باع شیئ بشرط ألا يبيعه حتى ينتصف من الثمن . 
النهى عن بيع وسلف . 

حجة الجمهور فى هذا الموضوع . 

الفساد فى هذه المسألة حكمى » أو معقول . 

بيع العربان صورته » واختلاف العلماء فى منعه . 
مسائل مشهورة فى الاستثناء من البيع . 

بيع الحامل » واستثناء ما فى بطنها . 

سبب اختلاف العلماء فى هذا الموضوع . 

مذهب مالك فيمن باع حيواناً » واستثنى بعضه . 
بيع ثمر الحائط » واستثناء نخلات معينة » أو غير معينة . 
بيع الحائط »> واستثناء نخلات بعد البيع »> ونحوه . 
البيع والإجارة فى عقد واحد . 

القول فى إجارة السلف والشركة . 

الباب الخامس : فى البيوع المنهى عنها من أجل الضرر أو الغبن .” 


۷ = 


Oo Oo 


Oo 


که که که چ چ صفے نے ہے صم 
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قول الشافعى فى ذلك . رن 
حكم هذا البيع ۱۳ 
دخول الذمى فى النهى عن البيع على البيع . ۳ 
القول فى بيع المزايدة . ۳ 
مفهوم النهى عن تلقى الركبان للبيع » ورأى مالك فى ذلك . 
قول الشافعى فى ذلك . 1 
معنى النهى عن بيع الحاضر للبادى » والقول فى شراء الحضرى للبدوى . ١١‏ 
حكم هذا البيع إذا وقع . ۱۷ 
النهى عن النجش . وما هو ؟ ۷ 
اختلاف الفقهاء فى حكم بيع النجش إذا وقع . 14 
سبب اختلاف الفقهاء فى هذا الموضوع . 14 
من قال : لا يحل بيع الماء مطلقاً . ۲١‏ 
من خصص هذا المعنى . واختلافهم فى هذا التخصيص . ۲۲ 
أصل مذهب مالك فى بيع الماء . ف 
القول فى التفرقة بين الوالدة وولدها . ۲۲ 
حكم بيع الأم دون ولدها » وعكسه . ۳ 
الوقت الذى ينتقل فيه منع هذا البيع إلى الجواز . ۳ 
إذا وقع فى البيع غبن فاحش . ۳ 
التفريق بين الابن وأبيه » والأخ وأخيه فى البيوع . ”> 
الباب السادس : فى النهى من قبل وقت العبادات . ۲٤‏ 
القول فى النهى عن البيع وقت الجمعة . > 
الوقت الذى يمتنع فيه البيع وقت الجمعة . ۲٤‏ 
الاختلاف فى حكم هذا البيع إذا وقع ۲٤‏ 
العقود غير البيع إذا وقعت فى وقت الجمعة . ۲٤‏ 
القول فى العقود التى تقع فى باقى أوقات الصلاة . .€ 
القسم الثانى : الأسباب والشروط المصححة للبيع > وفيه ثلاثة أبواب : 30> 
الباب الأول : فى العقد . ألفاظ البيع والشراء التى يصح بها العقد . Yo‏ 


إذا وقع البيع بلفظ الاستفهام . ”> 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 6 - 


الإيجاب والقبول المؤثران فى البيع . 

متى يكون لزوم البيع ؟ 

عمدة المشترطين خيار المجلس . 

أدلة من لم يعتبر خيار المجلس » وقول مالك فى هذا . 

أدلة أصحاب مالك فى عدم أخذهم بخيار المجلس . 

قياس أصحاب مالك فى هذا الموضوع . 

هل غلب المالكية القياس على الأثر فى هذا الموضوع ؟ 

تأويل المالكية لحديث خيار المجلس , 

الركن الثانى : المعقود عليه وما يشترط فيه . 

الركن الثالث : العاقدان وما يشترط فيهما . 

القول فى بيع الفضولى » واختلاف الفقهاء فيه . 

عمدة المالكية فى تصرف الفضولى . 

عمدة الشافعية فى هذا الموضوع . 

القسم الثالث : القول فى الأحكام العامة للبيوع الصحيحة . 

الجملة الأولى : فى أحكام وجود العيب فى المبيعات . 

الباب الأول : فى أحكام العيوب فى البيع المطلق . 

الأصل فى وجود الرد بالعيب . 

الفصل الأول : فى معرفة العقود التى يجب فيها بوجود العيب حكم » من 
التى لأ يجب فيها . 

الفصل الثانى : فى معرفة العيوب التى توجب الحكم » وما شرطها 
الموجب للحكم فيها . 

عيوب فى النفس » وعيوب فى البدن . 

العيوب التى لها تأثير فى العقد . 

من أنواع النقص وجود الزنا فى العبيد . 

الحمل فى الأمة . 

ال فى ار 

رأى أبى حنيفة فى التصرية وحديثها » والرد عليه . 

عيوب مؤثرة فى عقد البيع . 
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شرط العيب الموجب للحكم به . ۳۸ 
العهدة عند مالك ما هى ؟ وما مدتها ؟ ۴۸ 
هل تلزم العهدة فى كل البلاد ؟ ۳۹ 
متى يلزم النقد فى العهدة ؟ ۳۹ 
عمدة مالك فى العهدة . 2 
قول أصحاب مالك فى العهدة . 2 
قول من لم يعترف بالعهدة . ٤١‏ 
الفصل الثالث : فى معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير . ٤١‏ 
إذا كان العيب فى حيوان . 3 
إذا كان فى عقار . 3 
العيب فى العروض . بق 
القول فى إعطاء البائع للمشترى قيمة العيب . 3 
إذا اشترى أنواعاً فى صفقة واحدة فوجد عيباً فى أحدها . 3 
أقوال أربعة فى هذه المسألة » ودليل كل قول . ۳ 
إذا ابتاع رجلان شيئاً فى صفقة فيجدان بها عيبا . وذ 
الفصل الرابع : فى معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشترىء وحكمها. ٤٤‏ 
إذا تغير بموت ٠‏ أو فساد » أو عتق . ٤٤‏ 
حكم العقود التى يتعاقبها الاسترجاع . ٥‏ 
باب فى طرو النقصان على المبيع . ٤‏ 
إذا طرأ نقصان فى القيمة . ٦‏ 
النقصان الحادث فى البدن . ٦‏ 
العيوب التى فى النفس . ۷ 
إذا وطئ المشترى الجارية » ثم ظهر بها عيب . ا 
الزيادة الحادثة فى المبيع إذا وجد به عيب . ۸ 
الفصل الخامس : فى القضاء فى اختلاف الحكم عند اختلاف المتبايعين . ۹ 
صفة الحكم فى القضاء بهذه الأحكام . ۹ 
إن أنكر البائع دعوى القائم . ۹ 


الباب الثانى : فى بيع البراءة . o‏ 
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صور بيع البراءة » وقول الفقهاء فيه . 

حجة من رأى القول بالبراءة . 

حجة من لم يقل ببيع البراءة ١‏ 

متى تلزم البراءة عند القائلين بها ؟ 

الجملة الثانية : وقت ضمان المبيعات واختلاف العلماء فيه . 
سبب اختلاف العلماء فى هذه المسألة . 

الاستحسان عند مالك فى هذا الموضع . 

رأى أهل الظاهر . 

القول فى الجوائح . 

اختلاف العلماء فى وضع الجوائح فى الثمار . 

عمدة من قال بوضع الجوائح . 

عمدة من لم يقل بوضع الجوائح . 

دليل من منع الجائحة . 

دليل من أجاز الجائحة . 

قول الشافعى فى هذا الموضوع . 

أصول الجوائح تنحصر فى أربعة فصول . 

الفصل الأول : فى معرفة الأسباب الفاعلة للجوائح . 

ما يعتبر جائحة وما لا يعتبر . 

الفصل الثانى : فى محل الجوائح من المبيعات . 

محل الجوائح فى الثمار » والاختلاف فى البقول . 

الفصل الثالث : فى مقدار ما يوضع منه فيه . 

المقدار الذى تجب فيه الجائحة فى الثمار » والبقول » ورأى المالكية . 
رأى الشافعى . 

دليل لرأى المالكية . 

الفصل الرابع : فى الوقت الذى توضع فيه « زمان القضاء بالحائحة » وما 
اتفقوا عليه ») . 

وما اختلفوا فيه . 

الجملة الثالثة : تابعات المبيعات . وفيه مسألتان : 


المسألة الأولى : متى يتبع الفرع بيع الأصل » ومتى لا يتبعه ؟ 

من باع نخلاً فيها ثمر قبل أن يؤبر » ورأى الجمهور . 

رأي أبى حنيفة . 

دليل الأحناف . 

رأى ابن أبى ليلى » ورده الحديث بالقياس . 

توجيه رأى أبى حنيفة . 
سبب الخلاف بين الفقهاء . 

الإبار عند العلماء . 

المسألة الثانية : القول فى مال العبد » وهل يتبعه فى البيع ؟ 

دليل من رأى أن ماله فى البيع لسيده . إلا أن يشترط المبتاع . 

حجة من رأى أن مال العبد تبع له . 

دليل مالك فى هذا الموضوع . 

الاختلاف فى جواز شراء العبد وماله بدراهم إن كان مال العبد دراهم . 
القول فى اشتراط المشترى لبعض مال العبد فى صفقة البيع . 

الزيادة والنقصان اللذان يقعان فى الثمن بعد البيع » هل يتبع حكم الثمن 
أم لا ؟ 

فائدة هذا الفرق . 

قول أبى حنيفة : إنها من الثمن . 

قول الشافعى . 

دليل القريق الأول .. 

دليل الفريق الثانى . 

الجملة الرابعة : إذا اتفق المتبايعان على البيع » واختلفا فى مقدار الثمن . 
الوقت الذى يحكم فيه بالأيمان والتفاسخ . 

من قال : إن القول قول البائع . 

متى يتساوي البائع والمشترى فى هذه الحالة . 

من رأي أن القول قول المشترى . 

إذا نكل المتبايعان عن الأيمان » ومن يبدأ باليمين . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاه - 


القسم الرابع : من النظر المشترك فى البيوع » وهو النظر فى البيع الفاسد 
إذا وقع » ومتى يكون حكمه الرد ؟ 

الاختلاف إذا حدث فى المبيع . 

قول الشافعى . 

قول مالك » وأبى حنيفة . 

البيوع الفاسدة عند مالك . 

إذا ترك شرط السلف قبل القبض . 

حجة الجمهور فى هذا الموضوع . 

كتاب الصرف : وفيه مسائل : 

انحصار هذا الكتاب فى أجناس أربعة : 

المسألة الأولى : بيع الذهب بالذهب » والفضة بالفضة مثلاً بمثل يداً بيد . 
من أجاز بيعها متفاضلاً » ومنعه نسيئة » ودليله . 

وليل اطجمهوو... 

رد الجمهور على من أجاز بيع الذهب » والفضة متفاضلين . 

المسكوك » والتبر » والمصوغ عند الجمهور سواء . 

مسائل اختلف فيها فى هذا الموضوع . 

المسألة الثانية : السيف . والمصحف المحلى بالفضة أو بالذهب ٠‏ ويباع 
بالفضة أو الذهب . 

قول الشافعى . 

رأى مالك . 

قول أبى حنيفة وأصحابه . 

دليل الشافعى . 

المسألة الثالئة : من شرط الصرف أن يقع ناجزاً » واختلاف الفقهاء فى 
الزمان . 

سبب الخلاف . 

التأخير الذى يغلب عليه المتصارفان » أو أحدهما . 

المسألة الرابعة : من اصطرف دراهم بدنانير » فوجد درهما زائفاً . 

قول مالك فى هذه المسألة . 


0€ - جاه 
رقا ا 

رأى الثورى . 

رأى أحمد بن حنيل . 

ملخص الأقوال الأربعة فى هذا الموضوع . 

إذا قبض بعض الصرف وتأخر بعضه › والخلاف فيه . 

مبنى هذا الخلاف . 

المسألة الخامسة : ما اتفقوا عليه فى المراطلة . 

ما اختلفوا فيه . 

قول مالك . 

قول الشافعى . 

قول أبى حنيفة . 

عمدة مذهب مالك فى هذه المسألة . 

اختلافهم فى المصارفة بالعدد . 

الاختلاف إذا نقصت المراطلة » فأراد أحدهما أن يزيد شيئاً . 
المسألة السادسة : هل يجوز تصارف دراهم بدنانير فى الذمة ؟ 
حجة من لم يجز هذا التصارف . 

حجة من أجاز ذلك . 

هل يجوز الصرف على ما ليس عندهما ؟ 

الرجل يكون له على الرجل دراهم إلى أجل ٠‏ هل يأخذ فيها ذهباً . 
المسألة السابعة : الاختلاف فى جواز البيع والصرف فى مذهب مالك 
كتاب السلم . 

أبواب ثلاثة فى كتاب السلم : 

الباب الأول : فى محله » وشروطه . 

جواز السلم فى كل ما يكال » أو يوزن . 

امتناع السلم فيما لا يثبت فى الذمة . 

القول فى السلم فى العروض » والحيوان . 

القول فى السلم فى الحيوان » والرقيق . 

عمدة من منع السلم فى الحيوان . 


فهرس الجزء الخامس 
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عمدة من أجازها . 

سبب اختلافهم . 

القول فى السلم فى البيض » والدَّرّ » واللحم » والأكارع . 

شروط السلم المجمع عليها . 

القول فى تأخير الثمن ومدته . 

ما اختلفوا فيه من شروط . 

القول فى الأجل › ورأى الأئمة فيه . 

عمدة من اشترط الأجل . 

عمدة الشافعى . 

دليل المالكية من جهة المعقول . 

هل يجوز تقدير الأجل بغير الأيام والشهور . 

مقدار الأجل من الأيام . 

سبب اختلاف الفقهاء فى تقدير الأجل فى السلم . 

اختلاف الفقهاء فى الأجل إلى الجذاذ » والحصاد . 

هل من شرط السلم كون جنس المسلم فيه موجوداً وقت عقد السلم ؟ 
مكان القبض فى السلم » وهل يشرط فى العقد ؟ 

كون الثمن مقدراً لا جزافاً فى السلم . 

التقدير فى السلم . 

الباب الثانى : فيما يجوز أن يقتضى من المُسلَّم بدل ما انعقد عليه السلم » 
وما يعرض فى ذلك من الإقالة » والتعجيل » والتأخير » وفيه مسائل : 
مسألة : إذا تعذر تسليم المسلم فيه . 

مسألة : بيع السلم إذا حان أجله قبل قبضه . 

قول مالك فى هذا الموضوع . 


بيع السلم من غير المسلم إليه 
مسألة : الشراء برأس مال السلم من المسلم إليه شيا بعد الإقالة بما لا يجوز 
قبل الإقالة . 


مسألة : إذا ندم المبتاع فى السلم فقال : أقلنى وأنظرك بالثمن . ا 
: العروض المؤجلة فى السلم إذا أتى بها قبل محل الأجل » وبعذله . 
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مسألة : اختلف العلماء فيمن أسلم إلى آخر » أو باع منه طعاما على مكيلة ما. ۹4 


إذا هلك الطعام فى يد المشترى قبل الكيل فاختلفا فيه . ۹۹ 
الباب الثالث : فى اختلاف المتبايعين فى السلم . ٠١‏ 
اختلافهما فى قدر الُْسلَّم فيه . 1 1 
اختلافهما فى جنس المسلم فيه . e‏ 
اختلافهما فى الأجل . ۱.۰ 
اختلافهما فى موضوع القبض . . 2 
اختلافهما فى الثمن . ا 0 

كتاب بيع الخيار : وفيه مسائل : ١‏ 
النظر فى أصول هذا الكتاب . ش ۰۲ 
المسألة الأولى : القول فى جواز الخيار . ۱۰۲ 
المسألة الثانية : مدة الخيار . ۰٤‏ 
الخيار المطلق دون المقيد » واختلافهم فيه . ٠١‏ 
إذا وقع الخيار المطلق فى الأيام الثلاثة . ۱۰٤‏ 
أدلة العلماء فى الخيار » ومدته . ٠١6.‏ 


المسألة الثالئة .: اشتراط النقد . 1 
المسألة الرابعة : ضمان المبيع فى مدة الخيار » وثمن يكون ؟ 1 
أدلة الفقهاء فى هذا الموضوع . . ' 1 
المسألة الخامسة : هل يورث خيار.المبيع» والقول فى أنواع أخرى من الخيار.  ٠١١‏ 
۹ 
۹ 


أدلة الفقهاء فى توريث الخيار » أو عدمه . ۱٠‏ 
المسألة السادسة : من يصح خياره » والقول فى خيار الأجنبى . ٠‏ 
من اشترط من الخيار ما لا يجوز . 1۱ 
كتاب بيع المرابحة : وفيه بابان : 1 
بيع المساومة » وبيع المرابحة . ۱1۱۲ 
الباب الأول : فيما يعد من رأس الال ثما لا يعد » وفى صفة رأس المال 

الذى يجوز أن يبنى عليه الربح . ١1‏ 
ما يعد من رأس الال ٠.‏ وله حظ من الربح وما ليس له حظ . 1 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد 0 | جاه- 


من ابتاع سلعة بعروض » هل له أن يبيعها مرابحة » وكيف ؟ 

من اشترط سلعة بدنانير » فأخذ بدلها عرضاً » هل يجوز بيعها مرابحة . 
من اشترى سلعة بأجل فباعها مرابحة . ْ 

الباب الثانى : فى حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان فى خبر البائع بالثمن . 
اختلاف الفقهاء فى هذا الموضوع . 

حجة الفقهاء فى هذا الموضوع . 

القول فيما إذا فاتت السلعة فى تلك المسألة . 

إذا باع سلعته مرابحة » ثم أقام البينة أن ثمنها كان أكثر . ' 


حكم الغش فى بيع المرابحة . 1 

كتاب بيع العرية 
العرية » وشروط شراء الُعْرِى من المعرى له . 
الرخصة فى بيع العرية . 


قول أحمد بن حنبل فى العرية . 
تعليل شروط مالك فى بيع العرية . 
حجة الإمام أحمد فى هذا الموضوع . 
حجة أبى حنيفة . 
كتاب الإجارة 
أصول هذا الكتاب وما تنحصر فيه . 
انقسام كتاب الإجارة إلى قسمين . 
جواز الإجارة ودليله . 
شبهة من منع الإجارة . 
الثمن الذى تكون به الإجارة . 
ما اتفق على إبطال إجارته . 
ما اتفقوا على إجارته . 
القول فى كراء الأرض . 
ما يجوز كراء الأرضين به . 
دليل من لم يجز كراء الأرضين من الشرع . 
دليلهم من جهة المعنى . 
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عمدة من لم يجز كراء الأرضين إلا بالدراهم والدنانير . 


عمدة من أجاز كراءها بما عدا الطعام . 

دليل من لم يجز كراءها بما يخرج منها . 
دليل من أجاز كراء الأرض بما يخرج منها . 
القول فى الإجارة على الأذان . 

الاستئجار على تعليم القرآن » ودليل من أجازه . 
الذين كرهوا الجعل على تعليم القرآن . 

من أجاز كراء الفحل للتزو. 
a‏ 
دل عن اجا 

القول فى جواز استئجار المنفعة . 

القول فى إجارة الدراهم والدنانير . 

النهى عن قفيز الطحان . 

القول فى كسب الحجام » ودليل من حرمه . 
دليل من أباح كسب الحجام . 

دليل من كره كسب الحجام . 

إجارة دار سكنى دار أخرى . 

ما يتعلق بأوصاف الإجارة . 

من شرط أن يكون الثمن معلوماً » وكذلك المنفعة . 
من ذهب إلى جواز إجارات المجهولات . 
دليل الجمهور » ومن خالفهم . 

مقدار الزمان الذى تقدّر به المنافع فى الإجارة . 
اختلاف العلماء فى أنواع من الإجارة . 
الإيجار مشاهرة » واختلاف العلماء فيه . 
البيع والإجارة . 

إجارة المشاع . 

استئجار الأجير بطعامه » وكسوته . 

نوعا الاجارة » وشرطهما . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ت e‏ 


هل يدخل الخيار فى الكراء ؟ 1۷ 
الجزء الثانى من هذا الكتاب : وهو النظر فى أحكام الإجارات ٠»‏ وينحصر 

فى جملتين : ١4‏ 
الجملة الأولى : متى يلزم المكرى دفع الكراء ؟ ١‏ 
من قري E‏ اكد ١4‏ 
كراء الدار من الذى أكراها . ١‏ 
كن زاجم الذون ليزه سجوف بيه و ١4‏ 
الانهدام اليسير من الدار المكتراة . ۱۹ 
الجملة الثانية : وهى النظر فى أحكام الطوارئ » وفيها ثلاثة فصول : 10٠۰‏ 
الفصل الأول منه : وهو النظر فى الفسوخ . 16 
عقد الإجارة » وهل هو لازم » أو جائز ؟ 16 
من قال : إنه عقد لازم » وبما ينفسخ . 16 
هل ينفسخ الكراء بموت أحد المتعاقدين ؟ ۱0۱ 
إذا اكتريت أرض المطر فمنع القحط من زراعتها . ش ١١‏ 
الكراء الذى يتعلق بوقت ما . ١0‏ 
الكراء الذى يكون فى الذمة . ل 
الفصل الثانى : وهو النظر فى الضمان . 10۲ 
التعدى الذى يوجب الضمان . 1۲ 
من اكترى دابة إلى موضع فتعداه . 0۲ 
الحكم إذا عثرت الدابة فهلك ما تحمله . \or‏ 
ضمان الصنّاع . ١6‏ 
إذا هلك المصنوع فهل للصناع الأجرة ؟ ١‏ 
القول فى ضمان السفينة . 16 
أصل مذهب مالك فى الضمان . 6 
الطبيب إذا أخطأ . ١6‏ 
الفصل الثالث : فى معرفة حكم الاختلاف . 100 
إذا اختلف الصانع وصاحب المصنوع فى الصنعة . 00\ 


إذا ادعى الصانع رد ما استصنعه » وأنكر صاحبه . 00\ 
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إذا اختلفا فى الأجرة . ١6‏ 


الاختلاف فى الزمان الذى وقع فيه استيفاء المنفعة . 00 
اختلاف المتكاريين فى الدواب والرواحل . ١05‏ 
كتاب الجعل : ما هو الجعل ؟ ١4‏ 
جوازه عند مالك بشرطين » ومن لم يجزه . ١4‏ 
عمدة من أجاز الجعل . 10۸ 
دليل من منع الجعل . ۱0۹ 
متى يستحق الجعل ؟ ١‏ 
كراء السفينة » وهل هو إجارة » أو جعل ؟ ۱4 
محل الجعل . 10۹ 
مسائل اختلف فيها هل هى جعل أم إجارة ؟ ١1‏ 
كتاب القراض ؛ وفيه ثلاثة أبواب : :1 
جواز القراض وصفته . 1 
الباب الأول : فى محله . 1۳ 
قول الفقهاء فى القراض بالعروض . 1۹۳ 
القول فى القراض بالنقد من الذهب والفضة . ۳ 
القراض بالفلوس . ۱٤‏ 
إذا كان لرجل على رجل دين لا يعطيه له قراضاً حتى يقبضه . ١‏ 
من يشترط منفعة زائدة في القراض . 1٤‏ 
الباب الثانى : فى مسائل الشروط فى القراض . 110 
ما لا يجوز من الشروط فى القراض . 1٥‏ 
شرط العامل الربح له كله . ۱1٥‏ 
إذا شرط رب الال الضمان على العامل . ۱1٥‏ 
إذا اشترط رب الال على المقارض خصوص التصرف . 110٥‏ 
القراض المؤجل . 3 
اشتراط رب المال زكاة الربح من حصة العامل » وكذلك زكاة رأس المال . ۱11 
اشتراط المقارض ذلك على رب المال . 1Y‏ 


اشتراط العامل على رب الال غلاماً بعينه يكون له نصيب من رأس المال . 11۷ 
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اشتراط العامل غلامه . 

القول فى أحكام القراض . 

موجبات عقد القراض ٠»‏ ولكل منهما فسخه ما لم يشرع العامل فيه . 

إذا شرع العامل فى القراض فهل لهما الفسخ » وهل هو عقد يورث . 

إذا هلك جزء من القراض قبل العمل ثم ربح . 

هل للعامل نفقة من المال المقارض عليه ؟ 

حجة من أجاز النفقة فى القراض ٠»‏ ومن لم يجزها . 

متى يجوز للعامل أخذ حصة من الربح ؟ 

القول فى أحكام الطوارئ : إذا أخذ العامل حصته من الربح من غير 
حضور رب الال » ثم ضاع المال . 

إذا هلك .مال القراض بعد أن اشترى العامل به سلعة . 

- إذا باع العامل من رب الال بعض سلع القراض . 

إذا استدان العامل مالأ » فتجر به مع مال القراض . 

هل للعامل أن يبيع بالدين بدون أمر المقارض ؟ 

إذا خلط العامل ماله بمال القراض . 

إذا دفع العامل رأس مال القراض إلى مقارض آخر . 

القول فى أحكام القراض الفاسد : ما اتفقوا عليه فى حكم القراض الفاسد. 
إذا فات بالعمل ما يكون للعامل فيه فى واجب عمله . 

بعض أنواع من القراضات الفاسدة . 

الفرق بين الأجرة وقراض المثل . 

القول فى اختلاف المتقارضين : إذا اختلف العامل ورب المال فى تسمية 
الجزء الذى تقارضا عليه . ش 
سبب اختلاف الفقهاء فى هذا الموضوع . 

كتاب المساقاة : القول فى المساقاة . 

القول فى جواز المساقاة : من أجاز المساقاة » ومما استثتاها . 

من لم يجزها . 

دليل من أجازها . 

دليل من لم يجز المساقاة . 


؟١ه‏ دجام فهرس الحزء الخامس 


دليل الجمهور فى جواز المساقاة . 

القول فی صحة المساقاة 3 أركان المساقاة الأربعة 5 
الركن الأول 9 محل المساقاة » واختللاف الفقهاء فيه 
عمدة من قصر محل المساقاة على النخل . 

إجازة الشافعى المساقاة فى الكرم . 

إذا كان مع النخل أو مع الثمار أرض بيضاء . 

حجة من أجاز المساقاة عليهما » ومن لم يجز . 
تحديد مالك ذلك بالثلث . 

اختلافهم فى المساقاة فى البقل 


الركن الثانى : العمل فى المساقاة » وما يجب على العامل فى قول مالك . 


قول الشافعى . 

قول محمد صاحب أبى حنيفة . 

قول مالك » والشافعى فى الجذاذ . 

قول أصحاب مالك فى العمل فى المساقاة . 

إذا اشترط العامل ذلك على المساقى . 

الركن الثالث : الجزء الذى تجوز عليه المساقاة من الثمر . 
ما يجوز من اشتراط منفعة زائدة . 

المساقاة على حائطين . 

القسمة بين العامل والمساقى بالكيل » وهل تجوز بالخرص ؟ 
الركن الرابع : اشتراط الوقت فى المساقاة . 

الوقت المشترط فى جواز عقدها . 

الوقت الذى هو شرط فى ملة المساقاة . 

هل اللفظ شرط فى عقد المساقاة ؟ 

القول فى أحكام الصحة : متى يلزم عقد المساقاة » وهل يورث ؟ 
إذا عجز العامل . 

إذا كان العامل لصا أو ظالماً . 

القول فى زكاة المساقاة . 
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الاختلاف فى مقدار ما وقعت عليه المساقاة . 
أحكام المساقاة الفاسدة : متى تنفسخ المساقاة ؟ 
إذا فاتت بالعمل ماذا يجب فيها ؟ 
كتاب الشركة 
النظر فى الشركة 
أنواع الشركة عند الفقهاء . 
القول فى شركة العنان : وفيها ثلاثة أركان . 
الركن الأول : محل شركة العنان » وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : إذا اشتركا فى صنفين من العروض ٠»‏ أو فى عروض 
ودراهم أو دنانير . 
المسألة الثانية : إذا كان الصنفان لا يجوز فيهما النساء . 
المسألة الثالثة : الشركة بالطعام من صنف واحد . 
هل من شرط مال الشركة أن يختلط ؟ 
الركن الثانى : وجه اقتسامهما الربح . 
الركن الثالث : العمل » وهل هو تابع للمال أو معتبر معه . 
القول فى شركة المفاوضة : من أجازها ومن لم يجزها . 
معنى شركة المفاوضة . 
عمدة الشافعى فى عدم جواز هذه الشركة . 
عمدة مالك فى جوازها . 
رأى أبى حنيفة فى جوازها . 
ما احتلف فيه مالك وأبو حنيفة فى هذه الشركة . 
القول فى شركة الأبدان : من أجازها ومن منعها . 
الشافعى » وعمدته فى منعها . 
عمدة المالكية فى جوازها 
دليل للشافعى فى منعها . 
من شرطها عند مالك . وقول أبى حنيفة فيها . 
القول فى شركة الوجوه : من منعها » ومن أجازها . 
تعريف هذه الشركة . 


A٤ 
A 
۱A٤ 
۸٦ 
AA 
۸۹ 
۸۹ 
۸۹ 


۱۸۹ 
۱۹۰ 
۱۹۰ 
۱۹۰ 
۱۹۱ 
۱۹۱ 
۱۹۲ 
۹۲ 
۹۲ 
۹۲ 
۱۹۲ 
۹۲ 
۹۳ 
۹۳ 
۹۳ 
۹۳ 
۹٤ 
۱۹۴٤ 
۱۹۴٤ 


1ه - جاه فهرس الحزء الخامس 


عمدة من منعها . ۱1۹٤‏ 


عمدة من أجازها . 1۹٤‏ 
القول فى أحكام الشركة الصحيحة : الشركة من العقود الجائزة لا اللازمة ١45  .‏ 
بعض أحكام الشركة الصحيحة . 140 
يي كتاب الشفعة : 45 
النظر فى الشفعة » وفيه قسمان : ۱۹۸ 
القسم الأول : وجوب الحكم بالشفعة وفى أركانه . ۱۹۸ 
الركن الأول : الشافع » ولمن تكون الشفعة . ۹۸ 
عمدة أهل المدينة أن الشفعة للشريك ما لم يقاسم . ۰۱ 
عمدة أهل العراق فى قولهم : إن الشفعة مرتبة . ۲۰۲ 
رد أهل المدينة عليهم . ۲۰٤‏ 
الركن الثانى : المشفوع فيه وفيما تجب الشفعة . ۰٤‏ 
مذهب مالك فى ذلك . ۲۰٦‏ 
ما لا شفعة فيه عند مالك . 7 
32 


بعض ما اختلفوا فيه أيجب فيه شفعة أم لا ؟ 
عمدة الجمهور فى قصر الشفعة على العقار . 

عمدة من أجازها فى كل شىء . 

استدلال أبى حنيفة فى منع الشفعة فى البئر . 
الركن الثالث : المشفوع فيه » وما اتفقوا عليه منه . 
من انتقل إليه الملك بغير شراء . 

الحنفية لا يجرون الشفعة إلا فى المبيع . 

كل ما انتقل بعوض جاز فيه الشفعة عند المالكية . 
القول فى المبيع بالخيار . 

الشفعة فى المساقاة . 

الركن الرابع : فى الأخذ بالشفعة » وفيه مسائل . 
بماذا يأخذ الشفيع ؟ 

كم يأخذ الشفيع ؟ .1 


¢ 
کہ کہ چ چ چ چ مم م مح ذم دص 
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المسألة الأولى : إذا كان المشفوع عليه واحداً » والشفعة أكثر من واحد › 


كم يأخذ کل شفيع ؟ 11۰ 
رأي المدنيين ودليلهم . 1۰ 
رأى الأحناف ودليلهم . لف 
المسألة الثانية : إذا اختلف أسباب شركتهم هل يجب بعضهم بعضاً ؟ وفيه 

مسألتان : 11 
إذا كان المشفوع عليه اثنين فأكثرء فأراد الشفيع أن يشفع على واحد منهما . 11۲ 
إذا كان الشافعون أكثر من واحد » فأراد بعضهم أن يشفع . 11۲ 
إذا كان بعض الشفعاء حاضراً » والبعض غائباً . 11۲ 
من شرط الشفعة أن تكون الشركة متقدمة على البيع . 11۲ 
فأما المسألة الأولى : إذا لم يكن الشفيع شريكا فى حال البيع . 1۳ 
وأما المسألة الثانية فصورتها : إذا لم تكن الشفعة ثابتة فى حال البيع . 1۳ 
متى يأخذ إذا استحقت الشفعة » والقول فى الشفيع الغائب . 1۳ 
قول الفقهاء فى وقت وجوب الشفعة للحاضر . رذق 
القسم الثانى : القول فى أحكام الشفعة . 11٦‏ 
ميراث حق الشفعة . ١‏ 
عهدة الشفيع » وهل هى على المشترى أو البائع ؟ ف 
الإقالة فى الشفعة » وعهدة الشفيع فى الإقالة . 11٦‏ 
إذا أحدث المشترى بناء » أو غرساً قبل طلب الشفيع الشفعة . 23325 
إذا اختلف المشترى والشفيع فى مبلغ الثمن . ۱۷ 
كتاب القسمة : الأصل فى هذا الكتاب . 1۸ 
النظر فى هذا الكتاب » وفيما يكون وأبوابه » وفيه أبواب : 114 
الباب الأول : فى أنواع القسمة ٠‏ وفيه قسمان : ۲۱۹ 
القسم الأول : قسمة الرقاب التى لا تكال » ولا توزن . 1۱۹ 
القسم الثانى : قسمة الرقاب ٠‏ وأنواعها » وفيه فصول : 1۱۹ 
الفصل الأول : فى الرباع » قسمة الرباع والأصول . ۲۰ 
إذا كانت القسمة فى محل واحد » ولم تنقص منفعة . ۲۰ 


إذا انقسمت إلى ما لا منفعة فيه . ۲۰ 


01١‏ دج م 


قسم ما تنتقل منفعته إلى منفعة أخرى بالقسمة . 

إذا كانت الرباع أكثر من واحد . 

إذا كانت متفقة الأنواع . 

إذا اختلفت الأنواع المتفقة فى النفاق . 

من شرط قسمة الحوائط المثمرة . 

صفة القسم بالقرعة . 

للسّهمة أصل فى الشرع . 

فيما تجوز القسمة بالتراضى . 

الفصل الثانى : فى العروض » ما لا يجوز فيه القسمة . 
إذا تشاح الشريكان فيما لا تجوز فيه القسمة . 

إذا كان العروض أكثر من جنس واحد . 

تمييز الصنف الواحد الذى تجوز فيه السهمة من التى لا تجوز . 


الفصل الثالث : فى معرفة أحكامها . القول فى المكيل والموزون . 


المكيل إذا كان صنفاً واحداً . 

إذا كانت قسمته تحرياً . 

إذا كان من صنفين . 

إذا كان مما يجوز فيه التفاضل . 

إذا لم يكن تراضياً بل واجب الحكم . 

القول فى القسم الثانى : وهو قسمة المنافع بالأزمان . 

هل تجوز بالسهمة ؟ » وهل يجبر عليها ؟ » وهل تجوز بالقرعة ؟ 
قسمة المنافع بالأزمان . 

قسمة الأعيان . 

اختلاف فى تحديد المدة التى تجوز فيها قسمة المنافع . 

القسمة فيما ينقل ويحول ٠»‏ وفيما لا ينقل ويحول . 

المدة فى الاستخدام . 

التهايؤ فى الأعيان . 

القول فى الأحكام : متى يجوز نقض القسمة . أو الرجوع فيها . 
الرد بالعيب فى القسمة . 
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بداية المجتهد ونهاية المقتصد 0 
إذا هلك نصيب أحد المقتسمين بأمر سماوى . 

كتاب الرهون 
الأصل فى هذا الكتاب . 
النظر فى هذا الكتاب ٠‏ وفيما يكون » وفيه أركان : 
الركن الأول : فى صفة الراهن . 
متى يرهن الوصى » والكاتب » والمأذون ؟ 
الذى أحاط الدين بماله 
الركن الثانى : بم يصح الرهن ؟ 
ما لا يحل بيعه وقت الارتهان » وهل يجوز رهنه ؟ 
رهن ما لا يتعين » وهل لا بد فى المرهون أن يكون ملكا للراهن ؟ 
من شرط الرهن . 
إذا كان قبض المرتهن للراهن بغصب . 
رهن المشاع . 


الركن الثالث 8 الشىء المرهون فيه 3 وفيما يجوز أن يؤخذ الرهن : 


قول الشافعية فى شروط المرهون فيه . 

القول فى الشروط : الشروط المنطوق بها فى الشرع . 
شروط صحة المنطوق بها فى الرهن . 

القبض شرط فى الرهن » وهل هو شرط تام أو صحة ؟ 
عمدة مالك أنه من شروط التمام » وعمدة غيره . 

اشتراط أهل الظاهر وجود كاتب فى الرهن . 

استدامة القبض لصحة الرهن . 

اختلاف الفقهاء فى جواز الرهن فى الحضر . 
'الشرط المحرم فى الرهن . 

القول فى الجزء الثالث من هذا الكتاب : وهو القول فى الأحكام . 
حق المرتهن فى الرهن . 

إن وكّل الراهن المرتهن على بيع الرهن عند حلول الأجل . 
حق المرتهن فى الرهن . 

بم يتعلق الرهن ؟ 
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الاختلاف فى ثماء الرهن المنفصل » وهل يدخل فى الرهن ؟ 
عمدة من رأى أن نماء الرهن وغلته للراهن . 
ما ينتفع به المرتهن من الرهن ٠‏ وما عليه بإزائه . 
إذا هلك الرهن عند المرتهن ٠»‏ ومن قال : إن مصيبته من الراهن . 
من قال : إن مصيبته من المرتهن . 
اختلاف من قالوا بضمان الرهن . وبا يضمن . 
عمدة من جعل الرهن أمانة غير مضمون . 
عقن جغل الرهن مرا من ارون 
تفريق مالك بين ما يغاب عليه » مما لا يغاب . 
إذا باع الراهن » أو وهب الرهن . 
إذا كان الرهن رقيقاً فأعتقه الراهن . 
اختلاف الراهن والمرتهن فى قدر الحق الذى وجب به الرهن . 
إذا تلف الرهن ٠‏ واختلفا فى صفته . 
كتاب: الجر 
النظر فى هذا الكتاب فى ثلاثة آأبواب : 
الباب الأول : فى أصناف المحجورين . 
من يجب عليهم الحجر ؟ 
القول فى الحجر على العقلاء الكبار » ومن قال بالحجر عليهم . 
قول أبى حنيفة فى عدم الحجر عليهم . 
عمدة من أوجب على الكبار ابتداء الحجر . 
عمدة أبى حنيفة . 
المحجورون عند مالك . 
الباب الثانى : متى يخرجون من الحجر ؟ » ومتى يحجر عليهم ؟ ٠‏ وبأى 
شروط يخرجون ؟ | 
الذكور الصغار ذوو الآباء » ومتى يخرجون من الحجر ؟ 
الإناث الصغار ذوو الآباء . 
إذا بلغ ولم يعلم سفهه من رشده . 


الصغار ذوو الأوصياء . . 
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اختلافهم فى الرشد ماهو ؟ 
حال البكر مع الوصى . 
المهمل من الذكور . 
المهملة من اللإناث . ۰ 
الباب الثالث : فى معرفة أحكام أفعالهم ٠‏ فى الرد والإجازة . 
الصغار من الأولاد والبنات . 
إذا كان فعلهم سداداً . 
ما يلزم الصغير » وما لا يلزمه . 
حال البكر ذات. الأب » والوصى . 
السفيه البالغ, »> وحكنم أفعاله فى الرد » والإجازة . 
حكم أفعال المحجورين » والمهملين عند مالك . 
الذى يحكم له بالسفه وإن ظهر رشده . 
الذى يحكم له بالرشد » وإن علم سفهه . 
الذى يحكم عليه بالسفه يحكم ما لم يظهر رشده . 
الحال التى يحكم فيها بحكم الرشد حتى يتبين السفه . 
كتاب التفليس 
علام يطلق الإفلاس ؟ 
إذا استغرق الدين مال المدين . 
من كان له مال فأبى أن ينصف غرماءه» ومن قال : يبيع الحاكم عليه ماله. 
من قال : بحبس المدين حتى يبيع ماله فينصف غرماؤه . 
بأى ديون. تكون المحاصة فى مال المفلس . 
حال المفلس بعد الإفلاس . 
إذا أقر المفلس بمال معين . 
ديون المفلس المؤجلة » وهل تحل بالإفلاس ؟ 
هل تحل الديون بالموت . 
بين الفلس » والموت فى حلول الديون . 
فيما يرجع به أصحاب الديون من مال المفلس . 
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من وجد سلعته بعينها عند المفلس . ۲۹ 
الأصل فى المسألة السابقة . ۹ 
إذا قبض البائع بعض الثمن فى المسألة السابقة . VY‏ 
قول مالك » والشافعى فى الموت . وهل حكمه حكم الفلس . يفف 


اختلاف مالك والشافعى فيمن وجد سلعته عند مفلس» وقد أحدث بها زيادة. ذف 
تحصيل مذهب مالك فيما يكون الغريم به أحق من الباقين فى الموت والفلس.  ١754‏ 


إن أفلس المستأجر قبل أن يستوفى عمل الأجير . ۷٤‏ 
من استؤجر على سقى حائط فسقاه حتى أثمر » ثم أفلس المستأجر . Vo‏ 
تشبيه بيع المنافع فى هذا الباب ببيع الرقاب عند مالك . Vo‏ 
العبد المفلس المأذون له فى التجارة » وهل يتبع بالدين فى رقبته . o‏ 
الذين لم يروا بيع رقبته» والذين رأوا بيعه» والذين رأوا الرجوع على السيد. Vo‏ 
إذا أفلس العبد والمولى معاً بأى يبدأ ؟ ۷٦‏ 
قدر ما يترك للمفلس من ماله . ۲۷٦1‏ 
هل تباع على المفلس كتب العلم ؟ ۲۷٦‏ 
الديون التى يحاص بها » والتى لا يحاص . ”2 
الذى لا يمكنه دفع العوض بحال . يفف 
الذى يمكنه أن يستوفى منه العوض . VV‏ 
ما يمكنه دفع العوض ٠‏ ويلزمه إذا كان العوض عيناً . VY‏ 
ما يمكنه دفع العوض ٠‏ ولا يلزمه . VV‏ 
إذا لم يكن إليه تعجيل العوض . ۷۸ 
ما كان من الحقوق الواجبة عن غير عو ض. ۷۸ 
معرفة وجه التحاص . VA‏ 
إذا هلك مال المحجور عليه بعد الحجر قبل قبض الغرماء» وممن تكون مصيبته. ‏ ۲۷۸ 
من فرق بين الموت » والفلس من هذه المسألة . ۷۸ 
المفلس الذى لا مال له أصلاً . 1۷۹ 
إذا ادعى المدين الفلس ولم يعلم صدقه . ۷۹ 
القياس المرسل » وهو الذى يقتضى مصلحة . ۲۷۹ 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ق = 


کتاب الصلح 


الأصل فى هذا الكتاب . 


اتفاق المسلمين على جواز الصلح على الإقرار » واختلافهم على الإنكار . 


الصلح الذى يقع على الإقرار يراعى فى صحته ما يراعى فى البيوع . 
ما يراعى فى الصلح على الإنكار . 
كتاب الكفالة 
ما اختلف العلماء فيه من أحكام الكفالة . 
أسماء الكفالة » أنواع الكفالة . 
القول فى الحمالة بالمال . 
الحمالة بالنفس من أجازها » ومن لم يجزها . 
الحكم اللازم عن الكفالة . 
إذا غاب المحتمل عنه » ما حكم الحميل بالوجه ؟ 
متى يحبس الحميل ؟ 
إذا اشترط الوجه دون المال فى الكفالة . 
حكم ضمان المال » والمضمون ». وكلاهما موسر . 
من رأى مطالبة الضامن ٠‏ وإن كان المضمون حاضراً غنياً . 
محل الكفالة هى الأموال . 
من أجاز الكفالة فى الحدود ٠‏ والقصاص . 
وقت وجوب الكفالة بالمال . 
وقت وجوب الكفالة بالوجه . 
أصناف المضمونين » واختلافهم فى ضمان الميت . 
كفالة المحبوس » والغائب . 
شروط الكفالة فى وجوب رجوع الضامن على المضمون . 
ما تجوز فيه الحمالة بالمال مما لا تجوز . 
كتاب الحوالة 
رضا من يعتبر فى الحوالة . 
كون ما على المحال عليه مجانساً لما على المحيل . 
من منع الحوالة فى الطعام . 
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شروط ثلاثة للحوالة عند مالك . 
أحكام الحوالة . 


كتاب الوكالة : وفيه ثلاثة أبواب : 


الباب الأول : فى أركانها » وهى النظر فيما فيه التوكيل » وفى الموكل › 


وفى الموكل . 

ما اتفقوا عليه من شروط الموكل . 

الركن الأول : فى الموكل . 

اختلافهم فى وكالة الحاضر الذكر الصحيح . 
شروط الوكيل . 

الركن الثانى : فى الوكيل . 

شرط محل التوكيل أن يكون قابلا للثيابة . 
ما لا يصح فيه التوكيل 5 

جواز الوكالة فى الخصومة على الإقرار » والإنكار . 
الوكالة على استيفاء العقوبات . 

اختلاف من جوز الوكالة على الإقرار . 


الركن الرابع : الوكالة > وبما تلزم ١‏ وهی عقد جائز . 


الوكالة خاصة . وعامة . 

الباب الثانى : فى الأحكام . 

متى يجوز للموكل عزل الوكيل ؟ 

ما لا يلزم هذا العقد من شروط ؟ 

هل تنفسخ الوكالة بموت الموكل ؟ 

متى يكون الوكيل معزولة ؟ 

أحكام الوكيل . 

إذا وكل على بيع شىء هل له أن يشتريه لنفسه ؟ 
إذا وكله فى البيع وكالة مطلقة > وكيف يبيع ؟ 
ما يعتدى فيه الوكيل » ومتى يضمن ؟ 

إذا اشترى الوكيل شيا . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاه- 
الباب الثالث : فى مخالفة الموكل للوكيل . 
إذا اختلف فى ضياع المال . 
إذا اختلف فى الدفع . 
اختلافهما فى مقدار ثمن الشراء . 
اختلافهما فى مقدار الثمن فى البيع . 
إذا اختلفا فيمن أمره بالدفع . 
إذا تعدى الوكيل زاعماً أن الموكل أمره بذلك . 
كتاب اللقطة 
الجملة الأولى : أركان اللقطة . 
اختلاف العلماء فى الالتقاط » وحكمه . 
القول فى لقطة الحاج » ولقطة مكة . 
حكم الملتقط . 
القول فى التقاط الكافر » والعبد » والفاسق . 
تعريف اللقطة . 
الأصل فى جواز الالتقاط . 
الحملة الثانية : حكم التعريف ومدته . 
حكم اللقطة بعد انقضاء مدة التعريف . 
هل للغنى أن يأكل اللقطة ؟ 
حكم دفع اللقطة لمن ادعاها » وهل لا بد فيها من الشهادة ؟ 
هل لا بد من صفة الدنائير وعددها ؟ 
إن نقص صاحب اللقطة العدد » أو جهل الصفة . 
هل لا بد من ين صاحب اللقطة ؟ 
أقسام اللقطة عند مالك » وما منها يصح تملكه . 
أما القسم الأول : فهو ما يبقى فى يد ملتقطه » ويخشى عليه التلف . 


وأما القسم الثانى : فهو ما لا يبقى فى يد ملتقطه » ويخشى عليه التلف . 
وأما القسم الثالث : فهو القول فى لقطة الإبل» وضمانها على من التقطها . 


تحصيل مذهب مالك فى اللقطة . 
إن أخذها على جهة الالتقاط » ومتى يضمن ؟ 
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إن أخذها مغتالاً . ۳1۲ 
إن أخذها لا على جهة الالتقاط » ولا الاغتيال . ۳1۲ 
إذا استهلك العبد اللقطة . ۳1۲ 
هل يرجع الملتقط بما أنفق على اللقطة ؟ ۳1۳ 
باب : فى اللقيط . م 
القول فى وجوب الإشهاد على اللقيط . ۳ 
نفقة اللقيط . ۳1٤‏ 
كتاب الوديعة 10 
هل الوديعة أمانة » أو مضمونة ؟ » وهل يشهد على رد الوديعة ؟ 10 
إن أنكر القابض القبض . ۳۱٦‏ 
إن دفع إلى ذمة . ۳1٦‏ 
إذا أودع بشرط الضمان . ۳۱۷ 
ما يعتبر تعدياً على الوديعة مما لا يعتبر . ۳1۷ 
إذا أنفق الوديعة » ثم رد مثلها » وهل يضمن ؟ ۳۱۷ 
إذا سافر يها . ۳1۷ 
هل للمودع عنده أن يودعها عند غيره ؟ ‏ ۳1۸ 
الوديعة فى الجيب » والمسجد . ۳1۹ 
القول فى ضمان الوديعة بالسيان . ۳1۹ 
ما يفعل بالوديعة إذا سافر المودع إليه . ۳۱۹ 
القول فى قبول الوديعة » وهل هو واجب ؟ ۳۹ 
ما يحتاج إليه فى حفظ الوديعة . ۳1۹ 
من تاجر بال الوديعة فربح . 1۹ 
كتاب العارية دي 
أركان العارية الخمسة . ۳۲١‏ 
حكم الإعارة . ۳۲۱ 
حكم المعير . YY‏ 
فيما تكون العارية » وفيما تحرم ؟ فض 
صيغة الإعارة . فض 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاه- 


متى يجوز للمعير أن يسترد عاريته ؟ 

من أحكام العارية > وهل هى مضمونة » أو أمانة ؟ 

دليل من قال بضمان العارية »> ومن لم يقل . 

الإجارة غير مضمونة . ا 

إذا شرط الضمان . 

إذا غرس المستعير أو بنى ٠»‏ ثم انقضت مدة الاستعارة . 

إن استعمل العارية استعمالا ينقصها عن الاستعمال المأذون فيه . 


استعمال الجدار من الجار لغرس خشبة » وكذلك كل ما لا يضر با معير . 


كتاب الغصب ٠‏ وفيه بابان : 
الباب الأول : فى الضمان ٠»‏ وفيه ثلاثة أركان : 
الركن الأول : الموجب للضمان . 
السبب الذى يحصل بباشرته الضمان . 
هل على المكره ضمان ؟ 
الركن الثانى : ما يجب فيه الضمان . 
الركن الثالث : الواجب فى الغصب والواجب على الغاصب . 
إذا ذهبت عينه » وكان مكيلاً أو موزوناً . 
القول فى العروض المغصوب . 
الباب الثانى : فى الطوارئ على المغصوب إما بزيادة أو نقصان . 
الطوارئ بنقصان يكون بأمر السماء . 
إذا كان النقص بجناية الغاصب . 
إذا كانت الجناية من غير فعل الغاصب . 
الجناية على العين من غير غصب . 


القول فى النماء فى الغصب إذا كان بفعل الله » أو با يفعله الغاصب . 


إذا جعل الغاصب فى المغصوب من ماله . 

إذا لم يحدث فيما اغتصبه سوى العمل . 
حكم غلة ا مغصوب . 

من ذهب إلى أن حكمها حكم المغصوب . 
من ذهب إلى أن حكم الغلة خلاف المغصوب . 


oo — 
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إذا كانت الغلة متولدة عن الشىء المغصوب . ٤‏ 
إذا كانت الغلة غير متولدة . t0‏ 
ما كان على خلقة المغصوب وصورته . to‏ 
إذا ماتت الأم المغصوبة ٠‏ وقد أنتجت . t0‏ 
إذا كان متولداً على غير خلقة الأصل وصورته . to‏ 
ما كان غير متولد . to‏ 
ما اغتل من المغصوب بتصريفها . وتحويل عينها . 1 
من تعدى على دابة رجل فركبها » أو حمل عليها » وهل عليه كراء ؟ 1 
سبب اختلاف الفقهاء فى رد غلة المغصوب . ۳٦‏ 
إذا خرج العام على سبب هل يقصر على سببه » أم يحمل على عمومه . 1 
من غرس فى غير أرضه . 2 
اختلاف العلماء فيما أفسدته المواشى والدواب . ۳۹ 
عمدة مالك والشافعى فى الضمان بالليل دون النهار . ۳۹ 
عمدة أبى حنيفة فى امتناع الضمان أصلاً . ۱ 
عمدة من رأى الضمان ليلاً ونهاراً . 0۱ 
من فرق بين المنفلت وغيره . ۳0۱ 
سبب الخلاف فى هذه المسألة بين العلماء . 01 
اختلاف الفقهاء فى حكم ما يصاب من أعضاء الحيوان . ١‏ 
قول مالك والشافعى . 0۱ 
عمدة الكوفيين . oY‏ 
إذا قتل الرجل الجمل الصتُول » ونحوه من الحيوان المحترم . ۲ 
من قال : لا يضمن » ودليله . YoY‏ 
عمدة من قال بالضمان . YoY‏ 
المكرهة على الزنا » وهل على مكرهها الصداق ؟ ro‏ 
عمدة من أوجب الصداق والحد . oY‏ 
دليل من لم يوجب الصداق . o‏ 


من غصب أسطوانة فبنى عليها أكثر من ثمنها . Yor‏ 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاه- - لازاه 
ع و و ا 2 


كتاب الاستحقاق وأحكامه of‏ 


إذا لم يتغير الشىء المستحق . ot‏ 
إذا تغير الشىء المستحق بزيادة أو نقصان . o0‏ 
إذا كانت الزيادة ولادة من قبل المستحق منه . Yoo‏ 
غلة الشىء المستحق . oo‏ 
إذا استحقت الأرض فلمن الكراء ؟ ۳o٦‏ 
إذا كان التغير بنقصان . 0٦‏ 
أصول غير المالكية فى هذا الموضوع . ”> 

كتاب الهبات oV‏ 
أركان الهبة . oV‏ 
الواهب ومتى تجوز هبته ؟ نا 
الواهب فى حال المرض . o۸‏ 
عمدة الجمهور أن هبة المريض من ثلث رأس المال . o۸‏ 
عمدة من أجاز هبة المريض فى جميع ماله . 0۸ 
الأمراض التى يحجر فيها عند الجمهور . 0۸ 
هبة السفهاء . o۸‏ 
ما يصح هبته » والهبة للأجنبى . 0۸ 
من كره الهبة لبعض ولده دون بعض . ۳0۹ 
دليل من لم يجز التفضيل ۳0۹ 
دليل من أجاز الهبة لبعض الولد دون البعض . خض 
قول مالك فى النهى عن أن يهب جميع ماله واحداً من ولده . ۳٦۱‏ 
سبب الخلاف فى هذه المسألة . ۳1 
هبة المشاع غير المقسوم ودليل من أجازها » ودليل من منعها . ٠‏ ۳۹۲ 
هبة المجهول والمعدوم المتوقع الوجود . ۳۹۲ 
من شروط الموهوب له . ۳ 
هل القبض شرط فى صحة العقد ؟ ۹۳ 
دليل من لم يشترط القبض فى الهبة . ۳ 


دليل من اشترط القبض 5 1 
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کن پوو الات من ولد E‏ 
شروط الحيازة فى المسكون » والملبوس للولد . ٤‏ 
شروط الحيازة للولد فى الذهب والفضة . م 
قيام الوصى مقام الأب بالنسبة للولد » وهل تقوم الأم مقامه ؟ ۳٤‏ 
القول فى الجد والجدة . ۳1٤‏ 
القول فى أنواع الهبات . 10 
اختلافهم فى هبة الثواب . ۳10 
إذا لم يرض الواهب بالثواب . 10 
متى تحمل الهبة على الثواب ؟ ٣٣۵‏ 
أنواع من هبات المنافع . 10 
الهبة المسماة بالعمرى ٠‏ وأقوال العلماء فيها . ونا 
سبب اختلاف العلماء فى هبة العمرى . ۳1 
هبة الإسكان والإخدام . نض 
القول فى الأحكام . ۳۹۸ 
الرجوع فى الهبة » ومتى يجوز للأب والأم الرجوع ؟ A‏ 
من قال بعدم الرجوع فى الهبة ؟ ۳۹۸ 
الهبة التى يراد بها وجه الله لا يجوز فيها الرجوع . ۳۹۸ 
سبب اختلاف الفقهاء فى هذا الباب . ۳۹۸ 
من تصدق على ابنه أو أبيه فمات . ۳۷۱ 
أهل الظاهر يمنعون الرجوع فى الهبة » ودليلهم . فض 
كتاب الوصايا : والنظر فيها إلى قسمين : ٤‏ 
القسم الأول : القول فى الأركان . Vé‏ 
الكلام فى الموصى ووصية الصبى والسفيه والكافر . 58 
الموصى له » وهل تجوز لوارث ؟ وهل تجوز لغير القرابة ؟ o‏ 
حجة من لم يجزها للأجنبى . ۸ 
حجة من أجازها للأجنبى . ۷۸ 


إذا أجاز الورثة الوصية لوارث > من أجاز من الفقهاء > ومن لم يجز › 
ودليل كل منهم . VA‏ 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاه- - 0۲4 


الوضية لمي : ۳۷4 
الوصية للقاتل خطأً وعمداً . ۳۷4 
القول فى الموصى به » والنظر فى جنسه وقدره . مق 
من أجاز الوصية فى المنافع » ومن لم يجز ودليل كل . ۳۷4 
قدر الموصى به . ۸۰ 
لا وصية بأكثر من الثلث لمن ترك ورثة . ۸۰ 
المستحب فى مقدار الوصية . ۴۸۱ 
القول فى الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له . YAY‏ 
القول فى المعنى الذى يدل عليه لفظ الوصية . TAY‏ 
متى تجب الوصية للموصى له ؟ AY‏ 
هل قبول الموصى له شرط فى صحة الوصية . A٤‏ 
القول فى الأحكام : حكم من أوصى لرجل بالثلث » وعين ما هو الثلث » 
فقال الورثة : هو أكثر من الثلث . A٤‏ 
إذا لم يختلفوا أنه فوق الثلث ٠‏ ولم يريدوا إعطاءه بعينه . A٤‏ 
من مات وعليه زكاة ولم يوص بها . أو أوصى ٠‏ وكذلك الكفارت 
الواجبةء والحج الواجب . Ao‏ 
إذا زاحمت الوصايا الزكاة . ۳۸0 
الوصايا التى. يضيق عنها الثلث . A0‏ 
اختلاف الفقهاء فى ترتيب الوصايا . ۳A٦‏ 
إذا أوصى وله مال يعلم به » وما لا يعلم . ۳۸٦‏ 
الوصية بالأولاد . ۳۸٦‏ 
كتاب الفرائض AV‏ 
النظر فى هذا الكتاب . .۳۹ 
الأجناس الوارثة . .۳4 
المتفق عليه فيمن يورث من ذوى النسب . .۳4 
من يرث من الرجال ؟ .۳4 
من يرث من النساء ؟ ۳۹۱ 


احتلاف الفقهاء فى توريث ذوى الأرحام : ۳۹۱ 


or.‏ ين 


ميراث الأولاد الصلب . 

الاختلاف فى ميراث البنتين إذا انفردتا . 

الاختلاف إذا كان مع بنات الابن ذكر فى مرتبتين . 
قول الجمهور . 

قول أبى ثور وداود . 

عمدة الجمهور . 

دليل داود وأبى ثور . 

دليل ابن مسعود . 

الاختلاف فى بنات الابن فى موضعين . 

توريث الأزواج . 

توريث الزوجات . 

ميراث الأب والأم . 

أقل ما يحجب الأم من الثلث إلى السدس من الإخوة . 
من يرث السدس الذى تحجب عنه الأم بالإخوة . 
اختلافهم فى مسألة الغراوين . 

ميراث الإخوة للأم . 

ما هى الكلالة . 

ميراث الإخوة للأب والأم ٠‏ أو للأب . 

اختلافهم فى معنى الكلالة . 


اختلافهم فى ميراث الإخوة للأب والأم مع البنت والبنات . 


اختلافهم إذا كان مع الأخوات للأب ذكر . 
القول فى الفريضة المسماة بالمشتركة . 


اختلافهم : هل يحجب الحد الإخوة الشقائق . أو للأب . 


عمدة من جعل الحد بمنزلة الأب 
عمدة من ورث الأخ مع الجد . 


أى الرأيين أرجح ؟ 


1۲ 


۸ 
1۸ 
۸ 


۸ 
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كيفية توريث الجد مع الإخوة لمن قال به » ومذهب زيد - رضى الله عنه - 


فى ذلك . 4 
مذهب على - رضى الله عنه - فى ذلك . ۹ 
عمدة قول زيد » ومن قال بقوله » ومن قال بقول على . لك 
الفريضة الأكدرية . 1 
العول ومن قال به . ۰ 
رأى ابن عباس فى منعه العول . A‏ 
اختلاف الفقهاء فى الفريضة التى تدعى الخرقاء . ١‏ 
ميراث الحدات . ۲ 
إذا اجتمعت الحدتان . ۲< 
كم من الجدات يرث ؟ ضف 
توريث أبى بكر - رضى الله عنه - الجدتين . ۲ 
عمدة من ورث الثلاث الحدات . AA‏ 
هل يحجب الحدة لأب ابنها ؟ <٤‏ 
ما حالف فيه مالك زيداً فى الفرائض . t0‏ 
باب فى الحجب : ما أجمع عليه العلماء من مسائل الحجب . t0‏ 
ما اختلف فيه العلماء من الحجب : من ترك ابنى عم أحدهما أخ للأم . هرف 
قول العلماء فى الرد . A‏ 
لا يرث الكافر المسلم . ۸ 
ميراث المسلم الكافر » وميراث المسلم المرتد . رد 
مال المرتد إذا قتل أو مات . عرد 
توريث أهل الملة الواحدة . ۳١‏ 
احتلافهم فى توريث الملل المختلفة . ۳١‏ 
الحملاء وهل يتوارثون ؟ ۲ 
هل الذى لا يرث يحجب ؟ ر 
ميراث المفقودين . AR‏ 
ميراث ولد الملاعنة > وولد الزنا . ٤‏ 


من ترك ابنين 2( واقر أحدهما باخ ثالث وأنكر الثانى 5 م 
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من ترك ابنآ واحداً فأقر بأخ له آخر . 

هل يلحق أولاد الزنا بآبائهم ؟ 

اله الى لن الول فيه ارا 

رل ان الحمل» : 

إثبات النسب بالقافة وما يتصور فيها . 

دليل من قال بالقافة . 

الكوفيون لا يثبتون الولد إلا بالفراش . 

لا يقبل فى القافة إلا رجلان . 

يقضى بالقافة فى ملك اليمين لا فى التكاح . 
ميراث القاتل » واختلاف الفقهاء فيه . 

الوارث غير المسلم يسلم بعد موت مورثه المسلم . 
من أعتق من الورثة بعد الموت ٠»‏ وقبل القسم . 
باب فى الولاء : وفيه مسائل مشهورة : 

المسألة الأولى : من أعتق عبده عن نفسه . 

إذا أعتق عبده عن غيره . 

المسألة الثانية : ولاء من أسلم على يديه . 

أى أنواع الولاء يجوز بيعه وهبته . 

اا الال + ولاك امن قال اله سيدة © آنت اة : 


المسألة الرابعة : لمن ولاء العبد المسلم إذا أعتقه النصرانى ؟ 


إذا أعتق النصرانى عبده النصرانى » وكذلك الحربى . 
المسألة الخامسة : متى يكون للمرأة ولاء ؟ 

الفصل الثانى : ترتيب أهل الولاء فى الولاء . 
الولاء للكبر . 

مسألة جر الولاء . 

إذا أعتق الأب . هل يجر ولاء بنيه أم لا ؟ 

هل يجر الحد ولاء حفدته إذا كان أبوهم عبداً ؟ 
الأبناء أحق من الآباء بالولاء . 


لمن الولاء إذا ماتت امرأة ولها ولاء وولد وعصبة . 


۳٦1 
E۸ 
EA 
EA 
۳4 
۳4 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد چو ا 
كتاب العتق : المواضع التى ينظر إليها فى هذا الكتاب 0٦‏ 
من يصح عتقه . كم 
عتق من أحاط الدين بماله . t0۷‏ 
القول فى عتق غير المحتلم والمحجور . ۷ 
عتق المريض . oV‏ 
من يدخل عليهم العتق كرهاً . ۷ 
من بعض العتق ؟ 0۸ 
العبد بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه . 0۸ 
شريك المعتق . O0۸‏ 
إذا كان المعتق موسراً »> هل يعتق عليه نصيب شريكه بالحكم» أو بالسراية؟  46١‏ 
ما روى من خلافات شاذة فى هذا . 1۲ 
من ملك باختياره شقصاً يعتق عليه . بلك 
إذا ملك السيد جميع العبد » فأعتق بعضه . 1۲ 
الإعتاق بالمثلة . رلك 
هل يعتق على الإنسان بالقرابة ؟ ٥‏ 
من أعتق عبيداً له فى مرضه » أو علق العتق على موته ٠»‏ والوصية بعتقهم 
إذا لم يكن له مال غيرهم . 4 
مال العبد إذا أعتق لمن يكون ؟ 26 
ألفاظ العتق : صريحة وكناية . 32 
إذا قال السيد لعبده : ما أنت إلا حر . ۷۱ 
من نادى عبداً من عبيده » فاستجاب له آخر › فقال : أنت حر . ٤۷۱‏ 
من أعتق من فى بطن أمته » ومن أعتق أمة » واستثنى ما فى بطنها . ۷۱ 
القول فى سقوط العتق بالمشيئة . ٤۷۱‏ 
القول فى وقوع العتق بشرط الملك . 32 
الأبناء تابعون فى العتق والعبودية للأم . VY‏ 
العتق إلى أجل . VY‏ 
اشتراط الخدمة على المعتق مدة معلومة . ¥< 
إذا قال لعبده : إذا بعتك فأنت حر . 32 


ort‏ - جه فهرس الجزء الخامس 


كتاب الكتابة . 

أركان الكتابة . 

القول فى مسائل العقد : هل عقد الكتابة واجب » أو مندوب إليه ؟ 
تعريف عقد الكتابة . 

الثمن فى الكتابة . 

أجل الكتابة > وهل يجوز دفع الثمن حالا ؟ 

إذا قال لسيده : أنت حر » وعليك ألف دينار . 

إذا قال : أنت حر على أن عليك كذا . 

على من تجوز الكتابة عند مالك . 

هل من شرط الكتابة أن يضع السيد شيئاً من آخر الأنجم ؟ 
القدر الواجب فى مساعدة المكاتب . 

القول فى المكاتب . 

القول فى كتابة المراهق . 

هل يجمع فى الكتابة الواحدة أكثر من عبد ؟ ْ 
هل لأحد الشريكين فى العبد أن يكاتبه على نصيبه دون إذن شريكه ؟ 
هل تجوز مكاتبة من لا يقدر على السعى ؟ 

الخير الذى اشترطه اللّة - تعالى - فى المكاتبين . 

كراهة مالك كتابة الأمة إذا كانت لا تكتسب . 

القول فى المكاتب : السيد . 

مكاتبة العبد المأذون له فى التجارة » ومن منعها . 

مكاتبة من أحاط الدين بماله » وكتابة المريض . 

كتابة النصرانى المسلم . 

الجنس الأول : متى يخرج المكاتب من الرق ؟ 

الجنس الثانى : متى يرق المكاتب ؟ 

هل للعبد أن يعجز نفسه إذا شاء من غير سبب ؟ 

أدلة أقوال الفقهاء فى هذا الموضوع . 


الجنس الثالث: حكم المكاتب إذا مات قبل تأدية الكتابة عن ولدء أو بدونه. 


من يرث المكاتب إذا بقى شىء بعد مال المكاتبة ؟ 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاه- - oo‏ 


على ماذا يموت المكاتب ؟ AV‏ 
أمّ ولد المكاتب إذا مات . A۸‏ 
ا لجنس الرابع : من يدخل مع المكاتب فى عقد الكتابة ؟ ۸۹ 
هل يدخل مال المكاتب معه فى الكتابة ؟ ۸۹ 
ا لجنس الخامس : الأشياء المحجور فيها على المكاتب . ۸۹ 
إذا لم يعلم السيد بهبته » أو عتقه إلا بعد أداء الكتابة . ۸۹ 
فح أجاز عقت المكاتيا :ومن اجر ؟ 0 
ولاء. المعتق لن يكون ؟ .5۹ 
عمدة من لم يجز عتق المكاتب . ۹۰ 
هل للمكاتب أن ينكح » أو يسافر بغير إذن سيده ؟ د 
هل للمكاتب أن يكاتب عبداً له ؟ -5941 
وطء السيد أمته المكاتبة . ۹۱ 
من منع وطء المكاتبة » وهل على سيدها الحد إن فعل ؟ وهل لها الصداق ؟ ‏ 545 
هل يباع المكاتب ؟ 4۹۲ 
بيع المكاتبة . 4۲ 
شرط الكتابة . ۹۳ 
الشروط التى تفسد العقد بالجملة . 4۳ 
إذا اشترط فى الكتابة شرطاً من خدمة ٠‏ ونحوها . 4۳ 
إذا زوج السيد بنته من مكاتبه » ثم مات السيد » وورثته البنت . ۹٤‏ 
إذا مات المكاتب وعليه دين » وبعض الكتابة . ۹٤‏ 
SE‏ ما فى يده . ۹٤‏ 
إذا عجز عن عقل جنايته . ۹٤‏ 
إذا اختلف السيد والعبد فى مال الكتابة . ۹4 
الفهرس . ۹V‏ 
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